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  المحتويات
  الصفحة  

  المجلد الأول
  ٨  . . . . . . . . تعليقات عامة اعتمدتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  - أولاً

  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتقديم الدول الأطراف تقاريره: ١التعليق العام رقم   
  ١٠  . . . . . . . . . . . . . . ) من العهد٢٢المادة (التدابير الدولية للمساعدة التقنية : ٢التعليق العام رقم   
  ١٣  . . . . ) من العهد٢ من المادة ١الفقرة (طبيعة التزامات الدول الأطراف : ٣التعليق العام رقم   
  ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )من العهد) ١(١١المادة (الحق في السكن الملائم : ٤التعليق العام رقم   
  ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المعوقون: ٥عام رقم التعليق ال  
  ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن: ٦التعليق العام رقم   
  حالات إخلاء): من العهـد) ١(١١المادة (الحق في السكن الملائـم : ٧التعليق العام رقم  
  ٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المساكن بالإكراه 
دية واحتـرام الحقـوق الاقتـصادية       العلاقة بين العقوبات الاقتـصا    : ٨التعليق العام رقم     

  ٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والثقافية والاجتماعـية
  ٥٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطبيق المحلي للعهد: ٩التعليق العام رقم   
 دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في حماية الحقوق الاقتصادية        : ١٠التعليق العام رقم     
  ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والاجتماعية والثقافية 
  ٥٧  . . . . . . . . . . . . . . . )١٤المادة (عليم الابتدائي خطط العمل من أجل الت: ١١التعليق العام رقم   
  ٦٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )١١المادة (الحق في الغذاء الكافي : ١٢التعليق العام رقم   
  ٦٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )١٣المادة (الحق في التعليم : ١٣التعليق العام رقم   
  ٨٢  . . )١٢المادة (الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه : ١٤التعليق العام رقم   
  ١٠١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من العهد١٢ و١١المادتان (الحق في الماء : ١٥التعليق العام رقم   
  المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصاديـة: ١٦التعليق العام رقم   
  ١١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٣المادة (والاجتماعية والثقافية   
 رتبة علىمن حماية المصالح المعنوية والمادية المتفي الإفادة حق كل فرد : ١٧التعليق العام رقم     

  ١٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )١٥المادة  (صنعهأي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من 
  ١٤٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٦المادة (الحق في العمل : ١٨التعليق العام رقم   
  ١٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٩المادة (الحق في الضمان الاجتماعي : ١٩التعليق العام رقم   
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  )تابع( المحتويات
  الصفحة  

  ١٧٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ق الإنسانتعليقات عامة اعتمدتها اللجنة المعنية بحقو  - ثانياً 

  ١٧٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الالتزام بتقديم التقارير: ١التعليق العام رقم   
  ١٧٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير: ٢التعليق العام رقم   
  ١٧٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )التنفيذ على المستوى الوطني (٢المادة : ٣التعليق العام رقم   
 الحقـوق   التمتع بجميـع رأة في حق    المساواة بين الرجل والم    (٣المادة  : ٤التعليق العام رقم     

  ١٧٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )المدنية والسياسية
  ١٧٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )عدم التقيد (٤المادة : ٥التعليق العام رقم   
  ١٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )الحق في الحياة (٦المادة : ٦التعليق العام رقم   
اللاإنسانية  وأوبة القاسية   ـحظر التعذيب أو المعاملة أو العق      (٧المادة  : ٧التعليق العام رقم     

  ١٨١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )ينةأو المه
  ١٨٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . )حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه (٩المادة : ٨التعليق العام رقم   
  ١٨٣  . . . . . . . )المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم (١٠المادة : ٩التعليق العام رقم   
  ١٨٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )حرية الرأي (١٩المادة : ١٠التعليق العام رقم   
  ١٨٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠المادة : ١١التعليق العام رقم   
  ١٨٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )حق تقرير المصير (١المادة : ١٢التعليق العام رقم   
  ١٨٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )إقامة العدل (١٤المادة : ١٣التعليق العام رقم   
  ١٩١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )الحق في الحياة (٦المادة : ١٤التعليق العام رقم   
  ١٩٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وضع الأجانب بموجب العهد: ١٥التعليق العام رقم   
  ١٩٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) حرمة الحياة الخاصةالحق في (١٧المادة : ١٦التعليق العام رقم   
  ١٩٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )حقوق الطفل (٢٤المادة : ١٧التعليق العام رقم   
  ١٩٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم التمييز: ١٨التعليق العام رقم   
  ٢٠١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )الأسرة (٢٣المادة : ١٩التعليق العام رقم   
  العقوبـة حظـر التعذيب وغيره من ضروب المعاملــة أو  (٧المادة  : ٢٠التعليق العام رقم     

  ٢٠٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )و اللاإنسانية أو المهينةالقاسيـة أ
  ٢٠٥  . . . . . . )المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم (١٠المادة : ٢١التعليق العام رقم   
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  )تابع( المحتويات
  الصفحة  

  )تابع(ثانياً 
  ٢٠٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )حرية الفكر والوجدان والدين (١٨المادة : ٢٢التعليق العام رقم   
  ٢١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )حقوق الأقليات (٢٧المادة : ٢٣التعليق العام رقم  
  المسائل المتعلقة بالتحفظات التي تُبدى لدى التصديق علـى العهـد       : ٢٤التعليق العام رقم     

أو البروتوكولين الاختياريين الملحقين به أو الانضمام إليها أو فيما يتعلق بالإعلانات الـتي              
  ٢١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من العهد٤١تصدر في إطار المادة 

  ٢٢٠  . . . . . . . )المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحق الاقتراع (٢٥ادة الم: ٢٥التعليق العام رقم  
  ٢٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استمرارية الالتزامات: ٢٦التعليق العام رقم  
  ٢٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )حرية التنقل (١٢المادة : ٢٧التعليق العام رقم  
  ٢٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . )المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء (٣المادة : ٢٨التعليق العام رقم  
  ٢٣٨  . . . . . . . . )عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ (٤المادة : ٢٩ التعليق العام رقم 
  ٢٤٤   من العهد٤٠التزامات الدول الأطراف بتقديم التقارير بموجب المادة : ٣٠التعليق العام رقم  
  ٢٤٥  طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد: ٣١التعليق العام رقم  

  ٢٥١  . . الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة: ٣٢ق العام رقم التعلي

  المجلد الثاني
  ٢٧٢  . . . . . . . . . . . . . . . توصيات عامة معتمدة من لجنة القضاء على التمييز العنصري  - ثالثاً

  ٢٧٢  . . . . . . . . ) من الاتفاقية٤المادة (التوصية العامة الأولى فيما يتعلق بالتزامات الدول الأطراف  
  ٢٧٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعلق بالتزامات الدول الأطراف لتوصية العامة الثانية فيما يا 
  ٢٧٣  . . . . . . . . . . . . . . . التوصية العامة الثالثة فيما يتعلق بتقديم التقارير من جانب الدول الأطراف 
  ١المـادة   (التوصية العامة الرابعة فيما يتعلق بتقديم التقارير من قبـل الـدول الأطـراف                

  ٢٧٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )من الاتفاقية
   ٧المـادة   (ة الخامسة فيما يتعلق بتقديم التقارير من قبل الـدول الأطـراف             التوصية العام  

  ٢٧٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )من الاتفاقية
  ٢٧٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصية العامة السادسة فيما يتعلق بالتقارير التي فات موعد تقديمها 
  ٢٧٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤التوصية العامة السابعة المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة  

  ٢٧٧   من الاتفاقية١ من المادة ٤ و١ير وتطبيق أحكام الفقرتين التوصية العامة الثامنة المتعلقة بتفس
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  )تابع( المحتويات  
  الصفحة  

  )تابع(ثالثاً 
  ٢٧٧  . . . . . . . . . . .  من الاتفاقية٨ من المادة ١التوصية العامة التاسعة المتعلقة بتطبيق أحكام الفقرة  
  ٢٧٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصية العامة العاشرة المتعلقة بالمساعدة التقنية 
  ٢٧٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الحادية عشرة المتعلقة بغير المواطنينالتوصية العامة 
  ٢٧٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصية العامة الثانية عشرة بشأن الدول الخَلَف 
التوصية العامة الثالثة عشرة بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حمايـة               

  ٢٧٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الإنسان
  ٢٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من الاتفاقية١ من المادة ١التوصية العامة الرابعة عشرة بشأن الفقرة  
  ٢٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من الاتفاقية٤التوصية العامة الخامسة عشرة بشأن المادة  
  ٢٨٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من الاتفاقية٩التوصية العامة السادسة عشرة بشأن تطبيق أحكام المادة  
  ٢٨٢  . . . . . . . . . التوصية العامة السابعة عشرة بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية 
   ة عشرة بشأن إنشـاء محكمـة دوليـة لملاحقـة مرتكبي الجـرائم         التوصية العامة الثامن   

  ٢٨٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضد الإنسانية
  ٢٨٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من الاتفاقية٣التوصية العامة التاسعة عشرة بشأن المادة  
  ٢٨٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من الاتفاقية٥التوصية العامة العشرون بشأن المادة  
  ٢٨٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصية العامة الحادية والعشرون بشأن الحق في تقرير المصير 
  ٢٨٧  . . .  من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين والمشردين٥التوصية العامة الثانية والعشرون بشأن المادة  
  ٢٨٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصية العامة الثالثة والعشرون بشأن حقوق الشعوب الأصلية 
  ٢٨٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من الاتفاقية١التوصية العامة الرابعة والعشرون بشأن المادة  
  ٢٩٠  . . . . . . . بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنسالتوصية العامة الخامسة والعشرون  
  ٢٩١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من الاتفاقية٦التوصية العامة السادسة والعشرون بشأن المادة  
  ٢٩٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصية العامة السابعة والعشرون بشأن التمييز ضد الغجر 

رية والتمييز التوصية العامة الثامنة والعشرون بشأن عملية متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنص 
  ٢٩٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  ٣٠٠  . . . . . . . )النسب ( من الاتفاقية١ من المادة ١التوصية العامة التاسعة والعشرون بشأن الفقرة 
  ٣٠٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصية العامة الثلاثون بشأن التمييز ضد غير المواطنين
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  معتمدة من لجنة القضاء على التمييز العنصري توصيات عامة - ثالثاً 
كال التمييز العنصري، يجوز للجنة      من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أش       ٩ من المادة    ٢ للفقرة   وفقاً  

وينبغـي  .  إلى دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف         اقتراحات وتوصيات عامة استناداً    تقديم
. إبلاغ هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى الجمعية العامة مشفوعة بأية ملاحظات قد تبديها الدول الأطراف              

  . توصية عامة٣١ما مجموعه  الآن وقد اعتمدت اللجنة حتى

  ∗)١٩٧٢(الدورة الخامسة 

   فيما يتعلق بالتزامات الدول الأطرافالتوصية العامة الأولى
  ) من الاتفاقية٤المادة (

  في التقارير المقدمة من الدول الأطـراف بموجـب          دورتها الخامسة ندما نظرت خلال    وجدت اللجنة، ع    
 قوانين عدة دول أطراف لا تتضمن       أنلقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،        من الاتفاقية الدولية ل    ٩المادة  

 من الاتفاقية، وهي أحكام إلزامية التنفيذ بموجب الاتفاقية بالنسبة          )ب( و )أ(٤الأحكام المنصوص عليها في المادة      
لعـالمي لحقـوق الإنـسان    علان امع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ التي يتضمنها الإ  (إلى جميع الدول الأطراف     

  .) من الاتفاقية٥والحقوق المبينة بصراحة في المادة 

نظـر في   أن ت توصي اللجنة الدول الأطراف التي يوجد في قوانينها نقص في هذا الصدد، ب            بناء على ذلك،    و  
  .ا التشريعية الوطنيةجراءاته لإوفقاً  من الاتفاقية)ب( و)أ(٤حكام تتفق مع متطلبات المادة أمسألة استكمال قوانينها ب

  *)١٩٧٢(الدورة الخامسة 

  الثانية فيما يتعلق بالتزامات الدول الأطرافالتوصية العامة 

إلى الاعتقاد بـأن    أُشير فيها صراحة أو تلميحاً      نظرت اللجنة في عدة تقارير واردة من الدول الأطراف            
لا لـزوم لأن  ) CERD/C/R.12 (١٩٧٠يناير /ني كانون الثا ٢٨المعلومات المذكورة في رسالة اللجنة المؤرخة في        

  .توفرها الدول الأطراف التي لا يوجد في أقاليمها تمييز عنصري

 من الاتفاقية الدولية للقضاء علـى       ٩ من المادة    ١ لأن جميع الدول الأطراف تتعهد، وفقاً للفقرة         ولكن، نظراً   
 لأن جميع لتي اتخذتها والتي تجعل أحكام الاتفاقية نافذة، ونظراً     جميع أشكال التمييز العنصري، بتقديم تقارير عن التدابير ا        

 تشير إلى الالتزامات التي     ١٩٧٠يناير  / كانون الثاني  ٢٨المعلومات التي ترد قائمة بها في رسالة اللجنة المؤرخة في            فئات
وجد أطراف بلا تمييز، سواء     تعهدت بها الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، فإن هذه الرسالة موجهة إلى جميع الدول الأ             

وترحب اللجنة بأن تُدرَج في التقارير الواردة من جميع الدول الأطراف،           . في إقليم كل منها تمييز عنصري أو لم يوجد        
  .التي لم تفعل ذلك، المعلومات اللازمة وفقاً لجميع العناوين المبينة في رسالة اللجنة المذكورة آنفاً

                                                      

  .A/87/18 واردة في الوثيقة  ∗
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  ∗)١٩٧٢( السادسةالدورة 

  الثالثة فيما يتعلق بتقديم التقارير من جانب الدول الأطرافتوصية العامة ال

التي تتضمن معلومات عن التدابير المتخذة      و ،نظرت اللجنة في بعض التقارير الواردة من الدول الأطراف          
  .العلاقات مع النظم العنصرية في الجنوب الأفريقيبشأن لتنفيذ قرارات أجهزة الأمم المتحدة 

 الفقرة العاشرة من ديباجة الاتفاقيـة       ، في إطار  "قد عقدت عزمها  " الدول الأطراف    حظ اللجنة أن  وتلا  
بناء مجتمع دولي متحرر من "الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، على القيام بجملة أمور، من بينها 

  ".جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين

تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العـزل       " من الاتفاقية،    ٣ المادة   بموجبوتلاحظ اللجنة أيضاً أنه،       
  ".العنصري والفصل العنصري

 ، بعـد أن   ، الفرع ثالثـاً   )٢٦- د(٢٧٨٤ الجمعية العامة، في القرار      أن عن ذلك، تلاحظ اللجنة      وفضلاً  
 والتوصيات المقدمة من اللجنة،      مع التقدير بتقرير اللجنة السنوي الثاني وبعد أن أيّدت بعض الآراء           أحاطت علماً 
أفريقيا والنظـام  جنوب أفريقيا الامتناع عن أي عمل من شأنه تشجيع        جنوب  جميع المتاجرين مع    "قد طلبت إلى    

غير الشرعي الحاكم في روديسيا الجنوبية على مواصلة انتهاك مبادئ وأهداف الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز 
  ."العنصري بكافة أشكاله

نفاذ أحكام الاتفاقية تترابط مع التدابير المتخـذة  اللجنة أن التدابير المتخذة على المستوى الوطني لإ    ى  وتر  
  . في كل مكانمبادئ الاتفاقيةاحترام على المستوى الدولي للتشجيع على 

انـب أي   من الاتفاقية من ج٩ من المادة ١وترحب اللجنة بأن تدرج في التقارير المقدمة بموجب الفقرة        
دولة طرف تختار أن تفعل ذلك، معلومات تتعلق بحالة علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية وغير ذلك من العلاقات                

  .بالنظم العنصرية في الجنوب الأفريقي

  **)١٩٧٣( الثامنةالدورة 

  )تفاقية من الا١المادة (الرابعة فيما يتعلق بتقديم التقارير من قبل الدول الأطراف التوصية العامة 

  ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري

 من الاتفاقية الدولية للقضاء على      ٩ في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة          بعد أن نظرت    
  جميع أشكال التمييز العنصري في دورتيها السابعة والثامنة،

                                                      

  . A/87/18واردة في الوثيقة  *  
 . A/90/18واردة في الوثيقة  **
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ل الأطراف إلى اللجنة موفرة للمعلومات  وجوب أن تكون التقارير التي ترسلها الدووإذ تضع في اعتبارها  
  قدر الإمكان،

 معلومـات ذات صـلة      ٩ تقاريرها المقدمة بموجب المادة      جهود لتضمين  الدول الأطراف إلى بذل      تدعو  
  . من الاتفاقية١ في أحكام المادة على النحو المشار إليهالتكوين الديمغرافي لسكانها ب

  ∗)١٩٧٧(  عشرةالدورة الخامسة

  الخامسة فيما يتعلق بتقديم التقارير من قبل الدول الأطرافالعامة التوصية 
  ) من الاتفاقية٧المادة (

  ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري

   من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،٩ و٧ أحكام المادتين إذ تضع في اعتبارها  

ت المؤدية إلى التمييز العنصري، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين           بأن مكافحة النعرا    منها واقتناعاً  
ثنية، ونشر مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وإعلانات حقوق الإنسان وغيرهـا مـن              الجماعات العرقية والإ  

ة وفعالـة   الصكوك ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد، هي كلها وسائل مهم               
  للقضاء على التمييز العنصري،

 من الاتفاقية، وهي ملزمة لجميع الدول الأطـراف،         ٧ أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة        وإذ ترى   
يجب أن تفي بها هذه الدول، بما فيها الدول التي تعلن أن التمييز العنصري لا يمارَس في الأقاليم الخاضعة لولايتها،                    

 من  ٩ من المادة    ١ بالفقرة   يجب على جميع الدول الأطراف أن تدرج في التقارير التي تقدمها عملاً            وأنه، بالتالي، 
  تلك الاتفاقية، معلومات عن تنفيذها لأحكام هذه المادة،

 من  ٩ للمادة   أدرجت في التقارير التي قدمتها وفقاً     التي  الدول الأطراف   عدد   قلة   وإذ تلاحظ مع الأسف     
  من الاتفاقية نافذة، وأن هذه المعلومات كثيرا٧ًعن التدابير التي اتخذتها والتي تجعل أحكام المادة الاتفاقية معلومات 

  ما كانت عامة وسطحية،

  الدول الأطراف،إلى ضافية إ، أن تطلب معلومات ٩ من المادة ١ بالفقرة  إلى أنه يجوز للجنة، عملاًوإذ تشير  

 أن تُدرج في التقرير المقبل الذي سـتقدمه عمـلاً           د بع  من كل دولة طرف لم تقم بذلك       ترجو  - ١  
 معلومات مناسبة ،تقريرها الدوري المقبلقرر لتقديم  من الاتفاقية، أو في تقرير خاص تقدمه قبل الموعد الم٩بالمادة 

   من الاتفاقية نافذة؛٧عن التدابير التي اتخذتها والتي تجعل أحكام المادة 
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 من الاتفاقية، أن تتضمن المعلومـات       ٧ للمادة   إلى أنه يجب، وفقاً    أنظار الدول الأطراف     توجه  - ٢  
في ميادين التعلـيم والتربيـة     "التي اتخذتها   " التدابير الفورية والفعالة  "التي تشير إليها الفقرة السابقة معلومات عن        

  :بقصد" علاموالثقافة والإ

  ؛"مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري"  )أ(  

  ؛"ثنيةزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الإتع"  )ب(  

نشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة "  )ج(  
  .ييز العنصريوكذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التم". للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

  ∗)١٩٨٢(  والعشرونالدورة الخامسة

  السادسة فيما يتعلق بالتقارير التي فات موعد تقديمهاالتوصية العامة 

  ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري

صدّق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال التمييـز   قد  من الدول  كبيراً بأن عدداًإذ تسلم   
  م إليها،العنصري أو انض

، مع ذلك، أن التصديق وحده لا يمكّن جهاز الرقابة المنشأ بموجب الاتفاقية من أداء في اعتبارها وإذ تضع  
  مهمته بفعالية،

 من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بتقديم تقارير أولية ودورية عن التدابير الـتي       ٩ إلى أن المادة     وإذ تشير   
  تجعل أحكام الاتفاقية نافذة،

 من هذه    تقريراً ٤٢ن  أ دولة قد فات موعد تقديمها، و      ٦٢ مطلوبة من     تقريراً ٨٩ أن ما لا يقل عن       ذ تعلن وإ  
 دولة قد فات موعد تقديمها، وأن كل دولة من تلك الدول متأخرة في تقديم تقريرين أو أكثر،                  ١٥التقارير مطلوبة من    

   لم يتم تلقيها بعد،١٩٧٨ إلى ١٩٧٣ا في الفترة من وأن أربعة من التقارير الأولية التي كان من الواجب تقديمه

 ، وكـذلك   أن الرسائل التذكيرية الموجهة بواسطة الأمين العام إلى الدول الأطـراف           وإذ تلاحظ مع الأسف     
  الأثر المنشود، في جميع الحالات،لم تحدث في التقارير السنوية المقدمة إلى الجمعية العامة المدرجة المعلومات ذات الصلة 

  : الجمعية العامة إلى ما يليتدعو  

   بالحالة؛أن تحيط علماً  )أ(  

  .اللجنة من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية بصورة أكثر فعاليةللعمل على تمكين أن تستخدم سلطتها   )ب(  
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  ∗)١٩٨٥( الثانية والثلاثونالدورة 

  ٤السابعة المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة التوصية العامة 

  ،نة القضاء على التمييز العنصريإن لج

 ١٠٠في أكثر مـن     نظرت  ، و  عاماً ١٦ في التقارير الدورية للدول الأطراف على مدار فترة          وقد نظرت   
  حالة في التقارير الدورية السادسة والسابعة والثامنة للدول الأطراف،

   المـؤرخ  )٧- د(٣قررهـا  ، وم١٩٧٢فبراير / شباط٢٤ إلى توصيتها العامة الأولى الصادرة في  وإذ تشير   
  ،وتؤكدهما من جديد، ١٩٧٣مايو / أيار٤في 

 أن الدول الأطراف قد قدمت، في عدد من التقارير، معلومات بشأن الحـالات              وإذ تلاحظ مع الارتياح     
   من الاتفاقية فيما يتعلق بأعمال التمييز العنصري،٤المحددة التي تتناول تنفيذ المادة 

 مـن   ٤ لم تُسَن في عدد من الدول الأطراف التشريعات اللازمة لتنفيذ المادة             ، أنه وإذ تلاحظ، مع ذلك     
   من الاتفاقية،)ب( و)أ(٤الاتفاقية، ولم تفِ بعد دول أطراف كثيرة بجميع متطلبات المادة 

تتعهد باتخاذ تدابير فوريـة     "،  ٤ للفقرة الأولى من المادة       إلى أن الدول الأطراف، وفقاً     وإذ تشير كذلك    
، مع المراعاة الحقـة للمبـادئ      "بية رامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله             يجاإ

   من هذه الاتفاقية،٥الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 

عـن  لاً صرية والتمييز العنصري فضع العن الهادفة إلى رد٤ الجوانب الوقائية للمادة  وإذ تضع في اعتبارها     
  الأنشطة الرامية إلى تعزيزهما أو التحريض عليهما،

 من الاتفاقيـة    )ب( و )أ(٤ بأن تقوم الدول الأطراف التي لا تلبي تشريعاتها أحكام المادة            توصي  - ١  
  لزامية لتلك المادة؛باتخاذ الخطوات اللازمة بغية تلبية المتطلبات الإ

 لأطراف، التي لم تقدم إلى اللجنة في تقاريرها الدورية معلومات أكثر اكتمالاً            من الدول ا   ترجو  - ٢  
ن تضمّن تقاريرها المقتطفات ذات أوأن تفعل ذلك ، )ب( و)أ(٤عن أسلوب ونطاق التنفيذ الفعال لأحكام المادة 

  الصلة من النصوص؛

هود لتقديم قدر أكبر من      من الدول الأطراف، التي لم تفعل ذلك بعد، أن تبذل الج           ترجو كذلك   - ٣  
المعلومات، في تقاريرها الدورية، بشأن القرارات التي اتخذتها المحاكم الوطنية المختصة ومؤسسات الدولة الأخرى              

  .)ب( و)أ(٤فيما يتعلق بأعمال التمييز العنصري ولا سيما الجرائم التي تتناولها المادة 
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  ∗)١٩٩٠( الثامنة والثلاثونالدورة 

   من الاتفاقية١ من المادة ٤ و١الثامنة المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الفقرتين مة التوصية العا

  ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري

 بها هويـة    تُحدّد عن الطرق التي     والتي تتضمن معلومات  من دول أطراف    المقدمة  تقارير  ال في   وقد نظرت   
   إثنية معينة،الأفراد من حيث انتمائهم إلى فئة أو فئات عرقية أو

 على أساس التحديد الذاتي      أن يكون هذا التحديد للهوية، إذا لم يوجد ما يبرر خلاف ذلك، قائماً             ترى  
  .لهذه الهوية من قبل الفرد المعني

  *)١٩٩٠(الدورة الثامنة والثلاثون 

   من الاتفاقية٨ من المادة ١الفقرة بتطبيق أحكام التوصية العامة التاسعة المتعلقة 

  ،لجنة القضاء على التمييز العنصريإن 

   أن احترام استقلال الخبراء أمر ضروري لتأمين المراعاة التامة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،إذ ترى  

   من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،٨ من المادة ١ إلى الفقرة وإذ تشير  

ول ومنظمات وجماعات إلى ممارسة الضغط على الخبراء، ولا سيما أولئك            نزوع ممثلي د   وإذ يثير جزعها    
  الذين يعملون بصفة مقررين قطريين،

 دون أي تحفظ مركز أعضائها بصفتهم خبراء مستقلين ذوي نزاهة مُسلّم بها يحترم هؤلاء بأن توصي بقوة  
  .ويعملون بصفتهم الشخصية

  **)١٩٩١( والثلاثون التاسعةالدورة 

  المساعدة التقنية المتعلقة بالعاشرة العامة التوصية

  ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري

 بتوصية الاجتماع الثالث للشخصيات التي تتولى رئاسة الهيئات المنشأة بموجـب معاهـدات             إذ تحيط علماً    
ب تنظيم سلـسلة مـن     حقوق الإنسان، على نحو ما أقرته الجمعية العامة في دورتها الخامسة والأربعين، بشأن وجو             

  الحلقات الدراسية أو حلقات العمل على الصعيد الوطني، لغرض تدريب المشتركين في إعداد تقارير الدول الأطراف،
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بعض الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع           تخلف   إزاء استمرار    وإذ يساورها القلق    
  بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية، بالتزاماتها عن الوفاءأشكال التمييز العنصري 

   أن الدورات التدريبية وحلقات العمل التي تنظم على الصعيد الوطني يمكن أن تقدم مـساعدة                وإذ تعتقد   
  لا حد لها إلى الموظفين المسؤولين عن إعداد تقارير الدول الأطراف،

ية، ما يناسـب مـن دورات    من الأمين العام أن ينظم، بالتشاور مع الدول الأطراف المعن  ترجو  - ١  
  تدريب وحلقات عمل وطنية، موجهة إلى موظفيها القائمين بإعداد التقارير، في أقرب وقت ممكن؛

 عن خبراء لجنة القضاء على       بالاستفادة من خدمات موظفي مركز حقوق الإنسان فضلاً        توصي  - ٢  
  .لعمل هذهالتمييز العنصري، حسبما هو مناسب، في إدارة دورات التدريب وحلقات ا

  ∗)١٩٩٣( الثانية والأربعونالدورة 

  غير المواطنين المتعلقة بالحادية عشرةالتوصية العامة 

 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تعرّف التمييز            ١ من المادة    ١الفقرة  إن    - ١
التي تصدر عن إحدى الدول الأطراف والـتي         من هذا التعريف الأفعال      ١ من المادة    ٢الفقرة  وتستثني  . العنصري

 بإعلانها أنه لا يجوز للدول      ١ من المادة    ٢ تقيد الفقرة    ١ من المادة    ٣والفقرة  . تفرّق بين المواطنين وغير المواطنين    
  .الأطراف، فيما يتعلق بغير المواطنين، أن تميز ضد أي جنسية معينة

قد فُسرت في بعض الأحيان على أنها تجعل الدول الأطراف  ١ من المادة ٢لاحظت اللجنة أن الفقرة قد و  - ٢
ولذلك، تؤكد اللجنة أن الدول . بلاغ عن المسائل المتصلة بالتشريعات المتعلقة بالأجانب في حل من أي التزام بالإ     

  .بلاغ بشكل كامل عن التشريعات المتعلقة بالأجانب وتنفيذهاالأطراف ملزمة بالإ

 يجب ألا تفسّر على نحو ينتقص بأي شكل من الحقـوق            ١ من المادة    ٢لفقرة  وتؤكد اللجنة كذلك أن ا      - ٣
علان العالمي لحقوق الإنسان، والعهـد      والحريات المعترف بها والمنصوص عليها في الصكوك الأخرى، وبخاصة الإ         

  .والسياسيةالدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
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  ∗)١٩٩٣( الثانية والأربعونالدورة 

  بشأن الدول الخَلَفالثانية عشرة التوصية العامة 

  ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري

   أهمية المشاركة العامة من جانب الدول في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،إذ تؤكد  

  بعض الدول،لانحلال ور دول خَلَف نتيجة  ظهوإذ تضع في اعتبارها  

لأمين العام، بوصـفه    ل -  إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد         -  الدول الخَلَف على أن تؤكد       تشجع  - ١  
 للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أنها تظل مقيدة بالالتزامات المترتبة على هذه                وديعاً

   فيها؛ل السلف أطرافاًالدوإذا كانت الاتفاقية، 

 إلى الاتفاقية الدولية للقضاء علـى  -  بعد لم تفعل ذلك إذا   - إلى الانضمام   ف  لَ الدول الخَ  تدعو  - ٢  
   فيها؛الدول السَلَف أطرافاًإذا لم تكن جميع أشكال التمييز العنصري، 

 من الاتفاقية ١٤ادة  من الم١ف إلى النظر في أهمية إصدار إعلان بموجب الفقرة لَ الدول الخَتدعو  - ٣  
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تعترف فيه باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في                

  .استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد

  *)١٩٩٣( الثانية والأربعونالدورة 

  الثالثة عشرة بشأن تدريب الموظفين المكلفينالتوصية العامة 
  فاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسانبإن

 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ٢ من المادة ١ للفقرة تتعهد الدول الأطراف، وفقاً  - ١
السلطات العامة والمؤسسات العامة، الوطنية والمحلية، لأي ممارسة مـن ممارسـات            أيٍّ من   العنصري، بعدم إتيان    

 من الاتفاقية بالنسبة إلى     ٥ري؛ وتتعهد الدول الأطراف، كذلك، بضمان الحقوق المدرجة في المادة           التمييز العنص 
  .أي شخص دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني

 على الموظفين المكلفين بإنفاذ القـوانين الوطنيـة الـذين           ، إلى حد كبير   ،وتتوقف تأدية هذه الالتزامات     - ٢
  سـليماً  ون صلاحيات الشرطة، وبخاصة صلاحيات الاحتجاز أو الاعتقال، وعلى ما إذا كانوا ملمين إلماماً             يمارس

 وينبغي أن يتلقى الموظفون المكلفون بإنفاذ القـوانين تـدريباً         . بالالتزامات المترتبة على دولتهم بموجب الاتفاقية     
الإنسان وحمايتها وصيانة ودعم حقوق الإنسان لجميع        لضمان قيامهم، لدى أداء واجباتهم، باحترام كرامة         مكثفاً

  .الأشخاص دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني
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 من الاتفاقية، باستعراض وتحسين تدريب     ٧وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى القيام، لدى تنفيذها المادة            - ٣
 معايير الاتفاقية وكذلك مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفـين          الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بحيث تنفّذ     

  .كما ينبغي لها أن تدرج ما يتصل بذلك من معلومات في تقاريرها الدورية.  كاملاً تنفيذاً)١٩٧٩(بإنفاذ القوانين 

  ∗)١٩٩٣( الثانية والأربعونالدورة 

   الاتفاقية من١ من المادة ١الرابعة عشرة بشأن الفقرة التوصية العامة 

يشكل عدم التمييز، إلى جانب المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية القانونية دون أي تمييز، مبـدأ                   - ١
وتود اللجنة أن توجه نظر الدول الأطراف إلى بعض ملامح تعريـف التمييـز              .  في حماية حقوق الإنسان    أساسياً

أي فر. فاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري        من الات  ١ من المادة    ١العنصري الوارد في الفقرة     
.  من الديباجة٧الواردة في الفقرة " بسبب"لا تحمل أي معنى مختلف عن عبارة " يقوم على أساس"اللجنة أن عبارة 

ا يؤكده وهذا م. فكل تمايز يكون متناقضاً مع الاتفاقية، إذا كان غرضه أو أثره هو المساس بحقوق وحريات معينة
، بإلغاء أي قانون أو ممارسة يؤديـان إلى         ٢ من المادة    )ج(١الالتزام المترتب على الدول الأطراف بموجب الفقرة        

  .دامتهإخلق التمييز العنصري أو 

 إذا كانت معايير هذا التفريق، التي تقيّم على أساس اً،وتلاحظ اللجنة أن التفريق في المعاملة لا يشكل تمييز  - ٢
وعند نظـر   .  من الاتفاقية  ١ من المادة    ٤ بأهداف ومقاصد الاتفاقية، شرعية أو تقع ضمن نطاق الفقرة           مقارنتها

. اللجنة في المعايير التي يمكن أن تكون قد استعملت، ستعترف بأنه يمكن لأفعال معينة أن تكون لها أغراض متباينة     
ع الاتفاقية، ستبحث كي ترى ما إذا كان لهـذا          وعند سعي اللجنة إلى البت فيما إذا كان لفعل ما أثر يتناقض م            

  .الفعل أثر مختلف لا مبرر له على جماعة متميزة بالعرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني

إلى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،      أيضاً   من الاتفاقية    ١ من المادة    ١تشير الفقرة   و  - ٣
  .٥والحريات ذات الصلة في المادة وترد الحقوق 

  *)١٩٩٣( الثانية والأربعونالدورة 

   من الاتفاقية٤الخامسة عشرة بشأن المادة التوصية العامة 

 على أنها ٤لدى اعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، كان ينظر إلى المادة   - ١
وفي ذاك الوقت، كان هناك خوف واسع الانتشار مـن          . التمييز العنصري رئيسية بالنسبة إلى النضال ضد      مادة  

وكان حظر نشر أفكار التفوق العنصري، والنشاط المنظم الذي من المحتمـل أن             . يديولوجيات المستبدة لأإحياء ا 
أدلة ومنذ ذاك الوقت، ما برحت اللجنة تتلقى        . يحرّض الناس على ارتكاب العنف العنصري، يعتبر أمراً حساساً        

ونتيجة لهذا، أضحى . على العنف المنظم القائم على أساس الأصل الإثني وعلى الاستغلال السياسي للفروق الإثنية  
  . ذا أهمية متزايدة٤الآن تنفيذ المادة 
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ولتأدية .  ملزمة بطبيعتها  ٤وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة السابعة التي أوضحت فيها أن أحكام المادة               - ٢
أيـضاً ضـمان    فحسب، وإنما يجب عليها     يجب على الدول الأطراف سن تشريعات مناسبة        لا  زامات،  هذه الالت 

 لأن تهديدات العنف العنصري وأفعاله تؤدي بسهولة إلى أفعال أخرى كهذه وتخلق             ونظراً. تنفيذها بشكل فعال  
  . من العداء، ليس هناك ما يفي بالتزامات الرد الفعال سوى التدخل الفوريجواً

 نـشر  ‘١‘:  الدول الأطراف أن تفرض عقوبات على أربع فئات لسوء الـسلوك  إلى )أ(٤وتطلب المادة     - ٣
 التحريـض على الكراهيــة العنصريــة؛ ‘٢‘الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية؛ و

  أصـل إثـني آخـر؛      ف المرتكبة ضد أي عرق أو أية جماعة من الأشـخاص مـن لـون أو                 ـ أفعال العن  ‘٣‘و
  .التحريض على ارتكاب أفعال كهذه ‘٤‘و

ورأي اللجنة أن حظر نشر جميع الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية إنما ينسجم                  - ٤
 من الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان،        ١٩وهذا الحق منصوص عليه في المادة       . مع الحق في حرية الرأي والتعبير     

 ٤وعلاقته بالمادة   .  من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري         ‘٨‘)د(٥ليه في المادة    ومشار إ 
 من ٢وممارسة المواطن لهذا الحق تتضمن واجبات ومسؤوليات خاصة، محددة في الفقرة    . مشار إليها في المادة ذاتها    

وتود اللجنة، . لتزام بعدم نشر الأفكار العنصرية بأهمية خاصةالعالمي المذكور، يحظى بينها الا  من الإعلان٢٩المادة 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢٠علاوة على ذلك، أن توجه نظر الدول الأطراف إلى المادة 

  لى التمييـز    ع التي توجب أن تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً               
  .أو العداوة أو العنف

تمويل الأنشطة العنصرية، التي تشمل في رأي اللجنة جميع الأنشطة المذكورة في            أيضاً   )أ(٤تعاقب المادة   و  - ٥
وتدعو اللجنة الدول الأطـراف إلى   .  أعلاه، أي جميع الأنشطة المنبثقة من الاختلافات الإثنية والعنصرية         ٣الفقرة  

  .كانت قوانينها الوطنية وكذا تنفيذها يستوفيان هذا المتطلبالتحقيق فيما إذا 

وقد أكد بعض الدول أن من غير الملائم في نظامها القانوني الإعلان عن عدم شرعية منظمة ما، قبل قيـام أعـضاء                        - ٦
 على كاهـل هـذه       أكبر  تضع عبئاً  )ب(٤ اللجنة أن المادة     ىرتو. تلك المنظمة بالترويج للتمييز العنصري أو بالتحريض عليه       

فلا بد من إعلان عدم شرعية هذه المنظمات وكـذلك  . الدول مؤداه أن تحرص على مجابهة هذه المنظمات في أبكر وقت ممكن     
  .وينبغي المعاقبة على المشاركة في هذه المنظمات. النشاطات المنظمة والنشاطات الدعائية الأخرى وحظرها

فالسلطات العامة في جميع المستويات الإدارية، . زامات السلطات العامة من الاتفاقية الت)ج(٤وتحدد المادة   - ٧
وترى اللجنة أن على الدول الأطراف أن تكفل مراعاة هذه السلطات لهذه           . بما فيها البلديات، ملتزمة بهذه الفقرة     
  .الالتزامات وأن تقدم تقارير عن ذلك
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  ∗)١٩٩٣( الثانية والأربعونالدورة 

   من الاتفاقية٩سادسة عشرة بشأن تطبيق أحكام المادة الالتوصية العامة 

 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم،               ٩بموجب المادة     - ١
  . أحكام الاتفاقيةعن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير لكي تنظر فيها اللجنة، بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال

وفيما يتعلق بالتزام الدول الأطراف المشار إليه، لاحظت اللجنة، في بعض المناسبات، أن التقـارير قـد                   - ٢
  .إشارات إلى حالات قائمة في دول أخرىتضمنت 

 من الاتفاقيـة بـشأن محتويـات        ٩ولهذا السبب، تود اللجنة أن تذكّر الدول الأطراف بأحكام المادة             - ٣
جرائية الوحيدة المتاحة للدول لتوجيه انتباه اللجنة إلى الحالات ، التي تعد الوسيلة الإ١١ا، مع مراعاة المادة تقاريره

  .التي ترى فيها أن بعض الدول الأخرى لا تقوم بإعمال أحكام الاتفاقية

  *)١٩٩٣( الثانية والأربعونالدورة 

   لتيسير تنفيذ الاتفاقيةالسابعة عشرة بشأن إنشاء مؤسسات وطنيةالتوصية العامة 

  ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري

   ممارسة الدول الأطراف بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،إذ تضع في اعتبارها  

   بضرورة مواصلة التشجيع على إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، منهاواقتناعاً  

   الحاجة إلى زيادة تعزيز تنفيذ الاتفاقية،إذ تؤكدو  

 وطنية أو هيئات أخرى ملائمة، آخذة في اعتبارها، مع           الدول الأطراف بأن تنشئ لجاناً     توصي  - ١  
مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية والمرفقة بقرار لجنة حقوق الإنـسان                

  :، لكي تحقق، في جملة أمور، المقاصد التالية١٩٩٢مارس / آذار٣ المؤرخ ١٩٩٢/٥٤

 مـن   ٥تعزيز احترام التمتع بحقوق الإنسان دون أي تمييز، على النحو المبيّن صراحة في المـادة                  )أ(  
  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

  ة من التمييز العنصري؛استعراض السياسات الحكومية الرامية إلى الحماي  )ب(  

  رصد الامتثال التشريعي لأحكام الاتفاقية؛  )ج(  

  تثقيف الجمهور بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية؛  )د(  
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  مساعدة الحكومات على إعداد التقارير المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري؛  )ه(  

جان، ينبغي إشراكها في إعداد التقارير وربما إشراكها أيضاً  بأنه، حيثما تُنشأ هذه اللتوصي أيضاً  - ٢  
  .في الوفود الحكومية بغية تعزيز الحوار بين اللجنة والدولة الطرف المعنية

  ∗)١٩٩٤( الرابعة والأربعونالدورة 

  الثامنة عشرة بشأن إنشاء محكمة دولية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانيةالتوصية العامة 

  ،القضاء على التمييز العنصريإن لجنة 

   العدد المتزايد من المذابح والفظائع المرتكبة بدوافع عنصرية وإثنية في مناطق مختلفة من العالم،إذ يثير جزعها  

  في وقوع وتكرار هذه الجرائم،يسهم من العقاب هو عامل رئيسي الجناة  بأن إفلات  منهاواقتناعاً  

يام، بأسرع ما يمكن، بإنشاء محكمة دولية ذات اختصاص عـام لملاحقـة              بالحاجة إلى الق    منها واقتناعاً  
 ١٩٤٩الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف لعام مرتكبي جريمة 

  ،١٩٧٧ضافية الملحقة بها لعام والبروتوكولات الإ

زته بشأن هذه المسألة لجنة القانون الدولي، والتشجيع الذي  العمل الذي سبق أن أنجفي اعتبارهاتضع وإذ   
  ،١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٩ المؤرخ في ٤٨/٣١أعطته في هذا الصدد الجمعية العامة في قرارها 

 القاضـي   ١٩٩٣مايو  / أيار ٢٥ المؤرخ في    )١٩٩٣(٨٧٢قرار مجلس الأمن    في اعتبارها أيضاً    ضع  وإذ ت   
ة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت           بإنشاء محكمة دولية لمقاضا   

  في إقليم يوغوسلافيا السابقة،

جريمـة  مـرتكبي   محكمة دولية ذات اختصاص عام لملاحقة       القيام على وجه الاستعجال بإنشاء       وجوب   ترى  -١  
والـسجن  القـسري   فناء والاسـتعباد والترحيـل      ذلك القتل العمد والإ   الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بما في         

والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد لأسباب سياسية وعنصرية ودينية وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية الموجهة ضد أي مجموعـة                 
  ؛١٩٧٧ة الملحقة بها لعام ضافي وللبروتوكولات الإ١٩٤٩من السكان المدنيين، والانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 

 الأمين العام على توجيه نظر الأجهزة والهيئات المختصة في الأمم المتحدة، بما فيها مجلـس                تحث  - ٢  
  الأمن، إلى هذه التوصية؛

السامي لحقوق الإنسان أن يكفل قيام مركز حقوق الإنـسان،          مفوض الأمم المتحدة     من   ترجو  - ٣  
 لكي تكون في متناول المحكمـة       ١ات المتصلة بالجرائم المشار إليها في الفقرة        المعلومكل  بصورة منتظمة، بتجميع    

  .الدولية بمجرد إنشائها
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  ∗)١٩٩٥( السابعة والأربعونالدورة 

   من الاتفاقية٣التاسعة عشرة بشأن المادة التوصية العامة 

 التي تتعهد الـدول     ٣لمادة  اصيغة  لجنة القضاء على التمييز العنصري انتباه الدول الأطراف إلى          تسترعي    - ١
الأطراف بموجبها بمنع وحظر واستئصال جميع ممارسات العزل العنصري والفصل العنصري في الأقاليم الخاضـعة               

وقد تكون الإشارة إلى الفصل العنصري وُجهت حصراً إلى جنوب أفريقيا، إلا أن هذه المادة بـصيغتها            . لولايتها
  .عنصري في جميع البلدانالمعتمدة تحظر جميع أشكال العزل ال

وتعتقد اللجنة أن الالتزام باستئصال جميع الممارسات التي هي من هذا النوع يشمل الالتزام باستئصال نتـائج                   - ٢
  .أو فرضتها قوى من خارج الدولةأو تسامحت معها هذه الممارسات التي اضطلعت بها حكومات سابقة في الدولة 

ن السياسات الحكومية قد تكون هي التي أوجدت أوضاع العزل العنصري أمن رغم بالوتلاحظ اللجنة أنه   - ٣
 يمارَس فيه العزل الجزئي يمكن أن ينشأ أيضاً كناتج عرضي غـير             الكامل أو الجزئي في بعض البلدان، فإن وضعاً       

ا أحيانـاً   مقصود لتصرفات الأفراد، ففي العديد من المدن، تتأثر الأنماط السكنية بالفروق في الدخل التي تصحبه              
فوارق في العرق واللون والنسب والأصل القومي أو الإثني، بحيث يمكن أن يوصم السكان بوصمة مـا ويعـاني                   

  .الأفراد شكلاً من أشكال التمييز تمتزج فيه الأسباب العنصرية بأسباب أخرى

 أو مشاركة مباشرة من دون أي مبادرةقد ينشأ أيضاً  من أوضاع العزل العنصري     اًوتؤكد اللجنة لذلك أن وضع      -٤
وهي تدعو الدول الأطراف إلى رصد جميع الاتجاهات التي يمكن أن تـؤدي إلى نـشوء العـزل          . جانب السلطات العامة  

  .العنصري، والعمل على استئصال أية نتائج سلبية قد تنجم عنه، ووصف أي إجراء كهذا في تقاريرها الدورية

  **)١٩٩٦( الثامنة والأربعونالدورة 

   من الاتفاقية٥العشرون بشأن المادة صية العامة التو

التزام الدول الأطراف بضمان التمتع، بالحقوق والحريات المدنية والـسياسية          على   من الاتفاقية    ٥المادة  تنص    - ١
   ٥وينبغي ملاحظة أن الحقوق والحريات المذكورة في المادة         . والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من دون تمييز عنصري      

ويتصدر هذه الحقوق والحريات تلك الحقوق والحريات الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة            . لا تشكل قائمة جامعة مانعة    
وقد جرى تناول معظـم هـذه الحقـوق         . والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على النحو المذكور في ديباجة الاتفاقية         

وعليه تكون جميع الدول الأطراف ملزمة بـالإقرار بحقـوق          . انبالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنس      
 ٥والمادة . الإنسان وبحماية التمتع بها وإن اختلف أسلوب الدول الأطراف في ترجمة هذه الالتزامات إلى نظم قانونية لها          

 تنشئ من تلقاء ذاتها  عن أنها تقتضي ضمان أن تخلو ممارسة حقوق الإنسان من التمييز العنصري، لامن الاتفاقية، فضلاً
وتلزم .  مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، ولكنها تفترض وجود هذه الحقوق والاعتراف بها                حقوقاً

  .الاتفاقية الدول بحظر التمييز العنصري، في التمتع بحقوق الإنسان هذه والقضاء على هذا التمييز
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 من الاتفاقية التي تنطبق في ظـاهر الأمـر          ٥الحقوق المدرجة في المادة      على حق من     متى فرضت دولة ما قيداً      - ٢
 من ١ الغرض ولا في النتيجة، للمادة منافياً فيى كل شخص داخل ولايتها، وجب عليها أن تكفل ألا يكون القيد ـعل

تيقن في أن هذه هـي الحـال،       واللجنة ملزمة، لل  .  لا يتجزأ من المعايير الدولية لحقوق الإنسان       الاتفاقية باعتبارها جزءاً  
  . عنصرياًبإجراء مزيد من البحث والتحقيق من أجل أن تتأكد من أن أي قيد من هذا القبيل لا يستتبع تمييزاً

  ويتعين أن يتمتع كل الأشخاص الذين يعيشون في كنف دولة ما بكثير من الحقوق والحريات المذكورة في  - ٣
عاملة أمام المحاكم، أما غير ذلك من الحقوق، مثـل الحـق في الاشـتراك في              ، مثل الحق في المساواة في الم      ٥المادة  

  .الانتخابات وفي التصويت وفي الترشيح، فهي من حقوق المواطنين

اللاتمييزي لكل من الحقوق والحريات المشار إليها في        الإعمال  وتوصي الدول الأطراف بتقديم تقارير عن         - ٤
  . وحرية فحريةاًحقف  من الاتفاقية، حقا٥ًالمادة 

.  من الاتفاقية وأي حقـوق مماثلـة       ٥وتتولى الدولة الطرف حماية الحقوق والحريات المشار إليها في المادة             - ٥
. ويمكن تحقيق هذه الحماية بأساليب شتى، سواء باستخدام المؤسسات العامة أو من خلال أنشطة المؤسسات الخاصة               

 ٩ المادة، بكفالة التنفيذ الفعلي للاتفاقية وبتقديم تقرير عن ذلك بموجب والدولة الطرف المعنية ملزمة، على كل حال
وبقدر ما يكون للمؤسسات الخاصة تأثير على ممارسة الحقوق أو على توافر الفرص، يتعين على الدولة . من الاتفاقية

  .امة أمدهالطرف أن تكفل ألا يكون هدف نتيجة ذلك التأثير ولا أثره إيجاد التمييز العنصري أو إد

  ∗)١٩٩٦( الثامنة والأربعونالدورة 

  الحادية والعشرون بشأن الحق في تقرير المصيرالتوصية العامة 

  ما تتخذ من الحق في تقرير المصير أساساًتلاحظ اللجنة أن الجماعات أو الأقليات العرقية أو الدينية كثيراً  - ١
  .ة أن تعرب عن وجهات النظر التاليةوفي هذا الصدد تود اللجن. للادعاء بالحق في الانفصال

 من ١فقد ورد ذكره في المادة . إن حق الشعوب في تقرير المصير هو أحد مبادئ القانون الدولي الأساسية  - ٢
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك في الصكوك الدولية         ١ميثاق الأمم المتحدة وفي المادة      

وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق الشعوب في تقرير المصير . نالأخرى لحقوق الإنسا
وينص علاوة على ذلك على حق الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية في التمتع بثقافتها أو في المجاهرة بدينـها                    

  .وممارسة شعائره أو في استخدام لغتها

 لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الوديـة         لدول، وفقاً تؤكد اللجنة على أن من واجب ا        - ٣
 لميثاق الأمم المتحدة، وهو الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها والتعاون بين الدول طبقاً

لكن تنفيـذ   .، أن تقرر حق الشعوب في تقرير مصيرها ١٩٧٠كتوبر  أ/ تشرين الأول  ٢٤ المؤرخ   )٢٥- د(٢٦٢٥
مبدأ تقرير المصير يقتضي من كل دولة أن تعزز، من خلال الإجراءات المشتركة والإجراءات المنفصلة، الاحتـرام      
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وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة     .  لميثاق الأمم المتحدة   والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً      
قوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية أو لغوية، ح انتباه الحكومات إلى الإعلان بشأن

  .١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨، المؤرخ ٤٧/١٣٥الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 

فحق الشعوب في تقرير مـصيرها لـه        . وفيما يتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ينبغي تمييز جانبين           - ٤
ها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي مـن دون       ئخلي أي حق جميع الشعوب في السعي بحرية لتحقيق نما         جانب دا 

وفي ذلك الصدد، توجد صلة بحق كل مواطن في الإسهام في إدارة الشؤون العامة علـى جميـع                  . تدخل خارجي 
. على جميع أشكال التمييز العنصري من الاتفاقية الدولية للقضاء )ج(٥على النحو المشار إليه في المادة  المستويات،

  ويتعين على الحكومات، بالتالي، أن تمثل السكان كافة دون تمييز بسبب العرق أو اللـون أو الأصـل القـومي                    
ق في حرية تقرير مركزهـا الـسياسي        ويعني الجانب الخارجي لحق تقرير المصير أن لجميع الشعوب الح         . أو الإثني 

 بتحرير الشعوب من الاستعمار وبمنع إخضاع        إلى مبدأ تساوي الحقوق وتأسياً     ستناداًومكانتها في المجتمع الدولي ا    
  .الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله

ومن أجل تحقيق الاحترام التام لحقوق جميع الشعوب في دولة ما، يتعين أن تدعى الحكومات مرة أخرى                   - ٥
لا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى التقيد بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان و

ويجب أن يكون الحرص على حماية حقوق الأفراد من دون تمييز لأسباب عرقية أو إثنية               .  تاماً وإلى تنفيذها تنفيذاً  
للقضاء علـى جميـع      من الاتفاقية الدولية     ٢فالمادة  . أو قبلية أو دينية أو غيرها هو الموجه لسياسات الحكومات         

أشكال التمييز العنصري والوثائق الدولية الأخرى ذات الصلة تقضي بأنه ينبغي للحكومات أن تراعي حقـوق                
الأشخاص المنتمين لجماعات إثنية ولا سيما حقهم في العيش الكريم وفي المحافظة على ثقافتهم وفي المساواة في جني 

وينبغي للحكومات أيضاً أن تنظر، في . حكومة البلد الذي هم من مواطنيهثمار النمو القومي وفي القيام بدورهم في 
حدود أطرها الدستورية، في القيام، حسب الاقتضاء، بمنح الأشخاص المنتمين إلى الجماعات العرقية أو اللغويـة                

ى هويـة  والذين هم من عداد مواطنيها، الحق في الاضطلاع بالأنشطة التي تتصل على وجه الخصوص بالحفاظ عل         
  .أولئك الأشخاص أو تلك الجماعات

أي من إجراءات اللجنة، بمقتضى الإعلان المتعلق بالعلاقات الودية، على أنه يفسّر وتؤكد اللجنة على ألا   - ٦
، أوصال السلامة الإقليمية أو الوحدة      ياًئ أو جز  تصريح أو تشجيع بشأن إتيان أي عمل من شأنه أن يقطع، كلياً           

ات السيادة والمستقلة والتي تتصرف بمقتضى مبدأ تساوي حقوق الشعوب وحقهـا في تقريـر               السياسية للدول ذ  
  مصيرها والتي لديها حكومة تمثل كل السكان الذين ينتمون لإقليمها من دون تمييز بـسبب العـرق أو المعتقـد              

. ة الانفصال عن دولة ماوترى اللجنة أن القانون الدولي لم يعترف بحق عام للشعوب في أن تعلن منفرد         . أو اللون 
 وهي أن تفتت الدول     ) وما بعدها  ١٧الفقرات  (" خطة السلام "وفي هذا الصدد، تأخذ اللجنة بالآراء الواردة في         

بيد أن هذا لا يستبعد إمكانية وضع .  عن ضرره بالحفاظ على السلم والأمنقد يضر بحماية حقوق الإنسان فضلاً     
  . حرة بين جميع الأطراف المعنيةترتيبات يتم التوصل إليها باتفاقات
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  ∗)١٩٩٦( التاسعة والأربعونالدورة 

   من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين والمشردين٥الثانية والعشرون بشأن المادة التوصية العامة 

  ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري

 أدت إلى حدوث تـدفقات      أو العرقية قد  / أن الصراعات الأجنبية العسكرية وغير العسكرية و       إذ تدرك   
  هائلة من اللاجئين وإلى تشريد أشخاص بسبب معايير عرقية في أجزاء كثيرة من العالم،

 أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال   وإذ تضع في اعتبارها    
 في الكرامة والحقوق وأن لكل إنـسان كافـة    ومتساويينالتمييز العنصري يُعلنان أن الناس كافة يولدون أحراراً  

 كان، ولا سيما التمييز بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصل الحقوق والحريات الواردة فيهما دونما تمييز أياً      
  ثني،القومي أو الإ

ر  المتعلقين بمركز اللاجئين باعتبارهمـا المـصد  ١٩٦٧ وبروتوكول عام ١٩٥١ إلى اتفاقية عام     وإذ تشير   
  ،الرئيسي للنظام الدولي لحماية اللاجئين عموماً

 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ٥ الدول الأطراف إلى المادة تسترعي انتباه  - ١  
، وتكرر التأكيد على أن الاتفاقية      ٥ بشأن المادة    )٤٨ - د  (العنصري وكذلك إلى التوصية العامة العشرين للجنة        

ل الأطراف بحظر التمييز العنصري في التمتع بالحقوق والحريـات المدنيـة والـسياسية والاقتـصادية                تُلزم الدو 
  والاجتماعية والثقافية، وبالقضاء على هذا التمييز؛

  : في هذا الصدد على ما يليتؤكد  - ٢  

  ف من الأمان؛لكل من هؤلاء اللاجئين والمشردين الحق في العودة بحرية إلى دياره الأصلية في ظل ظرو  )أ(  

الدول الأطراف مُلزمة بكفالة أن تكون عودة هؤلاء اللاجئين والمشردين عودة طوعية وباحترام               )ب(  
  مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وعدم إبعادهم؛

لكل من هؤلاء اللاجئين والمشردين، بعد عودته إلى دياره الأصلية، الحق في أن تُعاد له ممتلكاته                  )ج(  
.  مناسـباً   منها في سياق الصراع وفي أن يُعوض عن أي من الممتلكات التي لا يمكن إعادتها إليه تعويضاً                 التي حُرم 

  ؛ وباطلاًوتعتبر أي من الالتزامات أو البيانات المتعلقة بهذه الممتلكات والمنتزعة منه بالتهديد لاغياً

صلية، الحق في المـشاركة التامـة       لكل من هؤلاء اللاجئين والمشردين، بعد عودته إلى دياره الأ           )د(  
والمتساوية في الشؤون العامة على شتى المستويات، وله الحق في الحصول، على قدم المساواة، على الخدمات العامة                 

  .وفي تلقي مساعدة لإنعاش حاله
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  ∗)١٩٩٧(الحادية والخمسون الدورة 

  الثالثة والعشرون بشأن حقوق الشعوب الأصليةالتوصية العامة 

 بعناية واهتمام بالغين في ممارسة لجنة القضاء على التمييز          لت حالة الشعوب الأصلية مسألة تحظى دوماً      ظ  - ١
 من الاتفاقية الدولية للقضاء على      ٩النظر في تقارير الدول الأطراف بموجب المادة        سياق  العنصري، ولا سيما في     

ى تأكيد أن التمييز ضد الشعوب الأصلية يندرج وفي هذا الصدد، دأبت اللجنة عل     . جميع أشكال التمييز العنصري   
  .اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة هذا التمييز والقضاء عليهوأنه يتعين في نطاق الاتفاقية 

 ١٠وإذ تلاحظ اللجنة أن الجمعية العامة قد أعلنت العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم ابتداء مـن                  - ٢
تعيد تأكيد أن أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال التمييـز             فإنها  ،  ١٩٩٤ديسمبر  /كانون الأول 

  .العنصري تسري على الشعوب الأصلية

وتدرك اللجنة أن الشعوب الأصلية، في مناطق عديدة من العالم، عانت وما زالت تعاني من التمييز ومـن                    - ٣
الاستعمار وأنـشطة   سيما أنها فقدت أرضها ومواردها بفعل       الحرمان من حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية ولا        

  . تعرض وما زال يتعرض للخطرحفظ ثقافتها وهويتها التاريخيةفإن وبالتالي . الشركات التجارية ومؤسسات الدولة

  :تدعو اللجنة الدول الأطراف بصفة خاصة إلىو  - ٤

لمتميزة الأصلية باعتبارها إغنـاء للهويـة       أن تقر وتحترم الثقافة والتاريخ واللغة وطريقة العيش ا          )أ(  
  الثقافية للدولة، وأن تشجع على حفظها؛

أن تكفل حرية أفراد الشعوب الأصلية وتمتعهم بالمساواة في الكرامة والحقوق وبمنأى عن كـل                 )ب(  
  تمييز، ولا سيما التمييز القائم على المنشأ أو الهوية الأصلية؛

شروط التي تتيح تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تتماشى         أن توفر للشعوب الأصلية ال      )ج(  
  مع خصائصها الثقافية؛

أن تكفل مساواة أفراد الشعوب الأصلية في الحقوق فيما يتعلق بالمشاركة الفعلية في الحياة العامة،   )د(  
  وعدم اتخاذ أي قرارات تتصل مباشرة بحقوقهم ومصالحهم دون موافقة منهم عن بيّنة؛

أن تكفل إمكانية تمتع المجتمعات المحلية الأصلية بحقوقها في ممارسة وإحياء تقاليـدها وعاداتهـا                 )ه(  
  .الثقافية، وحفظ لغاتها وممارستها

وتدعو اللجنة الدول الأطراف، بصفة خاصة، إلى أن تقر وتحمي حقوق الشعوب الأصـلية في امـتلاك                   - ٥
ها ومواردها المشاعة، وفي حالة ما إذا حرمت، دون موافقة منها عـن             وتنمية ومراقبة واستخدام أراضيها وأقاليم    
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 أو تسكنها أو تستخدمها بأي طريقـة        طيب خاطر وعن بيّنة، من الأراضي والأقاليم التي كانت تملكها تقليدياً          
 في  ولا تجوز الاستعاضة عن الحق في الاسترداد بـالحق        . أخرى، أن تتخذ خطوات لإعادة تلك الأراضي والأقاليم       

وينبغي أن يكون ذلك التعويض في شكل       . التعويض العادل والمنصف والفوري إلا إذا تعذر ذلك لأسباب واقعية         
  .اًأراض وأقاليم كلما كان ذلك ممكن

تدعو اللجنة كذلك الدول الأطراف التي توجد في أقاليمها شعوب أصلية أن تدرج في تقاريرها الدورية و  - ٦
  . الشعوب، مراعية جميع الأحكام ذات الصلة من الاتفاقيةمعلومات كاملة عن حالة تلك

  ∗)١٩٩٩(الخامسة والخمسون الدورة 

   من الاتفاقية١الرابعة والعشرون بشأن المادة التوصية العامة 

 للتعريف الوارد   تشدد اللجنة على أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وفقاً              - ١
 منها، تتصل بجميع الأشخاص الذين ينتمون إلى أعراق مختلفة أو مجموعات وطنية أو إثنية ١من المادة  ١الفقرة  في

يـة  رومن الأساسي، إذا أريد أن تكفل اللجنة النظر بشكل مناسب في التقارير الدو. مختلفة أو إلى سكان أصليين  
علومات عن وجود مثل تلك المجموعات      للدول الأطراف، أن توفر الدول الأطراف للجنة أقصى قدر ممكن من الم           

  .داخل أراضيها

 من الاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع   ٩ويبدو من التقارير الدورية المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة      - ٢
 من الدول الأطراف يعترف بوجود أشكال التمييز العنصري، ومن المعلومات الأخرى التي تلقتها اللجنة، أن عدداً  

وينبغـي  . موعات القومية أو الإثنية أو السكان الأصليين على أراضيها، بينما تتجاهل مجموعات أخرى            بعض المج 
  تطبيق معايير بشكل موحد على جميع المجموعات، وخاصة عدد الأشخاص المعنيين، وكونهم من عـرق أو لـون                  

  . المجموعة السكانيةأو سلالة أو أصل وطني أو إثني يختلف عن الأغلبية أو عن مجموعات أخرى داخل

قوم بعض الدول الأطراف بجمع بيانات عن الأصل الإثني أو القومي لمواطنيها أو لأشخاص آخرين               يولا    - ٣
 يقيمون على أراضيها، ولكنها تقرر حسب تقديرها الذاتي ما هي المجموعات التي تشكل مجموعات إثنية أو سكاناً

 يتعلـق بـالحقوق      دولياً وترى اللجنة أن هناك معياراً    .  الأساس أصليين يجب الاعتراف بهم ومعاملتهم على ذلك      
 تتعلق بتساوي الجميع في الحقوق المحددة للأشخاص المنتمين لتلك المجموعات، إلى جانب معايير معترف بها عموماً        

وفي . عنـصري وبعدم التمييز، بما في ذلك الحقوق المدرجة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ال    
  نفس الوقت، توجه اللجنة نظر الدول الأطراف إلى أن تطبيق معايير مختلفة من أجل تحديد المجموعـات الإثنيـة                   
أو السكان الأصليين بما يؤدي إلى الاعتراف بالبعض ورفض الاعتراف بالبعض الآخر، يمكن أن يسفر عن معاملة                 

  .لد مامختلفة لشتى المجموعات ضمن المجموعة السكانية لب

                                                      

  .، المرفق الخامسA/54/18واردة في الوثيقة   ∗  
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 من  ٨ وإلى الفقرة    ١٩٧٣وتشير اللجنة إلى التوصية العامة الرابعة التي اعتمدتها في دورتها الثامنة في عام                - ٤
 ٩  من المادة  ١المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة              

 دعت فيها الدول الأطراف إلى السعي إلى أن تـدرج في تقاريرهـا              ، والتي (CERD/C/70/Rev.3)من الاتفاقية   
 من الاتفاقية، أي معلومات عن ١الدورية معلومات مناسبة عن التكوين الديمغرافي لسكانها، في ضوء أحكام المادة 

  .العرق واللون والسلالة والأصل الوطني أو الإثني، حسب الاقتضاء

  )٢٠٠٠(الدورة السادسة والخمسون 

   العنصري المتعلقة بنوع الجنسأبعاد التمييزشأن توصية العامة الخامسة والعشرون بال

. أو بنفس الطريقـة   بالتساوي   على المرأة والرجل      بأن التمييز العنصري لا يؤثر دائماً      تحيط اللجنة علماً    - ١
رأة، أو أنه يؤثر على المـرأة        على الم  لدرجة الأولى إلا على المرأة أو با    التمييز العنصري   فهناك ظروف لا يؤثر فيها      

 ما يعدم إدراك مثل هذا التمييز العنصري بعدم وجود تسليم وغالباً.  الرجلتختلف عن تأثيره علىبطريقة أو درجة 
  .مة منها والخاصةامجالات الحياة الع أو اعتراف صريحين بالتجارب المختلفة التي يعيشها الرجال والنساء، في

مثل العنف الجنسي الذي يمارس تحديداً لكونها امرأة، التمييز العنصري ضد المرأة قد توجه بعض أشكال و  - ٢
 عرقية أو إثنية معينة، حين اعتقالهن أو خلال التراعات المسلحة؛ أو التعقيم اتعلى النساء اللواتي ينتمين إلى مجموع

  الخارج فيع غير الرسمي أو في المنازل؛ أو معاملة العاملات التعسفية في القطاليينصلسكان الألنساء من االقسري ل
وقد يكون للتمييز العنصري نتائج لا تؤثر إلا في المرأة، أو تؤثر فيها بالدرجة الأولى، مثل . من جانب المستخدمين

وقد تعـاق   . الحمل بعد الاغتصاب بدافع عنصري؛ فقد تنبذ المرأة ضحية مثل هذا الاغتصاب في بعض المجتمعات              
بسبب  الشكوى بشأن التمييز العنصري ل الانتصاف وآلياتسبإلى اللجوء  ات إمكانييجة لعدم توفر، نتالمرأة أكثر

الحواجز المتعلقة بجنسها، مثل التحيز المبني على الجنس داخل النظام القانوني والتمييز المناهض للمرأة في مجـالات                 
  .الحياة الخاصة

تسعى في عملها سي تؤثر تأثيراً خاصاً وفريداً على المرأة، وإذ تقر اللجنة بأن بعض أشكال التمييز العنصر  - ٣
وتعتقد . إلى مراعاة العوامل أو المواضيع المتعلقة بالفروق بين الجنسين والتي قد تكون لها علاقة بالتمييز العنصري               

ييـز العنـصري    واتساقاً، لتقييم ورصد التماللجنة بأن ممارساتها بهذا الشأن ستستفيد من وضع نهج أكثر انتظاماً       
المناهض للمرأة، وللأضرار والعراقيل والصعوبات التي تواجهها المرأة في ممارسة حقوقها المدنيـة، والـسياسية،               
  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتع بها تماماً، وذلك بسبب العرق أو اللون، أو النسب أو المنشأ القـومي                 

  .أو الإثني

لجنة، عند نظرها في أشكال التمييز العنصري، تعتزم تكثيف جهودها في إدماج            وبناء على ذلك، فإن ال      - ٤
المنظور الجنساني، والتحليل الجنساني، وتشجيع استعمال لغة شاملة من الناحية الجنسانية في أساليب عملها أثناء               

، وآليات الإنذار المبكر،    الدورات، بما فيها استعراض التقارير التي تقدمها الدول الأطراف، والملاحظات الختامية          
  .وإجراءات التصرف العاجل، والتوصيات العامة
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وكجزء من المنهجية العامة لأخذ الأبعاد الجنسانية في الاعتبار تماماً، ستدرج اللجنة في أساليب عملـها                  - ٥
  : للعلاقة بين التمييز الجنساني والعنصري، بالتركيز على ما يليأثناء الدورات تحليلاً

  ل التمييز العنصري ومظاهره؛شك  )أ(  

  الظروف التي يحدث فيها التمييز العنصري؛  )ب(  

  نتائج التمييز العنصري؛  )ج(  

  .مدى توفير سبل الانتصاف وآليات الشكوى بشأن التمييز العنصري، وتيسير اللجوء إليها  )د(  

 معلومات كافية أو خاصـة  وإذ تلاحظ اللجنة أن التقارير التي قدمتها الدول الأطراف قلما تشتمل على      - ٦
، العوامل   وكماً بتنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالمرأة، فإنها ترجو من الدول الأطراف أن تصف قدر الإمكان، كيفاً              

المؤثرة في ضمان المساواة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في هذا المجال                 
وستساعد البيانات المصنفة حسب العرق أو الأصل الإثني، والمفصلة حسب          . مييز العنصري بدون التعرض إلى الت   

الجنس داخل تلك المجموعات العرقية أو الإثنية، الدول الأطراف واللجنة على تشخيص أشكال التمييز العنصري               
  .نتباه ولا تعالجضد المرأة، ومقارنتها، واتخاذ التدابير لتصحيحها، لأنها من دون ذلك قد لا تلفت الا

  ١٣٩١الجلسة   
  ٢٠٠٠مارس / آذار٢٠  

  )٢٠٠٠(الدورة السادسة والخمسون 

   من الاتفاقية٦شأن المادة والعشرون بادسة التوصية العامة الس

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري مؤمنة بأن مدى الضرر الذي تسببه أعمـال التمييـز العنـصري                    - ١
  . ما لا يقدر حق تقديرهك الضحية لقيمتها الشخصية ولسمعتها، غالباًوالشتائم العنصرية في إدرا

وتعلم اللجنة الدول الأطراف، بأن الحق في التماس تعويض مناسب أو ترضية عادلة عن أي ضرر حصل                   - ٢
رتكب  من الاتفاقية، لا يكون بالضرورة، في رأيها، مكفولاً فقط بعقاب م           ٦كنتيجة لهذا التمييز، الوارد في المادة       

أفعال التمييز؛ ففي نفس الوقت، ينبغي للمحاكم وللسلطات المختصة الأخرى، أن تفكر في منح تعويضات مالية                
  .اً، الذي يلحق بالضحية، كلما كان ذلك ملائم كان أو معنوياًعلى الضرر، مادياً

  ١٣٩٩الجلسة   
  ٢٠٠٠مارس / آذار٢٤  
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  )٢٠٠٠(الدورة السابعة والخمسون 

  ضد الغجرالتمييز شأن  والعشرون بسابعة الالتوصية العامة

  ،التمييز العنصريإن لجنة القضاء على 

 البيانات المقدمة من الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز               إذ تضع في اعتبارها     
امية التي اعتمـدتها     من الاتفاقية، وكذلك الملاحظات الخت     ٩العنصري، وتقاريرها الدورية المقدمة، بموجب المادة       

  اللجنة بشأن النظر في التقارير الدورية للدول الأطراف،

 مناقشة موضوعية بشأن مسألة التمييز ضد الغجر وتلقت مساهمات أعضاء اللجنة، فضلاً عن وقد نظمت  
  مساهمات خبراء من هيئات الأمم المتحدة ومن هيئات أخرى منشأة بمعاهدات، ومن منظمات إقليمية،

 مساهمات من المنظمات غير الحكومية المهتمة، الشفوية منها خلال الاجتماع غير الرسمي لقت أيضاً وقد ت   
  المنظم عقده معها، ومن خلال معلومات خطية،

   أحكام الاتفاقية،وإذ تأخذ في اعتبارها  

   تاليـة كليـاً    الدول الأطراف في الاتفاقية، آخذة أوضاعها الخاصة في الاعتبار، باعتماد التدابير ال            توصي  
  . حسب الاقتضاء، لصالح أفراد مجتمعات الغجراً،أو جزئي

   التدابير ذات الطابع العام- ١

مراجعة أو سنّ أو تعديل التشريعات، حسب الاقتضاء، بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري   - ١
  .ضد الغجر، وضد غيرهم من الأشخاص أو المجموعات، بموجب الاتفاقية

ماد وتنفيذ استراتيجيات وبرامج وطنية وإبداء إرادة سياسية صادقة العزيمة وقيادة معنويـة، بقـصد               اعت  - ٢
  .تحسين وضع الغجر وحمايتهم من التمييز من قبل هيئات الدولة، ومن أي شخص أو منظمة

  .ن أن ينتموا إليهااحترام رغبات الغجر فيما يتعلق بالتسمية التي يريدون أن يسموا بها وبالمجموعة التي يريدو  - ٣

  .التأكد من أن التشريع المتعلق بالجنسية وبالتجنيس لا يميز ضد أفراد مجموعات الغجر  - ٤

اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتفادي أي شكل من أشكال التمييز ضد المهاجرين أو ملتمسي اللجوء من                  - ٥
  .أصل غجري

 ضحية تمييز مضاعف، وذلـك في جميـع الـبرامج            ما تكن  مراعاة وضع النساء الغجريات، وهن غالباً       - ٦
  . والمشاريع المخططة والمنفذة وفي جميع الإجراءات المعتمدة
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اتخاذ التدابير الملائمة لضمان توفر سبل انتصاف فعالة لأفراد المجموعات الغجرية وكفالة الإنصاف على                - ٧
  .نحو كامل وفوري في حالات انتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية

  .إنشاء وتشجيع طرق مناسبة للاتصال والتحاور بين مجموعات الغجر والسلطات المركزية والمحلية  - ٨

السعي، بتشجيع الحوار الحقيقي، أو المشاورات أو غير ذلك من السبل الملائمة إلى تحسين العلاقات بين                  - ٩
يز التسامح وتجـاوز التعـصبات       على المستويات المحلية، بهدف تعز     المجموعات الغجرية وغير الغجرية، وخصوصاً    

والأنماط السلبية المقبولة من الجانبين، وتكثيف الجهود الرامية إلى التكيف والتأقلم لتفادي التمييز وكفالة تمتع جميع 
  . بحقوقهم الإنسانية وبحرياتهمالأشخاص تمتعاً كاملاً

لثانية بإبعادهم وإبادتهم والتفكير في الاعتراف بالضرر الذي لحق بمجموعات الغجر خلال الحرب العالمية ا    - ١٠
  .سبل تعويضهم

اتخاذ التدابير اللازمة، بالتعاون مع المجتمع المدني، وإنشاء مشاريع لتطوير الثقافة السياسة وتعليم السكان                - ١١
  .ككل في روح يسودها عدم التمييز العنصري، واحترام الآخرين والتسامح، وخاصة فيما يتعلق بالغجر

   الحماية من العنف العنصري تدابير- ٢

ضمان حماية أمن الغجر وسلامتهم، من دون أي تمييز، باعتماد تدابير تحول دون ممارسة أعمال العنـف                   - ١٢
ضدهم بدوافع عنصرية، وضمان الإجراءات العاجلة من طرف الشرطة، والمدعين العامين، والقضاء للتحقيـق في               

د من أن مرتكبي تلك الأعمال، مسؤولين عامين كـانوا أم أشخاصـاً             مثل تلك الأفعال والمعاقبة عليها، والتأك     
  .آخرين، لا يمكنهم الإفلات بأي شكل من العقاب

 عندما يتعلـق    اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الشرطة من استعمال القوة غير المشروعة ضد الغجر، خصوصاً              - ١٣
  .الأمر بالاعتقال والحبس

تصال والحوار بين الشرطة والمجموعات والجمعيات الغجرية، بقصد تجنـب          تشجيع الترتيبات الملائمة للا     - ١٤
التراعات القائمة على التعصب العنصري، ومكافحة أعمال العنف بدافع عنصري ضد أفراد تلك المجموعات، وضد 

  .أشخاص آخرين أيضاً

  .فيذ القانونتشجيع توظيف أفراد من مجموعات الغجر في الشرطة وفي هيئات أخرى من هيئات تن  - ١٥

تعزيز عمل الدول الأطراف، ودول أو سلطات أخرى مسؤولة، في مناطق ما بعد التراعات بقصد منـع                   - ١٦
  . مجموعات الغجر أو ترحيلهم القسري أبناءالعنف ضد
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   التدابير في ميدان التعليم- ٣

عدل الانقطاع عن   دعم إدخال جميع الأطفال من أصل غجري في النظام المدرسي والعمل على تخفيض م               - ١٧
 الغجـر، ومـع   لآباءالمدرسة، لا سيما ضمن الفتيات الغجريات، ولهذا الغرض، ينبغي التعاون بصورة فعالة مع ا   

  .المحليةوالمجموعات الغجرية الجمعيات 

، وفي نفس الوقت الحفاظ على إمكانية  قدر الإمكانمنع، وتفادي فصل التلاميذ الغجر عن باقي التلاميذ  - ١٨
؛ ولبلوغ هذا الهدف ينبغي السعي إلى رفع مستوى التعليم في جميع المدارس، ملغة مزدوجة أو تلقين اللغة الأتلقين 

رس من بين أفـراد المجموعـات       ادفي الم كما ينبغي رفع مستوى تحصيل الأقليات في المدارس، واستخدام موظفين           
  .الغجرية، وتعزيز التعليم القائم على تعدد اللغات

  . آبائهمتعاون معال في اعتماد تدابير متعلقة بميدان التعليم في صالح الأطفال الغجر، بالتفكير  - ١٩

  .مضايقة عنصرية ضد التلاميذ الغجرتمييز أو العمل بعزم على القضاء على أي   - ٢٠

 ذلك اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التعليم الأساسي للأطفال الغجر المنتمين إلى مجموعات الرحل، بما في  - ٢١
 مؤقتة في مخيماتهم، أو باستعمال التكنولوجيات الجديدة دروسقبولهم بصفة مؤقتة في المدارس المحلية، أو من خلال 

  .عن بعد للتعليم

  .ئالتأكد من أن برامجهم ومشاريعهم وحملاتهم التعليمية تأخذ في الاعتبار وضع النساء والفتيات الغجريات السي  -٢٢

  . ومستدامة بشأن تدريب مدرسين ومربين ومساعدين من ضمن التلاميذ الغجراتخاذ تدابير عاجلة  - ٢٣

العمل على الوصول إلى اتصال أحسن وحوار أفضل بين موظفي التعليم والأطفال الغجر، وبين مجموعات   - ٢٤
  .استخدام مساعدين من بين الغجرزيادة ، بلآباءالغجر وا

ة لأفراد مجموعات الغجر الذين تجاوزوا سن التمدرس، لمحو أشكال ومخططات تعليمية ملائماعتماد ضمان   - ٢٥
  .صفوف البالغينفي الأمية 

ناسبة، وتـشجيع   إدراج فصول تتعلق بتاريخ الغجر وثقافتهم في الكتب المدرسية، في جميع المستويات الم              - ٢٦
  ، حسب الاقتـضاء   تعنى بتاريخهم وثقافتهم،     إذاعيةودعم نشر كتب ومطبوعات أخرى، وبث برامج تلفزيونية و        

  .لغاتهمببما في ذلك 

  تدابير لتحسين ظروف المعيشة - ٤

جميع الممارسات التمييزية في    منع  ، و عملنع التمييز العنصري في ال    لمقوانين، أو جعلها أكثر فعالية،      السن    - ٢٧
  . التي تمس أفراد المجموعات الغجرية، وحمايتهم من تلك الممارساتعملسوق ال

  . الخاصة أيضاً الشركات وداخللعامة، الغجر في الإدارة والمؤسسات اوظيفخاصة لتعزيز تاتخاذ تدابير   - ٢٨
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 وأنـشطة   العام، كالتعاقد   لعاماعتماد وتنفيذ تدابير خاصة في صالح الغجر متعلقة بالتوظيف في القطاع ا             - ٢٩
 ـ   امأخرى تتعهد بها الحكومة أو تمولها أو تدريب الغجر على مهارات ومهن مختلفة، كل               علـى   اً، كان ذلك ممكن

  .المستويين المركزي والمحلي

وضع وتنفيذ سياسات ومشاريع تهدف إلى تفادي التمييز ضد المجموعات الغجرية في السكن؛ وإشـراك                 - ٣٠
  .المجموعات والجمعيات الغجرية كشركاء مع أشخاص آخرين في مشاريع بناء السكن، وتحسينه وصيانته

   تمييز تمس الغجر، من طرف السلطات المحلية والملاك الخاصـين أساسـاً،             العمل بحزم ضد أي ممارسات      - ٣١
فيما يتعلق بالإقامة أو الحصول على سكن؛ والعمل بحزم ضد التدابير المحلية التي ترفض إقامة الغجر، وضد إخلائهم 

م فيها الرعاية الصحية    غير القانوني، والإحجام عن إسكانهم في مخيمات بعيدة عن المناطق المأهولة، ومنعزلة وتنعد            
  .ومرافق أخرى

اتخاذ التدابير الضرورية، حسب الاقتضاء، لمنح مجموعات الغجر الرحل أو المسافرين أماكن لقوافلهم في                - ٣٢
  .المخيمات، على نحو ملائم، بجميع المرافق الضرورية

لصحية للغجر، والقضاء   ضمان المساواة في إمكانية الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والرعاية ا            - ٣٣
  .على أي ممارسات تمييز ضدهم في هذا المجال

 بالنساء والأطفال،   وضع برامج ومشاريع وتنفيذها في ميدان الرعاية الصحية المتعلقة بالغجر، وخصوصاً            - ٣٤
يـة؛  مع مراعاة وضعهم الأقل حظاً بسبب الفقر المدقع، ومستواهم التعليمي الضعيف، وأيضاً الاختلافات الثقاف             

وإشراك الجمعيات والمجموعات الغجرية وممثليهم، النساء منهم على الخصوص، في تصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع 
  .الصحية المتعلقة بالمجموعات الغجرية

منع وإزالة أي ممارسات تمييز عنصري متعلقة بوصول أفراد مجموعات الغجر إلى جميع الأماكن والخدمات   - ٣٥
على عموماً، بما فيها المطاعم، والفنادق، والمسارح وقاعات الموسيقى، والمراقص وغيرها، والمعاقبة المتاحة للجمهور 
  .معاقبة ملائمةهذه الممارسات 

  الإعلاموسائط  التدابير في ميدان - ٥

العمل بطريقة مناسبة على القضاء على أي أفكار قائمة على التفوق العرقي أو الإثني، وعلى الكراهيـة                   - ٣٦
  . لأحكام الاتفاقيةعرقية، والتحريض على التمييز وعلى العنف ضد الغجر بواسطة الإعلام، وفقاًال

الإعلام بالمسؤولية الخاصة بعدم نشر الأفكار المسبقة وبتفـادي         وسائط  تشجيع الوعي لدى مهنيي جميع        - ٣٧
  .نقل حوادث شارك فيها أفراد من مجموعات غجرية بطريقة تدين المجموعات ككل

تنظيم حملات تثقيفية وإعلامية لتعريف الجمهور بحياة الغجر، ومجتمعهم وثقافتهم، وعلى أهمية بناء مجتمع   - ٣٨
  .شامل وفي نفس الوقت احترام حقوق الإنسان وهوية الغجر
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 الإعلام بما فيها الصحف، وبرامج التلفزيون والإذاعة، وتأسيس  طتشجيع وتيسير وصول الغجر إلى وسائ       - ٣٩
  .ص بهم وتدريب صحفيين غجرإعلام خا

تشجيع طرق الرقابة الذاتية من قبل وسائط الإعلام، من خلال مدونة لقواعد سلوك مؤسسات الإعلام،                 - ٤٠
  .بقصد تجنب استعمال لغة تميل إلى العنصرية أو التمييز أو التحيز

  التدابير المتعلقة بالمشاركة في الحياة العامة - ٦

بما فيها التدابير الخاصة، لضمان تكافؤ الفرص في مشاركة الأقليات أو المجموعات اتخاذ الخطوات اللازمة،   - ٤١
  .الغجرية في جميع الهيئات الحكومية المركزية والمحلية منها

 إنشاء طرق وهياكل للتشاور مع الأحزاب السياسية الغجرية، والجمعيات والممـثلين الغجـر، علـى                 - ٤٢
  .ند النظر في المشاكل واعتماد القرارات في المسائل التي تهم المجموعات الغجرية عاً،المستويين المركزي والمحلي مع

إشراك مجموعات الغجر وجمعياتهم وممثليهم في المراحل الأولى من وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الـتي             - ٤٣
  .تهمهم، وضمان الشفافية الكافية لمثل هذه السياسات والبرامج

د المجموعات الغجرية بالحاجة إلى مشاركتهم بفعالية أكثر في الحياة العامة والحيـاة  إشاعة الوعي بين أفرا     - ٤٤
  . ومشاركتهم في التدريب المهني،الاجتماعية، وفي تعزيز مصالحهم الشخصية، كتربية أطفالهم مثلاً

ؤوليات في  تنظيم برامج تدريبية للمسؤولين الحكوميين والممثلين من الغجر، وللمرشحين لمثل هذه المـس              - ٤٥
  .المستقبل، بقصد تحسين مهاراتهم في مجال السياسة، ورسم السياسات، والإدارة العامة

  :اللجنة أيضاًوتوصي   

الدول الأطراف بأن تدرج في تقاريرها الدورية، في شكل ملائم، بيانات عن مجموعات الغجر الخاضعة                 - ٤٦
في الحياة الـسياسية، وعـن وضـعهم الاقتـصادي          لولايتها، بما في ذلك بيانات إحصائية عن مشاركة الغجر          

  .والاجتماعي والثقافي، ومن منظور جنساني أيضاً، ومعلومات بشأن تنفيذ هذه التوصية العامة

المنظمات الحكومية الدولية بأن تتصدى، حسب الاقتضاء، في مشاريعها للتعاون والمساعدة المقدمـة إلى                - ٤٧
  .رية ودعم تقدمها الاقتصادي والاجتماعي والثقافيالدول الأطراف، لوضع المجموعات الغج

المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالنظر في إنشاء مركز تنسيق للمسائل المتعلقة بالغجر، داخل مكتـب                 - ٤٨
  .المفوضة السامية
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  : اللجنة كذلكوتوصي  

 بذلك من تعصب، بـإيلاء      المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل           - ٤٩
الاعتبار الواجب للتوصيات المذكورة أعلاه، آخذاً في الحسبان وضع مجموعات الغجر من بين هؤلاء الأكثر حرماناً 

  .والأكثر عرضة للتمييز في العالم المعاصر

  ١٤٢٤الجلسة   
  ٢٠٠٠أغسطس / آب١٦  

  )٢٠٠٢(الدورة الستون 

  ملية متابعة المؤتمر العالمي لمكافحةالتوصية العامة الثامنة والعشرون بشأن ع
  العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، 

 باعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان الصادرين عن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز             إذ ترحب   
 التي تؤيد عملية    ٥٦/٢٦٦تصل بذلك من تعصب وبأحكام قرار الجمعية العامة         العنصري وكره الأجانب وما ي    

  متابعة هذين الصكين أو ترمي إلى كفالة متابعتهما،

بكون هذين الصكين المعتمدين في ديربان يعيدان التأكيد بقوة على كل القـيم والمعـايير               وإذ ترحب     
  لتمييز العنصري،الأساسية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال ا

بأن إعلان وبرنامج عمل ديربان يشيران إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييـز               وإذ تُذكِّر     
  ،العنصري بوصفها الصك الرئيسي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ربان من أن انضمام جميع الدول إلى الاتفاقية الدولية للقضاء          بما ورد في إعلان دي    وإذ تنَوِّه بوجه خاص       
على جميع أشكال التمييز العنصري ووضعها موضع التنفيذ التام يكتسيان أهمية قصوى في تعزيز المساواة وعدم                

  التمييز في العالم، 

  ي،عن ارتياحها للاعتراف بدور اللجنة وإسهامها في الكفاح ضد التمييز العنصروإذ تعرب   

 المسؤوليات الخاصة بها في عملية متابعة المؤتمر العالمي والحاجة إلى تعزيز قدرتها على الاضطلاع وإذ تعي  
  بهذه المسؤوليات،

 الحكومية في الكفاح ضد التمييز العنصري وترحب بإسهامها         ير الدور الحيوي للمنظمات غ    وإذ تؤكد   
  أثناء المؤتمر العالمي،
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 المؤتمر العالمي بالدور الهام الذي تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان في       علماً باعتراف  وإذ تحيط   
  مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وبالحاجة إلى تعزيز هذه المؤسسات وتزويدها بقدر أكبر من الموارد،

  : الدول بما يليتوصي  - ١  

   التدابير الرامية إلى تعزيز عملية تنفيذ الاتفاقية- أولاً 
أن تنضم، إن لم تكن قد انضمت بعد، إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز                  )أ(  

  ؛٢٠٠٥العنصري بهدف تحقيق مصادقة جميع دول العالم عليها بحلول عام 

 ١٤أن تنظر، إن لم تكن قد نظرت بعد، في إصدار الإعلان الاختياري المتوخى بموجب المادة                  )ب(  
  من الاتفاقية؛

أن تمتثل لالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ بموجب الاتفاقية عن طريق تقديم تقارير في الوقت المناسب   )ج(  
  وفقاً للمبادئ التوجيهية ذات الصلة؛

  أن تنظر في سحب التحفّظات التي أبدتها بشأن الاتفاقية؛  )د(  

 ١٤الشكاوى بموجب المادة    أن تبذل المزيد من الجهود من أجل إبلاغ الجمهور بوجود آلية تقديم               )ه(  
  من الاتفاقية؛ 

أن تراعي الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظـام                  )و(  
   من الاتفاقية؛ ٧ إلى ٢القانوني المحلي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمواد من 

 أو غيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أن تضَمِّن تقاريرَها الدورية معلومات عن خطط العمل      )ز(  
  إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني؛

أن تقوم بنشر إعلان وبرنامج عمل ديربان على نحو مناسب وبتزويد اللجنة بمعلومات عـن                 )ح(  
  ورية؛ من الاتفاقية في تقاريرها الد٧الجهود المبذولة في هذا الخصوص ضمن الفرع المتعلق بالمادة 

   التدابير الرامية إلى تعزيز سير عمل اللجنة- ثانياً 
أن تنظر في وضع آليات وطنية ملائمة للرصد والتقييم ضماناً لاتخاذ جميع الخطوات المناسبة من   )ط(  

  أجل متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها العامة؛ 

ة معلومات مناسبة عن عمليـة متابعـة هـذه          أن تضَمِّن تقاريرَها الدورية المقدمة إلى اللجن        )ي(  
  الملاحظات الختامية والتوصيات؛ 
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 ١٥من الاتفاقية، الذي اعتُمد في       ٨ من المادة    ٦أن تصادق على التعديل المُدخل على الفقرة          )ك(  
في  في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأيدته الجمعيـة العامـة               ١٩٩٢يناير  /كانون الثاني 

  ؛١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٥ المؤرخ ٤٧/١١١قرارها 

  .أن تواصل التعاون مع اللجنة بهدف تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية  )ل(  

  :كما توصي بما يلي  - ٢  

أن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمساعدة دولها على الامتثال لالتزاماتهـا المتعلقـة               )أ(  
  كثب عملية متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها؛بالإبلاغ وأن ترصد عن 

 الحكومية تزويد اللجنة في الوقت المناسب بالمعلومات ذات الصلة من           يرأن تواصل المنظمات غ     )ب(  
  أجل تعزيز تعاون اللجنة معها؛

  لجنة؛أن تواصل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جهودها لإذكاء الوعي بعمل ال  )ج(  

أن تقوم هيئات الأمم المتحدة المختصة بتزويد اللجنة بالموارد الوافية لتمكينها من النـهوض                 )د(  
  بالولاية المسندة إليها على أكمل وجه؛ 

  :تعرب عن رغبتها في ما يلي  - ٣  

أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع جميع المؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، وخاصـة                 )أ(  
  ضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في عملية متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان؛مفو

أن تتعاون مع الخبراء البارزين المستقلين الخمسة الذين سيعيِّنهم الأمين العام من أجل تيـسير                 )ب(  
  عملية تنفيذ توصيات وبرنامج عمل ديربان؛ 

التي تتولى رصد الامتثال لمعاهدات حقوق الإنـسان،        أن تنسق أنشطتها مع الهيئات الأخرى         )ج(  
  بهدف تحقيق متابعة أكثر فعالية لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛

  .أن تراعي جميع جوانب إعلان وبرنامج عمل ديربان المتعلقة بتنفيذ ولايتها  )د(  

   ١٥١٧الجلسة   
  ٢٠٠٢مارس / آذار١٩  
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  )٢٠٠٢(الدورة الحادية والستون 

  )بالنسَ ( من الاتفاقية١ من المادة ١ة التاسعة والعشرون بشأن الفقرة التوصية العام

  ،إن لجنة القضاء على التمييز العنصري

 إلى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين                إذ تشير   
ذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سـيما           في الكرامة والحقوق ولهم حق التمتع بالحقوق والحريات الم        

  التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو المولد أو أي وضع آخر،

إلى أحكام إعلان وبرنامج عمل فيينا الصادرين عن المؤتمر العالمي لحقـوق الإنـسان،              وإذ تشير أيضاً      
ن على أن من واجب الدول، بغض النظر عن النظم السياسية والاقتصادية والثقافيـة، أن تعـزز                 واللذين ينصا 

  وتحمي جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،

 توصيتها العامة الثامنة والعشرين التي أعربت فيها عن كل دعمها لإعلان وبرنامج عمل وإذ تعيد تأكيد  
  رية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،ديربان للمؤتمر العالمي لمكافحة العنص

 ما ورد في إعلان وبرنامج عمل ديربان من إدانة للتمييز الممـارس ضـد ذوي                وإذ تعيد أيضاً تأكيد     
  الأصول الآسيوية والأفريقية، وضد السكان الأصليين وذوي الأصول الأخرى،

دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تتوخى  في عملها إلى أحكام الاتفاقية الوإذ تستند  
  القضاء على التمييز بسبب العرق أو اللون أو النسَب أو الأصل القومي أو الإثني،

 من الاتفاقية لا تشير ١ من المادة ١ في الفقرة ةالوارد" النسَب" رأي اللجنة الثابت بأن كلمة وإذ تؤكد  
  معنى وانطباقاً يكمِّلان أسباب التمييز الأخرى المحظورة،بل إن لها " العرق"فقط إلى 

يشمل التمييز الممارس ضد أفراد المجتمعات بناء       " النسَب" بقوة أن التمييز على أساس       وإذ تعيد التأكيد    
على أشكال الشرائح الاجتماعية، كنظام الطبقية الطائفية وما شابهه من نظم الأوضاع الموروثة الـتي تمنـع أو         

  ق أفراد هذه المجتمعات عن التمتع بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع،تعوِّ

   أن هذا التمييز أصبح واضحاً للجنة لدى دراستها تقارير عدد من الدول الأطراف في الاتفاقية،وإذ تلاحظ  

ات من أعضاء اللجنة، ومـن       مناقشة لموضوع التمييز على أساس النسب تحديداً، وتلقت مساهم         وقد نظمت   
  بعض الحكومات وأعضاء هيئات الأمم المتحدة الأخرى، لا سيما خبراء اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،

 مساهمات من عدد كبير ممن يساورهم القلق في هذا الشأن من منظمـات غـير حكوميـة                  وإذ تلقت   
ر لها مزيداً من الأدلة على حجم التمييز القائم على النسب           وأفراد، شفوياً وفي شكل معلومات مكتوبة، مما وفَّ       

  واستمراره في مناطق مختلفة من العالم،
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 إلى ضرورة بذل جهود جديدة وتكثيف الجهود الحالية، على صعيد القوانين والممارسـات              وإذ تخلص   
  ه من إعمال حقوقها،المحلية، للقضاء على آفة التمييز على أساس النسب وتمكين المجتمعات المتأثرة ب

 بالدول التي اتخذت تدابير للقضاء على التمييز على أساس النسب ولمعالجة النتائج المترتبة عليه وإذ تشيد  
  على ما تبذله من جهود،

 بشدة الدول المتأثرة التي لم تعترف بهذه الظاهرة ولم تعالجها حتى الآن أن تتخذ خطـوات                 وإذ تشجع   
  للقيام بذلك،

 بالروح الإيجابية التي سادت الحوارات التي أجرتها اللجنة والحكومات بشأن مسألة التمييـز              روإذ تذكِّ   
  على أساس النسب، وإذ تعتزم إجراء مزيد من هذه الحوارات البنّاءة،

   أهمية قصوى على عملها الجاري لمكافحة جميع أشكال التمييز على أساس النسب،وإذ تعلق  

 أساس النسب، كالتمييز على أساس نظام الطبقية الطائفية وما شابهه من             بشدة التمييز على   وإذ تدين   
  نظم الأوضاع الموروثة، بوصفها انتهاكاً للاتفاقية،

  : الدول الأطراف بأن تعتمد، بما يناسب الظروف الخاصة بكل منها، بعض التدابير التالية أو جميعهاتوصي  

   تدابير ذات طابع عام- ١

  المجتمعات الخاضعة لولايتها والقائمة على النسَب، الـتي تعـاني التمييـز،            العمل على تحديد      )أ(  
لا سيما التمييز على أساس نظام الطبقية الطائفية وما شابهه من نظم الأوضاع الموروثة، والتي يمكن الاعتـراف    

 ـ     : بوجودها بالاستناد إلى عوامل مختلفة تشمل بعض أو جميع ما يلي           ى تغـيير   عدم قدرة هذه المجتمعـات عل
أوضاعها الموروثة، أو قدرتها المحدودة على القيام بذلك؛ القيود التي يفرضها المجتمع على الزواج مـن خـارج                  
المجتمع المحلي؛ العزل على الصعيدين الخاص والعام، بما في ذلك في الإسكان والتعليم وإتاحة إمكانية الوصول إلى 

المصادر العامة للأغذية والمياه؛ الحد من حرية رفض مزاولة المهن          الأماكن العامة وأماكن العبادة والحصول على       
خطابات بصفات مجرِّدة   في  المتوارثة أو الأعمال المهينة أو المحفوفة بالمخاطر؛ إخضاع المَدينين للاستعباد؛ نعتهم            

لهذه المجتمعات وعـدم    من الإنسانية تشير إلى النجاسة أو الدَنَس؛ عدم احترام المجتمع عموماً للكرامة الإنسانية              
  معاملته إياها على قدم المساواة مع سائر فئاته؛

  النظر في تضمين الدستور الوطني أحكاماً صريحة تقضي بحظر التمييز على أساس النسب؛  )ب(  

إعادة النظر في التشريعات أو تعديلها أو سَنّ تشريعات لتجريم جميع أشكال التمييـز علـى                  )ج(  
  كام الاتفاقية؛أساس النسب وفقاً لأح

  تنفيذ التشريعات وغيرها من التدابير المعمول بها بالفعل تنفيذاً حازماً؛  )د(  
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صياغة وتطبيق استراتيجية وطنية شاملة بمشاركة أفراد المجتمعات المتأثرة، بما في ذلك وضع تـدابير     )ه(  
   ضد أفراد الجماعات القائمة على النسب؛ من الاتفاقية، بغية القضاء على التمييز٢ و١خاصة وفقاً لأحكام المادتين 

اعتماد تدابير خاصة في صالح الجماعات والمجتمعات القائمة على النسب بغية ضمان تمتعها بحقـوق                 )و(  
  الإنسان وحرياته الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية شَغل الوظائف العامة والاستفادة من فرص التوظف والتعليم؛

انونية، من خلال تعزيز المؤسسات القائمة أو إنشاء مؤسسات متخصصة، لتعزيز وضع آليات ق  )ز(  
  احترام تمتع أفراد المجتمعات القائمة على النسب بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع سائر أفراد المجتمع؛

ز علـى   توعية عامة الجمهور بما لبرامج العمل الإيجابي من أهمية في معالجة حالة ضحايا التميي               )ح(  
  أساس النسب؛

  تشجيع الحوار بين أفراد المجتمعات القائمة على النسب وأفراد الفئات الاجتماعية الأخرى؛  )ط(  

إجراء دراسات استقصائية دورية عن واقع التمييز القائم على النسب، وتـضمين تقاريرهـا                )ي(  
قتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية    المقدمة إلى اللجنة معلومات مفصلة عن التوزيع الجغرافي والأوضاع الا         

  القائمة على النسب، بما في ذلك من منظور كل من الجنسين؛

  في المجتمعات القائمة على النسب  التمييز متعدد الأشكال الممارس ضد المرأة- ٢

 الحرص، في كل ما يخطَّط من برامج ومشاريع وما يعتمد من تدابير، على مراعاة حالة المرأة في  )ك(  
  المجتمعات المحلية، بوصفها ضحية للتمييز متعدد الأشكال والاستغلال الجنسي والإرغام على البغاء؛

اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للقضاء على الأشكال المتعددة للتمييز، بما فيها التمييز ضد المـرأة     )ل(  
  على أساس النسب، لا سيما في مجالات الأمن الشخصي والتوظيف والتعليم؛

  تقديم بيانات مفصلة عن حالة المرأة المتأثرة بالتمييز على أساس النسب؛  )م(  

   العزل- ٣

رصد الاتجاهات التي تؤدي إلى عزل المجتمعات المحلية القائمة على النسب وتقديم تقارير عـن                 )ن(  
  ذلك، والعمل على إزالة النتائج السلبية الناجمة عن هذا العزل؛

لقضاء على ممارسات العزل الموجهة ضد أفراد المجتمعات المحلية القائمـة           التعهد بمنع وحظر وا     )س(  
  على النسب، بما في ذلك الممارسات في مجالات الإسكان والتعليم والتوظيف؛

ضمان حق الجميع في الوصول، على قدم المساواة وبلا تمييز، إلى أي من الأماكن أو الاستفادة                  )ع(  
  خدام عامة الجمهور؛من أي من الخدمات المخصصة لاست
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العمل على تعزيز المجتمعات المحلية المختلطة التي يندمج فيها أفراد المجتمعات المتأثرة مع عناصر                )ف(  
  المجتمع الأخرى وضمان إيصال الخدمات إلى الجميع في هذه المستوطنات على قدم المساواة؛

   الإعلام والإنترنتطوسائبواسطة   نشر الخطب التي تحرِّض على الكراهية، بما في ذلك-٤

التصدي لنشر أفكار التفوق والتدني حسب الطبقات الطائفية أو لأية أفكار تحاول تبرير العنف   )ص(  
  أو الكراهية أو التمييز ضد المجتمعات القائمة على النسب؛

بما في  اتخاذ تدابير صارمة ضد أي تحريض على ممارسة التمييز أو العنف ضد المجتمعات المحلية،                 )ق(  
  ذلك بواسطة الإنترنت؛

  توعية ذوي المهن الإعلامية بطبيعة وآثار التمييز القائم على النسب وبمدى شيوعه؛  )ر(  

   إقامة العدل- ٥

اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص أمام جميع أفراد المجتمعات المحليـة القائمـة علـى       )ش(  
ا في ذلك من خلال توفير المساعدة القانونيـة وتيـسير المطالبـات             النسب في إمكانية الاحتكام إلى القضاء، بم      

  الجماعية وتشجيع المنظمات غير الحكومية على الدفاع عن حقوق المجتمعات المحلية؛

الحرص على مراعاة حظر التمييز القائم على النسب تمام المراعاة عند اتخاذ القرارات القضائية                )ت(  
  ن ذلك مناسباً؛والإجراءات الرسمية كلّما كا

الحرص على محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد أفراد المجتمعات المحلية القائمة على               )ث(  
  النسب وتقديم التعويض المناسب لضحايا هذه الجرائم؛

التشجيع على توظيف أفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب في أجهزة الشرطة وغيرها من   )خ(  
  القوانين؛أجهزة إنفاذ 

تنظيم برامج تدريبية للموظفين العموميين وموظفي أجهزة إنفاذ القوانين منعاً لمظاهر الظلـم               )ذ(  
  القائمة على التحامل ضد المجتمعات المحلية القائمة على النسب؛

  لية؛تشجيع وتيسير الحوار البنّاء بين الشرطة وغيرها من أجهزة إنفاذ القوانين وأفراد المجتمعات المح  )ظ(  

   الحقوق المدنية والسياسية- ٦

الحرص على قيام السلطات، على جميع المستويات في البلد المعني، بإشراك أفـراد المجتمعـات                 )أ أ(  
  المحلية القائمة على النسب في القرارات التي تمسُّهم؛
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الحق في المشاركة اتخاذ تدابير خاصة ومحددة تكفل لأفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب  )ب ب(  
في الانتخابات، بالتصويت فيها والترشُّح لها بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة مع بقية الناخبين والمرشـحين،                

  وفي أن يكون لهم التمثيل الواجب في الحكومة وفي الهيئات التشريعية؛

 في الحياة العامـة والحيـاة       إشاعة الوعي بين أفراد المجتمعات المحلية بأهمية مشاركتهم النشطة          )ج ج(  
  السياسية، وإزالة العقبات التي تعترض هذه المشاركة؛

تنظيم برامج تدريبية لتحسين مهارات الموظفين العموميين والممثلين السياسيين الذين ينتمون             )د د(  
  إلى المجتمعات المحلية القائمة على النسب في مجالي وضع السياسات وإدارة الشؤون العامة؛

  العمل على تحديد المجالات التي قد تحدث فيها حالات عنف قائم على النسب منعاً لتكرار حدوثها؛  ) هه(  

اتخاذ تدابير حازمة لضمان حق أفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب الذين يرغبـون في                 )و و(  
  الزواج من خارج مجتمعاتهم في أن يفعلوا ذلك؛

  ماعية الحقوق الاقتصادية والاجت- ٧

وضع واعتماد وتنفيذ خطط وبرامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس من المساواة              )ز ز(  
  وعدم التمييز؛

اتخاذ تدابير جوهرية وفعّالة لاستئصال شأفة الفقر المتفشي في المجتمعات المحلية القائمة علـى                )ح ح(  
  اعياً؛النسب ومكافحة استبعاد هذه المجتمعات أو تهميشها اجتم

العمل مع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، على ضمان وضـع                 )ط ط(  
الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمعات المحلية القائمة على النسب في الاعتبار عند تنفيذ مشاريع التنمية               

  أو المساعدة التي تدعمها هذه المؤسسات؛

   تدابير خاصة لتشجيع توظيف أفراد المجتمعات المحلية المتأثرة في القطاعين العام والخاص؛اتخاذ  )ي ي(  

وضع أو تحسين التشريعات والأعراف التي تحظر تحديداً جميع الممارسات التمييزية القائمـة                )ك ك(  
  على النسب في التوظيف وفي سوق اليد العاملة؛

 والشركات الخاصة والرابطات الأخرى التي تجري تحرِّيات في         اتخاذ تدابير بحق الهيئات العامة      )ل ل(  
  أنساب مقدمي طلبات العمل؛

اتخاذ تدابير ضد الممارسات التمييزية للسلطات المحلية أو المالكين الخاصين فيما يتعلق بإسكان               )م م(  
  أفراد المجتمعات المحلية المتأثرة وإتاحة الفرص لهم للحصول على سكن ملائم؛
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ضمان أن تتاح لأفراد المجتمعات القائمة على النسب فرص الاستفادة من خدمات الرعايـة                )ن ن(  
  الصحية والضمان الاجتماعي، على قدم المساواة مع سواهم؛

  إشراك المجتمعات المتأثرة في تصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع الصحية؛  )س س(  

  تمعات المحلية القائمة على النسب للتشغيل الاستغلالي؛اتخاذ تدابير لمعالجة شدة تعرُّض أطفال المج  )ع ع(  

اتخاذ تدابير حازمة للقضاء على ظاهرة استعباد المَدين وأوضاع العمل المهينة المتصلة بالتمييز              )ف ف(  
  القائم على النسب؛

   الحق في التعليم- ٨

 كافـة دون أن     الحرص على جعل نظم التعليم العام والخاص تضم أطفالاً من المجتمعـات             )ص ص(  
  تستبعد أي أطفال بناء على النسب؛

  بين الأطفال في جميع المجتمعـات المحليـة،   ) التسرّب(تخفيض معدلات الانقطاع عن الدراسة       )ق ق(  
  لا سيما أطفال المجتمعات المحلية المتأثرة، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة الفتيات؛

اصة من تمييز وما قـد يتعرض له طلاب المجتمعـات          مكافحة ما تمارسه الهيئات العامة أو الخ        )ر ر(  
  المحلية القائمة على النسب من مضايقة؛

التعاون مع المجتمع المدني على اتخاذ التدابير اللازمة لتثقيف جميع السكان بروح مـن عـدم                  )ش ش(  
  التمييز والاحترام إزاء المجتمعات المحلية التي تتعرض للتمييز على أساس النسب؛

  إعادة النظر في جميع العبارات الواردة في الكتب المدرسية التي تنطوي علـى صـور نمطيـة                  )ت ت(  
أو حاطّة بالكرامة أو إشارات أو أسماء أو آراء تتعلق بالمجتمعات القائمة على النسب، والاستعاضة عنها بصور                 

  .اتهم في حقوق الإنسانوإشارات وأسماء وآراء تحمل رسالة الكرامة المتأصلة في جميع بني البشر ومساو

  )٢٠٠٥(الدورة الخامسة والستون 

  التوصية العامة الثلاثون بشأن التمييز ضد غير المواطنين

  إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

 إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذين ينصان على أن جميـع النـاس                 إذ تشير   
 دون أي يهمـا    التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة ف      حقوين في الكرامة والحقوق ولهم      يولدون أحراراً متسا  
، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الـدولي            تمييزشكل من أشكال ال   

   التمييز العنصري، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
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   إلى إعلان ديربان الذي أقرّ فيه المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب                وإذ تشير   
أن كره الأجانب الموجه ضد غير المواطنين، ولا سيما المهاجرين واللاجئين وملتمـسي             بوما يتصل بذلك من تعصب      

هـذه أفراد  ة للعنصرية المعاصرة، وأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد           اللجوء، يشكل أحد المصادر الرئيسي    
  الجماعات تحدث على نطاق واسع في سياق الممارسات القائمة على التمييز وكره الأجانب والعنصرية،

ين الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتوصـيت         ، بالاستناد إلى     أنه وإذ تلاحظ   
من نظر اللجنة في تقارير الدول الأطـراف في الاتفاقيـة وجـود    بجلاء  العامتين الحادية عشرة والعشرين، اتضح      

جماعات أخرى تبعث على القلق خلاف جماعات المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، وتشمل غير المـواطنين               
ات حصولهم على جنسية الدولة التي يعيشون على        الذين لا يحملون أوراقاً رسمية، والأشخاص الذين لا يمكنهم إثب         

  ، لترابقد أمضوا كل حياتهم على نفس االأشخاص ترابها، حتى في الحالات التي يكون فيها هؤلاء 

مناقشة موضوعية بشأن قضية التمييز الموجه ضد غير المواطنين وتلقت مساهمات أعضاء اللجنـة              وقد نظمت     
  ت خبراء هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات غير الحكومية، والدول الأطراف، فضلاً عن مساهما

 ضرورة توضيح مسؤوليات الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال           وإذ تدرك   
  التمييز العنصري تجاه غير المواطنين، 

، التي تطلب إلى الدول الأطراف ٥ المادة  ما تتخذه من إجراءات على أحكام الاتفاقية، ولا سيماوإذ تبني 
على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني بصدد             التمييز العنصري القائم    واستئصال  حظر  

  تمتع كل إنسان بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، 

  : ما يليتؤكد  

   في الاتفاقية مسؤوليات الدول الأطراف- أولاً 
 تنص علـى    ١ من المادة    ٢والفقرة  .  من الاتفاقية تعرِّف التمييز العنصري     ١ من المادة    ١الفقرة    - ١  

 فتنص، فيما يتصل بالجنسية أو المواطنة أو        ١ من المادة    ٣أما الفقرة   . إمكانية التمييز بين المواطنين وغير المواطنين     
  رية في الدول الأطراف يجب أن تخلو من أي تمييز ضد أية جنسية معينة؛ التجنُّس، على أن الأحكام القانونية السا

   بحيث لا تقوّض الحظر الأساسي للتمييز؛ ومـن ثمّ يجـب            ١ من المادة    ٢يجب أن تُفسّر الفقرة       - ٢  
ألا تُفسّر على نحو ينتقص بأي شكل من الأشكال من الحقوق والحريات المعترف بها والمنصوص عليها على وجه                  

حديد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة،              الت
  والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

 من الاتفاقية التزام الدول الأطراف بحظر واستئصال التمييز العنصري في التمتع            ٥تتضمن المادة     - ٣  
وبالرغم من أن بعض هذه الحقوق، مثـل حـق          .  والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية    بالحقوق المدنية 

المشاركة في الانتخابات والتصويت والترشح للانتخاب قد تقتصر على المواطنين، فإن حقوق الإنسان يجـب أن                
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اة بين المواطنين وغير المواطنين وعلى الدول الأطراف الالتزام بضمان المساو. يتمتع بها، من حيث المبدأ، كل إنسان
  في التمتع بهذه الحقوق على النحو المعترف به بموجب القانون الدولي؛ 

بموجب الاتفاقية، تشكّل المعاملة التفضيلية على أساس المواطنة أو المركز من ناحية الهجرة نوعاً                - ٤  
تفاقية وأغراضها، ولم تُطبق بموجـب هـدف        من التمييز متى ارتئي أن معايير مثل هذا التفضيل تنافي مقاصد الا           

وعليه، لا يعتبر من قبيل التمييز العنصري التفضيل الذي يتعلق بتدابير . مشروع، ولا تتناسب مع بلوغ هذا الهدف
   من الاتفاقية؛ ١ من المادة ٤خاصة ضمن نطاق الفقرة 

وإضـافة إلى   . المواطنين وإنفاذهـا  الدول الأطراف ملزمة بالإبلاغ التام عن التشريعات المتصلة بغير            - ٥  
 الاقتصادية  -  تقاريرها الدورية، على النحو المناسب، البيانات الاجتماعية         يتعين على الدول الأطراف أن تُضمِّن     ذلك،  

  المتعلقة بغير المواطنين الخاضعين لولايتها، ويشمل ذلك تصنيف البيانات بحسب نوع الجنس والأصل الوطني أو الإثني؛ 

  توصي،  

بناءً على هذه المبادئ العامة، بأن تعتمد الدول الأطراف في الاتفاقية، حسبما تقتضي ظروفها الخاصـة،                 
  : التدابير التالية

   التدابير ذات الطابع العام- ثانياً 
استعراض وتنقيح التشريعات، حسب الاقتضاء، لضمان امتثال هذه التشريعات امتثـالاً تامـاً               - ٦  

  ، دون تمييز؛٥ فيما يتعلق بالتمتع الفعلي بالحقوق الواردة في المادة للاتفاقية، ولا سيما

السهر على انطباق الضمانات التشريعية الواقية من التمييز العنصري على غير المواطنين، بصرف               - ٧  
  النظر عن مركزهم من حيث الهجرة، وضمان ألاّ يكون لإنفاذ التشريعات أي أثر تمييزي على غير المواطنين؛ 

  إيلاء المزيد من الاهتمام لقضية التمييز المتعدد المظاهر الذي يواجه غـير المـواطنين، لا سـيما                   - ٨  
فيما يتعلق بأطفال وأزواج العمال الأجانب، والامتناع عن تطبيق معايير معاملة مختلفة مع النساء غير المواطنات                

ن مواطنات، والإبلاغ عن مثل هذه الممارسـات        المتزوجات من مواطنين والرجال من غير المواطنين المتزوجين م        
  واتخاذ كافة الخطوات الضرورية للتعامل معها؛ 

كفالة ألا تنطوي سياسات الهجرة على أثر التمييز ضد الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو   - ٩  
  النسب أو الأصل القومي أو الإثني؛

ة الإرهاب على تمييز من حيث الغـرض أو         كفالة ألا تنطوي أي تدابير متخذة في سياق مكافح          - ١٠  
الأثر يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، وألا يخضع غير المواطنين للوصم أو   

  التصوير بصور نمطية مقولبة تقوم على أساس عرقي أو إثني؛
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  قي الحماية من الكلام الذي يحرض على الكراهية والعنف العر-ثالثاً 
اتخاذ الخطوات لمعالجة المواقف وأوجه السلوك القائمة على كره الأجانب الموجهة ضـد غـير                 - ١١  

المواطنين، ولا سيما الخطب التي تحرض على الكراهية والعنف العرقي، والتشجيع على الفهم الأفضل لمبدأ عـدم                 
  التمييز فيما يتعلق بحالة غير المواطنين؛ 

  لمواجهة أي نزعة لاستهداف أو وصم أو إعطاء صورة نمطيـة مقولبـة             اتخاذ إجراءات صارمة      - ١٢  
  أو سمات لأفراد مجموعات غير المواطنين على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القـومي أو العرقـي،                    

ات ولا سيما من قِبل السياسيين والمسؤولين والمربّين ووسائط الإعلام، أو على شبكة الإنترنت وغيرها من شبك                
  الاتصالات الإلكترونية، وداخل المجتمع بشكل عام؛ 

   الحصول على حق المواطنة- رابعاً 
ضمان عدم تعرض مجموعات محددة من غير المواطنين للتمييز فيما يتعلق بالحصول على حق المواطنة                 - ١٣  

  ويلة أو بصورة دائمة؛ أو التجنّس، وإيلاء الاهتمام الواجب للعقبات التي قد تعترض تجنّس المقيمين لفترات ط

الاعتراف بأن الحرمان من الحصول على حق المواطنة على أساس العرق أو اللون أو النسب أو                  - ١٤  
  الأصل القومي أو العرقي، يعتبر خرقاً لالتزام الدولة الطرف بكفالة التمتع بحق الحصول على الجنسية دون تمييز؛

لمواطنة بالنسبة للمقيمين لفترات طويلة أو بـصورة        مراعاة أن الحرمان من الحصول على حق ا         - ١٥  
انتـهاكاً  مما يشكل   دائمة قد يؤدي، في بعض الأحيان، إلى حرمانهم من الحصول على العمل والمزايا الاجتماعية،               

  لمبادئ مناهضة التمييز الواردة في الاتفاقية؛ 

ك، على سبيل المثال، بتشجيع تخفيض حالات انعدام الجنسية، ولا سيما في صفوف الأطفال، وذل  - ١٦  
  الآباء على طلب الحصول على حق المواطنة نيابة عنهم والسماح لكلا الوالدين بنقل المواطنة للأبناء؛

تنظيم الوضع القانوني للمواطنين السابقين للدول السلف الذين أصبحوا يقيمون ضمن حـدود               - ١٧  
  ولاية الدولة الطرف؛ 

   إقامة العدل- خامساً 
ان تمتع غير المواطنين بالمساواة في الحماية والاعتراف أمام القانون، واتخاذ إجراءات في هذا              ضم  - ١٨  

السياق لمكافحة العنف القائم على دوافع عرقية، وكفالة وصول الضحايا إلى وسائل الانتصاف القانوني الفعالة،               
   هذا العنف؛ وحقهم في المطالبة بتعويض عادل ومناسب عن أي ضرر لحق بهم نتيجة لمثل

ضمان أمن غير المواطنين، لا سيما فيما يتعلق بالاحتجاز التعسفي، فضلاً عن كفالـة مطابقـة            - ١٩  
  الظروف في مراكز اللاجئين وملتمسي اللجوء للمعايير الدولية؛ 
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ضمان توفير الحماية المناسبة لغير المواطنين الذين يُحتجزون أو يُعتقلـون في سـياق مكافحـة                  - ٢٠  
اب، وذلك من خلال القوانين المحلية مع الامتثال لقانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجـئين الـدولي             الإره

  والقانون الإنساني الدولي؛

مكافحة تعرض غير المواطنين لسوء المعاملة والتمييز على أيدي رجال الـشرطة، والوكـالات                - ٢١  
ذلك بالتطبيق الصارم للقوانين والأنظمة ذات الصلة التي تنص         الأخرى لإنفاذ القوانين، وموظفي الخدمة المدنية، و      

  على عقوبات، ومن خلال كفالة حصول جميع الموظفين الذين يتعاملون مع غير المواطنين على تدريب خـاص،                 
  بما في ذلك تدريبهم في مجال حقوق الإنسان؛

وافع أو أهداف عنـصرية     تضمين القانون الجنائي حكماً ينص على أن ارتكاب فعل إجرامي بد            - ٢٢  
  يشكل ظرفاً مشدداً يجيز توقيع عقوبة أقسى؛

ضمان التحقيق الشامل في ادعاءات غير المواطنين بتعرضهم للتمييـز العنـصري، وإخـضاع                - ٢٣  
  الشكاوى المرفوعة ضد المسؤولين، لا سيما تلك المتعلقة بسلوك تمييزي أو عنصري، للتدقيق بشكل مستقل وفعال؛ 

  العـرق  يم القانوني لعبء الإثبات في القضايا المدنية المنطوية على تمييز قائم على أسـاس               التنظ  - ٢٤  
نه عندما يرفع شخص من غير المواطنين دعوى ظـاهرة          إأو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، بحيث           

إلى مبررات موضوعية ومقبولة    الوجاهة بأنه ضحية لمثل هذا التمييز، يتوجب على المدعى عليه تقديم دليل يستند              
  للمعاملة المتمايزة؛

   إبعاد غير المواطنين وطردهم- سادساً 
ضمان عدم تمييز القوانين المتعلقة بالإبعاد أو خلافه من أشكال ترحيل غير المواطنين عن ولايـة                  - ٢٥  

النسب أو الأصل   العرق أو اللون أو     الدولة الطرف من حيث الغرض أو الأثر ضد هؤلاء الأشخاص على أساس             
القومي أو العرقي، وضمان تمتع المواطنين بإمكانية الوصول على قدم المساواة إلى وسائل الانتصاف الفعالة، بما في            

  ذلك حق إيقاف أوامر الإبعاد الصادرة بحقهم والسماح لهم بالتماس سبل الانتصاف بفعالية؛ 

 سيما في السياقات التي لا تتوفر فيها ضمانات ضمان عدم إبعاد غير المواطنين بصورة جماعية، لا  - ٢٦  
  كافية تبين أن الظروف الشخصية لكل واحد من الأشخاص المعنيين قد أُخذت بعين الاعتبار؛ 

ضمان عدم إعادة أو إبعاد غير المواطنين إلى بلد أو إقليم يكونون فيه عُرضة لانتـهاكات خطـيرة                    - ٢٧  
   التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛لحقوق الإنسان الخاصة بهم، بما في ذلك

تجنب إبعاد غير المواطنين، ولا سيما المقيمين لفترات طويلة، الذي يؤدي إلى تدخل غير متناسب           - ٢٨  
  في الحق في الحياة العائلية؛ 
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   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- سابعاً 
زالة العقبات التي تعترض تمتع غير المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما          إ  - ٢٩  

  في مجالات التعليم والسكن والعمل والصحة؛

ضمان فتح أبواب المؤسسات التعليمية أمام المواطنين وأبناء المهاجرين المقيمين على أراضي الدولة   - ٣٠  
  الطرف دون وثائق رسمية؛ 

تجنب التفريق العنصري في المدارس وتطبيق معايير مختلفة في معاملة غير المواطنين تقوم على أساس   - ٣١  
العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي في المدارس الابتدائية والمتوسطة، وفيما يتعلق بالوصول إلى       

  مراحل التعليم العالي؛

وغير المواطنين في التمتع بحق المسكن اللائق، ولا سيما من خـلال        ضمان المساواة بين المواطنين       - ٣٢  
  تفادي التفريق العنصري في الإسكان، وضمان امتناع وكالات الإسكان عن الممارسات التي تنطوي على تمييز؛ 

اتخاذ التدابير لاستئصال التمييز ضد غير المواطنين فيما يتعلق بشروط ومتطلبات العمل، بمـا في                 - ٣٣  
   قواعد وممارسات التوظيف التي تنطوي على أغراض أو آثار تمييزية؛ ذلك

  اتخاذ التدابير الفعالة لمنع ومعالجة المشاكل الخطيرة التي يواجهها عادة العمال غـير المـواطنين،                - ٣٤  
غتصاب ولا سيما خدم المنازل منهم، بما في ذلك عبودية الدَّيْن وحجز جوازات السفر والحبس غير القانوني والا                

  والاعتداء الجسدي؛ 

الاعتراف بأنه إذا كان يجوز للدول الأطراف أن ترفض منح فرص عمل لغير المواطنين الذين لم                  - ٣٥  
يحصلوا على تصاريح عمل، فإنه يحق لجميع الأشخاص التمتع بحقوق العمل والاستخدام، بما في ذلك حرية التجمع 

   أن تنتهي هذه العلاقة؛وتكوين الجمعيات، ما أن تبدأ علاقة عمل وإلى

ضمان احترام الدول الأطراف لحق غير المواطنين في الصحة، وذلك من خلال جملة أمور منـها                  - ٣٦  
  الامتناع عن حرمانهم من التمتع بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والملطفة، أو تقييد تمتعهم بها؛

تحرم غير المواطنين من هويتهم الثقافية مثل المتطلبات      اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الممارسات التي         - ٣٧  
القانونية أو المفروضة بحكم الواقع، التي تملي عليهم تغيير أسمائهم لكي يحصلوا على حق المواطنة، واتخاذ التـدابير              

  التي تمكن غير المواطنين من الاحتفاظ بثقافتهم وتطويرها؛ 

أساس العرق أو اللون أو النسب أو        تمييز يقوم على     ضمان حق وصول غير المواطنين، دون أي        - ٣٨  
الأصل القومي أو العرقي، إلى أي مكان أو خدمة مُعدّة للاستخدام من قبِل عامة الجمهور، مثل وسائل النقـل                   

  والفنادق والمقاهي والمطاعم والمسارح والمتترهات؛

  ).١٩٩٣(تحل هذه التوصية العامة محلّ التوصية العامة الحادية عشرة   - ٣٩  
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  )٢٠٠٥(الدورة الخامسة والستون 

  التوصية العامة الحادية والثلاثون بشأن منع التمييز العنصري
  في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية

  إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،

 للقضاء على جميع     من الاتفاقية الدولية   ١ إلى تعريف التمييز العنصري على النحو المحدد في المادة           إذ تشير   
  أشكال التمييز العنصري، 

من الاتفاقية التي يقع على عاتق الدول الأطراف بموجبها التزام بضمان           ) أ(٥ إلى أحكام المادة     وإذ تشير   
  حق كل فرد، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القـانون،                     

  متع بالحق في المعاملة المتساوية أمام المحاكم وجميع الأجهزة الأخرى التي تتولى إقامة العدل،ولا سيما في الت

 من الاتفاقية تقتضي من الدول الأطراف أن تكفل لكل فرد يدخل في نطـاق               ٦ إلى أن المادة     وإذ تشير   
 التابعة للدولة، من أية أفعال ولايتها حماية وسبل انتصاف فعالة، عن طريق المحاكم وغيرها من المؤسسات المختصة

تمييز عنصري، فضلاً عن حقه في أن يلتمس من هذه المحاكم تعويضات أو ترضية منصفة وكافية عن أية أضـرار                    
  يتكبدها نتيجة لهذا التمييز،

 من الإعلان الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنـصري            ٢٥ إلى الفقرة    وإذ تشير   
، حيث أُعرب عن    ٢٠٠١الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان بجنوب أفريقيا في عام              وكره  

الرفض الشديد لظواهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والتي ما زالت                "
ضلاً عن إجراءات ومواقف المؤسسات مستمرة في بعض الدول في أداء النظم الجنائية لعملها وفي تطبيق القانون، ف         

والأفراد المسؤولين عن إنفاذ القوانين، وخاصة حيثما يسهم ذلك في جعل فئات معينة ممثلة تمثيلاً مفرطاً في صفوف 
  ، "المحتجزين أو المسجونين

 إلى العمل المضطلع به من قبل لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيـز وحمايـة حقـوق      وإذ تشير   
  في ما يتعلق بالتمييز في نظام العدالة الجنائية، ) E/CN.4/Sub.2/2005/7انظر (لإنسان ا

 تقارير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره            وإذ تضع في اعتبارها     
  الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

وجوب " منها التي تنص على ١٦اللاجئين، وبخاصة الفقرة  المتعلقة بمركز ١٩٥١ إلى اتفاقية عام وإذ تشير  
  ،"أن تتاح للاجئ إمكانية الوصول بحرية إلى المحاكم في إقليم كل دولة من الدول المتعاقدة

 الملاحظات المتعلقة بعمل نظام القضاء والتي وردت في استنتاجات اللجنة بشأن التقـارير              وإذ تضع في اعتبارها     
، والتاسعة  )الروما(بشأن التمييز ضد الغجر     ) ٢٠٠٠(لأطراف وفي توصياتها العامة السابعة والعشرين       المقدمة من الدول ا   

  بشأن التمييز ضد غير المواطنين،) ٢٠٠٤(بشأن التمييز القائم على أساس النسب، والثلاثين ) ٢٠٠٢(والعشرين 
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بر نزيهاً ولا يتأثر بالعنصرية والتمييـز        بأنه على الرغم من أن الجهاز القضائي يمكن أن يُعت          واقتناعاً منها   
العنصري أو كره الأجانب، فإن التمييز العنصري أو الإثني، عندما يكون قائماً بالفعل في إدارة وسير عمل نظام                  

العادلـة  القضاء، يشكل انتهاكاً خطيراً بصفة خاصة لسيادة القانون ولمبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ المحاكمة               
 المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وذلك من خلال تأثيره المباشر على الأشخاص الذي ينتمـون إلى         والحق في 

  جماعات يتمثل دور القضاء ذاته في حمايتها،

 أنه ما من بلد يخلو من التمييز العنصري في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بصرف     وإذ تعتبر   
  لمطبق أو النظام القضائي النافذ، سواء أكان اتهامياً أو تحقيقياً أو مختلطاً، النظر عن نوع القانون ا

 أن مخاطر التمييز في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية قد تزايدت في السنوات الأخيرة     وإذ تعتبر   
ب أو التعصب في صفوف     نتيجة لتزايد الهجرة وحركة السكان، مما أفضى إلى تزايد التحامل ومشاعر كره الأجان            

شرائح معينة من السكان وبعض الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وكذلك نتيجة للسياسات الأمنيـة وتـدابير                
مكافحة الإرهاب التي اعتمدتها دول كثيرة والتي أدت، في جملة أمور، إلى تشجيع ظهور المشاعر المعادية للعرب أو 

  عادية للسامية في عدد من البلدان،للمسلمين أو، كرد فعل، المشاعر الم

 على مكافحة جميع أشكال التمييز في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية التي يمكن                وقد عقدت العزم    
 بمـن فـيهم     - أن يعانيها، في جميع بلدان العالم، أشخاص ينتمون إلى جماعات عرقية أو إثنية، وبخاصة غير المواطنين                 

ن والغجر، وأفراد الشعوب الأصلية والسكان المشرد     / والروما - ئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية      المهاجرون واللاج 
والأشخاص الذين يتعرضون للتمييز بسبب النسب، فضلاً عن غيرهم من الجماعات الضعيفة التي تتعرض بصفة خاصة                

 النساء والأطفال الذين ينتمون إلى الجماعات للإقصاء والتهميش وعدم الإدماج في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة
  المذكورة آنفاً والذين يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز بسبب عرقهم وبسبب جنسهم أو سنهم،

  : التوصيات التالية الموجهة إلى الدول الأطرافتصوغ  

   خطوات عامة- أولاً 
جود التمييز  الخطوات التي يتعين اتخاذها من أجل تحسين تقدير مدى و           - ألف 

العنصري في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية؛ والبحث عن           
  مؤشرات على مثل هذا التمييز

   المؤشرات الوقائعية- ١

ينبغي للدول الأطراف أن تولي أقصى درجات الاهتمام للمؤشرات المحتملة التالية في ما يتـصل                 - ١  
  :بالتمييز العنصري

لذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة والذين            عدد ونسبة الأشخاص ا     )أ(  
  يقعون ضحايا للاعتداءات وغيرها من أشكال الإساءة وبخاصة عندما يرتكبها أفراد الشرطة أو غيرهم من موظفي الدولة؛
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يـز العنـصري في   عدم وجود أو قلة عدد الشكاوى والمحاكمات والإدانات المتصلة بأفعال التمي   )ب(  
فهي قد  . عتقده بعض الدول  يوينبغي ألا يُنظَر إلى هذه الإحصاءات باعتبارها إيجابية بالضرورة، خلافاً لما            . البلد

تدل أيضاً إما على أن الضحايا لا تتوفر لهم معلومات كافية في ما يتعلق بحقوقهم، أو على أن الضحايا يخـشون                     
ام، أو أن الضحايا ذوي الموارد المحدودة يخشون تكبـد تكـاليف العمليـة    التعرض للتأنيب الاجتماعي أو للانتق  

القضائية وتعقدها، أو على عدم الثقة بالشرطة والسلطات القضائية، أو أن السلطات لا تكون متنبهة أو على علم 
  كافٍ بالإساءات التي تنطوي على عنصرية؛

 المكلفين بإنفاذ القانون تجاه الأشـخاص       عدم كفاية أو عدم توفر معلومات عن سلوك الموظفين          )ج(  
  الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة؛

معدلات الجريمة المرتفعة نسبياً والتي تُعزى إلى الأشخاص الذين ينتمون إلى تلـك الجماعـات،                 )د(  
ع، والجرائم المتصلة بالمخدرات والدعارة، كمؤشرات وبخاصة في ما يتعلق بالجرائم البسيطة التي تُرتكب في الشوار

  على إقصاء أو عدم إدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع؛

عدد ونسبة الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك المجموعات والمـوْدَعين في الـسجون أو رهـن                  )ه(  
لاج النفسي، أو في أمـاكن      الاحتجاز الوقائي، بما في ذلك في مراكز الاحتجاز والمنشآت العقابية ومؤسسات الع           

  الاحتجاز في المطارات؛

  إصدار المحاكم أحكاماً أشد أو غير مناسبة على الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك الجماعات؛  )و(  

عدم كفاية تمثيل الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك الجماعات في سـلك الـشرطة وفي جهـاز          )ز(  
  . سائر الإدارات المسؤولة عن إنفاذ القوانينالقضاء، بما في ذلك القضاة والمحلفون، وفي

ولكي تكون هذه المؤشرات الوقائعية معروفة تماماً ومستخدمة، ينبغي للدول الأطراف أن تضطلع   - ٢  
بعملية تجميع منتظم وعام للمعلومات المستقاة من الشرطة والسلطات القضائية وسلطات السجون ودوائر الهجرة، 

  ؛ وعدم الكشف عن المصدر وحماية البيانات الشخصيةمع مراعاة معايير السرية

وينبغي بصفة خاصة أن يكون في مقدور الدول الأطراف الوصول إلى معلومات إحصائية شاملة                - ٣  
أو إلى غير ذلك من المعلومات عن الشكاوى والمحاكمات والإدانات المتصلة بأفعال العنصرية وكـره الأجانـب،     

ة لضحايا هذه الأفعال سواء تم دفع هذه التعويضات من قبل مرتكبي تلك الأفعال وكذلك عن التعويضات المدفوع
   ؛أو في إطار خطط التعويض الحكومية التي تموَّل من الأموال العامة

   المؤشرات التشريعية- ٢

  :ينبغي اعتبار ما يلي من المؤشرات التي تدل على الأسباب المحتملة للتمييز العنصري  - ٤  

وفي هذا الصدد، ينبغي للـدول      .  توجد في التشريعات المحلية بشأن التمييز العنصري       أية فجوات   )أ(  
 من الاتفاقية وأن تُجرِّم جميع أفعال العنصرية على النحو الـذي            ٤الأطراف أن تمتثل امتثالاً تاماً لمتطلبات المادة        
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 أو الكراهية العنصرية، والتحريض     تنص عليه تلك المادة، وبخاصة نشر الأفكار القائمة على أساس التفوق العرقي           
على الكراهية العنصرية أو التحريض على العنف العنصري وكذلك ممارسة أنشطة الدعاية العنصرية والمشاركة في           

وتُشجَّع الدول الأطراف أيضاً على أن تدرج في تشريعاتها الجنائية حكماً مفاده أن ارتكـاب               . منظمات عنصرية 
  كل بصورة عامة ظرفاً مشدِّداً؛الجرائم بدوافع عنصرية يش

الآثار التمييزية غير المباشرة التي يمكن أن تترتب على بعض التشريعات المحلية، وبخاصة التشريعات   )ب(  
المتعلقة بالإرهاب والهجرة والجنسية، ومنع دخول غير المواطنين إلى البلد أو طردهم منه، فضلاً عن التشريعات التي 

وينبغي للدول أن تسعى إلى     . ات معينة أو أعضاء في تجمعات معينة بدون مسوغات مشروعة         لها أثر معاقبة مجموع   
القضاء على الآثار التمييزية لمثل هذه التشريعات، وأن تحترم في جميع الأحوال مبدأ التناسب في تطبيق التشريعات                 

  . الديباجةعلى الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من

في مجـال إدارة     الاستراتيجيات التي يتعين وضعها لمنع التمييز العنصري        - باء 
  وسير عمل نظام العدالة الجنائية

  :ينبغي للدول الأطراف أن تنتهج استراتيجيات وطنية تشتمل أهدافها على ما يلي  - ٥  

 تستهدف جماعات معينة بصورة غير إلغاء القوانين التي لها أثر التمييز العنصري، وبخاصة تلك التي  )أ(  
مباشرة من خلال المعاقبة على أفعال لا يمكن أن يرتكبها إلا أشخاص ينتمون إلى تلك الجماعات، أو القوانين التي 

  لا تنطبق إلا على غير المواطنين دون مسوغات مشروعة، أو القوانين التي لا تراعي مبدأ التناسب؛

تثقيفية المناسبة، على توفير التدريب للمـوظفين المكلفـين بإنفـاذ           العمل، من خلال البرامج ال      )ب(  
القوانين، وأفراد الشرطة، والعاملين في جهاز القضاء ومؤسسات السجون ومؤسسات العلاج النفـسي ودوائـر            

ات الخدمات الاجتماعية والطبية، وغيرهم، وذلك فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتسامح والصداقة في ما بين المجموع
  العرقية أو الإثنية، فضلاً عن توعيتهم في مجال العلاقات بين الثقافات؛

تعزيز الحوار والتعاون بين الشرطة والسلطات القضائية وممثلي مختلف الجماعات المشار إليها في               )ج(  
  الفقرة الأخيرة من الديباجة، من أجل مكافحة التحامل وإقامة علاقة ثقة؛

اسب للأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات عرقية وإثنية في سلك الـشرطة            تشجيع التمثيل المن    )د(  
  وجهاز القضاء؛

ضمان احترام نظم العدالة التقليدية للشعوب الأصلية والاعتراف بهذه النظم، بما يتوافـق مـع                 )ه(  
  القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

جناء الذين ينتمون إلى الجماعات إدخال التغييرات الضرورية على نظام السجون في ما يخص الس        )و(  
  المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، بحيث تراعى ممارساتهم الثقافية والدينية؛
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القيام، في حالات الحركات السكانية الجماعية، بوضع الترتيبات والتدابير اللازمة لتأمين سـير               )ز(  
  اجهها بصفة خاصة المشردون، ولا سيما بإنشاء محـاكم         عمل نظام القضاء من أجل مراعاة حالة الضعف التي يو         

  لا مركزية في الأماكن التي يقيم فيها المشردون، أو بتنظيم محاكم متنقلة؛

القيام، في حالات ما بعد انتهاء النـزاعات، بوضع خطط لإعادة بناء الجهاز القضائي وإعـادة          )ح(  
لمعني عن طريق الاستفادة، بصفة خاصة، من المـساعدة التقنيـة           إرساء سيادة القانون في جميع أنحاء إقليم البلد ا        

  الدولية التي توفرها الكيانات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة؛

. تنفيذ استراتيجيات أو خطط عمل وطنية تهدف إلى القضاء على التمييز العنـصري البنيـوي                )ط(  
هداف وإجراءات محددة فضلاً عن مؤشرات يمكـن،        وينبغي أن تشتمل الاستراتيجيات الطويلة الأجل هذه على أ        

وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجيات، بصفة خاصة، مبادئ توجيهية لمنـع           . بالاستناد إليها، قياس التقدم المحرز    
وتسجيل حوادث العنصرية أو كره الأجانب والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وتقييم مستوى الرضا، لدى كافة 

قاتها مع الشرطة وجهاز القضاء، وتعيين وترقية أشخاص ينتمون إلى مختلف المجموعات العرقية             الجماعات، عن علا  
  أو الإثنية ضمن الجهاز القضائي؛

تكليف مؤسسة وطنية مستقلة بمهمة تتبع ورصد وقياس التقدم المحرز في إطار خطـط العمـل                  )ي(  
ديد مظاهر التمييز العنصري غير المكتـشَفة وتقـديم         الوطنية والمبادئ التوجيهية لمكافحة التمييز العنصري، وتح      
  . توصيات ومقترحات من أجل إجراء التحسينات اللازمة

  الخطوات التي يتعين اتخاذها لمنع التمييـز العنـصري في            -ثانياً 
  ما يتعلق بضحايا العنصرية

   إمكانية اللجوء إلى القانون وإلى القضاء- ألف 

ية، يقع على عاتق الدول الأطراف التزام بضمان حق كل فرد يوجـد    من الاتفاق  ٦وفقاً للمادة     - ٦  
ضمن ولايتها في أن يتاح لـه سبيل انتصاف فعال ضد مرتكبي أفعال التمييز العنصري، دون أي تمييز مـن أي                    
نوع، وسواء كان مرتكبو هذه الأفعال أفراداً عاديين أو من موظفي الدولة، فضلاً عن الحق في التماس تعـويض                   

  ؛دل وكاف عن الضرر المتكبدعا

  ومن أجل تيسير وصول ضحايا العنصرية إلى القضاء، ينبغي للدول الأطـراف أن تـسعى إلى                  - ٧  
  توفير المعلومات القانونية الضرورية للأشخاص الذين ينتمون إلى أضعف المجموعات الاجتماعية والـذين كـثيراً               

  ؛ما لا يكونون على علم بحقوقهم

د، ينبغي للدول الأطراف أن تشجع، في المناطق التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص، وفي هذا الصد    - ٨  
إقامة مؤسسات من مثل مؤسسات تقديم المساعدة القانونية المجانية ومراكز إسداء المشورة ومراكز تقديم المعلومات 

   ؛القانونية ومراكز التوفيق والوساطة
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عاونها مع رابطات المحامين والمؤسسات الجامعية ومراكز       كما ينبغي للدول الأطراف أن توسع نطاق ت         - ٩  
  .المشورة القانونية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في مجال حماية حقوق الجماعات المهمشة ومنع التمييز

   إبلاغ السلطات المختصة بتلقي الشكاوى بما يقع من حوادث- باء 

ورية لضمان أن يكون لأجهزة الشرطة وجـود        ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ الخطوات الضر        - ١٠  
كافٍ يتيسر الوصول إليه في الأحياء والمناطق والمرافق الجماعية والمخيمات أو المراكز التي يقيم فيها الأشـخاص                 
الذي ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، بحيث يمكن أن يتم بسرعة تلقي الشكاوى 

  ؛ الأشخاصمن هؤلاء

 المختصة بأن تستقبل ضحايا أفعال العنصرية في مراكـز الـشرطة            الدوائر أن يوعز إلى     وينبغي  - ١١  
 ومـستقلة  يتم تسجيل الشكاوى على الفور وإجراء التحقيقات دون تأخير وبصورة فعالة             بحيثبطريقةٍ مرضيةٍ   

   ؛ في قواعد البياناتوإدراجهاانب ونزيهة، والاحتفاظ بالملفات المتصلة بحوادث العنصرية أو كره الأج

 من قِبَل أي مسؤولٍ في الشرطة لتلقي شكوى تنطوي على فعل من أفعال العنصرية               رفضٍ وأي  - ١٢  
 إذا كان الأمر ينطوي على      العقوبات أن يفضي إلى إجراءٍ تأديبي أو إلى عقوبةٍ جزائيةٍ، وينبغي تشديد هذه              ينبغي

  ؛فساد ذمة

أن يكون من حق وواجب كل مسؤولٍ من مسؤولي الشرطة أو موظفي الدولة              ينبغي وبالمقابل،  - ١٣  
 الانتهاكات أو التعليمات التي تطلب منه ارتكاب انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، وبخاصةٍ تلك             الأوامررفض إطاعة   

ه هـذا    مسؤولٍ في أن يحتجّ بحق     أيوينبغي للدول الأطراف أن تكفل حرية       . القائمة على أساس التمييز العنصري    
   ؛دون أن يخشى التعرض للعقاب

 التحقيقـات الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة أو الإعدام، ينبغي إجراء            حالات وفي - ١٤  
أو الإعدامات التعسفية أو بـإجراءات       القضاءوفقاً لمبادئ المنع والتقصي الفعالَيْن لعمليات الإعدام خارج نطاق          

  لتعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية            بشأن ا  الفعّاليْن التوثيقوالتقصي   ومبادئ )١(موجزة
  .)٢(أو المهينة اللاإنسانيةأو 

  الدعاوى القضائيةإقامة  -  جيم

 بهـا   تتـسم  الأطراف أن تذكِّر المُدّعين العامين ووكلاء النيابة بالأهمية العامة التي            للدول ينبغي  - ١٥  
 عنصرية، ذلك لأن أية جريمةٍ      بدوافععنصرية، بما في ذلك الجرائم البسيطة التي تُرتكب         ملاحقة مرتكبي الأفعال ال   

  ؛ ككلوالمجتمعتُرتكب بدوافع عنصرية تُقوض التماسك الاجتماعي 

 الدعاوى، يمكن للدول الأطراف أيضاً أن تشجع، بغية احترام حقـوق الـضحايا،              إقامة وقبل  - ١٦  
 مع حقوق الإنـسان،  تتوافقلّ المنازعات، بما في ذلك الإجراءات العرفية التي  إلى إجراءات شبه قضائية لح  اللجوء
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   لضحايا أفعال العنصرية والتي يمكن أن تُقلـل         مفيدة التي يمكن أن تكون خياراتٍ       التوفيقوإجراءات الوساطة أو    
  ؛ للضحاياا يقترن بهذه الحالات من وصممم

 الدعاوى أمام المحاكم، ينبغي أن تـشتمل        إقامةرية ب  تسهيل قيام ضحايا أفعال العنص     أجل ومن  - ١٧  
  : التي يتعين اتخاذها على ما يليالخطوات

 ولرابطات حماية حقوق هؤلاء الـضحايا،       الأجانب مركزٍ إجرائيٍ لضحايا العنصرية وكره       منح  )أ(  
لمماثلة التي قد تمكِّنهم من  الدعاوى الجنائية أو غيرها من الإجراءات اإجراءاتمثل إتاحة الفرصة لهم للانضمام إلى 

   بحقوقهم في إطار الدعاوى الجنائية دون أن يتكبدوا هم أنفسهم أية تكاليف؛المطالبة

 الفعالَيْن للضحايا، بما في ذلك الحصول مجاناً علـى          القانونية التعاون القضائي والمساعدة     إتاحة  )ب(  
   ومترجمٍ؛مساعدة محامٍ 

  الدعاوى؛ومات عن سير  أن تتوفر للضحايا معلضمان  )ج(  

   من أشكال الترهيب أو الانتقام؛شكلٍ الحماية للضحية أو لأسرته من أي ضمان  )د(  

 ضدهم الشكاوى عن أداء وظائفهم طوال المدة قُدمت إمكانية توقيف أعوان الدولة الذين إتاحة  )ه(  
  .التي يستغرقها التحقيق

 أن  الأطرافساعدة والتعويضات للضحايا، ينبغي للدول       التي توجد فيها خططٌ لتقديم الم      البلدان وفي  - ١٨  
  . إقامتهموضع أو جنسيتهمهذه الخطط لجميع الضحايا دون أي تمييزٍ وبصرف النظر عن الاستفادة من تكفل إتاحة 

  القضاءجهاز  عمل -  دال

  : القضاء بما يليجهاز الأطراف أن تكفل قيام للدول ينبغي  - ١٩  

الشهود، في جميع مراحل الدعوى، من خلال تمكين  عن فضلاً للضحايا وأسرهم  مكانةٍ مناسبة إعطاء  )أ(  
 شكاواهم أمام القضاة خلال إجراءات نظر القضية وجلسات الاستماع في المحكمة،            عنأصحاب الشكاوى من التعبير     

   الدعوى؛ على سيروالاطلاع من الوصول إلى المعلومات، ومواجهة شهود الخصم، والطعن في الأدلة، وتمكينهم

 من التمييز أو التحامل، مع احترام كرامتهم، وذلك        تخلو ضحايا التمييز العنصري معاملةً      معاملة  )ب(  
 الاستماع وعمليات الاستجواب أو المواجهات بـين الخـصوم وذلـك            جلساتبأن يكفل بصفةٍ خاصة أن تتم       

   بقدر ما يتعلق الأمر بالعنصرية؛الضروريةبالحساسية 

   فترةٍ معقولةٍ؛غضونللضحية صدور حكمٍ عن المحكمة في  يكفل أن  )ج(  

 وكافٍ عن الضرر المادي والمعنوي الذي تكبده منصِفٍ الحصول على تعويضٍ   ة يكفل للضحي  أن  )د(  
  .نتيجةً للتمييز العنصري
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 فيما يتعلق   العنصري التي يتعين اتخاذها لمنع التمييز       الخطوات  -  ثالثاً
  ضعون لإجراءاتٍ قضائيةٍبالأشخاص المُتهمين الذين يخ

   الاستجواب والتحقيق والتوقيف-  ألف

يـات الاسـتجواب والتوقيـف      مل الأطراف أن تتخذ الخطوات الضرورية لمنع ع       للدول ينبغي  - ٢٠  
 انتمائه إلى جماعـةٍ     إلى لا تستند في الواقع إلا إلى المظهر المادي لشخصٍ ما وإلى لونه أو ملامحه أو                 التيوالتفتيش  

   ؛الاشتباهأو إثنيةٍ أو أي وصف آخر يجعله عرضةً لقدرٍ أكبر من عرقيةٍ 

 المهينـة  الأطراف أن تمنع أعمال العنف والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو             للدول وينبغي  - ٢١  
من الديباجـة   في الفقرة الأخيرة  إليهاوجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمس أشخاصاً ينتمون إلى الجماعات المشار            

 والجيش وسلطات الجمارك والعاملون في المطارات وفي المؤسسات         الشرطةوالتي يرتكبها موظفو الدولة، وبخاصةٍ أفراد       
  ؛والانتهاكات الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسانية، وأن تُعاقب بشدةٍ على هذه الأفعال دوائرالعقابية وفي 

يتعلق  فيمامراعاة المبدأ العام المتمثل في التناسب والضرورة القصوى الأطراف أن تكفل  للدول وينبغي  - ٢٢  
إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجـة،        المشارباللجوء إلى استخدام القوة ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات           

  ؛)٣( القوانينفين المكلفين بإنفاذباستخدام القوة والأسلحة النارية من قِبَل الموظ المتعلقةوذلك وفقاً للمبادئ الأساسية 

   العرقيـة  الجماعـة  أن تكفل لجميع الأشخاص الموقوفين، أياً كانت الأطراف ينبغي للدول  كما  - ٢٣  
 ذات الـصلة    الدولية الإثنية التي ينتمون إليها، التمتع بحقوق الدفاع الأساسية المجسَّدة في الصكوك             أوأو القومية   

  ، ) الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية      الدوليعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد      وبخاصةٍ الإ (لحقوق الإنسان،   
 تعسفاً، والحق في معرفة أسباب التوقيف، والحق في الحصول الاحتجازولا سيما الحق في عدم التعرض للتوقيف أو 

 سلطةٍ يخولها   إلىلى قاضٍ أو     والحق في الاستفادة من خدمات محامٍ، والحق في الإحالة فوراً إ           مترجم،على مساعدة   
 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية      ٣٦ المادة   تكفلهاالقانون أداء وظائف قضائية، والحق في الحماية القنصلية التي          

  ؛ في الاتصال بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئينالحقوكذلك، في حالة اللاجئين، 

 المطارات،عين في مراكز الاحتجاز الإداري أو في أماكن احتجاز في  بالأشخاص الموديتعلق وفيما  - ٢٤  
  ؛ينبغي للدول الأطراف أن تكفل تمتعهم تمتعاً كافياً بظروف معيشةٍ لائقة

 يتعلق بعمليات استجواب أو توقيف الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المشار وفيما وأخيراً،  - ٢٥  
 الخاصة التي يـتعين  الاحتياطاتجة، ينبغي للدول الأطراف أن تضع في اعتبارها         في الفقرة الأخيرة من الديبا     إليها

  .باعتبار أنهم يشكلون فئة ضعيفة بصفة خاصةاتخاذها عند التعامل مع النساء أو القُصَّر، 

   الاحتجاز السابق للمحاكمة-  باء

اكمتهم يشملون عدداً    الإحصاءات التي تدل على أن الأشخاص المحتجزين بانتظار مح         إلى بالنظر  - ٢٦  
 إليها في الفقرة الأخيرة المُشار على نحوٍ مفرطٍ من غير المواطنين ومن الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات مرتفعاً

  : ما يليمن الديباجة، ينبغي للدول الأطراف أن تكفل
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شار إليها آنفاً سبباً     أو إثنية أو إلى إحدى الجماعات الم       عرقيةجماعة   يكون مجرد الانتماء إلى      ألا  )أ(  
 هـذا فمثـل   .  أو بحكم الأمر الواقع، لوضع شخصٍ ما رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة           القانونكافياً، بحكم   

 ينص عليها القانون، مثل     موضوعيةالاحتجاز السابق للمحاكمة لا يمكن أن يكون مبرراً إلا بالاستناد إلى أُسسٍ             
   على الشهود، أو خطر الإخلال الخطير بالنظام العام؛التأثيرالأدلة أو خطر الهروب، وخطر قيام الشخص بإتلاف 

 ماليةٍ للإفراج عن المحتجز ريثما تجري محاكمته تطبيقاً ضمانةٍ يتم تطبيق شرط إيداع كفالةٍ أو أن  )ب(  
 شـاقةٍ، ة  الذين ينتمون إلى هذه الجماعات والذين كثيراً ما يعانون من ظروف اقتـصادي         الأشخاصمناسباً لحالة   

  وذلك لمنع أن يفضي هذا الشرط إلى التمييز ضد هؤلاء الأشخاص؛

 من المتهمين تقديمها كشرطٍ لكي يظلوا طُلقاء ريثمـا          يُطلب يتم تقدير الضمانات التي كثيراً ما        أن  )ج(  
 في ضـوء    يتمتقديراً  ) ة والمعروف، ومكان العمل المُعلن عنه، والروابط الأسرية المستقر        المحددالعنوان  (تجري محاكمتهم   

   في حالة النساء والقُصَّر؛سيما الجماعات، ولا تلكينتمون إلى هؤلاء المتهمين حالة انعدام الأمن التي قد تنشأ عن كون 

 والمحتجزون في انتظار المحاكمة بجميع الحقوق التي الجماعاتهذه إلى  يتمتع الأشخاص المنتمون أن  )د(  
الحق في : ظروفهم القواعد الدولية ذات الصلة، ولا سيما تلك المُكيَّفة خصيصاً مع بموجبيحق للسجناء التمتع بها 

 على علاقاتهم مع أُسرهم؛ والحق في الحصول المحافظةاحترام تقاليدهم فيما يتعلق بالدين والثقافة والغذاء؛ والحق في 
  .صليةٍ الحق في الحصول على مساعدةٍ قنالاقتضاء،على مساعدة مترجمٍ وكذلك، عند 

   المحاكمة وحكم المحكمة-  جيم

 المحاكمة، يمكن للدول الأطراف، حيثما يكون ذلك مناسباً، أن تعطـي الأفـضلية              إجراء قبل  - ٢٧  
 الثقافية أو العرفيـة     الخلفية غير القضائية أو الإجراءات شبه القضائية للتعامل مع الجريمة، مع مراعاة             للإجراءات

  ؛ إلى الشعوب الأصليةينتمونالة الأشخاص الذين لمرتكب الجريمة، وبخاصةٍ في ح

 يجب على الدول الأطراف أن تكفل تمتع الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات             العموم، وعلى  - ٢٨  
 ضمانات المحاكمة العادلة بجميع إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، مثلهم مثل جميع الأشخاص الآخرين،           المشار

  : الدولية ذات الصلة لحقوق الإنسان، وعلى وجه التحديدالصكوكانون، على النحو المجسَّد في والمساواة أمام الق

   افتراض البراءةفي الحق - ١

 الحق أن سلطات الشرطة والسلطات القضائية وغيرها من السلطات العامة يجـب أن              هذا يعني  - ٢٩  
 حكمٍ في القضية، بل ويجب      إلىبل أن تتوصل المحكمة      من التعبير عن آرائها علانيةً فيما يتعلق بذنب المتهم ق          تُمنع

ويقع على عاتق هـذه     .  عرقيةٍ أو إثنيةٍ بعينها    جماعةٍمنعها من إثارة الشبهات مسبقاً حول أشخاصٍ ينتمون إلى          
 وسائط الإعلام بنشر معلوماتٍ قد تتضمن وصماً لفئاتٍ معينةٍ من الأشخاص، قيامالسلطات التزام بأن تكفل عدم 

  ؛الديباجة أولئك الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من صةٍوبخا
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   في الحصول على مساعدة محامٍ وعلى خدمات مترجمٍالحق - ٢

 بموجبه يتم الحق بصورةٍ فعالةٍ يعني أنه يجب على الدول الأطراف أن تُنشئ نظاماً          ا هذ ضمان إن  - ٣٠  
 أو المشورة وخدمات الترجمـة الـشفوية        القانونيةين مجاناً، بالإضافة إلى المساعدة      توفير خدمات المحامين والمترجم   

   ؛ إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجةالمشارللأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات 

  ونزيهة في المحاكمة أمام محكمة مستقلة الحق - ٣

ود أي شكل مـن أشـكال التحيـز     الأطراف أن تسعى بحزمٍ إلى ضمان عدم وج       للدول ينبغي  - ٣١  
  ؛القضائيين بدافع كره الأجانب لدى القضاة وأعضاء هيئات المُحلفين وغيرهم من الموظفين التحيزالعنصري أو 

 مـن قِبَـل جماعـات الـضغط         ، الأطراف أن تمنع كل أشكال التأثير المباشـر        للدول وينبغي  - ٣٢  
 رٌثأ قد يكون لها     والتي القضاء وعلى قرارات القضاة،      ازجه والأديان والكنائس، على سير عمل       والإيديولوجيات

  ؛ على جماعات بعينهايتمييز

لور للسلوك القـضائي    نجا الأطراف، في هذا الصدد، أن تضع في اعتبارها مبادئ ب          للدول ويمكن  - ٣٣  
  : بما يلي، بصفةٍ خاصةٍتوصي،والتي )  المرفق،E/CN.4/2003/65 (٢٠٠٢ اعتُمدت في عام التي

 والفوارق المرتبطة باختلاف الخلفيات، وبخاصةٍ      المجتمع أن يكون لدى القضاة وعي بتنوع        غيينب  - 
  الأصول العرقية؛

 أي تحيزٍ تجاه الأشخاص أو الجماعات بسبب أصلهم         فعلاً، ألاّ يُظهر القضاة، لا قولاً ولا        ينبغي  - 
  العرقي أو غيره؛

 المناسب لجميع الأشخاص، مثل الأطـراف       رالاعتبا أن يؤدي القضاة واجباتهم مع إيلاء        ينبغي  - 
   من القضاة، دون تفرقة لا مبرر لها؛وزملائهموالشهود والمحامين وموظفي المحكمة 

 الأشخاص الذين يعملون تحت إدارتهم ومن       قِبَل للقضاة أن يعارضوا مظاهر التحامل من        ينبغي  - 
  موعةٍ من الأشـخاص بـسبب لـونهم         تجاه شخصٍ أو مج    اًيتمييزقِبَل المحامين، أو تبنيهم سلوكاً      
  . أو جنسهم أو لأية أسباب أخرى لا صلة لها بالقضيةدينهمأو أصلهم العرقي أو القومي أو 

   ضمان توقيع العقوبة المُنصِفة-  دال

 ينتمي المحاكم عقوباتٍ أشد لمجرد كون المتهم         ألا توقّع   في هذا الصدد، أن تكفل     للدول، ينبغي  - ٣٤  
   ؛أو إثنية بعينها عرقية جماعةإلى 

 ينطبق اهتمامٍ خاصٍ في هذا الصدد لنظام العقوبات الدنيا والاحتجاز الإلزامي الذي إيلاء وينبغي  - ٣٥  
 التقارير التي تـشير إلى أن هـذه         إلىعلى جرائم معينة، ولعقوبة الإعدام في البلدان التي لم تُلغِها، وذلك بالنظر             

  ؛ ينتمون إلى جماعات عرقية أو إثنية بعينهاأشخاصٍلات ضد العقوبة تُفرض وتُنفَّذ في أكثر الحا
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 الأفضلية الأشخاص الذين ينتمون إلى الشعوب الأصلية، ينبغي للدول الأطراف أن تعطي حالة وفي  - ٣٦  
 القانونية لهذه الشعوب، واضعةً في      النُظملبدائل السجن ولغيرها من أشكال العقوبة التي تتناسب على نحوٍ أفضل مع             

  ؛القَبَلية في البلدان المستقلةو بشأن الشعوب الأصلية ١٦٩ الدولية رقم العمل اتفاقية منظمة ، بصفةٍ خاصةٍ،تبارهااع

والعقوبات التي تستهدف حصراً غير المواطنين والتي تكون إضافية لتلك العقوبات الـتي توقـع                - ٣٧  
الطرد أو المنع من دخول البلد المعني، ينبغي ألا تفرض بموجب القانون العادي، مثل العقوبات المتمثلة في الإبعاد أو 

إلا في ظروف استثنائية وبطريقة تناسبية ولأسباب جدية تتصل بالنظام العام حسبما ينص عليه القانون، وينبغي أن 
   ؛لتمتع بهاتؤخذ في الاعتبار ضرورة احترام الحياة الأسرية الخاصة للأشخاص المعنيين والحماية الدولية التي يحق لهم ا

   تنفيذ الأحكام- هاء 

في الحالات التي يكون فيها أشخاص ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة مـن                  - ٣٨  
  : أن تقوم بما يليالديباجة مسجونين لتنفيذ عقوبات بالسجن، ينبغي للدول الأطراف

للسجناء التمتع بها بموجـب القواعـد       أن تكفل لهؤلاء الأشخاص التمتع بجميع الحقوق التي يحق            )أ(  
الحق في احترام ممارستهم الدينية والثقافية؛ والحق : الدولية ذات الصلة، وبخاصة الحقوق المكيفة خصيصاً مع أوضاعهم

في احترام تقاليدهم فيما يتعلق بالغذاء؛ والحق في المحافظة على علاقاتهم مع أسرهم؛ والحق في الحصول على مساعدة                  
والحق في الحصول على إعانات الرفاه الأساسية وكذلك، عند الاقتضاء، الحق في الحصول على مـساعدة                مترجم؛  
  وينبغي مراعاة الخلفية الثقافية للسجناء لدى توفير الخدمات الطبية أو النفسانية أو الاجتماعية لهم؛ . قنصلية

ادة من سبيل انتصاف فعال أمام أن تكفل لجميع السجناء الذين انتهكت حقوقهم الحق في الاستف  )ب(  
  سلطة مستقلة ونزيهة؛

أن تمتثل، في هذا الصدد، لقواعد الأمم المتحدة في هذا المجال، وبخاصة القواعد النموذجية الدنيا                 )ج(  
بحماية جميع الأشخاص الـذين   الخاصةالمبادئ  ومجموعة، )٥ (، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء )٤(السجناء لمعاملة

  ؛)٦(ضعون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجنيخ

أن تسمح لهؤلاء الأشخاص بالاستفادة، حيثما كان ذلك مناسباً، من أحكام التشريعات المحلية               )د(  
والاتفاقيات الدولية أو الثنائية المتصلة بنقل السجناء الأجانب، مع إتاحة الفرصة لهم لقضاء مدة عقوبة السجن في 

  . بلدانهم الأصلية

وعلاوة على ذلك، ينبغي للسلطات المستقلة في الدول الأطراف التي تتولى مسؤولية الإشـراف                - ٣٩  
على السجون أن تضم أعضاء ممن تتوفر لهم الخبرة في مجال التمييز العنصري كما تتوفر لهم معرفة قوية بمـشاكل                    

ا في الفقرة الأخيرة من الديباجة؛ وينبغي أن        الجماعات العرقية والإثنية وغيرها من الجماعات الضعيفة المشار إليه        
  ؛تتوفر لدى هذه السلطات الإشرافية، عند الضرورة، آلية فعالة لتأمين الزيارات والنظر في الشكاوى

وعندما يُحكم على أشخاص من غير المواطنين بالإبعاد أو الطرد أو المنع من دخـول أراضـي                   - ٤٠  
تمتثل امتثالاً تاماً للالتزام بعدم الإعادة القسرية الناشئ عن القواعد الدولية           الدول الأطراف، ينبغي لهذه الدول أن       
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المتعلقة باللاجئين وحقوق الإنسان، وأن تكفل عدم إعادة هؤلاء الأشخاص إلى أي بلد أو إقليم يمكن أن يتعرضوا 
   ؛فيه لخطر حدوث انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية

النساء والأطفال الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة وأخيراً، وفيما يتعلق ب  - ٤١  
من الديباجة، ينبغي للدول الأطراف أن تولي أقصى ما يمكن من الاهتمام لضمان استفادة هؤلاء الأشخاص مـن                

الخاصة التي تواجهها النظام الخاص الذي يحق لهم الاستفادة منه فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، مع مراعاة الصعوبات            
  .أمهات الأُسر والنساء اللواتي ينتمين إلى جماعات معينة، وبخاصة إلى جماعات الشعوب الأصلية

الحواشي
 

  .١٩٨٩مايو / أيار٢٤ المؤرخ ١٩٨٩/٦٥المبادئ التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره  )١(
  .٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٤ المؤرخ ٥٥/٨٩صت بها الجمعية العامة في قرارها المبادئ التي أو )٢(
 ٧ -أغسطس / آب٢٧المبادئ التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا،  )٣(

  .١٩٩٠سبتمبر /أيلول
 ٣ -أغسطس / آب٢٢عاملة المجرمين، جنيف المتحدة الأول لمنع الجريمة وم الأمم مؤتمر ااعتمدهقواعد التي لا )٤(

  ١٩٥٧يوليه / تموز٣١المؤرخ ) ٢٤-د ( جيم٦٦٣ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراريه ا، ووافق عليه١٩٥٥سبتمبر /أيلول
  .١٩٧٧مايو / أيار١٣المؤرخ ) ٦٢-د(٢٠٧٦و

  .١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٤ المؤرخ ٤٥/١١١المبادئ التي  اعتمدتها وأعلنتها الجمعية العامة في قرارها  )٥(
  .١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٩ المؤرخ ٤٣/١٧٣في قرارها  العامة الجمعية ااعتمدته )٦(
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   لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة اعتمدتهاتوصيات عامة - اً ابعر
للجنة أن تقدم اقتراحـات      من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، يجوز          ٢١ من المادة    ١ للفقرة   وفقاً  

دراج هذه الاقتراحات إوينبغي .  إلى بحث التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف   وتوصيات عامة استناداً  
وقـد  . والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مع التعليقات الواردة من الدول الأطراف، إن وجدت هذه التعليقات              

  . توصية عامة٢٠عه اعتمدت اللجنة حتى الآن ما مجمو

  *)١٩٨٦(الدورة الخامسة 

  تقديم الدول الأطراف للتقارير: ١  رقمالتوصية العامة

.  من الاتفاقية الحالة القائمة حتى تاريخ تقديمها       ١٨المادة  ينبغي أن تغطي التقارير الأولية المقدمة بموجب          
 حلول موعد التقرير الأول، على أن تشمل        وينبغي بعد ذلك تقديم التقارير مرة كل أربع سنوات على الأقل بعد           

  .العوائق التي صودفت في التنفيذ الكامل للاتفاقية والتدابير المتخذة لتذليل هذه العقبات

  **)١٩٨٧(الدورة السادسة 

  تقديم الدول الأطراف للتقارير: ٢  رقمالتوصية العامة

  ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 أن اللجنة واجهت في عملها صعوبات ترجع إلى أن بعض التقارير الأولية المقدمة من  اعتبارهاإذ تضع في  
 على نحو واف المعلومات المتاحة في الدولة الطرف المعنية تعكس من الاتفاقية لم ١٨الدول الأطراف بموجب المادة 

   للمبادئ التوجيهية،وفقاً

  :توصي بما يلي  

 من الاتفاقية، المبادئ التوجيهية ١٨اف، لدى إعدادها التقارير بمقتضى المادة أن تتبع الدول الأطر  )أ(  
  ها؛ تقديمديعامن حيث شكل التقارير ومحتواها ومو) CEDAW/C/7 (١٩٨٣أغسطس /العامة المعتمدة في آب

  : بالصيغة التالية١٩٨٦أن تتبع الدول الأطراف التوصية العامة المعتمدة في عام   )ب(  

 من الاتفاقية الحالة القائمة حتى تاريخ ٨١ تغطي التقارير الأولية المقدمة بموجب المادة      ينبغي أن "    
وينبغي بعد ذلك تقديم التقارير مرة على الأقل كل أربع سنوات بعد حلول موعد التقرير الأول، . تقديمها

  ".ة لتذليل هذه العقباتعلى أن تشمل العقبات التي صودفت في التنفيذ الكامل للاتفاقية والتدابير المتخذ

                                                      

 .A/41/45واردة في الوثيقة   *

 .A/42/38واردة في الوثيقة   **
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ضافية المكملة لتقرير الدولة الطرف إلى الأمانة العامة قبل ثلاثة أشهر على أن ترسل المعلومات الإ  )ج(  
  . أن ينظر في التقرير أثناءهاالأقل من انعقاد الدورة التي يكون مقرراً

  *)١٩٨٧(الدورة السادسة 

   العامحملات التثقيف والإعلام: ٣  رقمالتوصية العامة

  ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 من   مقدماً  تقريراً ٣٤ أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد نظرت في             إذ تضع في اعتبارها     
  ،١٩٨٣الدول الأطراف منذ عام 

نمائيـة  إمـستويات    أنه على الرغم من ورود هذه التقارير من دول ذات            ها كذلك رضع في اعتبا  وإذ ت   
متفاوتة، فإنها تعرض ملامح متباينة الدرجات تشير إلى وجود تصورات نمطية تجاه المرأة، ناجمـة عـن عوامـل                   

   من الاتفاقية،٥اجتماعية وثقافية، تكرس التمييز بين الجنسين وتحول دون تنفيذ أحكام المادة 

 يساعد في القضاء على ألوان  فعالاًية اعتماداً جميع الدول الأطراف على اعتماد برامج تعليمية وإعلامتحث  
  .التحامل والممارسات الحالية التي تعرقل إعمال مبدأ المساواة الاجتماعية للمرأة على نحو تام

  *)١٩٨٧(الدورة السادسة 

  التحفظات: ٤  رقمالتوصية العامة

  ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

   الدول الأطراف أثناء انعقاد دوراتها، في تقاريروقد نظرت  

  ، فيما يبدو، مع هدف الاتفاقية وغايتها،فى إزاء العدد الكبير من التحفظات التي تتناوإذ تعرب عن قلقها  

 بقرار الدول الأطراف بأن تنظر في التحفظات في اجتماعها القادم المزمع عقده في نيويورك عـام           ترحب  
  . تعيد جميع الدول الأطراف المعنية النظر في هذه التحفظات بهدف سحبها، وتقترح لهذه الغاية أن١٩٨٨

                                                      

 .A/42/38واردة في الوثيقة   *
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  *)١٩٨٨(الدورة السابعة 

  ؤقتةالماصة الختدابير ال: ٥  رقمالتوصية العامة

  ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 رغـم ل الأطراف تكشف أنـه       والردود المقدمة من الدو    الأولية بأن التقارير والملاحظات     علماًإذ تحيط     
ما زالت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات لتنفيـذ        فإحراز تقدم هام فيما يتعلق بإلغاء القوانين التمييزية أو تعديلها،           

   تدابير تهدف إلى تعزيز المساواة الفعلية بين الرجال والنساء،من خلال اتخاذ،  تاماًالاتفاقية تنفيذاً

  تفاقية، من الا١- ٤ إلى المادة وإذ تشير  

يجابي أو   بأن تعمل الدول الأطراف على زيادة الاستفادة من التدابير الخاصة المؤقتة، مثل العمل الإ              توصي  
  .التعليم والاقتصاد والسياسة والعملمجالات المعاملة التفضيلية أو نظم الحصص، من أجل زيادة إدماج المرأة في 

  )*١٩٨٨(الدورة السابعة 

  الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية :٦  رقمالتوصية العامة

  ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

   في تقارير الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،وقد نظرت  

  ،١٩٨٧نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ المؤرخ في ٤٢/٦٠ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وإذ تلاحظ  

  : الدول الأطراف بما يليتوصي  

جراءات الوطنية الفعالة، على مستوى حكومي رفيع، أو تعزيز الأجهزة والمؤسسات والإ/إقامة و  - ١  
  :مع تخويلها ما يكفي من موارد والتزام وسلطة، من أجل

  إسداء المشورة بشأن آثار جميع السياسات الحكومية على المرأة؛  )أ(  

   بشكل شامل؛رصد حالة المرأة  )ب(  

وتنفيذ الاستراتيجيات والتدابير الراميـة  للقضاء على التمييز المساعدة في رسم سياسات جديدة        )ج(  
  ؛ تنفيذاً فعالاًإلى القضاء على التمييز

                                                      

 .A/43/38واردة في الوثيقة   *
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 ١٨اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان نشر الاتفاقية والتقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة                - ٢  
  بلغات الدول المعنية؛وتقارير اللجنة 

  التماس مساعدة الأمين العام وإدارة شؤون الإعلام في توفير ترجمات للاتفاقية ولتقارير اللجنة؛  - ٣  

  .جراءات المتخذة فيما يتعلق بهذه التوصيات في تقاريرها الأولية وتقاريرها الدوريةإدراج الإ  - ٤  

  ∗)١٩٨٨(الدورة السابعة 

  اردالمو: ٧  رقمالتوصية العامة

  ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 مـن القـرار     ١٤، وعلى وجه الخصوص الفقرة      ٤١/١٠٨ و ٤٠/٣٩ قرارات الجمعية العامة     إذ تلاحظ   
   التي دعت اللجنة والدول الأطراف إلى النظر في مسألة عقد الدورات المقبلة للجنة في فيينا،٤٢/٦٠

 منه، التي تطلب من ١١، وعلى وجه الخصوص الفقرة ٤٢/١٠٥معية العامة  قرار الجوإذ تضع في اعتبارها  
الأمين العام تعزيز التنسيق بين مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية               

  يئات التعاهدية،التابع للأمانة العامة، فيما يتعلق بتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان وتقديم الخدمات إلى اله

  : الدول الأطراف بما يليتوصي  

أن تواصل تأييد المقترحات الداعية إلى تعزيز التنسيق بين مركز حقوق الإنسان في جنيف ومركز   - ١  
  التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية في فيينا، فيما يتعلق بتقديم الخدمات إلى اللجنة؛

  جتماع اللجنة في نيويورك وفيينا؛أن تؤيد المقترحات الداعية إلى ا  - ٢  

تاحة موارد وخدمات كافية للجنة ولمساعدتها إأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة والملائمة لضمان   - ٣  
في أداء مهامها بموجب الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص ضمان توفر موظفين متفرغين لمساعدة اللجنة في التحضير                

  لدوراتها، وفي أثناء انعقادها؛

أن تضمن تقديم التقارير والمواد التكميلية إلى الأمانة في وقت ملائم يسمح بترجمتها إلى اللغات                 - ٤  
  .الرسمية للأمم المتحدة بحيث يمكن توزيعها والنظر فيها من جانب اللجنة

                                                      

  .A/43/38واردة في الوثيقة   ∗
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  *)١٩٨٨(الدورة السابعة 

   من الاتفاقية٨المادة تنفيذ : ٨رقم التوصية العامة 

  ،اء على التمييز ضد المرأةإن اللجنة المعنية بالقض

   من الاتفاقية،١٨ للمادة  في تقارير الدول الأطراف المقدمة وفقاًوقد نظرت  

 من الاتفاقية، لكفالة التنفيذ التام      ٤ للمادة    الدول الأطراف باتخاذ مزيد من التدابير المباشرة، وفقاً        توصي  
حكومتـها  بتمثيل   المساواة مع الرجل ودون أي تمييز،         المرأة، على قدم   قيام من الاتفاقية ولكفالة فرص      ٨للمادة  

  .على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية

  **)١٩٨٩( الثامنةالدورة 

  البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة: ٩رقم التوصية العامة 

   ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

حصائية ضرورية للغاية من أجل فهم الحالة الفعلية للمرأة في كـل             أن المعلومات الإ   ارها تضع في اعتب   إذ  
  دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية،

  حصاءات،إتنظر فيها اللجنة لا توفر كي  أن العديد من الدول الأطراف التي تقدم تقاريرها ذ لاحظتإو  

حصائية الوطنية المسؤولة عـن  ن قيام دوائرها الإ   الدول الأطراف بأن تبذل قصارى جهدها لضما       توصي  
تخطيط تعدادات السكان الوطنية، وغيرها من الاستقصاءات الاجتماعية والاقتصادية، بصياغة استبياناتها بحيـث             
يمكن تجزئة البيانات حسب الجنس، سواء من حيث الأعداد المطلقة أو النسب المئوية، كي يـتمكن مـستعملو                  

  . من الحصول بسهولة على المعلومات المتعلقة بحالة المرأة في القطاع المعين الذي يهمهمالبيانات المهتمون

  **)١٩٨٩( الثامنةالدورة 

  الذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية القضاء: ١٠رقم التوصية العامة 
  جميع أشكال التمييز ضد المرأة على

  ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 يوافق الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد اتفاقية ١٩٨٩ديسمبر / كانون الأول١٨ أن ع في اعتبارها تضإذ  
  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
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 أكثـر الـصكوك   تمثل أحد أنه ثبت خلال هذه السنوات العشر أن الاتفاقية        ذ تضع في اعتبارها أيضاً    إو  
   المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجتمعات الدول الأعضاء،فعالية بين تلك التي اعتمدتها الأمم

   بشأن الأجهزة الفعالة والدعاية،)١٩٨٨الدورة السابعة، (، ٦رقم  إلى توصيتها العامة وإذ تشير  

  : بأن تنظر الدول الأطراف، بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد الاتفاقية في ما يليتوصي  

بما في ذلك تنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية، للدعاية لاتفاقية القضاء علـى           الاضطلاع ببرامج،     - ١  
  جميع أشكال التمييز ضد المرأة باللغات الرئيسية، وتوفير معلومات عن الاتفاقية في بلدانها؛

 وتنفيـذها وتـشجيع     الترويج للاتفاقية دعوة منظماتها النسائية الوطنية إلى التعاون في حملات           - ٢  
   للاتفاقية وتنفيذها؛الترويجقليمي والدولي على  الحكومية على الصعيد الوطني والإالمنظمات غير

، التي تتعلـق    ٨ المادة   جراءات لضمان التنفيذ الكامل لمبادئ الاتفاقية، وخصوصاً      إتشجيع اتخاذ     - ٣  
  حدة ومنظومة الأمم المتحدة؛لمتبمشاركة المرأة على جميع مستويات نشاط الأمم ا

لى الأمين العام أن يحيي الذكرى العاشرة لاعتماد الاتفاقية عن طريق القيام بالتعاون مع              الطلب إ   - ٤  
الوكالات المتخصصة، بنشر وتوزيع المواد المطبوعة، وغيرها من المواد المتعلقة بالاتفاقية وتنفيذها، بجميع لغـات               

تاحة الموارد اللازمة لشعبة النهوض بالمرأة في إ، والمتحدة الرسمية، وإعداد أفلام وثائقية تلفزيونية عن الاتفاقيةالأمم 
المقدمة  لمعلومات امركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية التابع لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، لكي تعد تحليل

، الذي كان قد نشر لأول مرة من أجل )A/CONF.116/13(الأطراف، بغية تحديث ونشر تقرير اللجنة  من الدول
المساواة والتنمية والسلم، الذي عقد في نيروبي : المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة

  .١٩٨٥في عام 

  ∗)١٩٨٩( الثامنةالدورة 

  تقديم التقارير بلتزاماتلاالخدمات الاستشارية التقنية الخاصة با: ١١رقم التوصية العامة 

  ، على التمييز ضد المرأةإن اللجنة المعنية بالقضاء

 دولة قد صدقت على اتفاقية القضاء على        ٩٦، كانت   ١٩٨٩مارس  / آذار ٣ أنه في    إذ تضع في اعتبارها     
  جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

  ، ثانياً دورياً تقريرا١٩ً و أولياً تقريرا٦٠ً أنه ورد حتى هذا التاريخ في اعتبارهاضع وإذ ت  
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، ١٩٨٩مارس / آذار٣ حان موعد تقديمها بحلول  ثانياً دورياً تقريرا٣٦ً و أولياً تقريرا٣٦ً أن وإذ تلاحظ  
  ولكنها لم ترد بعد،

، بأن ينظم، في ٤٣/١١٥ من قرار الجمعية العامة ٩ بالطلب الموجه إلى الأمين العام، في الفقرة وإذ ترحب  
 من الدورات التدريبية للبلدان التي ية، مزيداًحدود الموارد المتاحة ومع مراعاة أولويات برنامج الخدمات الاستشار  

  تعاني أشد الصعوبات في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،

 الدول الأطراف بأن تشجع وتساند المشاريع الخاصة بالخدمات الاستشارية التقنية، بما في ذلـك               توصي  
دراسية التدريبية، وأن تتعاون في هذا المجال، من أجل مساعدة الدول الأطراف، بناء على طلبها، على                الحلقات ال 

  . من الاتفاقية١٨الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير بموجب المادة 

  *)١٩٨٩( الثامنةالدورة 

  العنف ضد المرأة: ١٢رقم التوصية العامة 

  ، التمييز ضد المرأةإن اللجنة المعنية بالقضاء على

 من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بالعمل على حمايـة          ١٦ و ١٢ و ١١ و ٥ و ٢ أن المواد    إذ تضع في اعتبارها     
مجـالات  ر من   ـال آخ ـان العمل أو في أي مج     ـل الأسرة أو في مك    ـع داخ ـالمرأة من أي فعل من أفعال العنف يق       

  الحياة الاجتماعية،

  ،١٩٨٨/٢٧ار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  قرفي اعتبارهاضع وإذ ت  

  : الدول الأطراف بأن تورد في تقاريرها الدورية إلى اللجنة معلومات عما يليتوصي  

بما في ( عليها في الحياة اليومية تمارسالتشريع النافذ بشأن حماية المرأة من كافة أشكال العنف التي   - ١  
  ؛)لخإالتحرش الجنسي في مكان العمل، و يذاء داخل الأسرة،الإوذلك العنف الجنسي، 

  التدابير الأخرى المتخذة لاستئصال هذا العنف؛  - ٢  

  يذاء؛ خدمات مساندة للنساء اللاتي يقعن ضحايا الاعتداء أو الإتوفر  - ٣  

  .حصائية عن كافة أنواع العنف التي تمارس ضد المرأة وعن النساء ضحايا العنفإبيانات   - ٤  
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  *)١٩٨٩( الثامنةالدورة 

  الأعمال المتساوية القيمةعن جور الأتساوي : ١٣رقم التوصية العامة 

  ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

لعاملين والعاملات ا أجور الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن تكافؤ ١٠٠ إلى الاتفاقية رقم     إذ تشير   
ليها الغالبية العظمى من الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع عن العمل ذي القيمة المتكافئة، التي صدقت ع

  أشكال التمييز ضد المرأة،

 وخمسة تقارير دورية ثانية واردة       أولياً  تقريراً ٥١ في   ١٩٨٣ إلى أنها قد نظرت منذ عام        وإذ تشير أيضاً    
  من الدول الأطراف،

شارة إلى أنه حتى بعد قبول مبدأ تساوي أجور         إ  أنه رغم ما يرد في تقارير الدول الأطراف من         وإذ ترى   
، الأعمال المتساوية القيمة في تشريعات كثير من البلدان، لا يزال يتعين بذل الكثير لضمان تطبيق ذلك المبدأ عملياً

  بغية التغلب على الفصل بين الجنسين في سوق العمل،

  :تمييز ضد المرأة بما يلي الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التوصي  

، ينبغي تـشجيع     كاملاً  لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذاً          توخياً  - ١  
   ن منظمة العمل الدولية، على القيام بذلك؛ع الصادرة ١٠٠الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية رقم 

نظم لتقييم الوظائف تستند إلى معايير عدم التحيز لأحد ينبغي لها النظر في دراسة ووضع واعتماد   - ٢  
الجنسين، وتيسر المقارنة بين قيمة الوظائف المختلفة في طبيعتها والتي تسود المرأة فيها في الوقت الحاضر، وقيمـة                  

دمها إلى دراج النتائج المتحصلة من ذلك في التقارير التي تق       إالوظائف التي يسود فيها الرجال في الوقت الحاضر، و        
  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛

، إنشاء أجهزة للتنفيذ، وأن تشجع الجهود التي تبذلها أطراف قدر المستطاعينبغي لها أن تدعم،   - ٣
  .الاتفاقات الجماعية حيث تنطبق هذه الاتفاقات، لضمان تطبيق مبدأ تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة

  **)١٩٩٠( عةالتاسالدورة 

  ختان الإناث: ١٤رقم التوصية العامة 

  ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

   استمرار ممارسة ختان الإناث والممارسات التقليدية الأخرى التي تضر بصحة المرأة،إذ يقلقها  
                                                      

 .A/44/38واردة في الوثيقة   *

 . والتصويبA/45/38 واردة في الوثيقة  **



HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II) 
Page 331 

التنظيمـات النـسائية   فضلاً عن  أن الحكومات في البلدان التي توجد فيها هذه الممارسات،           وإذ تلاحظ بارتياح    
لطفولـة،  لالوطنية، والمنظمات غير الحكومية، والوكالات المتخصصة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحـدة               

وكذلك لجنة حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، لا تزال مهتمة بالمسألة بعد أن أدركت بصورة                  
  مارسات تقليدية مثل ختان الإناث عواقب صحية وعواقب أخرى وخيمة على النساء والأطفال،خاصة أن لم

 بالدراسة التي أجراها المقرر الخاص عن الممارسات التقليدية التي تؤثر علـى              مع الاهتمام  وإذ تحيط علماً    
  التقليدية،صحة النساء والأطفال وبالدراسة التي أجراها الفريق العامل الخاص عن الممارسات 

جراءات هامة من أجل تحديد ومحاربة الممارسات الـضارة         إ بأن النساء أنفسهن بدأن يتخذن       وإذ تسلم   
   بصحة ورفاه النساء والأطفال،

إلى بحاجة  جراءات الهامة التي تقوم النساء وسائر المجموعات المهتمة بالأمر باتخاذها            بأن الإ   منها واقتناعاً  
  ،دعم وتشجيع من الحكومات

ة ممارسات م حضارية وتقليدية واقتصادية مستمرة تساعد على إدا أن هناك ضغوطاً وإذ تلاحظ بقلق بالغ     
  ضارة من قبيل ختان الإناث،

  : الدول الأطراف بما يليتوصي  

أن تتخذ تدابير ملائمة وفعالة بغية القضاء على ممارسة ختان الإناث، ويمكن أن تتضمن هـذه                  )أ(  
  : ما يليالتدابير

قيام الجامعات أو الجمعيات الطبية أو جمعيات التمريض، أو التنظيمات النـسائية الوطنيـة أو الهيئـات     
  الأخرى بجمع ونشر بيانات أساسية عن هذه الممارسات التقليدية؛

تقديم الدعم على الصعيدين الوطني والمحلي إلى التنظيمات النسائية التي تعمل على القضاء علـى ختـان                 
  ه من الممارسات الضارة بالنساء؛الإناث وغير

تشجيع السياسيين والمهنيين والزعماء الدينيين وزعماء المجتمعات المحلية على جميع المستويات، بما في ذلك              
اون في التأثير على الاتجاهات الرامية إلى القضاء علـى          ـالعاملون في وسائط الإعلام والفنون، على التع      

  ختان الإناث؛

يمية وتدريبية ملائمة وعقد ندوات تستند إلى نتائج البحوث عن المشاكل التي تنشأ عن              الأخذ ببرامج تعل  
  ختان الإناث؛

أن تضمّن سياساتها الصحية الوطنية استراتيجيات ملائمة تهدف إلى القضاء على ختان الإناث في   )ب(  
ة إلى الموظفين الصحيين، بمن     ويمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات إيكال مسؤولية خاص       . الرعاية الصحية العامة  

  فيهم القابلة التقليدية، بشرح الآثار الضارة التي تنجم عن ختان الإناث؛
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أن تطلب المساعدة والمعلومات والمشورة من المؤسسات المناسبة في منظومة الأمم المتحدة لدعم               )ج(  
  ومساندة الجهود الجاري بذلها للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة؛

 من اتفاقية القضاء على جميع      ١٢ و ١٠أن تضمّن تقاريرها إلى اللجنة معلومات بموجب المادتين           )د(  
  .أشكال التمييز ضد المرأة عن التدابير المتخذة للقضاء على ختان الإناث

  ∗)١٩٩٠( التاسعةالدورة 

  قاية للوتجنب التمييز ضد المرأة في الاستراتيجيات الوطنية: ١٥رقم التوصية العامة 
  ومكافحته) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب من مرض 

  ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

لمـرض  ه انتباهها إليها عن الآثار المحتملة المترتبة على التفشي العـالمي        جِّ في المعلومات التي وُ    وقد نظرت   
  جيات الموضوعة لمكافحته بالنسبة إلى ممارسة المرأة لحقوقها، والاستراتي)الإيدز( نقص المناعة المكتسب متلازمة

 على التقارير والمواد التي أعدتها منظمة الصحة العالمية وغيرها من مؤسسات وأجهزة وهيئات وقد اطلعت  
أة الأمم المتحدة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، وبصورة خاصة مذكرة الأمين العام إلى لجنة مركز المـر  

 بالنسبة إلى النهوض بـالمرأة والوثيقـة الختاميـة          )الإيدز(عن الآثار المترتبة على متلازمة نقص المناعة المكتسب         
 وحقوق الإنسان، التي عقدت في جنيف في الفترة )الإيدز(للمشاورة الدولية بشأن متلازمة نقص المناعة المكتسب 

  ،١٩٨٩يوليه / تموز٢٨ إلى ٢٦من 

، بشأن تجنب ١٩٨٨مايو / أيار٣١ المؤرخ في ٤٢- ٤١ع . ص. جمعية الصحة العالمية ج قرار وإذ تلاحظ  
التمييز فيما يتعلق بالأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص الذين يعانون من متلازمة نقص               

  ، بشأن عدم   ١٩٨٩مارس  / آذار ٢، المؤرخ في    ١٩٨٩/١١، وقرار لجنة حقوق الإنسان      )الإيدز(المناعة المكتسب   
التمييز في ميدان الصحة، وبصورة خاصة إعلان باريس عن النساء والأطفال ومتلازمة نقص المناعـة المكتـسب             

  ،١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٣٠، المؤرخ في )الإيدز(

 أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن شعار اليوم العالمي لمتلازمة نقص المناعة المكتـسب                وإذ تلاحظ   
  ،")الإيدز(المرأة ومتلازمة نقص المناعة المكتسب " سيكون ١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١ في )الإيدز(

  : بما يليتوصي  

أن تكثف الدول الأطراف جهودها في نشر المعلومات من أجل زيادة الوعي العام بخطر الإصابة بفيروس نقص       )أ(  
   صفوف النساء والأطفال، وبما لهما من آثار عليهم؛في، ولا سيما )يدزالإ(المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب 
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 لحقوق  خاصاً اهتماماً)الإيدز(أن تولي البرامج الموضوعة لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب   )ب(  
  تمعـات  نجابي للمرأة وبمركزها الأدنى مرتبة في بعض المج       وحاجات النساء والأطفال، وللعوامل المتصلة بالدور الإ      

  مما يجعلها عرضة بشكل خاص للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

أن تكفل الدول الأطراف المشاركة الفعلية للنساء في الرعاية الصحية الأولية وأن تتخذ تـدابير                 )ج(  
 ـ   الإ الوقاية من  دورهن كموفرات لهذه الرعاية وكعاملات صحيات ومثقفات في مجال           لتعزيز ص صابة بفيروس نق

  المناعة البشرية؛

 من الاتفاقية معلومات عن     ١٢أن تضمّن جميع الدول الأطراف تقاريرها المقدمة بموجب المادة            )د(  
جراءات المتخذة لتلبية حاجـات النـساء        على حالة المرأة وعن الإ     )الإيدز(آثار متلازمة نقص المناعة المكتسب      

  .)الإيدز( التصدي لمتلازمة نقص المناعة المكتسب المصابات ولمنع التمييز بصورة خاصة ضد المرأة عند

  ∗)١٩٩١( العاشرةالدورة 

  العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية في الريف والحضر: ١٦رقم التوصية العامة 

  ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  من اتفاقي) ه( و)د(، )ج(١١ و)ج(٢ المادتين إذ تضع في اعتبارها  
  حصائية فيما يتعلق بحالة المرأة، بشأن البيانات الإ)١٩٨٩الدورة الثامنة، ( ٩المرأة والتوصية العامة رقم 

 بلا أجر، ودون ضمان     اللواتي يعملن  أن في الدول الأطراف نسبة عالية من النساء           في اعتبارها  تضعوإذ    
   في المشاريع التي عادة ما يمتلكها أحد الذكور من أفراد الأسرة،،جتماعيةاجتماعي، ودون استحقاقات ا

 إلى   أن التقارير المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لا تـشير عمومـاً                وإذ تلاحظ   
  المشكلة الخاصة بالعاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية،

   من استغلال المرأة يتنافى مع الاتفاقية،وعاً أن العمل بلا أجر يشكل نوإذ تؤكد  

  : الدول الأطراف بما يليتوصي  

 القـانوني والاجتمـاعي للنـساء       الوضع إلى اللجنة بشأن     المقدمةإدراج معلومات في تقاريرها       )أ(  
  العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية؛

ودون ضمان اجتماعي، ودون استحقاقات حصائية عن النساء اللاتي يعملن بلا أجر، إجمـع بيانات   )ب(  
   إلى اللجنة؛قدمدراج هذه البيانات في تقرير الدولة المإحد أفراد الأسرة، وأ في المشاريع التي يمتلكها ،اجتماعية
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اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان دفع الأجر والتأمين الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية للنساء   )ج(  
  . أفراد الأسرةأحدول على هذه الاستحقاقات في المشاريع التي يمتلكها اللاتي يعملن دون الحص

  ∗)١٩٩١( العاشرةالدورة 

  اس وتقدير الأنشطة المترلية التي تقوم بها النساءقي: ١٧رقم التوصية العامة 
  حساب الناتج القومي الإجماليوالاعتراف بهذه الأنشطة في دون أجر 

  ،تمييز ضد المرأةإن اللجنة المعنية بالقضاء على ال

   من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،١١ المادة إذ تضع في اعتبارها  

   من استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة،١٢٠ إلى الفقرة وإذ تشير  

التنمية في كل   والتي تسهم في    دون أجر    أن قياس وتقدير الأنشطة المترلية التي تقوم بها النساء           وإذ تؤكد   
   في الكشف عن الدور الاقتصادي الفعلي للمرأة،اساعديبلد، سوف 

   سياسات أخرى تتصل بالنهوض بالمرأة،ياغة لص أساساًيوفران بأن القياس والتقدير الكمي  منهاواعتقاداً  

نظـام   بشأن التنقـيح الحـالي ل      ،حصائية، في دورتها الحادية والعشرين     مناقشات اللجنة الإ   وإذ تلاحظ   
  حصاءات عن المرأة، وبشأن تطوير الإالقوميةالحسابات 

  : الدول الأطراف بما يليتوصي  

تشجيع ودعم البحوث والدراسات التجريبية لقياس وتقييم الأنشطة المترلية التي تقوم بها المـرأة                )أ(  
 برامجها الوطنية بشأن جراء دراسات استقصائية عن استغلال الوقت كجزء منإعلى سبيل المثال ب وذلك ؛دون أجر

الجنس بشأن الوقت المستنفد في الأنشطة في نوع  حسب المفصلةحصاءات حصاءات المترلية، وعن طريق جمع الإالإ
   المترل وفي سوق العمل على السواء؛

 بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستراتيجيات           اتخاذ خطوات، عملاً    )ب(  
حسابات دراجها في   إودون أجر   تطلعية للنهوض بالمرأة، لتقدير حجم الأنشطة المترلية التي تقوم بها المرأة            نيروبي ال 

  جمالي؛الناتج القومي الإ

عن البحوث معلومات  من الاتفاقية، ١٨ تقارير البلدان المقدمة بموجب المادة تضمينالعمل على   )ج(  
، وكذلك بشأن التقدم المحرز التي تؤدّى دون أجر  ييم الأنشطة المترلية    والدراسات التجريبية المضطلع بها لقياس وتق     

  .يةموق في الحسابات الالمضطلع بها دون أجردماج الأنشطة المترلية إفي 
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  *)١٩٩١( العاشرةالدورة 

  النساء المعوقات: ١٨رقم التوصية العامة 

  ،إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

   من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،٣ على وجه الخصوص المادة عتبارها في اتضعإذ   

 مقدمة من الدول الأطراف، وقد أدركت أن هذه التقارير           دورياً  تقريراً ٦٠ما يزيد على      في وقد نظرت   
   عن النساء المعوقات،تقدم معلومات قليلة جداً

  عانين من تمييز مضاعف يتصل بظروفهن المعيشية الخاصة،ي تي المعوقات اللا إزاء حالة النساءوإذ يساورها القلق  

 من استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، والتي تعتبر فيهـا النـساء             ٢٩٦ إلى الفقرة    وإذ تشير   
  ،"مجالات الاهتمام الخاص"المعوقات فئة متضررة تحت عنوان 

  ،)١٩٨٢(ي بشأن المعوقين  دعمها لبرنامج العمل العالموإذ تؤكد  

 الدول الأطراف بأن تقدم في تقاريرها الدورية، معلومات عن النساء المعوقات وعن التدابير المتخذة توصي  
لمعالجة حالتهن الخاصة، بما في ذلك التدابير الخاصة لضمان المساواة في حصولهن على التعليم والوظائف، والخدمات 

  .مكانية مشاركتهن في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والثقافيةإالتأكد من الصحية، والضمان الاجتماعي، و

  **)١٩٩٢( الحادية عشرةالدورة 

  العنف ضد المرأة: ١٩رقم التوصية العامة 

  معلومات أساسية

الجنس هو شكل من أشكال التمييز يكبح قدرة المرأة على التمتع بحقوقها            نوع  العنف القائم على أساس       - ١
  .ا على أساس المساواة مع الرجلوحرياته

 بأن تدرج في تقاريرها معلومات عن العنف وعن التدابير ١٩٨٩في عام الدول وكانت اللجنة قد أوصت   - ٢
  .)، الدورة الثامنة١٢التوصية العامة (المتخذة لمعالجته 

ادية عشرة لإجراء  تخصيص جزء من الدورة الح١٩٩١المعقودة في عام للجنة  العاشرة ةدورالتقرر في قد و  - ٣
.  واستغلالها  من الاتفاقية وسائر المواد المتصلة بالعنف ضد المرأة ومضايقتها جنسياً          ٦مناقشة ودراسة بشأن المادة     

                                                      

 .A/46/38واردة في الوثيقة   *

 .A/47/38واردة في الوثيقة   **



HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II) 
Page 336 

 

 

 العالمي المعني بحقوق الإنسان الذي عقدته الجمعيـة         ١٩٩٣ لمؤتمر عام    استعداداًووقع الاختيار على هذا الموضوع      
  .١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٤٥/١٥٥ بقرارها العامة عملاً

واستنتجت اللجنة أن تقارير الدول الأطراف لا تعكس على نحو كاف الصلة الوثيقة بين التمييز ضد المرأة   - ٤
ويقتضي التنفيذ الكامل   . الجنس، وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية     نوع  والعنف القائم على أساس     

  .ل تدابير عملية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأةللاتفاقية أن تتخذ الدو

واقترحت اللجنة على الدول الأطراف أن تراعي، لدى مراجعة قوانينها وسياساتها، وعند تقديم تقاريرها                - ٥
   .الجنسنوع بمقتضى الاتفاقية، التعليقات التالية للجنة بخصوص العنف القائم على أساس 

  تعليقات عامة

نـوع  ويشمل هذا التعريف العنف القائم على أسـاس         .  من الاتفاقية التمييز ضد المرأة     ١ادة  تعرف الم   - ٦
ويشمل الأعمال .  أي العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر- الجنس

 الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمان       بها، والتهديد بهذه    أو جنسياً   أو عقلياً   جسدياً  أو ألماً  التي تلحق ضرراً  
ذا إ محددة من الاتفاقية بصرف النظـر عمـا   الجنس قد يخرق أحكاماًنوع  والعنف القائم على أساس     . من الحرية 

  . ذكرت العنف صراحة أم لم تذكره قدكانت تلك الأحكام

لإنسان والحريـات الأساسـية   الذي ينال من تمتع المرأة بحقوق اوالجنس نوع والعنف القائم على أساس      - ٧
 أو بمقتضى اتفاقيات محددة لحقوق الإنسان، أو يبطل تمتعها بتلك الحقوق والحريات،             العامبموجب القانون الدولي    

  :وتشتمل هذه الحقوق والحريات على ما يلي.  من الاتفاقية١ في إطار معنى المادة يعتبر تمييزاً

  الحق في الحياة؛  )أ(  

  تخضع المرأة للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛الحق في ألا   )ب(  

   التراعات المسلحة الدولية أو الداخلية؛في أوقاتالحق في الحماية المتساوية بموجب القواعد الإنسانية   )ج(  

  الحق في حرية شخصها وأمنها؛  )د(  

  الحق في الحماية المتساوية أمام القانون؛  )ه(  

  الحق في المساواة في نطاق الأسرة؛  )و(  

  الحق في التمتع بأعلى المستويات الممكنة من الصحة الجسدية والنفسية؛  )ز(  

  .الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية  )ح(  
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إخلالاً  أيضاً يشكلوهذا النوع من العنف قد .  السلطات العامةتمارسهوتنطبق الاتفاقية على العنف الذي   - ٨
زامات تلك الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبموجب الاتفاقيات الأخرى، بالإضافة إلى كونه              تلاب

  . الاتفاقيةيشكل إخلالاً بأحكام هذه

الحكومات أو باسمها    جانب   على أنه يجدر التأكيد على أن التمييز في الاتفاقية لا يقتصر على أعمال من               - ٩
 من الاتفاقية تطالب الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير ) ه(٢مثال ذلك أن المادة . )٥ و)و(٢ و) ه(٢انظر المواد (

 العامويقضي القانون الدولي    . المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة             
ا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع مكانية مساءلة الدول أيضاً عن الأعمال الخاصة إذإوعهود معينة لحقوق الإنسان ب

  .معاقبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها جرائم العنف وللتحقيق فيانتهاكات الحقوق أو 

  التعليقات على أحكام محددة في الاتفاقية

  ٣ و٢المادتان 

 المحددة  ضافة إلى الالتزامات   بالقضاء على التمييز بجميع أشكاله، بالإ       شاملاً  التزاماً ٣ و ٢تفرض المادتان     - ١٠
  .١٦ إلى ٥الواردة في المواد 

  )ج(١٠ و٥ و)ه(٢اد والم

إن المواقف التقليدية التي تعتبر المرأة تابعة للرجل أو ذات دور نمطي يكرس الممارسات الشائعة التي تنطوي   - ١١
هر الـذي  على العنف أو الإكراه، مثل العنف وإساءة التصرف في الأسرة، والزواج بالإكراه، والوفيات بسبب الم       

وأوجه التعصب والممارسات هذه قد تـبرر العنـف    . تدفعه الزوجة، والهجمات بإلقاء الحوامض، وختان الإناث      
والأثر الذي يتركه هذا العنف في      . الجنس على أساس أنه شكل من حماية المرأة أو التحكم فيها          نوع  القائم على   

تمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومـن ممارسـتها    يحرمها من المساواة في ال      ونفسياً سلامة المرأة جسدياً  
 العنف الفعلي أو التهديد باستعماله، فإن النتائج التي تنطـوي           وفي حين أن هذا التعليق يتناول أساساً      . والعلم بها 

 على الجنس تساعد على إبقاء المرأة في أدوار تابعة، وتساعدنوع عليها هذه الأشكال من العنف القائم على أساس 
  .انخفاض مستوى اشتراكها السياسي، وعلى انخفاض مستوى تعليمها ومهاراتها وفرص عملها

 باعتبارهـا أدوات جنـسية   في نشر الإباحية وتصوير المرأة واستغلالها تجارياًأيضاً تساهم هذه المواقف   و  - ١٢
  .الجنسنوع وهذا بدوره يسهم في العنف القائم على أساس .  سوياًوليست بشراً

  ٦لمادة ا

  . من الدول الأطراف أن تتخذ تدابير لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة٦تطلب المادة   - ١٣

ضافة إلى الأشكال المعهودة للاتجار، هناك أشكال جديدة        وبالإ. ويزيد الفقر والبطالة من فرص الاتجار بالمرأة        - ١٤
ية، وتوظيف العاملين في المنازل من البلدان النامية للعمل في العالم المتقدم النمو،             للاستغلال الجنسي مثل السياحة الجنس    
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وهذه الممارسات لا تتمشى مع تساوي المرأة في التمتـع          . والزيجات المنظمة بين نساء العالم النامي والمواطنين الأجانب       
  . العنف وإساءة المعاملةطربصفة خاصة لخ المرأة تعرضفهي . بالحقوق، ومع احترام حقوقها وكرامتها

والبغايـا بالـذات    . من النساء ومنهن الفتيات الصغيرات على البغاء      اً  ن الفقر والبطالة يرغمان كثير    ثم إ   - ١٥
وهن بحاجـة إلى    .  في مكانة هامشية   يضعهنسريعات التعرض للعنف لأن مركزهن الذي قد يكون غير مشروع           

  .صاب وأشكال العنف الأخرىالمساواة في حماية القوانين لهن من الاغت

 البغاء والاتجار بالنساء والاعتداء تزايدما تؤدي الحروب والمنازعات المسلحة واحتلال الأراضي إلى اً وكثير  - ١٦
  .تدابير وقائية وجزائية معينةاتخاذ الجنسي عليهن، مما يستدعي 

  ١١المادة 

، مثل المضايقة لكونها امرأةلعنف لندما تتعرض المرأة المساواة في العمالة عتمسّ يمكن أن تحدث إساءة بالغة   - ١٧
  .الجنسية في مكان العمل

وتشمل المضايقة الجنسية أي سلوك مقيت ومتعمد أساسه الجنس، مثل الملامسات البدنيـة والعـروض                 - ١٨
ويمكن . بالفعلالمادية، والملاحظات ذات الطابع الجنسي، وعرض المواد الإباحية والمطالب الجنسية سواء بالقول أو 

 ويتسبب في مشكلة للصحة والسلامة؛ وهو تمييزي عندما تعتقد المرأة لأسباب معقولة أن يكون هذا السلوك مهيناً
  .أن اعتراضها يسيء إلى وضعها في العمل بما في ذلك توظيفها أو ترقيتها، أو عندما يخلق بيئة عمل معادية

  ١٢المادة 

راف أن تتخذ التدابير التي تضمن الحصول بالتـساوي علـى الرعايـة              من الدول الأط   ١٢تطلب المادة     - ١٩
  .وممارسة العنف ضد المرأة تعرض صحتها وحياتها للخطر. الصحية

. وتوجد في بعض الدول ممارسات تقليدية تدوم بفعل الثقافة والتقاليد وهي ضارة بصحة النساء والأطفال  - ٢٠
تي تفرض على الحوامل، وتفضيل الذكور من الأطفال، وختان الإناث          ومن جملة هذه الممارسات القيود الغذائية ال      

  . التناسليةأعضائهنأو بتر أجزاء من 

  ١٤المادة 

  الجنس نتيجة لاسـتمرار المواقـف التقليديـة        نوع  تتعرض المرأة الريفية لخطر العنف القائم على أساس           - ٢١
وتتعرض فتيـات المجتمعـات     .  من المجتمعات الريفية   وهذه المواقف تترسخ في كثير    . فيما يتعلق بدور المرأة كتابع    

  . عن العمالة في المدنالريفية لخطر عنف خاص ولاستغلال جنسي عندما يغادرن المجتمع الريفي بحثاً

  )٥والمادة ( ١٦المادة 

لحقوقها على الصحة الجسدية والنفسية للمرأة، وفيهما انتهاك اً سيئاً جهاض القسريين أثرإن للتعقيم أو الإ  - ٢٢
  .نجاب طفل وآخرإفي أن تقرر عدد أطفالها والفترة بين 
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وفي إطار العلاقات . وهو يسود في جميع المجتمعات.  من أشد أشكال العنف ضد المرأة هووالعنف الأسري  - ٢٣
 الأسرية تتعرض النساء من جميع الأعمار للعنف بجميع أنواعه، بما في ذلك الضرب، والاغتصاب، وغيره من أشكال

وعـدم الاسـتقلال    . الاعتداء الجنسي، والعنف النفسي وغيره من أشكال العنف التي ترسخها المواقف التقليدية           
وتحلل الرجال من مسؤولياتهم الأسرية يمكن      .  في علاقات عنف   الاستمراركثير من النساء على     الالاقتصادي يرغم   

العنف تعرض صحة المرأة للخطر وتضعف قدرتها  وهذه الأشكال من    . من أشكال العنف والإكراه     أن يعتبر شكلاً  
  .على المشاركة في حياة الأسرة والحياة العامة على أساس من المساواة

  توصيات محددة

  :وفي ضوء هذه التعليقات، توصي اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بما يلي  - ٢٤

لة للتغلب على جميع أشكال العنف القائم على ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير مناسبة وفعا  )أ(  
  اً؛أو خاصاً عام الجنس، سواء كان عملاًنوع أساس 

ينبغي أن تضمن الدول الأطراف أن تتيح القوانين التي تناهض العنف وإساءة المعاملة في الأسرة،                 )ب(  
س، حماية كافيـة لجميـع      الجننوع  والاغتصاب، والاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على أساس           

كما أن تـدريب    . وينبغي توفير خدمات الوقاية والدعم المناسبة للضحايا      . النساء، واحترام سلامتهن وكرامتهن   
حساس بتمايز الجنسين أمر أساسي     العاملين في القضاء وفي إنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين الحكوميين على الإ           

  لفعالية تنفيذ الاتفاقية؛

حصائيات والبحوث عن مدى حدوث العنف وأسبابه       بغي أن تشجع الدول الأطراف جمع الإ      ين  )ج(  
  جراءات المتخذة لمنع العنف والتصدي له؛وآثاره، وعن فعالية الإ

  علام الجماهيري للمرأة وتشجيع احترامها؛ينبغي اتخاذ تدابير فعالة تكفل احترام وسائط الإ  )د(  

ف في تقاريرها طبيعة ونطاق المواقف والأعراف والممارسات الـتي          ينبغي أن تحدد الدول الأطرا      )ه(  
وينبغي أن تبلغ عن التدابير المتخذة للتغلب على العنف وأثر . تديم العنف ضد المرأة، وتبين نوع العنف الذي تسببه

  هذه التدابير؛

 ـ. ينبغي اتخاذ تدابير فعالة للتغلب على هذه المواقف والممارسات        )و(   ستحدث الـدول  وينبغي أن ت
التوصـية  (برامج للتثقيف والإعلام الجماهيري للمساعدة في القضاء على أوجه التحامل التي تعرقل مساواة المرأة               

  ؛)١٩٨٧ لعام ٣رقم 

  من الضروري اتخاذ تدابير وقائية وعقابية محددة للتغلب على الاتجار بالمرأة والاستغلال الجنسي؛  )ز(  

  دول الأطراف نطاق جميع هذه المشاكل وتدابير الوقاية وإعادة التأهيل          ينبغي أن تصف تقارير ال      )ح(  
 المتخذة لحماية المرأة التي تعمل في البغاء أو تتعرض للاتجار والأشكال الأخرى             -  بما في ذلك الأحكام الجزائية       - 

  جراءات؛كما ينبغي وصف فعالية هذه الإ. من الاستغلال الجنسي
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  اءات التظلم وسبل الانتصاف الفعالة بما في ذلك التعويض؛ إجر إتاحةينبغي كفالة  )ط(  

ينبغي للدول الأطراف أن تضمّن تقاريرها معلومات عن المضايقة الجنسية، وعن التدابير المتخذة               )ي(  
  كراه في مكان العمل؛لحماية المرأة من المضايقة الجنسية وغير ذلك من أشكال العنف أو الإ

أن تنشئ أو تدعم الخدمات التي تقدم لضحايا العنف الأسري والاغتصاب ينبغي للدول الأطراف   )ك(  
تدريب الجنس، بما فيها خدمات المأوى، و    نوع  والاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف القائم على أساس           

  ، وإعادة التأهيل، وتقديم المشورة؛موظفي الصحة تدريباً خاصاً

 في الاعتبـار    تـضع  هذه الممارسات وأن     اللازمة لإنهاء تدابير  ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ ال       )ل(  
  لدى الإبلاغ عن المسائل المتعلقة بالصحة؛وذلك  )١٤التوصية رقم (توصيات اللجنة بشأن ختان الإناث 

نجاب، الإكراه فيما يتعلق بالخصوبة والإ    ممارسة  ينبغي للدول الأطراف أن تكفل اتخاذ تدابير لمنع           )م(  
جهاض غير المـشروع بـسبب      جراءات الطبية غير المأمونة كالإ    م اضطرار المرأة إلى اللجوء إلى الإ      وأن تكفل عد  

  الافتقار إلى الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالتحكم في الخصوبة؛

حدوث هذه المـشاكل وأن تـشير إلى        تواتر  الدول الأطراف في تقاريرها مدى      تبيّن  ينبغي أن     )ن(  
  ثرها؛التدابير التي اتخذت وأ

الخدمات المقدمة لضحايا العنف في متناول المرأة الريفية        وضع  ينبغي للدول الأطراف أن تكفل        )س(  
  عند الاقتضاء خدمات خاصة للمجتمعات المنعزلة؛ توفر وأن 

ماية من العنف على توفير فرص التدريب والعمالة ورصد ظـروف           الحينبغي أن تشتمل تدابير       )ع(  
  ملات في المنازل؛العمالة بالنسبة للعا

ينبغي أن تبلغ الدول الأطراف عن الأخطار التي تتعرض لها المرأة الريفية، ومدى وطبيعة العنف                 )ف(  
والإساءة اللذين يتعرضن لهما، وحاجتهن للدعم وغيره من الخدمات وقدرتهن على الحصول عليها، وعن فعاليـة                

  التدابير الرامية إلى التغلب على العنف؛

  : على العنف الأسري ما يليقضاءلللازمة  التدابير الوتشمل  )ص(  

   انتصاف مدنية في حالة حدوث العنف المترلي؛إتاحة سبلفرض عقوبات جنائية عند الاقتضاء و

الإناث سن تشريعات لإبطال الاحتجاج بالدفاع عن الشرف فيما يتعلق بالاعتداء على إحدى             
  أو قتلها؛من أفراد الأسرة 

تي تكفل سلامة وأمن ضحايا العنف الأسري، بما فيها المأوى وبرامج الإرشاد            تقديم الخدمات ال  
  وإعادة التأهيل؛
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  العنف المترلي؛جرائم وضع برامج لإعادة التأهيل خاصة بمرتكبي 

  وادث السفاح أو الاعتداء الجنسي؛تتعرض لحدعم الخدمات المقدمة للأسر التي 

 حدوث العنف المترلي والاعتداء الجنسي، وعن التدابير        وينبغي للدول الأطراف أن تبلغ عن مدى        )ق(  
  الوقائية والعقابية والعلاجية المتخذة؛

لتوفير حمايـة فعالـة     لازمة  ينبغي أن تتخذ الدول جميع التدابير القانونية وغيرها من التدابير ال          و  )ر(  
  :أمور، ما يلي، في جملة  هذه التدابيرتشملوالجنس، نوع للنساء من العنف القائم على أساس 

 الانتـصاف المدنيـة،     وإتاحة سـبل   الجنائية   فرض العقوبات التدابير القانونية الفعالة، بما فيها      
لحماية المرأة من جميع أنواع العنف، بما في ذلك، في جملة أمـور أخـرى،                والأحكام التعويضية 
   في مكان العمل؛ة داخل الأسرة، والاعتداء الجنسي والمضايقة الجنسيةلالعنف وإساءة المعام

علام الجماهيري والتثقيف الرامية إلى تغيير المواقف بشأن        التدابير الوقائية، بما في ذلك برامج الإ      
  دور الرجال والمرأة ومركز كل منهما؛

 تيرشاد وإعادة التأهيل والدعم للنساء اللا     تدابير الحماية، بما في ذلك توفير خدمات المأوى والإ        
  تعرضن لخطر العنف؛يقعن ضحية للعنف أو ي

الجـنس، وأن   نوع  ينبغي أن تبلغ الدول الأطراف عن جميع أشكال العنف القائم على أساس             و  )ش(  
حدوث كل شكل من أشكال العنف، وعن آثار هذا العنف مدى تواتر  تقاريرها جميع البيانات المتاحة عن تضمّن

  على النساء اللائي يقعن ضحية له؛

ير الدول الأطراف على معلومات عن التدابير القانونية وتـدابير الوقايـة            ينبغي أن تحتوي تقار     )ت(  
  . فعالية هذه التدابير مدى على العنف ضد المرأة، وعنللقضاءوالحماية التي اتخذت 

  *)١٩٩٢( الحادية عشرةالدورة 

  التحفظات على الاتفاقية: ٢٠رقم التوصية العامة 

تمييز ضد المرأة إلى القرار الصادر عن الاجتماع الرابـع للـدول            أشارت اللجنة المعنية بالقضاء على ال       - ١
  . للجنة٤، التي رحبت بها التوصية العامة رقم ٢- ٢٨طار المادة إالأطراف بشأن التحفظات على الاتفاقية في 

  :ي أوصت اللجنة الدول بما يل١٩٩٣قوق الإنسان لعام لحوفيما يتعلق بالأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي   -٢

                                                      

 .A/47/38ة في الوثيقة وارد  *
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مسألة شرعية التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والأثـر              إثارة    )أ(  
  القانوني لتلك التحفظات في سياق التحفظات المتعلقة بالمعاهدات الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان؛

  ان؛عادة النظر في تلك التحفظات بغرض تعزيز تنفيذ جميع معاهدات حقوق الإنسإ  )ب(  

 إجراء بشأن التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد             استحداثالنظر في     )ج(  
  .المرأة يماثل ما هو متبع بالنسبة للمعاهدات الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان

  *)١٩٩٤( الثالثة عشرةالدورة 

  المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية: ٢١رقم التوصية العامة 

 المساواة )، المرفق٣٤/١٨٠قرار الجمعية العامة (د اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تؤك  - ١
بين المعاهدات الدولية المتعلقة اً هاماً وتحتل الاتفاقية مركز. بين المرأة والرجل في حقوق الإنسان في المجتمع والأسرة

  .بحقوق الإنسان

الإعلان العالمي  : ومنها. تعطي أيضاً أهمية بالغة للأسرة ولمركز المرأة فيها       وثمة اتفاقيات وإعلانات أخرى       - ٢
  ؛ والعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية    ))٣- د( ألف ٢١٧قرار الجمعية العامة (لحقوق الإنسان  

 )، المرفق)١١- د( ١٠٤٠القرار (، والاتفاقية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة )، المرفق)٢١- د( ألف ٢٢٠٠القرار (
، )، المرفق)١٧- د( ألف ١٧٦٣القرار (واتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج 

  .؛ واستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة))٢٠- د( ٢٠١٨القرار (والتوصية اللاحقة لها في هذا الشأن 

 وردت  كمايع أشكال التمييز ضد المرأة بحقوق المرأة غير القابلة للتصرف           وتُذكّر اتفاقية القضاء على جم      - ٣
من قبل في الاتفاقيات والإعلانات المذكورة أعلاه، ولكنها تذهب إلى أبعد من ذلك فتعتـرف بأهميـة الثقافـة                   

  .ق الأساسيةوالتقاليد في تشكيل تفكير الرجل والمرأة وسلوكهما ودورهما الهام في تقييد ممارسة المرأة للحقو

  خلفية

وتنتهز اللجنة هـذه الفرصـة   .  سنة دولية للأسرة١٩٩٤ سنة ٤٤/٨٢أعلنت الجمعية العامة في قرارها    - ٤
جراءات التي تـدعم وتـشجع      لتؤكد أهمية التقيد بالحقوق الأساسية للمرأة داخل الأسرة، باعتبار ذلك أحد الإ           

  .الاحتفالات التي ستنظم على الصعيد الوطني

قررت اللجنة لذلك أن تحتفل بالسنة الدولية للأسرة، فإنها تود أن تحلل ثلاث مواد من الاتفاقية لها                 وإذ    - ٥
  .أهمية خاصة من حيث مركز المرأة في الأسرة

                                                      

 .A/49/38واردة في الوثيقة   *
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  ٩المادة 

 لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ  مساوياًتمنح الدول الأطراف المرأة حقاً  - ١  
 اص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج أن تتغير تلقائيـاً                وتضمن بوجه خ  . بها

  .جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج

  . لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما مساوياًتمنح الدول الأطراف المرأة حقاً  - ٢  

  التعليق

. ، تعطي الدولة الجنسية للمولودين في البلـد    وعموماً.  عنها للمشاركة الكاملة في المجتمع     الجنسية لا غنى    - ٦
وعندما لا تتمتع المرأة بمركز . نسانية مثل انعدام الجنسيةإقامة أو منحها لأسباب ويمكن اكتساب الجنسية أيضاً بالإ

فة عامة، وقد تحرم من المنافع العامة ومـن         الرعية أو المواطنة، فإنها تحرم من حق التصويت أو التقدم لشغل وظي           
وينبغي أن تكون المرأة الراشدة قادرة على تغيير جنسيتها، وينبغي عدم التعسف في إلغائهـا               . اختيار محل إقامتها  

  .بسبب الزواج أو فسخ الزواج أو تغيير الزوج أو الأب لجنسيته

  ١٥المادة 

  .ام القانونتساوي الدول الأطراف بين المرأة والرجل أم  - ١  

تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص                - ٢  
دارة إ مساوية لحقوق الرجـل في إبـرام العقـود و          وهي بوجه خاص تعطي للمرأة حقوقاً     . ممارسة تلك الأهلية  

  .تبعة في المحاكم والمجالس القضائيةجراءات المالممتلكات، وتعاملها بالمساواة في جميع مراحل الإ

توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني                 - ٣  
  .يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية

 ـ             - ٤   ل الأشـخاص   تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق من حيث القانون المتعلق بتنق
  .قامتهمإوحرية اختيار محل سكناهم و

  التعليق

  طلاق أو لا تستطيع الحـصول علـى ائتمـان مـالي،            برام عقد على الإ   إعندما تكون المرأة غير قادرة على         - ٧
وأي . أو لا تستطيع ذلك إلا بموافقة أو ضمان من زوجها أو من ذكر من أقربائها، تكون محرومة من الاستقلال القانوني                   

بـرام أي   إ دارة القانونية لأعمالها التجارية الخاصة، ومن     يد من هذا النوع يمنعها من الانفراد بحيازة الملكية ويمنعها من الإ           ق
  .وهذه القيود تحد بشكل خطير من قدرة المرأة على إعالة نفسها ومن هم في كنفها. شكل آخر من أشكال العقود

قامة الدعاوى أو يقيده عدم استطاعتها الحـصول علـى          إرأة في   في بعض البلدان، يقيد القانون حق الم      و  - ٨
وفي دول أخرى، يكون لمركزها كشاهدة أو لشهادتها احترام         . نصاف من المحكمة  المشورة القانونية أو التماس الإ    
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  من حق المرأة في السعي إلى      وهذه القوانين أو الأعراف تحد فعلاً     . أو وزن أقل من احترام أو وزن شهادة الرجل        
الحصول على نصيبها العادل من الأموال أو في الاحتفاظ بها، وتقلل مكانتها كعضو مستقل ومسؤول وموضـع                 

وعندما تسمح البلدان لقوانينها بأن تقيد الأهلية القانونية للمرأة أو تسمح للأفراد أو المؤسسات . تقدير في مجتمعها
  .لرجل، وتقيد قدرتها على إعالة نفسها ومن هم في كنفهابذلك، فإنها تحرم المرأة من حقوقها في المساواة مع ا

الموطن في البلدان التي تأخذ بالقانون العام يعني البلد الذي يعتزم المرء أن يقيم فيه وأن يخـضع                  ومفهوم    - ٩
ويكتسب الطفل في الأصل موطنه من والديه، ولكن الموطن يعني في سن الرشد البلد الذي يقيم . لسلطته القضائية

 وكما هو الحال في الجنسية، تبين دراسة تقارير الدول الأطراف أنـه   .اًقامة فيه دائم  يه الشخص عادة ويعتزم الإ    ف
وينبغي أن تكون المرأة الراشدة قادرة على تغيير موطنـها          .  بأن تختار موطنها    للمرأة قانوناً  دائماًاً  ليس مسموح 

وأي تقييد لحق المرأة في اختيار موطنها علـى قـدم           . جيةبإرادتها، مثل جنسيتها، بصرف النظر عن حالتها الزو       
المساواة مع الرجل قد يحد من وصولها إلى المحاكم في البلد الذي تقيم فيه أو يمنعها من دخول أو مغادرة البلد بحرية 

  .وبحكم حقها الشخصي

بنفس حقوق الرجال في تع بالتم في بلد آخر ينبغي السماح للنساء المهاجرات اللائي يعشن ويعملن مؤقتاً  - ١٠
  .حق جلب أزواجهن أو شركائهن أو أطفالهن للانضمام إليهن

  ١٦المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة   - ١  
  : ما يليبصفة خاصةبالزواج والعلاقات الأسرية، وتضمن 

  زوج؛نفس الحق في الت  )أ(  

  نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛  )ب(  

  نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛  )ج(  

والدة، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة كبصفتها نفس الحقوق والمسؤوليات   )د(  
  ون مصالح الأطفال هي الراجحة؛بأطفالها، وفي كل الأحوال، تك

نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجـاب طفـل                   )ه(  
  وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

شابه  وامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما      نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والق        )و(  
  ذلك من الأنظمة حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصلحة الأطفال هي الراجحة؛

  نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛  )ز(  

شراف عليهـا وإدارتهـا     لحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإ        نفس ا   )ح(  
  .والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة
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بة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الـضرورية، بمـا فيهـا                وليس لخط   - ٢  
  . إلزامياً ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراًالتشريع، لتحديد سن أدنى للزواج

  التعليق

  الحياة العامة والخاصة

وفي جميـع   .  لـذلك   في النظر إلى النشاط الإنساني العام والخاص، وجرى تنظيمـه تبعـاً            شهد التاريخ اختلافاً    -١١
  .ترلية، تعتبر في مترلة أدنى منذ زمن طويلالمجتمعات، كانت أنشطة المرأة التي تؤدي دورها التقليدي في الحياة الخاصة أو الم

لبقاء المجتمع، فلا يمكن تبرير الأخذ بقوانين أو أعـراف          بالنسبة  وحيث أن هذه الأنشطة لا تقدر بثمن          - ١٢
. زالت هناك بلدان لا وجود للمساواة فيها قانوناً وتكشف تقارير الدول الأطراف أنه ما. مختلفة أو تمييزية إزاءها

وحتى عند  . لمرأة من تكافؤ فرص الحصول على الموارد، ومن التمتع بتساوي المركز في الأسرة والمجتمع             فهي تمنع ا  
وبهذه الطريقة، هناك انتهاك . مختلفة تعتبر أدنى مكانةاً ، تسند جميع المجتمعات إلى المرأة أدوار  وجود المساواة قانوناً  

  . من الاتفاقية٢٤ و٥ و٢ وأيضاً في المواد ١٦لمبدأي العدل والمساواة الواردين بالذات في المادة 

  مختلف أشكال الأسرة

كان اً وأي. يمكن أن يختلف شكل الأسرة ومفهومها بين دولة وأخرى، بل بين منطقة وأخرى داخل الدولة  - ١٣
رأة داخـل   كان النظام القانوني، أو الدين أو العرف أو التقاليد داخل البلد، يجب أن تتفق معاملة المشكلها، وأياً 

 ٢الأسرة سواء من القانون أو في الحياة الخاصة مع مبدأي المساواة والعدل بين جميع الناس، كما اشترطت ذلك المادة 
  .من الاتفاقية

  تعدد الزوجات

وتعدد الزوجـات   .  أن تعدد الزوجات يُمارس في عدد من البلدان        تُظهر تقارير الدول الأطراف     كما أن   - ١٤
له نتائج عاطفية ومالية خطيرة عليها وعلى من تعولهم إلى حـد      المساواة بالرجل، وقد تكون    يخالف حق المرأة في   

وتلاحظ اللجنة بقلق أن بعض الدول الأطـراف الـتي تـضمن            . يستوجب عدم تشجيع هذه الزيجات وحظرها     
وهذا ينتهك . رفيلقانون الأحوال الشخصية أو للقانون العاً دساتيرها تساوي الحقوق، تسمح بتعدد الزوجات وفق

  . من الاتفاقية)أ(٥الحقوق الدستورية للمرأة ويخالف أحكام المادة 

  )ب( و)أ()١(الفقرتان ، ١٦المادة 

رغم أن معظم البلدان تفيد بأن دساتيرها وقوانينها الوطنية تتقيد بالاتفاقية، فإن عرفها وتقاليدها وعدم                 - ١٥
  .فعلاًتنفيذها لهذه القوانين يخالف هذه الاتفاقية 

. نسانإإن حق المرأة في اختيار زوجها وفي التزوج بحرية هو حق أساسي لحياتها ولكرامتها ومساواتها ك             و  - ١٦
   بناء على العـرف     وتبين دراسة تقارير الدول الأطراف وجود بلدان تسمح بتزويج المرأة أو إعادة تزويجها قسراً             

وهناك بلدان أخرى تسمح بتدبير زواج المرأة       . عينة من الناس  أو المعتقدات الدينية أو الأصول العرقية لجماعات م       
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ويجـب  .  للأمان المالي  لقاء المال أو نيل الحظوة، وفي بلدان أخرى، يرغم الفقر المرأة على الزواج من أجنبي سعياً               
بقيـود   اً، رهن صون حق المرأة في الموافقة على مبدأ الزواج وموعده والشخص الذي تتزوجه، وإنفاذ ذلك قانوناً              

  . إلى حداثة سن المرأة أو قرابة الدم التي تربطها بالشريكمعقولة على هذا الحق تستند مثلاً

  )ج)(١( ، الفقرة١٦المادة 

 في نظمها القانونية حقوق ومـسؤوليات       تُحدّد من البلدان    تبين دراسة تقارير الدول الأطراف أن كثيراً        - ١٧
 من التقيد بالمبادئ الواردة في   ون العام أو القانون الديني أو العرفي، بدلاً        على تطبيق مبادئ القان    الزوجين، اعتماداً 

  المدى على المرأة، وتقيد دائمـاً بعيدةولهذه التفاوتات في القوانين والممارسات المتعلقة بالزواج عواقب      . الاتفاقية
ي إلى إعطاء الزوج مركـز رب        ما تؤد  وهذه القيود كثيراً  . حقوقها في تساوي المركز والمسؤولية داخل الزواج      

  .تخالف أحكام الاتفاقيةفهي الأسرة وصاحب الكلمة الأولى في اتخاذ القرارات، وبالتالي 

قرار بمساواة المرأة وينبغي الإ. طلاق أية حماية قانونية على الإكما أن المعاشرة بحكم الواقع لا تلقى عموماً  - ١٨
.  الرجل سواء في الحياة الأسرية أو من حيث تقاسم الدخل والممتلكاتالتي تعيش في ظل هذه العلاقة في المركز مع

  .وينبغي أن يتساوى هؤلاء النساء مع الرجال في حقوق ومسؤوليات رعاية وتربية الأطفال المعالين أو أفراد الأسرة

  )و( و)د)(١(، الفقرتان ١٦المادة 

 الوالدين المسؤولية تجاه أطفالهما مـن حيـث   ، بمبدأ تقاسم)ب(٥ لنص المادة تعترف معظم الدول وفقاً     - ١٩
في اتفاقية حقوق الطفل    " إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول      "مبدأوقد أدرج   . الرعاية والحماية والإعالة  

بيد أن بعض البلدان لا تلتزم، .  على الصعيد العالمي، ويبدو أنه أصبح مقبولاً)، المرفق٤٤/٥٢قرار الجمعية العامة (
ومن ثم فإن الأطفال الذين .  لا سيما إذا كانا غير متزوجين متساوياً الممارسة العملية، بمبدأ منح الوالدين مركزاًفي

 بنفس الوضع الذي يتمتع به الأطفال المولودون في كنـف           لا يتمتعون دوماً  خارج نطاق الحياة الزوجية      يولدون
مسؤولية رعاية أطفالهم وحمايتهم وإعالتهم إذا كانـت        تحمل  الزوجية، كما أن الكثير من الآباء لا يشاركون في          

  .الأمهات مطلقات أو يعشن منفصلات

والحقوق والمسؤوليات المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقية يجب إنفاذها بحكـم القـانون، وحـسب                 - ٢٠
وينبغي للدول الأطراف أن تكفل . الاقتضاء، من خلال المفاهيم القانونية المتصلة بالولاية والقوامة والوصاية والتبني

بموجب قوانينها، المساواة بين الوالدين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية وعما إذا كانا يعيشان مع أطفالهما أم لا 
  .في الحقوق والمسؤوليات تجاه أطفالهما

  )ه)(١( ، الفقرة١٦المادة 

 حقها في الحصول على التعليم والعمل وغير ذلك ثر علىتؤ مسؤوليات المرأة المتعلقة بالحمل وتربية الأطفال إن  - ٢١
عـدد  لو.  مجحفـة   عمل كما أن تلك المسؤوليات تلقي على عاتق المرأة أعباء        . ي الشخص بنموهامن الأنشطة المتصلة    

يؤثران على صـحتها البدنيـة والعقليـة،        كما أنهما   الأطفال والفترة بين إنجاب طفل وآخر أثر مماثل على حياة المرأة            
  .ولهذه الأسباب يحق للمرأة أن تقرر عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر. وكذلك على صحة أطفالها
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جهاض أو التعقيم  خطيرة، مثل الحمل أو الإوتكشف بعض التقارير عن ممارسات قسرية تترك في المرأة آثاراً  - ٢٢
  التشاور مع الزوج أو الشريك، فيجب مع ذلـك  ولئن كان يُفضل اتخاذ قرار إنجاب الأطفال من عدمه ب     . جباريالإ

بـشأن  اً  مستنيراً  وكيما تتخذ المرأة قرار   . ألا يقيد الزوج أو الوالد أو الشريك أو الحكومة الحق في اتخاذ هذا القرار             
وسائل منع الحمل المأمونة والموثوق فيها، يجب أن تتوفر لها معلومات عن وسائل منع الحمل وعن استخدامها، وأن                  

  . من الاتفاقية)ح(١٠كفل لها الحصول على الثقافة الجنسية وخدمات تنظيم الأسرة، حسبما تنص على ذلك المادة ي

وثمة اتفاق عام على أنه حيثما توافرت دون قيود الوسائل الملائمة لتنظيم النسل الطوعي، تحسنت صحة                  - ٢٣
مات تؤدي إلى تحسن نوعيـة حيـاة الـسكان           عن ذلك، فإن تلك الخد     وفضلاً. ونماء ورفاه جميع أفراد الأسرة    

وصحتهم بوجه عام، كما أن التنظيم الطوعي لنمو السكان يساعد على صون البيئة وتحقيق التنمية الاقتـصادية                 
  .والاجتماعية المستدامة

  )ز)(١(الفقرة  ،١٦المادة 

ق الذات لكل فـرد مـن       إن الأسرة المستقرة هي الأسرة التي تنبني على مبادئ الإنصاف والعدل وتحقي             - ٢٤
ومن ثم، يجب أن يكون لكل شريك الحق في اختيار المهنة أو الوظيفة التي تناسب قدراتـه ومؤهلاتـه                   . أفرادها

 عن ذلك، ينبغي أن     وفضلاً.  من الاتفاقية  )ج( و )أ(١١وتطلعاته على أفضل وجه، حسبما تنص على ذلك المادة          
لذي يحافظ به على فرديته وهويته في المجتمع المحلي، ويميزه عن غيره يكون لكل من الشريكين الحق في اختيار اسمه ا

وعندما تضطر المرأة بموجب القانون أو العرف إلى تغيير اسمها عند الزواج أو عند فسخه، فإنها                . من أفراد المجتمع  
  .تحرم من هذه الحقوق

  )ح)(١(، الفقرة ١٦المادة 

 التي  )٢(١٥لمادة وتتكامل مع الحقوق المنصوص عليها في المادة         تتداخل الحقوق المنصوص عليها في هذه ا        - ٢٥
  .مساوية للدخول في التعاقدات وإبرام العقود وإدارة الممتلكاتاً تلزم الدول بمنح المرأة حقوق

وحق المرأة في حيازة الممتلكات وإدارتها      .  للمرأة المساواة مع الرجل أمام القانون      )١(١٥وتضمن المادة     - ٢٦
 بها والتصرف فيها هو المحور الذي يدور حوله حق المرأة في التمتع بالاستقلال المالي، وفي كثير من البلدان        والتمتع

سيكون لهذا الحق أهمية حاسمة فيما يتعلق بقدرة المرأة على كسب عيشها وعلى توفير سكن ملائم وتغذية كافية                  
  .لنفسها ولأسرتها

برنامج للإصلاح الزراعي أو إعادة توزيع للأرض فيما بين الفئات ذات     وفي البلدان التي يجري فيها تنفيذ         - ٢٧
الأصول العرقية المختلفة، ينبغي أن يراعى بدقة حق المرأة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في أن تمتلك حصة من 

  .عاد توزيعها مساوية لحصة الرجلالمُُمثل هذه الأرض 

ن النساء العازبات أو المطلقات وكثير منهن يـتحملن وحـدهن           وتوجد في معظم البلدان نسبة كبيرة م        - ٢٨
ولذا فإن أي تمييز في تقسيم الممتلكات يقوم على أساس أن الرجل وحده مسؤول عن إعالة  . مسؤولية إعالة أسرة  

المرأة والأطفال في أسرته، وأنه يستطيع ويعتزم أن يؤدي هذه المسؤولية بشرف، إنما هو تمييز غير واقعي بـشكل                   
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 في حصة من الممتلكات أكبر من حصة المرأة عند إنهاء           وبالتالي فإن أي قانون أو عرف يعطي الرجل حقاً        . واضح
ه تأثير خطـير    ـالزواج أو علاقة المعاشرة بحكم الواقع أو عند وفاة قريب، إنما هو قانون تمييزي وسوف يكون ل                

  .سرتها، والعيش في كرامة كشخص مستقلطلاق زوجها، وإعالة نفسها أو أاً على استطاعة المرأة عملي

  .وينبغي ضمان جميع هذه الحقوق بصرف النظر عن الحالة الزوجية للمرأة  - ٢٩

  الممتلكات الزوجية

ثمة بلدان لا تعترف بحق المرأة في أن تمتلك حصة من الممتلكات مساوية لحصة الزوج أثنـاء الـزواج أو           - ٣٠
ويسلّم كثير من البلدان بذلك الحق ولكن       . ء ذلك الزواج أو تلك العلاقة     علاقة المعاشرة بحكم الواقع وعند انتها     

  . على ممارسته قد تكون مقيدة بسوابق قانونية أو بالعرفقدرة المرأة عملياً

وحتى عندما تكون هذه الحقوق القانونية ثابتة للمرأة، وتقوم المحاكم بإنفاذها، فإن الرجل هو الذي قد                  - ٣١
وفي كثير من الدول، بما فيها تلك الدول التي يوجد .  تملكها المرأة أثناء الزواج أو عند الطلاقيدير الممتلكات التي

فيها نظام الملكية المشتركة، ليس ثمة حكم قانوني يشترط استشارة المرأة عند بيع الممتلكات التي كـان يملكهـا                   
وهذا يقيد  . صرف في تلك الممتلكات بشكل آخر     الطرفان أثناء الزواج أو علاقة المعاشرة بحكم الواقع، أو عند الت          

  .قدرة المرأة على مراقبة التصرف في الممتلكات أو الدخل المتحصل منها

 عند تقسيم ممتلكات الزوجية، إلى المساهمات المالية ،بدرجة أكبراً وفي بعض البلدان، يكون التركيز موجه  - ٣٢
ن قدر الإسهامات الأخرى مثل تربية الأطفال ورعاية الأقربـاء          في الملكية المكتسبة أثناء الزواج، بينما ينتقص م       

ما تمكّن الزوج اً وهذه الإسهامات ذات الطابع غير المالي التي تقدمها الزوجة، كثير. المسنين وأداء الواجبات المترلية
  .وزنفيجب إعطاء الإسهامات المالية وغير المالية نفس ال. من كسب الدخل ومن زيادة الأصول المالية

وفي كثير من البلدان لا يعامل القانون الممتلكات التي تراكمت أثناء المعاشرة بحكم الواقع نفس معاملـة                   - ٣٣
ففي جميع الحالات تكون الحصة التي تحصل عليها المرأة عند انقطاع تلك العلاقة . الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج

نبذ قوانين وأعراف الملكية التي تميز على هذا النحو ضد المـرأة       ولذا ينبغي إبطال و   . أقل بكثير من حصة شريكها    
  .المتزوجة أو غير المتزوجة، التي لديها أو ليس لديها أطفال

  الإرث

ينبغي لتقارير الدول الأطراف أن تتضمن تعليقات على الأحكام القانونية أو العرفية المتعلقـة بقـوانين                  - ٣٤
أة كما هو منصوص على ذلك في الاتفاقية وفي قرار المجلس الاقتـصادي             الإرث من حيث تأثيرها على مركز المر      

، الذي يوصي فيه المجلس الدول بضمان أن يكون للرجل والمرأة اللذين تجمعهما             )٣٤- د( دال   ٨٨٤والاجتماعي  
ة نفس الدرجة من القرابة بشخص متوفي الحق في الحصول على حصص متساوية في التركة، والحق في مرتبة متساوي

  .وهذه الأحكام لم تنفذ عموماً. في ترتيب الورثة
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. وهناك العديد من البلدان التي تؤدي قوانينها وممارساتها المتعلقة بالإرث والممتلكات إلى تمييز خطير ضد المرأة                 - ٣٥
  ة، أصـغر   ونتيجة لهذه المعاملة غير المتكافئة يمكن أن تحصل الزوجة على حصة من ممتلكات الزوج أو الأب عند الوفا                 

  وفي بعض الأحوال، تمنح المرأة حقوق محدودة ومقيدة فـلا تحـصل            . مما يحصل عليه الرجال الأرامل والأبناء الذكور      
وفي كثير من الأحيان، لا تراعى في حقوق النساء الأرامل في الإرث مبادئ المساواة في            . إلا على إيراد من أملاك المتوفي     

  .لغائهاإوهذه الأحكام تخالف الاتفاقية ولا بد من . الزواجحيازة الممتلكات المكتسبة أثناء 

  )٢(١٦المادة 

 في فيينا في الفترة     المعقوديحث إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان،              - ٣٦
عراف والممارسات التي ، الدول على إلغاء القوانين والأنظمة القائمة ونبذ الأ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥ إلى ١٤من 

 والأحكام الواردة في اتفاقية حقوق الطفل تمنع الدول الأطراف          )٢(١٦والمادة  . تميز ضد الطفلة وتسبب لها أذى     
وفي سياق اتفاقية . من السماح بالزواج للأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد ومن المصادقة على صحة هذا الزواج

بأقل من ذلك   اً   لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ما لم يكن سن الرشد محدد            نسانإيعني الطفل كل    "حقوق الطفل   
وبصرف النظر عن هذا التعريف، ومع أخذ اللجنة أحكام إعلان فيينا في الاعتبار، فهي              ". في القانون المنطبق عليه   

 الرجل والمرأة ذلك أن زواج.  سنة لكل من الرجل والمرأة ١٨ترى وجوب أن يكون الحد الأدنى لسن الزواج هو          
وبالتالي ينبغي ألا يُسمح بالزواج قبل بلوغهما سن النضج الكامل والأهلية الكاملة . يرتب عليهما مسؤوليات هامة

 ن، فإن صحته  وتفيد منظمة الصحة العالمية بأنه عندما يتزوج القصّر، ولا سيما الفتيات وينجبن أطفالاً            . للتصرف
  .ونتيجة لذلك، يصبح استقلالهن الاقتصادي مقيداً. مهنيمكن أن تتضرر ويمكن أن يتعطل تعلي

فحسب بل يحد أيضاً من تنمية مهاراتها واستقلالها ويقلل مـن فـرص   اً  وهذا لا يؤثر على المرأة شخصي       - ٣٧
  . على أسرتها ومجتمعها المحلي ضاراًحصولها على العمل، ومن ثم يؤثر تأثيراً

وبما أن مثل تلك الأحكام تنطـوي       .  تختلف عن سن زواج المرأة      لزواج الرجل  وتحدد بعض البلدان سناً     - ٣٨
على افتراض خاطئ مؤداه أن معدل النمو الفكري لدى المرأة يختلف عنه لدى الرجل، أو أن طور النمو البـدني                    

وفي بلدان أخرى يسمح بقيام أفراد الأسـرة بـإجراء       . لغائهاإه، فلا بد من     ـد الزواج لا أهمية ل    ـوالفكري عن 
ومثل تلك التدابير لا تخالف الاتفاقية فحسب بل وتتعارض         . بة الفتيات أو بالمواعدة بالزواج نيابة عن الفتاة       خطو

  .أيضاً مع حق المرأة في أن تختار شريكها بحرية

وينبغي أيضاً للدول الأطراف أن تشترط تسجيل جميع الزيجات سواء كانت بعقود مدنية أو بعقود عرفية           - ٣٩
فبذلك يمكن للدولة أن تكفل الامتثال للاتفاقية وأن تقيم المساواة بين الشريكين وتضع             . ائع الدينية  للشر أو وفقاً 

  . أدنى لسن الزواج، وتمنع الجمع بين زوجتين وتعدد الزوجات وتكفل حماية حقوق الطفلحداً

  التوصيات

  العنف ضد المرأة

الدورة ( ١٩جنة التأكيد على أن لأحكام التوصية العامة بالنظر إلى مكانة المرأة في الحياة الأسرية، تود الل  - ٤٠
 المتعلقة بالعنف ضد المرأة أهمية كبرى في تمكين المرأة من التمتع بالحقوق والحريات علـى قـدم                  )الحادية عشرة 
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وتحث اللجنة الدول الأطراف على الاستجابة لتلك التوصية العامة حتى تضمن عدم تعـرض              . المساواة مع الرجل  
ء في الحياة العامة والحياة الأسرية للعنف القائم على نوع الجنس الذي يعوق إلى حد خطير قـدرتهن علـى                    النسا

  .ممارسة حقوقهن وحرياتهن كأفراد

  التحفظات

   كلها أو جزء منـها،      ١٦ تحفظات على المادة     أبدت الدول الأطراف التي     ةرثلاحظت اللجنة بانزعاج ك     - ٤١
، مدعية أن الامتثال يمكن أن يتعارض مع رؤيـة عامـة            ٢إبداء تحفظات على المادة     ولا سيما عند قيامها أيضاً ب     

  .للأسرة تنبني ضمن جملة أمور على المعتقدات الثقافية أو الدينية أو على الوضع الاقتصادي أو السياسي للبلد

وفي بعـض   . لابـن اوكثير من هذه البلدان يؤمن بالنظام الأبوي للأسرة الذي يحابي الأب أو الزوج أو                 - ٤٢
البلدان حيث شجعت الآراء الأصولية أو غيرها من الآراء المتطرفة أو الضائقة الاقتصادية على العودة إلى القـيم                  

وفي بلدان أخرى يعترف فيها بأن المجتمع الحديث .  حاداًوالتقاليد القديمة، تدهورت مكانة المرأة في الأسرة تدهوراً
تحقيق الصالح العام للجماعة على مشاركة جميع البالغين على حد سواء، بغـض             يعتمد في تقدمه الاقتصادي وفي      

  .النظر عن نوع الجنس، جرى نبذ هذه المحرمات والأفكار الرجعية أو المتطرفة بصورة تدريجية

 بالذات، تطلب اللجنة من جميع الدول الأطراف أن تسعى إلى           ٢٤ و ٣ و ٢ بوجه خاص مع المواد      وتمشياً  - ٤٣
 إلى مرحلة يقوم فيها كل بلد، من خلال النبذ الصارم للأفكار القائلة بعدم مساواة المرأة بالرجل             دريجياًالوصول ت 

  . من الاتفاقية١٦ و١٥ و٩في المترل، بسحب تحفظاته وبخاصة على المواد 

  لقـوانين  وينبغي للدول الأطراف أن تنبذ بحزم أية أفكار تدعو إلى عدم مساواة المرأة بالرجل، وتقرها ا                 - ٤٤
أو الشرائع الدينية أو القوانين الخاصة أو الأعراف وأن تسعى إلى الوصول إلى مرحلة تسحب فيها التحفظـات                   

  .١٦وبخاصة على المادة 

ولاحظت اللجنة، على أساس دراستها للتقارير الدورية الأولية واللاحقة، أنه في بعض الدول الأطراف                 - ٤٥
الـتي تتنـاول    القوانين   ولا سيما    هناك قوانين معينة   انضمت إليها دون تحفظ،      في الاتفاقية التي صدقت عليها أو     

  .مع أحكام الاتفاقيةلا تتمشى في الواقع الأسرة، 

 من التدابير التي تميز ضد المرأة على أساس العـرف والعـادة              تتضمن كثيراً  قوانين تلك الدول  ولا تزال     - ٤٦
 بسبب موقفها المحدد فيما يتعلق بهذه المواد، تجعل من الصعب على            وهذه الدول، .  الثقافي - والتحيز الاجتماعي   

  .اللجنة أن تقيم وأن تفهم مركز المرأة

 من الاتفاقية، أن تبذل تلك الدول الأطراف الجهـود      ٢ و ١وتطلب اللجنة، وبخاصة على أساس المادتين         - ٤٧
ن تستحدث التدابير اللازمة في تشريعاتها الوطنية التي فيما يتعلق بهذه القضايا وأ اللازمة لدراسة الحالة القائمة فعلاً

  .تمييزية ضد المرأةاً لا تزال تتضمن أحكام
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  التقارير

  :بالاستعانة بالتعليقات الواردة في هذه التوصية العامة، ينبغي للدول الأطراف أن تضمّن تقاريرها ما يلي  - ٤٨

زالة جميع التحفظات المبداة على الاتفاقية ولا سيما ذكر المرحلة التي تم بلوغها في سعي البلد إلى إ  )أ(  
  ؛١٦التحفظات على المادة 

 وما إذا كانـت     ١٦ و ١٥ و ٩تبيان ما إذا كانت قوانينها تُراعى فيها المبادئ الواردة في المواد              )ب(  
  .اصة أو العرفمراعاة القانون أو الامتثال للاتفاقية يصطدمان بمعوقات سببها الشريعة الدينية أو القوانين الخ

  التشريعات

، أن  ١٦ و ١٥ و ٩ينبغي للدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر الامتثال للاتفاقية وبخاصة الامتثال للمواد              - ٤٩
  .تسن تشريعات في هذا الصدد وتنفذها

  تشجيع الامتثال للاتفاقية

، ينبغي للدول ٢٤ و٣ و٢لمواد بالاستعانة بالتعليقات الواردة في هذه التوصية العامة، وحسبما تقضي به ا  - ٥٠
الأطراف أن تستحدث تدابير لتشجيع الامتثال الكامل لمبادئ الاتفاقية، لا سيما عندما يتعارض القانون الديني أو                

  .الخاص أو العرف مع تلك المبادئ

  ∗)١٩٩٥( الرابعة عشرةالدورة 

   من الاتفاقية٢٠تعديل المادة : ٢٢رقم التوصية العامة 

  ،عنية بالقضاء على التمييز ضد المرأةإن اللجنة الم

اف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ستجتمع، بناء على             ر أن الدول الأط   إذ تلاحظ   
   من الاتفاقية،٢٠ للنظر في تعديل المادة ١٩٩٥طلب الجمعية العامة، في عام 

اشرة، القاضي بكفالة الفعالية في أعمالها والحيلولة  إلى مقررها الذي سبق أن اتخذته في دورتها العوإذ تشير  
  دون حدوث تأخير غير مستصوب، في النظر في تقارير الدول الأطراف،

 بأن الاتفاقية تشكل أحد الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدق عليها أكبر عـدد مـن             وإذ تذكّر   
  الدول الأطراف،

                                                      

  .A/50/38واردة في الوثيقة   ∗
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رأة من حقوق الإنسان الأساسية في جميع جوانب حياتها اليومية           أن مواد الاتفاقية تتناول ما للم      وإذ ترى   
  وفي جميع مجالات المجتمع والدولة،

 إزاء عبء العمل الواقع على اللجنة من جراء تزايد عدد التـصديقات، بالإضـافة إلى                وإذ تشعر بالقلق    
  تراكم التقارير التي لم ينظر فيها بعد، كما هو مبيّن في المرفق الأول، 

 إزاء انقضاء فترة طويلة من الوقت بين تقديم تقارير الدول الأطراف والنظر فيها،               تشعر بالقلق أيضاً   وإذ  
  ستكمال تقاريرها،امما يؤدي إلى ضرورة تقديم الدول معلومات إضافية لأجل 

شراف  هيئات الإضمن أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة هي الوحيدة وإذ تضع في اعتبارها  
على معاهدات حقوق الإنسان التي تحد اتفاقيتها من فترة اجتماعها، وأن هذه الفترة هي أقصر فترة لاجتماع أي                  

  من هيئات الإشراف على معاهدات حقوق الإنسان، كما هو مبيّن في المرفق الثاني،

 تحول إلى عقبة كأداء      أن القيد المفروض على مدة الدورات، بالشكل الوارد في الاتفاقية، قد           وإذ تلاحظ   
  ،تواجه أداء اللجنة لمهامها على نحو فعال في إطار الاتفاقية

 من الاتفاقية فيما يتعلـق      ٢٠ بأن تنظر الدول الأطراف، بعين التشجيع، في تعديل المادة           توصي  - ١  
 بموجب إطار الاتفاقية، وللمدة اللازمة لأدائها الفعال لمهامهااً جتماع اللجنة، حتى تمكنها من الاجتماع سنويابمدة 

  دون النص على أي تقييد بعينه، باستثناء ما تقرره الجمعية العامة؛

 بأن تأذن الجمعية العامة للجنة، إلى حين إكمال عملية التعديل، بأن تجتمع على نحو    توصي أيضاً   - ٢  
  فرقة العاملة فيما قبل الدورة؛ في دورتين، تمتد كل منهما ثلاثة أسابيع ويسبقها اجتماع الأ١٩٩٦استثنائي في عام 

من رئيـسة اللجنـة بـشأن       اً  شفوياً   بأن يتلقى اجتماع الدول الأطراف تقرير      توصي كذلك   - ٣  
  الصعوبات التي تصادفها اللجنة في أداء مهامها؛

 بأن يقدم الأمين العام إلى الدول الأطراف، في اجتماعها، جميع المعلومات ذات الـصلة               توصي  - ٤  
  .جنة والمعلومات المشابهة فيما يتصل بسائر هيئات الإشراف على معاهدات حقوق الإنسانبعبء عمل الل

  ∗)١٩٩٧( السادسة عشرةالدورة 

  الحياة السياسية والعامة: ٢٣رقم التوصية العامة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة الـسياسية والعامـة                 
  :بلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق فيلل

                                                      

  .A/52/38واردة في الوثيقة   ∗



HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II) 
Page 353 

التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية انتخابها لعضوية جميع الهيئات الـتي               )أ(  
  ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

ظائف العامة وتأدية جميع    المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الو            )ب(  
  المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

  .المشاركة في المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد  )ج(  

  معلومات أساسية

.  الحياة العامة لبلدهاتولي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أهمية خاصة لمشاركة المرأة في  - ١
  :ومما تنص عليه ديباجة الاتفاقية ما يلي

لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامـة       اً   إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاك       وإذ تشير "    
الإنسان، وعقبـة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية والاجتماعية 

قتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة والا
  ".في خدمة بلدها والبشرية

وتكرر الاتفاقية كذلك في ديباجتها، التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، وذلك على              - ٢
  :النحو التالي

اً ن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميع            بأ  منها واقتناعاً"    
  ".أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين

  :بأنه يعني" التمييز ضد المرأة" من الاتفاقية، يفسّر مصطلح ١علاوة على ذلك، ففي المادة و  - ٣

أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل مـن                أي تفرقة   "    
الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسـية في الميـادين               

مرأة بهذه بطال الاعتراف للإالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو 
  ".الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها، بغض النظر عن حالتها الزوجية

 إطاراً علانات وتحليلات دولية أخرى أهمية كبيرة لمشاركة المرأة في الحياة العامة، وتضعإوتولي اتفاقيات و  - ٤
 الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة      والعهد )١(علان العالمي لحقوق الإنسان   للمعايير الدولية للمساواة، ومن بينها الإ     

، )٥( من إعلان ومنهاج عمل بيجين١٣ والفقرة )٤(، وإعلان فيينا)٣(للمرأة، واتفاقية الحقوق السياسية )٢(والسياسية
، )٧( الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      ٢٥والتعليق العام    )٦( في إطار الاتفاقية   ٨ و ٥والتوصيتان العامتان   

 )٨(التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن المشاركة المتوازنة للمرأة والرجل في عملية صنع القـرار              والتوصية  
  .)٩(" بين الجنسين في مجال صنع القرار السياسيكيف نخلق توازناً"ووثيقة اللجنة الأوروبية 
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لتمييز ضد المرأة في الحياة الـسياسية        الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على ا         ٧وتلزم المادة     - ٥
 جميـع   ٧ويشمل الالتزام المحدد في المـادة       . والعامة للبلد وكفالة تمتعها بالمساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة          

 والحيـاة . )ج( و )ب( و )أ( على المجالات المحددة في الفقرات الفرعيـة         مجالات الحياة العامة والسياسية وليس مقتصراً     
فهو يشير إلى ممارسة السلطة السياسية، وخاصة ممارسـة الـسلطات           . السياسية والعامة لبلد ما مفهوم واسع النطاق      

ويشمل المصطلح جميع جوانب الإدارة العامة وصياغة السياسات وتنفيـذها          . التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارية   
ويشمل المفهوم أيضاً العديد من جوانب المجتمع المدني، بما في ذلـك            . قليمي والمحلي على الأصعدة الدولي والوطني والإ    

الهيئات العامة والمجالس وأنشطة المنظمات من قبيل الأحزاب السياسية والنقابات والرابطـات المهنيـة أو الـصناعية،                 
  .اسيةوالمنظمات النسائية، والمنظمات المجتمعية وغيرها من المنظمات المعنية بالحياة العامة والسي

طار نظام سياسي يتمتع فيه إولكي تكون هذه المساواة فعالة، تتوخى الاتفاقية وجوب أن يتم تحقيقها في        - ٦
كل مواطن بالحق في التصويت وفي أن ينتخب في انتخابات دورية نزيهة تجرى على أسـاس التـصويت العـام                    

اخبين، وفق ما تنص عليه ذلك الصكوك الدولية وبالاقتراع السري، بطريقة تضمن التعبير الحر عن إرادة جمهور الن
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ٢٥علان العالمي لحقوق الإنسان والمادة       من الإ  ٢١لحقوق الإنسان، مثل المادة     

  .المدنية والسياسية

قرار باللجنة وقد دفع تشديد الاتفاقية على أهمية المساواة في الفرص وفي المشاركة في الحياة العامة وصنع ال  - ٧
 وأن تقترح على الدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار، لـدى استعراضـها لقوانينـها                ٧إلى أن تستعرض المادة     

  .وسياستها ولدى تقديم التقارير بموجب الاتفاقية، التعليقات والتوصيات المبينة أدناه

  تعليقاتال

وقد .  لذلك متميزين، وقد جرى تنظيمهما وفقاً     لنشاط البشري يعتبران دوماً   لالمجالان العام والخاص    ظل    - ٨
نجاب وتربية الأطفال، وتعامل هـذه الأنـشطة في جميـع            المجال الخاص أو المترلي، المرتبط بالإ      أسند للمرأة دائماً  

وعلى عكس ذلك، تشمل الحياة العامة التي تحظى بالاحترام والتقدير، طائفة واسعة . المجتمعات على أنها أقل درجة
وقد كان الرجل يسيطر على مدى التاريخ على الحياة العامة ويمـارس            . نشطة خارج المجال الخاص والمترلي    من الأ 

  .سلطة كانت تمكنه من حصر المرأة وإخضاعها داخل المجال الخاص

ورغم الدور الأساسي الذي تؤديه المرأة في كفالة معيشة الأسرة والمجتمع، ومشاركتها في عملية التنمية،                 - ٩
استبعدت من الحياة السياسية وعملية صنع القرار، اللتين تحددان مع ذلك نمط حياتهـا اليوميـة ومـستقبل                  فقد  

  .وقد كتم هذا الاستبعاد صوت المرأة، وخاصة وقت الأزمات، وطمس مساهمتها وتجاربها. المجتمعات

 الحياة العامة، كانت تتمثل في وفي جميع البلدان، فإن أهم العوامل التي تكبح قدرة المرأة على المشاركة في  - ١٠
الإطار الثقافي للقيم والمعتقدات الدينية، وانعدام الخدمات، وتخلف الرجل عن تقاسم المهام المتصلة بتنظيم الأسر               

 في حصر المرأة وأدت التقاليد الثقافية والمعتقدات الدينية، في جميع البلدان دوراً. المعيشية وبرعاية الأطفال وتربيتهم
  .الات النشاط الخاصة واستبعادها من المشاركة الفعالة في الحياة العامةفي مج
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ومن شأن إعفاء المرأة من بعض أعباء العمل المترلي أن يمكنها من المشاركة على نحـو أكـبر في حيـاة                       - ١١
من المشاركة على نحو ما تمنعها من اتخاذ القرارات السياسية الهامة و اً  وتبعية المرأة الاقتصادية للرجل غالب    . مجتمعها

وعبء المرأة المزدوج، المتمثل في العمل وتبعيتها الاقتصادية، إلى جانب طول ساعات العمل . فعال في الحياة العامة
  .أو عدم مرونتها في المجال العام والسياسي، كل ذلك يمنعها من أداء دور أكثر فعالية

ا وسائط الإعلام، دور المرأة في الحياة السياسية في قضايا           التي تبثه  فيها تلك ، بما    النمطية وتحصر القوالب   - ١٢
. مثل البيئة والأطفال والصحة، وتستبعدها من المسؤولية عن الشؤون المالية والتحكم بالميزانية وحل المنازعـات              

لدان التي وفي الب. ويمكن أن يخلق انخفاض درجة مشاركة المرأة في المهن التي يختار من بينها السياسيون عقبة أخرى
تمسك فيها الزعيمات بزمام السلطة بالفعل فإن ذلك يكون بفضل نفوذ الآباء، أو الأزواج أو الأقارب من الذكور 

  .وليس بفضل نجاحها في الانتخابات بما لها من حق خاص

  النظم السياسية

ومع .  جميع الصكوك الدولية  جرى تأكيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتير وقوانين معظم البلدان وفي              - ١٣
ذلك، فإن المرأة لم تحقق في السنوات الخمسين الماضية المساواة بل تعززت اللامساواة بانخفاض مستويات مشاركتها في                 

مـن  اً  والسياسات التي يضعها الرجل وحده والقرارات التي يتخذها بمفرده لا تعكس إلا جزء            . الحياة العامة والسياسية  
  .ويتطلب التنظيم العادل والفعال للمجتمع إدماج جميع أفراده ومشاركتهم. انات البشريةالتجربة والإمك

ومـع أن   . ولا يمنح أي نظام سياسي المرأة حق المشاركة الكاملة المتساوية والاستفادة منها على السواء               - ١٤
 ـ           إن العديـد مـن الحـواجز      الأنظمة الديمقراطية حسنت الفرص المتاحة للمرأة للمشاركة في الحياة السياسية، ف

وحـتى الـديمقراطيات    . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ما زالت تواجهها تقيد مشاركتها على نحو خطير           
 وعلى قـدم     كاملاً قد أخفقت في إدماج آراء ومصالح نصف السكان الذي تشكله المرأة إدماجاً           اً  المستقرة تاريخي 

. لمرأة من الحياة العامة ومن عملية صنع القرار لا يمكن وصفها بأنها ديمقراطيـة             والمجتمعات التي تستبعد ا   . المساواة
ولن يكون لمفهوم الديمقراطية معنى حقيقي وفعال وتأثير دائم إلا إذا كانت عملية صنع القرار السياسي مشتركة                 

ة تقارير الدول الأطراف أنه وتبين دراس. بين المرأة والرجل وتأخذ في الاعتبار مصالح كل منهما على قدم المساواة
في البلدان التي تشارك فيها المرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة العامة وفي عملية صنع القرار، يتحسن 

  .مدى إعمال حقوقها ومدى الامتثال للاتفاقية

  ؤقتةالماصة الختدابير ال

فعدم تحقيق مشاركة المرأة    .  فإن ذلك لا يكفي    ،بالرغم من ضرورة إزالة العقبات القائمة بحكم القانون         - ١٥
بالكامل وعلى قدم المساواة يمكن أن يكون غير مقصود ونتيجة لممارسات وإجراءات بالية تعزز مركز الرجـل                 

   تشجع الاتفاقية على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، بغيـة إعمـال أحكـام    ٤فبموجب المادة   . بصورة غير مقصودة  
وفي الحالات التي وضعت فيها البلدان استراتيجيات مؤقتة فعالـة في محاولـة             . نحو الكامل  على ال  ٨ و ٧المادتين  

 ـ                  اً لتحقيق المساواة في المشاركة، تم تنفيذ طائفة واسعة من التدابير، منها تعـيين مرشـحات ومـساعدتهن مالي
المشاركة، وتحديد أهداف   وتدريبهن، وتعديل الإجراءات الانتخابية، وتنظيم حملات تستهدف تحقيق المساواة في           
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وحصص عددية، وتدابير تهدف إلى تعيين نساء في مناصب عامة مثل الجهاز القضائي أو الفئات الفنية الأخرى التي 
 واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتـشجيع  وإزالة العقبات رسمياً. تضطلع بدور أساسي في الحياة اليومية لكل المجتمعات      

على قدم المساواة في الحياة العامة لمجتمعاتهما شروط مسبقة أساسية لتحقيق مساواة مشاركة كل من الرجل والمرأة 
فإن اً بيد أنه من أجل التغلب على هيمنة الذكور على المجالات العامة هيمنة دامت قرون. حقيقية في الحياة السياسية

التامة والفعلية، وهو تشجيع ينبغي أن المرأة أيضاً بحاجة إلى تشجيع ودعم جميع قطاعات المجتمع لتحقيق المشاركة  
ومن واجـب الـدول     . تقوده الدول الأطراف في الاتفاقية، وكذلك الأحزاب السياسية والمسؤولون الحكوميون         

الأطراف كفالة أن تكون التدابير الخاصة المؤقتة مصممة بوضوح لدعم مبدأ المساواة فتمتثل بالتـالي للمبـادئ                 
  .اة لجميع المواطنينالدستورية التي تضمن المساو

  موجز

 في الثغرة القائمة بـين القـانون        ،)٥(بيجينتتمثل المسألة الحرجة، التي تم التأكيد عليها في منهاج عمل             - ١٦
وتظهـر  . والواقع، أي حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة بوجه عام، بالمقارنة بواقع هذه المشاركة 

، يتحقق )"الكتلة الحرجة"اً وهو ما يسمى عموم  ( في المائة    ٣٥إلى   ٣٠ة مشاركة المرأة    البحوث أنه إذا بلغت نسب    
  .تأثير فعلي في أسلوب الحياة السياسية، وفي محتوى القرارات، ويتم تنشيط الحياة السياسية

ملة مع الرجل   ومن أجل تحقيق تمثيل واسع النطاق للمرأة في الحياة العامة، يجب أن تتوفر لها المساواة الكا                 - ١٧
في ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية؛ ويجب أن تشارك مشاركة تامة وعلى قدم المساواة في صنع القـرارات                 
على جميع المستويات، وعلى الصعيد الوطني والدولي على السواء، حتى يتسنى لها أن تشارك في تحقيـق أهـداف                 

علق بنوع الجنس بالغ الأهمية من أجل تحقيق هذه الأهـداف           ووجود منظور يت  . المساواة والتنمية وإحلال السلام   
ولهذه الأسباب من الأساسي، إشراك المرأة في الحياة العامة للاستفادة من مساهمتها،           . وكفالة إقامة ديمقراطية حقة   

. نسولكفالة حماية مصالحها، للوفاء بضمان أن التمتع بحقوق الإنسان حق لجميع الناس بصرف النظر عن نوع الج
  .إن مشاركة المرأة مشاركة تامة أمر أساسي، لا لتمكينها فحسب، بل أيضاً للنهوض بالمجتمع ككل

  ))أ(، الفقرة ٧المادة (ح للانتخاب الحق في التصويت وفي الترشّ

ى تلزم الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ الخطوات الملائمة في دساتيرها أو تشريعاتها لكفالة تمتع المرأة، عل                - ١٨
. أساس المساواة مع الرجل، بحق التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وفي أن ترشح للانتخـاب               

  .على السواءاً وفعلياً ويجب أن يكون التمتع بهذه الحقوق قانوني

  اعتمـدت أحكامـاً   قدوتظهر دراسة تقارير الدول الأطراف أنه بالرغم من أن جميع هذه الدول تقريباً       - ١٩
من المرأة والرجل المساواة في الحق في التصويت في جميع            دستورية، أو غير ذلك من الأحكام القانونية، تمنح كلاً        

  .تواجه صعوبات في ممارسة هذا الحق في كثير من الدول لا تزال  المرأةفإنالانتخابات والاستفتاءات العامة، 
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  :ما يليوتشمل العوامل التي تحول دون إعمال هذه الحقوق   - ٢٠

 ما يكون وصول المرأة إلى المعلومات المتعلقة بالمرشحين، وبالبرامج السياسية للأحـزاب،             كثيراً  )أ(  
. تزودها بها الحكومات والأحـزاب الـسياسية      لا  وبإجراءات التصويت أقل منه بالنسبة للرجل وهي معلومات         

ا في التصويت ممارسة كاملة وعلى قدم المساواة،        وتشمل العوامل الهامة الأخرى التي تحول دون ممارسة المرأة لحقه         
عدم إلمامها بالقراءة والكتابة، وعدم معرفتها وفهمها للنظم السياسية أو ما يترتب علـى المبـادرات الـسياسية           

إن عدم فهم الحقوق والمسؤوليات والفرص المتاحة للتغيير الـتي يمنحهـا حـق              . والسياسات من أثر على حياتها    
   بصوتها؛ مسجلة للإدلاء أيضاً أن المرأة ليست دائماًالانتخاب يعني

  ومن شأن العبء المزدوج الذي ترزح تحته المرأة والمتمثل في العمل والضغوط الماليـة، أن يحـد          )ب(  
  مما يتاح للمرأة من وقت أو فرص لكي تتابع الحملات الانتخابية وتكون لها حرية تامة في الإدلاء بصوتها؛

د والقوالب النمطية الاجتماعية والثقافية في بلدان كثيرة تثني المرأة عن ممارسة حقها في إن التقالي  )ج(  
وكثير من الرجال يؤثرون على أصوات النساء أو يتحكمون فيها من خلال الإقناع أو الضغط المباشر، . التصويت

  وينبغي منع أي من هذه الممارسات؛. بما في ذلك التصويت بالنيابة عنهن

من بين العوامل الأخرى التي تمنع في بعض البلدان مشاركة المرأة في الحياة العامة أو السياسية                و  )د(  
لمجتمعها القيود المفروضة على حريتها في الحركة وحقها في المشاركة، والمواقف السلبية السائدة تجاه المـشاركة                

وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر بعض     . م تأييده لهن  السياسية للمرأة، أو لانعدام ثقة جمهور الناخبين في المرشحات وعد         
  .وتتجنب المشاركة في الحملات السياسيةاً مكروهاً النساء المشاركة في العمل السياسي أمر

 وتفسر هذه العوامل، إلى حد ما على الأقل، المفارقة المتمثلة في أن المرأة التي تمثل نصف مجموع الناخبين لا تمارس  -٢١
  .ولا تشكل تكتلات من شأنها أن تعزز مصالحها أو تغير الحكومة أو تلغي السياسات التمييزيةسلطتها السياسية 

ولطريقة التصويت وتوزيع المقاعد في البرلمان، واختيار الدوائر آثار هامة على نسبة النـساء المنتخبـات           - ٢٢
 وأن تسعى إلى تحقيق التوازن في       ويجب أن تحتضن الأحزاب السياسية مبادئ تساوي الفرص والديمقراطية        . للبرلمان

  .عدد المرشحين من الذكور والإناث

إن تمتع المرأة بالحق في التصويت ينبغي ألا يخضع لقيود أو شروط لا تنطبق على الرجل أو تكون لها آثار و  - ٢٣
  ،  معيناً اً أن قصر حق التصويت على الأشخاص الذين بلغوا مستوى تعليمي          من ذلك مثلاً  . غير متناسبة على المرأة   

غير معقول فحسب، بل قد ينتهك ضـمان     اً  أو المستوفين للحد الأدنى من شرط الملكية، أو ليسوا أميين ليس أمر           
ومن المرجح أيضاً أن تترتب عليه آثار غير متناسبة بالنسبة للمرأة وأن يتعارض بالتالي مع . حقوق الإنسان للجميع

  .أحكام الاتفاقية
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  ))ب( الفقرة ،٧المادة (ياغة سياسة الحكومة الحق في المشاركة في ص

ورغم التقدم  . ما زالت مشاركة المرأة في الحكومة على مستوى صياغة السياسات منخفضة بصورة عامة              - ٢٤
  . الهام الذي تم إحرازه، وتحقيق المساواة في بعض البلدان، فقد انخفضت مشاركة المرأة في الواقع في بلدان كثيرة

 من الدول الأطراف أن تكفل للمرأة الحق في المشاركة التامة والتمثيل في صياغة              )ب(٧ المادة   وتطلب أيضاً   - ٢٥
ومن شأن ذلك أن ييسر إدماج القضايا المتعلقة بالفوارق         . السياسة العامة في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات       

  .وع الجنس في رسم السياسة العامةبين الجنسين في الأنشطة الرئيسية وأن يساهم في تحديد منظور يراعي ن

وتتحمل الدول الأطراف، إذا كان ذلك في حدود إمكاناتها، مسؤولية تعيين المرأة في المناصب العليا لصنع   - ٢٦
القرار وكذلك، بطبيعة الحال، مسؤولية التشاور مع الجماعات التي تمثل على نطاق واسع آراء المرأة ومصالحها،                

  .والأخذ بنصائحها

 ضمان تحديد وتخطي الحواجز التي تعوق المشاركة الكاملـة          يتمثل في وعلى الدول الأطراف التزام آخر        - ٢٧
وتشمل هذه الحواجز الاكتفاء بالتعيين الرمزي للمرأة، كما تشمل المواقف          . للمرأة في صياغة السياسة الحكومية    

 المرأة ممثلة على نطاق واسع في المستويات العليا في وعندما لا تكون. التقليدية المألوفة التي تثني المرأة عن المشاركة 
  .، لا تكون سياسة الحكومة شاملة وفعالةالحكومة، أو عندما لا تستشار بصورة كافية أو لا تستشار إطلاقاً

بسلطة تعيين المرأة في المناصب الرئيسية الوزارية والإدارية، تتحمل اً وفي حين تتمتع الدول الأطراف عموم  - ٢٨
حزاب السياسية أيضاً مسؤولية ضمان إدراج المرأة في القوائم الحزبية، وترشيحها للانتخاب في المنـاطق الـتي     الأ

وينبغي أن تسعى الدول الأطراف أيضاً إلى ضمان تعيين المـرأة في الهيئـات              . يرجح أن تفوز فيها بالانتخابات    
ه الهيئات في الاعتبار، حـسب الاقتـضاء، آراء        الاستشارية الحكومية على قدم المساواة مع الرجل وأن تأخذ هذ         

وتقع على الحكومات مسؤولية أساسية وهي تشجيع هذه المبادرات على قيادة وتوجيه            . الجماعات الممثلة للمرأة  
  .الرأي العام وعلى تغيير المواقف التي تتسم بالتمييز ضد المرأة أو لا تحبذ مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

وتشمل التدابير التي اتخذها عدد من الدول الأطراف لضمان المشاركة المتساوية من جانـب المـرأة في                   - ٢٩
إقرار قاعـدة   : الوظائف الوزارية أو الإدارية الرفيعة المستوى كعضوات في الهيئات الاستشارية الحكومية، ما يلي            

   تعيينهم واعتماد قاعدة مفادها ضـرورة  مفادها ضرورة تفضيل المرشحة عند تساوي مؤهلات الأشخاص المحتمل    
 في المائة من أعضاء أي هيئة عامة؛ وتخصيص حصة للمرأة في مجلس الوزراء ٤٠ألا يشكل أي من الجنسين أقل من 

ولتعيينها في الوظائف العامة؛ والتشاور مع المنظمات النسائية بما يكفل ترشيح النساء المؤهلات لعضوية الهيئـات        
ة، وإنشاء والاحتفاظ بسجلات لهؤلاء النساء، من أجل تسهيل ترشيح المرأة توطئة لتعيينـها في               والوظائف العام 

وينبغي أن تشجع الدول الأطراف هذه المنظمات على ترشـيح النـساء المـؤهلات              . الهيئات والوظائف العامة  
  .ترشيح منظمات خاصةوالمناسبات لعضوية الهيئات الاستشارية عند تعيين أعضاء في تلك الهيئات بناء على 
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  ))ب( الفقرة ،٧المادة ( جميع المهام العامة يةأدتعامة والوظائف الحق شغل 

تثبت دراسة تقارير الدول الأطراف أن المرأة مستبعدة من أعلى المناصب في الوزارات، والخدمة المدنية،                 - ٣٠
أة في هذه المناصب أو ذات النفوذ، وفي حين أن والإدارة العامة، والقضاء، وأنظمة العدالة، ومن النادر أن تعين المر

  عددهن في بعض الدول آخذ في الازدياد في الرتب الدنيا، وفي الوظائف المرتبطة عادة بالمترل أو الأسـرة، فهـن        
  لا يشكلن إلا أقلية ضئيلة في مناصب صنع القرار المعنية بالسياسة الاقتصادية أو التنمية أو الـشؤون الـسياسية،    

  .السلام، أو تسوية المنازعات، أو تفسير المسائل الدستورية والبت فيهاإحلال دفاع، أو بعثات أو ال

وتبين دراسة تقارير الدول أيضاً أن القانون يستثنى المرأة في حالات محددة من ممارسة السلطات الملكية،                  - ٣١
تصاص بالنيابة عن الدولة، أو من الاشتراك في ومن العمل قاضيات في المحاكم الدينية أو التقليدية الموكل إليها الاخ

ضد المرأة، وتحرم المجتمع من المزايا التي تتيحهـا مـشاركتها           اً  وهذه الأحكام تشكل تمييز   . الجيش مشاركة تامة  
  .ومهاراتها في هذه المجالات في حياة مجتمعها، وتتعارض مع مبادئ الاتفاقية

  ))ج(، الفقرة ٧المادة (نظمات العامة والسياسية حق المشاركة في المنظمات غير الحكومية والم

تبين دراسة تقارير الدول الأطراف أنه في الحالات القليلة التي تقدم فيها معلومات متعلقـة بـالأحزاب                   - ٣٢
ولما كانـت  . من دور الرجلاً السياسية، يتضح أن تمثيل المرأة أقل مما يجب، أو أن المرأة تتركز في أدوار أقل تأثير           

حزاب السياسية تمثل أداة هامة في مجالات صنع القرار، لذا ينبغي أن تشجع الحكومات الأحزاب السياسية على    الأ
أن تدرس إلى أي مدى تشارك المرأة بالكامل وعلى قدم المساواة في أنشطة تلك الأحزاب، وأن تتولى، إذا لم يكن 

ة على اعتماد تدابير فعالة تشمل توفير المعلومات        وينبغي تشجيع الأحزاب السياسي   . الأمر كذلك، تحديد الأسباب   
والموارد المالية وغيرها، للتغلب على العقبات التي تعترض مشاركة المرأة وتمثيلها بصورة كاملة وضمان الفـرص                

  .المتكافئة للمرأة في الحياة العملية، لتعمل كمسؤولة في الحزب، ولترشيحها للانتخاب

مدتها بعض الأحزاب السياسية تخصيص حد أدنى معين أو نسبة مئوية معينة مـن              وتشمل التدابير التي اعت     - ٣٣
الوظائف للمرأة في هيئاتها التنفيذية، بما يضمن التوازن بين عدد المرشحين من الذكور والإنـاث، الـذين يـتم                   

ا أو أقل المناصب تسميتهم للانتخابات، وبما يكفل عدم القيام بتخصيص دوائر انتخابية للمرأة تكون أقل مواتاة له
ويتعين على الدول الأطراف أن تكفل السماح بمثل هذه التدابير          . فائدة لها في القائمة الحزبية وذلك بصفة دائمة       

  .الخاصة المؤقتة، بصورة محددة في إطار تشريع لمناهضة التمييز، أو ضمانات دستورية أخرى للمساواة

حزاب السياسية أن تعبر عن التزامها بمبدأ المساواة بـين          ومن واجب المنظمات الأخرى كالنقابات والأ       - ٣٤
الجنسين في دساتيرها وفي تطبيق تلك القواعد، وفي تشكيل عضويتها بتمثيل متوازن بين الجنـسين في مجالـسها                  

ت التنفيذية حتى يمكن لهذه الهيئات أن تستفيد من المشاركة الكاملة والمتساوية لجميع قطاعات المجتمع ومن مساهما
وتوفر هذه المنظمات أيضاً ساحة قيمة لتدريب المرأة على اكتساب المهـارات الـسياسية والمـشاركة          . الجنسين

  .والقيادة، شأنها في ذلك شأن المنظمات غير الحكومية
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  )الصعيد الدولي( ٨المادة 

ل ودون أي تمييز،    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرج              
  .فرصة تمثيل حكوماتها على الصعيد الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية

  التعليقات

، تلتزم الحكومات بضمان وجود المرأة على جميع المستويات وفي كل مجالات الـشؤون              ٨بموجب المادة     - ٣٥
في كل من الدبلوماسـية المتعـددة والثنائيـة      وهذا يتطلب إشراكها في المسائل الاقتصادية والعسكرية،        . الدولية

  .الأطراف، وكذلك في الوفود الرسمية إلى المؤتمرات الدولية والإقليمية

بـشكل صـارخ في الـسلكين       اً  ناقـص   ويتضح من دراسة تقارير الدول الأطراف أن المرأة ممثلة تمثيلاً           - ٣٦
وقد درجت العادة على تعـيين المـرأة في         . بالدبلوماسي والخارجي لمعظم الحكومات، ولا سيما في أعلى الرت        

سفارات أقل أهمية بالنسبة للعلاقات الخارجية للبلد، وفي بعض الحالات تتعرض المرأة للتمييز عند تعيينها بسبب                
وفي حالات أخرى لا تتاح الاستحقاقات الزوجية والعائلية الممنوحة للدبلوماسيين . القيود المتصلة بوضعها العائلي

ويتم في كثير من الأحيان حرمان المرأة من فرص الاشتغال بالعمل الدولي . للمرأة التي تشغل مناصب مماثلةالذكور 
سرة سيمنعها مـن    الأبسبب افتراضات متعلقة بمسؤولياتها المترلية، بما في ذلك الافتراض بأن رعاية المعالين داخل              

  .قبول التعيين

الدائمة لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية أي امرأة، ليس بين دبلوماسيي كثير من البعثات و  - ٣٧
وتسود الحالة نفسها في اجتماعات مؤتمرات الخبراء التي تحـدد          . من النساء في رتب عالية    اً  ويوجد عدد قليل جد   

ياكـل  وقد أصبحت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومختلف اله       . الأهداف والخطط والأولويات الدولية والعالمية    
الاقتصادية والسياسية والعسكرية على الصعيد الإقليمي جهات دولية عامة هامة في مجال التوظيف، غير أن النساء 

  .بقين فيها أيضاً أقلية مركزة في مناصب من رتب دنيا

 قليلة هي الفرص المتساوية المتاحة للمرأة والرجل لتمثيل الحكومات على الصعيد الدولي وللمشاركة في             و  - ٣٨
ما يكون ذلك نتيجة عدم وجود معايير وعمليات موضوعية للتعيين والترقيـة في             اً  عمل المنظمات الدولية، وكثير   

  .المناصب ذات الصلة وفي الوفود الرسمية

وتزيد عولمة العالم المعاصر من أهمية إشراك المرأة في المنظمات الدولية ومساهمتها في أعمالها، على قدم المساواة                   - ٣٩
والحكومات ملزمة بإدماج منظور يراعي نوع الجنس وحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في جدول أعمال جميع  . لرجلمع ا 

ويتخذ كثير من القرارات الحاسمة بشأن القضايا العالمية، مثل صنع السلام وحل المنازعات، والنفقات              . الهيئات الدولية 
والمعونة الخارجية وإعادة الهيكلة الاقتصادية، بمشاركة محدودة مـن         العسكرية ونزع السلاح النووي، والتنمية والبيئة،       

  .ويقع هذا في تناقض صارخ مع مشاركتها في هذه المجالات على الصعيد غير الحكومي. المرأة

 من النساء في المفاوضات الدولية، وأنشطة حفظ الـسلام، وعلـى جميـع             عدد متزايد وسيؤدي إشراك     - ٤٠
لوقائية، والوساطة، والمساعدة الإنسانية، والمصالحة الاجتماعية، ومفاوضات السلام، ونظام مستويات الدبلوماسية ا
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وعند التصدي للمنازعات المسلحة أو غيرها من المنازعات، لا بد مـن     . العدالة الجنائية الدولي، إلى إحداث تغيير     
  .)١٠(لمرأة والرجلوجود منظور وتحليل يراعيان نوع الجنس بغية فهم آثارهما المختلفة على ا

  التوصيات

  ٨ و٧المادتان 

  . منها٨ و٧ينبغي أن تكفل الدول الأطراف امتثال دساتيرها وتشريعاتها لمبادئ الاتفاقية، ولا سيما المادتان   -٤١

الدول الأطراف ملزمة باتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها سن تشريعات مناسبة تمتثل لأحكام دساتيرها و  - ٤٢
 ، مثل الأحزاب السياسية والنقابات التي قد لا تخضع مباشرة لالتزامات بموجب الاتفاقية،ة عدم قيام منظماتلكفال

  .٨ و٧بالتمييز ضد المرأة ولكفالة احترامها للمبادئ الواردة في المادتين 

في جميع الميادين ينبغي للدول الأطراف أن تحدد وتنفذ تدابير خاصة مؤقتة تكفل التمثيل المتساوي للمرأة و  - ٤٣
  .٨ و٧المشمولة بالمادتين 

 وأن تشير إلى    ٨ أو   ٧ينبغي للدول الأطراف أن توضح سبب، ونتيجة، إبداء أي تحفظات على المادتين             و  - ٤٤
المجالات التي تعكس فيها تلك التحفظات أية مواقف تقليدية أو عرفية أو نمطية تجاه دور المرأة في المجتمع، إضافة إلى 

وينبغي للدول الأطراف أن تبقي ضرورة التمسك بتلك . التي تتخذها الدول الأطراف لتغيير تلك المواقفالخطوات 
  .لسحب تلك التحفظاتاً زمني التحفظات قيد الاستعراض الوثيق وأن تدرج في تقاريرها جدولاً

  ٧المادة 

فعاليـة  الرصد لأغراض تحقيق ذ وتُفَّنَوتُد حدَّتُ، تشمل التدابير التي ينبغي أن ٧ من المادة )أ( للفقرة   طبقاً  - ٤٥
  : ما يليالتدابير الرامية إلىتلك 

  ذين يشغلون مناصب عامة عن طريق الانتخاب؛لتحقيق توازن بين النساء والرجال ا  )أ(  

  كفالة فهم المرأة لحقها في التصويت، وأهمية هذا الحق وكيفية ممارسته؛  )ب(  

في طريق المساواة، بما فيها العقبات الناشئة عن الأميـة واللغـة      كفالة تذليل العقبات التي تقف        )ج(  
  والفقر والعقبات التي تعيق حرية تحرك المرأة؛

  .مساعدة المرأة المحرومة من هذه الامتيازات في أن تمارس حقها في التصويت وأن تُنتخب  )د(  

  :ابير الرامية إلى كفالة، تشمل التدابير المشار إليها التد٧ من المادة )ب( للفقرة وطبقاً  - ٤٦

  تساوي تمثيل المرأة في صياغة سياسة الحكومة؛  )أ(  

  تمتع المرأة بممارسة الحق المتساوي في شغل الوظائف العامة؛  )ب(  
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  .اتباع ممارسات توظيف موجهة نحو المرأة تكون مفتوحة وخاضعة للطعن  )ج(  

  :ر إليها التدابير الرامية إلى، تشمل التدابير المشا٧ من المادة )ج(للفقرة اً وطبق  - ٤٧

  كفالة سن تشريعات فعالة تحظر التمييز ضد المرأة؛  )أ(  

تشجيع المنظمات غير الحكومية والرابطات العامة والسياسية على اعتماد استراتيجيات تـشجع              )ب(  
  .تمثيل ومشاركة المرأة في عملها

  :ف القيام بالتاليلدول الأطرال، ينبغي ٧وعند تقديم تقرير بموجب المادة   - ٤٨

  ؛٧ الأحكام القانونية الخاصة بإعمال الحقوق الواردة في المادة بيان  )أ(  

تقديم تفاصيل عن أي قيود على تلك الحقوق، سواء كانت ناشئة عن أحكام قانونيـة أو عـن       )ب(  
  ممارسات تقليدية أو دينية أو ثقافية؛

  عقبات التي تقف في سبيل ممارسة تلك الحقوق؛ التدابير المتخذة والرامية إلى تذليل البيان  )ج(  

 يتمتعن بهـذه    تيحصائية مصنفة حسب الجنس وتظهر النسبة المئوية للنساء اللا        إإدراج بيانات     )د(  
  الحقوق بالمقارنة بالرجال؛

وصف أنواع صياغة السياسات، بما في ذلك ما يرتبط منها ببرامج التنمية التي تشارك المرأة فيها                  )ه(  
  ى تلك المشاركة ومداها؛ومستو

نظمـات النـسائية    المبما فيها   .  مدى مشاركة النساء في المنظمات غير الحكومية في بلدهن         بيان  )و(  
  .٧ من المادة )ج(وذلك في إطار الفقرة 

تحليل مدى كفالة الدولة الطرف استشارة تلك المنظمات وأثر مشورتها على جميع مـستويات                )ز(  
  كومة؛صياغة وتنفيذ سياسة الح

مـسؤولات في الأحـزاب الـسياسية       وك ءعضاأتقديم معلومات عن التمثيل الناقص للنساء ك        )ح(  
  . النقصوالنقابات ومنظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية، وتحليل العوامل التي تسهم في ذلك

  ٨المادة 

عالية التدابير الرامية إلى كفالة تحسين رصد لأغراض تحقيق الفذ وتُد وتنفَّ حدَّتُتشمل التدابير التي ينبغي أن        - ٤٩
التوازن بين الجنسين في عضوية جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك اللجان الرئيسية للجمعية العامة والمجلـس                  
الاقتصادي والاجتماعي وهيئات الخبراء، ومن ضمنها الهيئات المنشأة بمعاهدات، وفي التعيينات في الأفرقة العاملة              

  .لة أو تعيينهن بصفة مقررة قطرية أو مقررة خاصةالمستق
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  :لدول الأطرافل، ينبغي ٨وعند تقديم تقرير بموجب المادة   - ٥٠

حصائيات، مصنفة حسب الجنس، تظهر النسبة المئوية للنساء العـاملات في الـسلك          إأن تقدم     )أ(  
نيابة عن الدولة، بما في ذلك عضويتهن في الخارجي أو المشتغلات بصورة منتظمة في التمثيل الدولي أو العاملات بال

الوفود الحكومية إلى المؤتمرات الدولية وترشيحهن لمهام حفـظ السلام أو تسوية التراعـات ومعلومـات عـن                 
  أقدميتهن في القطاع ذي الصلة؛

أن تبين الجهود الرامية إلى وضع معايير وعمليات موضوعية لتعيين وترقية المـرأة في المناصـب                  )ب(  
  لوفود الرسمية ذات الصلة؛وا

أن تبين الخطوات المتخذة لتنشر على نطاق واسع المعلومات المتعلقة بالالتزامات الدولية للحكومة   )ج(  
والتي تمس المرأة، ونشر الوثائق الرسمية التي تصدرها المحافل المتعددة الأطراف، ولا سيما إلى الهيئات الحكومية وغير 

  نهوض بالمرأة؛الحكومية المسؤولة عن ال

أن تقدم معلومات عن التمييز ضد المرأة بسبب أنشطتها السياسية، سواء كانت بصفتها الفردية                )د(  
  .في منظمة نسائية أو غيرهااً أو بصفتها عضو

الحواشي
 

  .)٣-د( ألف ٢١٧العامة قرار الجمعية  )١(
  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠قرار الجمعية العامة  )٢(
  .)٧-د( ٦٤٠قرار الجمعية العامة  )٣(
الجزء ( ،(A/CONF.157/24 ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥-١٤، تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، فيينا )٤(

  .، الفصل الثالث))الأول
 Add.1) و(A/CONF.177/20 ١٩٩٥سبتمبر / أيلول١٥-٤أة، بيجين، رر العالمي الرابع المعني بالمتقرير المؤتم )٥(

  .، المرفق الأول١الفصل الأول، القرار 
  .، الفصل الخامس)A/43/38 (٣٨ثة والأربعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالانظر  )٦(
)٧( CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 ،١٩٩٦أغسطس / آب٢٧.  
)٨( 96/694/EC ،١٩٩٦ديسمبر / كانون الأول٢، بروكسل.  
  .)١٩٩٦مارس /آذار( V/1206/96-ENالأوروبية المفوضية وثيقة  )٩(
لرابع المعني بالمرأة، المعقود في بيجين في الفترة  من منهاج العمل الذي اعتمده المؤتمر العالمي ا١٤١انظر الفقرة  )١٠(

 التي ١٣٤وانظر أيضاً الفقرة . )، المرفق الثاني١، الفصل الأول، القرار (A/CONF.177/20 ١٩٩٥سبتمبر / أيلول١٥ إلى ٤من 
كاملة في جميع الجهود التي ووصول المرأة إلى هياكل السلطة ومشاركتها الكاملة فيها على قدم المساواة، ومشاركتها ال: "جاء فيها

  ".تبذل من أجل منع المنازعات وتسويتها، كلها أمور أساسية لصون وتعزيز السلام والأمن
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  *)١٩٩٩( العشرونالدورة 

  )المرأة والصحة( تفاقيةلا من ا١٢لمادة ا :٢٤رقم التوصية العامة 

  للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية،             بعد أن أكدت ا     - ١
حق أساسي بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قررت في             هي  بما فيها الصحة الإنجابية،     

  .لاتفاقية من ا١٢، أن تعد توصية عامة بشأن المادة ٢١بالمادة  دورتها العشرين، عملاً

  معلومات أساسية

 لصحة المـرأة   بالنسبةذا أهمية رئيسيةاً  من الاتفاقية أمر١٢ لأحكام المادةيشكل امتثال الدول الأطراف       - ٢
وتقضي تلك المادة بأن تقوم الدول بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الحصول علـى خـدمات                  . ورفاهها

. بخاصة في مجال تنظيم الأسرة وفي فترات الحمل والولادة وما بعد الـولادة            الرعاية الصحية طوال دورة الحياة، و     
 من الاتفاقية أن صحة المرأة مسألة معترف ١٨بالمادة  التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملاً ويتبين من النظر في

للمهتمين والمنشغلين بـصفة    وإفادة للدول الأطراف و   . في مجال تعزيز صحة المرأة ورفاهها     اً  جوهري  بكونها شاغلاً 
، وإلى تنـاول    ١٢خاصة بالمسائل المحيطة بصحة المرأة، تهدف هذه التوصية العامة إلى توضيح فهم اللجنة للمادة               

  .التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز، من أجل إعمال حق المرأة في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة

 اللجنـة في    وقد وضـعت  .  هذه الأهداف أيضاً   ة العالمية المعقودة مؤخراً   وتناولت مؤتمرات الأمم المتحد     - ٣
، لدى إعداد هذه التوصية العامة، برامج العمل ذات الصلة المعتمدة في مؤتمرات الأمم المتحدة العالميـة،                 اعتبارها

 للسكان والتنميـة    ، والمؤتمر الدولي  ١٩٩٣وبخاصة برامج العمل الصادرة عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لسنة           
 بأعمال منظمة الصحة    كما أحاطت اللجنة علماً   . ١٩٩٥، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة لسنة        ١٩٩٤لسنة  

وقد تعاون مع اللجنة في إعداد هـذه        . العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وغيرهما من هيئات الأمم المتحدة         
  .ات غير الحكومية ذات الخبرة الخاصة في مجال صحة المرأةالتوصية العامة عدد كبير من المنظم

وتلاحظ اللجنة تشديد بعض صكوك الأمم المتحدة الأخرى على الحق في الصحة وعلى توفير الظـروف                 - ٤
ومن هذه الصكوك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق . التي تتيح التمتع بالصحة الجيدة

ية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقـوق الطفـل،              الاقتصاد
  .واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

متلازمة /وتشير اللجنة أيضاً إلى توصياتها العامة السابقة بشأن ختان الإناث، وفيروس نقص المناعة البشرية  - ٥
، والنساء المعوقات، والعنف ضد المرأة، والمساواة في العلاقات الأسرية، التي تشير            )الإيدز( المكتسب   نقص المناعة 

  . من الاتفاقية١٢لا يتجزأ من الامتثال التام للمادة اً كلها إلى مسائل تعتبر جزء

                                                      

 .، الفصل الأولA/54/38/Rev.1واردة في الوثيقة   *
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الة الصحية، توجد   وبينما يمكن أن تؤدي الاختلافات البيولوجية بين المرأة والرجل إلى اختلافات في الح              - ٦
ولهذا الـسبب،   . عوامل اجتماعية تحدد الحالة الصحية للمرأة والرجل ويمكن أن تتباين فيما بين النساء أنفسهن             

رومة، مثل  المحضعيفة و الفئات  الينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى الاحتياجات والحقوق الصحية للمرأة التي تنتمي إلى             
، والطفلات، والمسنات، والممارسات للدعارة، والنساء المنتميـات إلى         لياًالمهاجرات واللاجئات والمشردات داخ   
  .أو عقلياًاً الشعوب الأصلية، والمعوقات جسدي

وتلاحظ اللجنة أن الإعمال التام لحق المرأة في الصحة لا يمكن أن يتحقق إلا حين تفي الدول الأطـراف       - ٧
سي في الصحة التغذوية طوال فترات حياتها عن طريق الإمـداد           بالتزامها باحترام وحماية وتعزيز حق المرأة الأسا      
لهذه الغاية، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ الخطـوات         اً  وتحقيق. بالأغذية المأمونة المغذية الملائمة للظروف المحلية     

عمل بطرق أخـرى    إلى الموارد الإنتاجية، لا سيما للريفيات، وال      اً  واقتصادياً  اللازمة لتيسير إمكانية الوصول مادي    
  .على تلبية الاحتياجات التغذوية الخاصة لجميع النساء اللائي تشملهن ولاياتها

  ١٢المادة 

 :١٢فيما يلي نص المادة   - ٨

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميـدان                 - ١"    
اوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تس 
  .الصحية، بما في ذلك الخدمات المتصلة بتنظيم الأسرة

 من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمـرأة الخـدمات           ١بالرغم من أحكام الفقرة       - ٢"    
ية عنـد الاقتـضاء،     المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجان            

 ".وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة

تشمل " المرأة"ومن ثـم، فإن كلمة . ع الدول الأطراف على الاهتمام بمسألة صحة المرأة طوال فترة عمرهاجَّشوتُ
صر الرئيـسية   ة العامة تحليل اللجنة للعنا    ـوستبين هذه التوصي  . لأغراض هذه التوصية العامة الفتيات والمراهقات     

  .١٢للمادة 

  العناصر الرئيسية

  )١(١٢المادة 

في تعتبر الدول الأطراف بحكم وضعها أفضل من يستطيع تقديم التقارير عن أهم المسائل الصحية التي تؤثر   - ٩
المرأة ومن ثم فلكي تتمكن اللجنة من تقييم ما إذا كانت التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد . بلدهابالمرأة 

في ميدان الرعاية الصحية تدابير مناسبة، يجب أن تقدم الدول الأطراف بشأن تشريعاتها وخططهـا وسياسـاتها                 
الصحية المتعلقة بالمرأة تقارير تتضمن بيانات موثوقة ومبوبة حسب الجنس بشأن معدلات الإصـابة بـالأمراض                

، وبشأن مدى توافر التدابير الوقائية والعلاجيـة        ومدى شدتها والأحوال التي تعرض صحة المرأة وتغذيتها للخطر        
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ويجب أن تبرهن التقارير المقدمة إلى اللجنة على أن التشريعات والخطط والسياسات            . وفعاليتها من حيث التكلفة   
الصحية مستندة إلى بحوث علمية وأخلاقية وإلى تقييم للحالة الصحية والاحتياجات الصحية للمرأة في البلد المعني                

  .اعي أي تباينات إثنية أو إقليمية أو مجتمعية أو أي ممارسات مبنية على الدين أو التقاليد أو الثقافةوتر

وتُشّجع الدول الأطراف على تضمين تقاريرها معلومات عن الأمراض والأحوال الـصحية والظـروف                - ١٠
 عن معلومات عن الرجال، فضلاًفي أثيرها  عن ت مختلفاًالنساء أو بعض فئاتهن تأثيراًفي الخطرة على الصحة التي تؤثر 

  .التدخلات التي يمكن القيام بها في هذا الصدد

اً وتعتبر التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة غير مناسبة إذا كان نظام الرعاية الصحية مفتقر                  - ١١
وإنه لمن . كشف عن تلك الأمراض ومعالجتهاإلى الخدمات اللازمة للوقاية من الأمراض التي لا تصيب إلا المرأة ولل

وعلى .  للمرأة أداء خدمات معينة في مجال الصحة الإنجابية        قبيل التمييز أن ترفض الدولة الطرف أن تكفل قانوناً        
سبيل المثال، إذا رفض مقدمو الخدمات الصحية أداء تلك الخدمات بدافع الاستنكاف الضميري، تعين اتخاذ التدابير 

  .إحالة المرأة إلى جهات بديلة توفر تلك الخدماتالكفيلة ب

وينبغي للدول الأطراف أن تقدم تقارير عن كيفية معالجة سياسات الرعاية الصحية وتدابيرها للحقـوق                 - ١٢
الصحية للمرأة من منظور احتياجات المرأة وشواغلها، وكيفية معالجتها للسمات والعوامل المميزة التي تختلف في               

 :عن حالة الرجل، وذلك من قبيلحالة المرأة 

العوامل البيولوجية المختلفة في حالة المرأة عن حالة الرجل، مثل الدورة الـشهرية، والوظيفـة                 )أ(  
ومن الأمثلة الأخرى على ذلك تعرض المرأة بدرجة أكـبر لخطـر الإصـابة              . الإنجابية للمرأة، وانقطاع الحيض   

  بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛

.  الاقتصادية التي تختلف في حالة النساء بوجه عام وبعض فئاتهن بوجه خاص- العوامل الاجتماعية   )ب(  
 أن علاقات القوة غير المتكافئة بين المرأة والرجل في المترل وفي مكان العمل يمكن أن تؤثر على تغذية                   ومن ذلك مثلاً  

. ض إلى أشكال العنف المختلفة التي يمكن أن تؤثر في صحتها         ويمكن للمرأة أيضاً أن تتعر    .  سلبياً المرأة وصحتها تأثيراً  
 مما يجعلهن   اً، ما تكون الطفلات والمراهقات معرضات للإيذاء الجنسي من الرجال وأفراد الأسرة الأكبر سن             يراًـوكث

 ـ      . معرضات لمخاطر الأذى البدني والنفسي وللحمل غير المرغوب فيه والمبكر          ة كما أن بعـض الممارسـات الثقافي
   من خطر الوفاة والإعاقة؛ كبيراًوالتقليدية التي من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، تحمل في طياتها قدراً

 الاجتماعية التي تختلف في حالة المرأة عن حالة الرجل، وتـشمل الإصـابة      - العوامل النفسانية     )ج(  
غير ذلك من الأحوال النفسية، من قبيل التي يمكن         والاكتئاب فيما بعد الولادة بوجه خاص، و      اً  بالاكتئاب عموم 

  فقدان الشهية أو الإصابة بالشَره المرضي؛مثل أن تؤدي إلى اضطرابات الأكل 

المرأة، فإنها في الرجل بقدر ما تؤثر في وفي حين أن قلة الاحترام لسرية خصوصيات المرضى تؤثر     )د(  
ولهذا السبب،  . صحتها ورفاهها في  اً  سلبياً   وأن تؤثر بالتالي تأثير    يمكن أن تثني المرأة عن التماس المشورة والعلاج       

لالتماس الرعاية الطبية المتعلقة بأمراض الجهاز التناسلي، أو منع الحمـل، أو حـالات              اً  تصبح المرأة أقل استعداد   
  .الإجهاض غير المكتمل، وفي الحالات التي تتعرض فيها لعنف جنسي أو بدني
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 الدول الأطراف بأن تضمن للمرأة، على أساس المساواة مع الرجل، الحصول            على عاتق الملقى  والواجب    - ١٣
 الالتزام باحترام حقوق المرأة في الرعاية الصحية وحماية تلك          على خدمات الرعاية الصحية والتثقيف، يعني ضمناً      

التنفيذية والسياسات بهذه   والدول الأطراف مسؤولة عن كفالة تقيد التشريعات والإجراءات         . الحقوق والوفاء بها  
وعدم القيام بذلك يـشكل     . يكفل الإجراءات القضائية الفعالة   اً  وعليها أيضاً أن تقيم نظام    . ةـالالتزامات الثلاث 

  .١٢ للمادة انتهاكاً

إلى بلـوغ   اً  والالتزام باحترام الحقوق يقتضي من الدول الأطراف أن تمتنع عن إعاقة ما تفعله المرأة سعي                - ١٤
وينبغي للدول الأطراف أن تقدم تقارير عن كيفية وفاء الجهات التي توفر الرعاية الـصحية في                . ا الصحية أهدافه

وعلى سـبيل   . القطاعين العام والخاص بواجباتها فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة في الحصول على الرعاية الصحية             
 الخدمات الصحية أو إلى العيادات التي توفر هذه         المثال، ينبغي ألا تقيد الدول الأطراف إمكانية وصول المرأة إلى         

الخدمات بحجة أن المرأة ليس لديها إذن بذلك من الزوج أو القرين أو الوالدين أو السلطات الصحية، أو لأنها غير 
والعقبات الأخرى التي تحول دون حصول المرأة على الرعاية الصحية المناسـبة تـشمل        . ، أو لأنها امرأة   *متزوجة

  .انين التي تجرم الإجراءات الطبية التي لا تحتاج إليها إلا المرأة، والتي تعاقب من تُجرى لهن تلك الإجراءاتالقو

والالتزام بحماية الحقوق المتصلة بصحة المرأة يقتضي من الدول الأطراف ومن وكلائها ومسؤوليها اتخاذ                - ١٥
. انتهاك تلك الحقوق، وفرض الجزاءات على مرتكبيها       من   الإجراءات اللازمة لمنع الأشخاص العاديين والمنظمات     

ولما كان العنف القائم على أساس الجنس يمثل قضية صحية ذات أهمية حاسمة بالنسبة للمـرأة، ينبغـي للـدول                    
  :الأطراف أن تكفل

سن القوانين وإنفاذها بفعالية ورسم السياسات، بما في ذلك بروتوكولات الرعايـة الـصحية                )أ(  
 المتبعة في المستشفيات، للتصدي للعنف ضد المرأة والاعتداء الجنسي على الطفلات وتوفير الخدمات              والإجراءات

  الصحية المناسبة؛

التدريب الذي يراعي الفوارق بين الجنسين لتمكين العاملين في مجال الرعاية الصحية من اكتشاف   )ب(  
  ؛ومعالجة الآثار المترتبة على العنف القائم على أساس الجنس

إجراءات تتسم بالإنصاف وتوفر الحماية للنظر في الشكاوى وفرض الجزاءات المناسـبة علـى                )ج(  
  على النساء المريضات؛اً المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعتدون جنسي

نين سن القوانين التي تحظر تشويه الأعضاء الجنسية للإناث وزواج الطفلات، وإنفاذ تلك القـوا               )د(  
  .لى نحو فعالـع

                                                      

، الفصل  A/49/38) (٣٨الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم          انظر    *
 .٢٩، الفقرة ٢١الفرع ألف، التوصية العامة رقم الأول، 
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ينبغي للدول الأطراف أن تكفل توفير ما يكفي من الحماية والخدمات الصحية للمرأة، بمـا في ذلـك                  و  - ١٦
، مثل المرأة الواقعة في ورطـة        جداً  صعبة العلاج من الصدمات وتقديم المشورة بشأنها، للمرأة التي تواجه ظروفاً         

  .صراع مسلح، واللاجئات

باتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والإدارية     اً  فاء بالحقوق على الدول الأطراف التزام     واجب الو يفرض  و  - ١٧
نية والاقتصادية، وغيرها من التدابير المناسبة، إلى أقصى حد تسمح به مواردها المتاحة، لكفالة تمتع المـرأة                 اوالميز

نحاء  ألوفيات والاعتلال بين الأمهات في جميعوالدراسات التي تؤكد ارتفاع معدلات ا. بحقوقها في الرعاية الصحية
 ـ ـالعالم، وضخامة أعداد الأزواج الذين يريدون الحد من حجم أسرهم ولكن لا سبيل لهم إلى أي شك                 ن ـل م

على الانتهاكات اً هاماً ال وسائل منع الحمل، أو لا يستخدمون تلك الوسائل، توفر للدول الأطراف مؤشرـأشك
كما تطلـب اللجنـة إلى الـدول        . تي تقتضي منها كفالة حصول المرأة على الرعاية الصحية        المحتملة لواجباتها ال  

عن اً  الأطراف أن تقدم تقارير عما فعلته للتصدي لجسامة مشكلة اعتلال صحة المرأة، ولا سيما حين يكون ناجم                
لجنة القلق من تعاظم الأدلة   ويساور ال . الإيدز/أمراض يمكن الوقاية منها، مثل السل وفيروس نقص المناعة البشرية         

ولا يمكن أن تتخلى الدول الأطراف . على تقليص الدول لالتزاماتها، بنقلها لمهام الدولة الصحية إلى هيئات خاصة
. عن مسؤولياتها في هذه المجالات بتفويض هذه الصلاحيات إلى هيئات القطاع الخاص أو بنقلها إلى تلك الهيئات                

اف أن تقدم تقارير عما فعلته لتنظيم العمليات الحكومية وجميع الهياكل التي تمارس من ولذلك، ينبغي للدول الأطر
وينبغي لها أن تدرج في تلك التقارير معلومات عـن التـدابير            . خلالها السلطة العامة لتعزيز وحماية صحة المرأة      

 وعن التدابير التي اتخذتها تلك الدول الإيجابية المتخذة للحد من انتهاك أطراف ثالثة لحقوق المرأة، ولحماية صحتها،
  .لضمان توفير هذه الخدمات

متلازمة نقص المناعة المكتسب وغير ذلك من الأمـراض المنقولـة           /ولقضايا فيروس نقص المناعة البشرية      - ١٨
تقـر  ففي كثير من البلـدان، تف   . بالاتصال الجنسي أهمية كبرى بالنسبة لحقوق المرأة والمراهقة في الصحة الجنسية          

ونتيجة . المراهقة والمرأة إلى إمكانية التوصل بشكل كاف إلى المعلومات والخدمات اللازمة لضمان الصحة الجنسية
ما تعجز المرأة والمراهقة عن رفض ممارسة الجنس أو         اً  لعلاقات عدم تكافؤ القوى القائم على أساس الجنس، غالب        

كما أن الممارسات التقليدية الضارة، من قبيل تشويه الأعـضاء  . التمسك بالممارسات الجنسية المأمونة والمسؤولة    
عن الاغتصاب في إطار الزواج، قد تعرض الفتيات والنـساء لمخـاطر              الجنسية للإناث وتعدد الزوجات، فضلاً    

متلازمة نقص المناعة المكتسب وغير ذلك من الأمراض المنقولة بالاتـصال           /الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية    
وينبغي للدول الأطراف أن تكفل، دون . كما أن النساء الممارسات للدعارة يتعرضن بشدة لهذه الأمراض. نسيالج

تحيز أو تمييز، الحق في الحصول على المعلومات والتربية والخدمات المتصلة بالصحة الجنسية لجميع النساء والفتيات، 
وعلى وجه التحديد، ينبغـي  . في البلد بطريقة قانونية  بمن فيهن من جرى الاتجار بهن، حتى ولو كن غير مقيمات            

للدول الأطراف أن تكفل للمراهقات والمراهقين الحق في التربية الصحية الجنسية والإنجابية، على أيـدي أفـراد                 
  .تحترم الحق في الخصوصية والسريةاً حاصلين على تدريب ملائم، وذلك في إطار برامج مرسومة خصيص

 حصول المـرأة علـى      على أساسه مدى   الذي تقيّم    المعيارالأطراف أن تحدد في تقاريرها      وينبغي للدول     - ١٩
وينبغـي أن تـضع الـدول       . ١٢ للامتثال للمادة    الرعاية الصحية على أساس التساوي مع الرجل، وذلك إثباتاً        

غي أن تشمل التقـارير     ومن ثم ينب  .  من الاتفاقية  ١، أحكام المادة    المعاييرالأطراف في اعتبارها، لدى تطبيق هذه       
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 ـ               بتأثيرهـا  اً  تعليقات على تأثير السياسات والإجراءات والقوانين والبروتوكولات الصحية علـى المـرأة، مقارن
  .على الرجل

على معلومات كاملة عن الخيارات المتاحة لها اً سليماً وللمرأة الحق في أن تحصل من موظفين مدربين تدريب  - ٢٠
علاج أو إجراء البحوث، بما في ذلك الفوائد والآثار الضارة المحتملة التي يمكن أن تنجم               لدى الموافقة على تلقي ال    

  .عن الإجراءات المقترحة، والبدائل المتاحة

وينبغي أن تقدم الدول الأطراف تقارير عن التدابير المتخذة لإزالة الحواجز التي تجابـه المـرأة في مجـال                  - ٢١
 وعن التدابير التي اتخذتها لكفالة حصول المرأة في حدود القدرة على تلك             الحصول على خدمات الرعاية الصحية    

هذه الحواجز المتطلبات أو الشروط التي تنتقص من إمكانية حصول المـرأة            تشمل  و. الخدمات في الوقت المناسب   
أو الوالد أو   على تلك الخدمات، مثل ارتفاع رسوم خدمات الرعاية الصحية، واشتراط الموافقة الأولية من الزوج               

  .عد المسافة عن المرافق الصحية، وعدم توفر وسائل نقل عام مريحة وميسورةسلطات المستشفيات، وبُ

وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تقدم تقارير عن التدابير المتخذة لكفالة الحصول على خـدمات جيـدة للرعايـة                     - ٢٢
ت المقبولة هي الخدمات التي تقدم على نحو يكفل موافقة المرأة وعن علم             والخدما.  بجعلها مقبولة للمرأة   ،الصحية، وذلك، مثلاً  

وينبغـي للـدول   . تام؛ وهي التي تحترم كرامتها، وتضمن سرية خصوصياتها، وتتسم بالحساسية لاحتياجاتها والتفهم لمنظورها     
ة والتمتع بالكرامة، مثل التعقيم بـدون       الأطراف ألا تسمح بأشكال القسر التي تنتهك حقوق المرأة في إعطاء الموافقة المستنير            

  .الرضا والفحص الإلزامي لاكتشاف الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي والفحص الإلزامي للحمل كشرط للتوظيف

وينبغي للدول الأطراف أن تذكر في تقاريرها التدابير التي اتخذتها لكفالة الحصول في الوقت المناسب علـى                   - ٢٣
وينبغي إيـلاء   . لمتصلة بتنظيم الأسرة بوجه خاص، والمتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية بوجه عام          موعة الخدمات ا  مج

  .*اهتمام خاص إلى التثقيف الصحي للمراهقين، بما فيه تقديم المعلومات وإسداء المشورة عن جميع طرق تنظيم الأسرة

رد أن المرأة تُعمر أكثر من الرجل ومـن         وتثير ظروف خدمات الرعاية الصحية للمسنات قلق اللجنة، لا لمج           - ٢٤
 الأرجح أن تعاني أكثر مما يعانيه من الأمراض المزمنة المعوقة وأمراض الشيخوخة مثل ترقق العظام والعته، بـل لأن                  

ولذلك، ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف التدابير       . المرأة تتحمل في كثير من الأحيان عبء رعاية زوجها المسن في المترل           
  .لائمة لتكفل للمسنات الحصول على الخدمات الصحية لمعالجة العاهات وحالات العجز المرتبطة بالشيخوخةالم

.  إلى الخدمات الصحية   اً،وفي كثير من الأحيان، تعاني المعوقات مهما كان سنهن، صعوبة الوصول، فعلي             - ٢٥
ى تفهم محدود بصفة عامة للمجموعة      وتعاني ذلك بصفة خاصة النساء المصابات بعجز عقلي، بينما لا يوجد سو           

الكبيرة من مخاطر الصحة العقلية التي تتعرض لها المرأة على نحو غير متناسب نتيجة للتمييز ضـدها، والعنـف،                   
وينبغي أن تتخذ الدول الأطـراف      . والأشكال الأخرى للحرمان الاجتماعي   . والفقر، والصراع المسلح، والتشرد   

  .عاة الخدمات الصحية لاحتياجات المعوقات واحترامها لحقوقهن الإنسانية ولكرامتهنالتدابير الملائمة لتكفل مرا
                                                      

ينبغي أيضاً للتثقيف الصحي للمراهقين أن يتناول، فيما يتناول، المساواة بين الجنـسين، والعنـف،                 *
 .الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وحقوق الصحة الإنجابية والجنسيةالوقاية من و
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  )٢(١٢المادة 

ينبغي أن تتضمن التقارير أيضاً التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لكفالة توافر الخدمات المناسبة للمرأة                 - ٢٦
تشمل التقارير كذلك معلومات عن المعدلات التي       وينبغي أن   . فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة       

خفضت بها هذه التدابير معدلات الوفاة والاعتلال بين الأمهات في بلدانها بوجه عام، وفي المناطق والمجتمعات المحلية 
  .المعرضة للخطر بوجه خاص

قتضاء لكفالة السلامة   وينبغي أن تبين الدول الأطراف في تقاريرها كيف توفر الخدمات المجانية عند الا              - ٢٧
ويتعرض كثير من النساء لخطر الوفاة أو الإعاقة مـن جـراء            . للمرأة في فترات الحمل والولادة وما بعد الولادة       

  زم من المال للحصول علـى الخـدمات الـضرورية          ـرن إلى ما يل   ـ، وذلك لأنهن يفتق   بالحملالأسباب المتصلة   
وتلاحظ اللجنة أن من واجب     . الولادة والولادة وما بعد الولادة    أو للوصول إليها، وتشمل هذه خدمات ما قبل         

الدول الأطراف أن تكفل حق المرأة في الأمومة المأمونة وخدمات الولادة الطارئة وأن تخصص لهذه الخدمات أقصى 
   .قدر من الموارد المتاحة

  المواد الأخرى ذات الصلة في الاتفاقية

، ١٢ك، فيما تقدمه من تقارير عن التدابير المتخذة للامتثال للمـادة            تُحث الدول الأطراف على أن تدر       - ٢٨
التي ،  )ب(٥وتشمل هذه المواد الأخرى المادة      . صحة المرأة في  ارتباط تلك المادة بمواد أخرى في الاتفاقية لها تأثير          

وظيفـة اجتماعيـة؛   للأمومة بوصفها اً  سليمتقتضي من الدول الأطراف كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهماً      
 التي تقتضي من الدول الأطراف كفالة تكافؤ فرص الحصول على التعليم، وبذلك تمكن المـرأة مـن                  ١٠والمادة  

 بين الطالبات، الذي ينجم في معظم       يدرسالمالهدر  الحصول على الرعاية الصحية بسهولة أكبر، وخفض معدلات         
 التي تنص على أن تتيح الدول الأطراف للمرأة والفتاة          ١٠ادة   من الم  )ح(الأحيان عن الحمل قبل الأوان؛ والفقرة       

إمكانية الوصول إلى معلومات تثقيفية محددة لمساعدتهما على ضمان رفاه الأسرة، بما فيها معلومات ومشورة بشأن 
لك حماية   بحماية صحة المرأة وسلامتها في ظروف العمل، بما في ذ          ‘جزئياً‘، التي تتعلق    ١١تنظيم الأسرة؛ والمادة    

وظيفة الإنجاب، والحماية الخاصة من أنواع العمل الضارة خلال فترة الحمل، وتوفير إجازة الأمومـة المدفوعـة                 
 التي تقتضي من الدول الأطراف أن تكفل للمرأة في المناطق الريفيـة نيـل               ١٤ من المادة    )ب(٢الأجر؛ والفقرة   

 التي  )ح(لومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، و      تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المع       
  تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة التمتع بظروف معيشية ملائمـة، ولا سـيما                  

لأهمية للوقاية فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات، وكلها أمور بالغة ا
 التي تقتضي من الدول الأطراف أن تكفل ١٦ من المادة )ه(١من الأمراض ونشر الرعاية الصحية الجيدة؛ والفقرة 

متساوية مع حقوق الرجل تجعلها تقرر بحرية وبشعور بالمسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجـاب               اً  للمرأة حقوق 
كما أن  . تثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق       طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات وال      

 تُحرم خطبة الأطفال وزواجهم، وهذا التحريم عامل هام في منع الضرر البدني والنفـسي               ١٦ من المادة    ٢الفقرة  
  .الذي ينجم عن الإنجاب المبكر
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  توصيات للحكومات لتتخذ إجراءات

ويتضمن ذلك  . تراتيجية وطنية شاملة لتعزيز صحة المرأة طيلة حياتها       ينبغي أن تنفذ الدول الأطراف اس     و  - ٢٩
عـن    تدخلات ترمي إلى الوقاية من الأمراض وعلاجها، ومنع الظروف التي تؤثر في المرأة والتصدي لها، فـضلاً                

يـع  التصدي للعنف الموجّه ضد المرأة، كما ترمي هذه التدخلات إلى كفالة حق المرأة العام في الحصول على جم                 
  .أشكال الرعاية الصحية الجيدة والممكن تحمل تكاليفها، بما في ذلك الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية

بشرية كافية، للتأكد من أن الرعاية الصحية       ووينبغي أن تخصص الدول الأطراف ميزانية وموارد إدارية           - ٣٠
مماثل لنصيب الرعاية الصحية التي يتلقاها الرجل، على        التي تتلقاها المرأة تحظى بنصيب من الميزانية الصحية العامة          

  .أن توضع في الاعتبار الاحتياجات الصحية المختلفة لكل منهما

 :كما ينبغي، بصفة خاصة، للدول الأطراف  - ٣١

 في صميم سياساتها وبرامجها التي تؤثر في صحة المرأة، وأن تشرك المرأة             جنسانياًاً  أن تضع منظور    )أ(  
   لهذه السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها، وفي توفير الخدمات الصحية للمرأة؛في التخطيط

أن تكفل إزالة جميع الحواجز التي تعوق حصول المرأة علـى الخـدمات الـصحية، والتعلـيم،            )ب(  
امج والمعلومات، في جميع المجالات بما في ذلك مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وبصفة خاصة تخصيص موارد للبر               

متلازمة /الموجهة إلى المراهقات لمنع وعلاج الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية
  نقص المناعة البشرية؛

لمنع الحمل غير المرغوب فيه، عن طريق تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي وخفض            الأولوية  أن تعطى     )ج(  
وينبغي القيام، كلما أمكن، بتعديل . ات الأمومة المأمونة والمساعدة قبل الولادةمعدلات وفيات الأمهات بفضل خدم

  جهاضهن؛إالتشريعات التي تجرم الإجهاض، بغية سحب التدابير العقابية المفروضة على النساء اللائي يجري 

أة، أن تراقب أنشطة المنظمات العامة وغير الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات صحية للمـر               )د(  
  للتأكد من تكافؤ فرص الوصول ونوعية الرعاية الصحية؛ 

أن تقتضي أن تكون جميع الخدمات الصحية مطابقة للحقوق الإنسانية للمرأة، بما فيها حقوقها                )ه(  
  في الاستقلال الذاتي، والخصوصية، والسرية، والموافقة الواعية، والاختيار؛ 

 الصحيين تتضمن دورات دراسية شـاملة، وإلزاميـة،         أن تتأكد من أن مناهج تدريب العاملين        )و(  
  .تراعي الفوارق بين الجنسين تتناول صحة المرأة وحقوقها الإنسانية، لا سيما العنف على أساس الجنس
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  )٢٠٠٤(الدورة الثلاثون 

   ٤ من المادة ١الفقرة : ٢٥التوصية العامة رقم 
  )التدابير الخاصة المؤقتة(من الاتفاقية 

  قدمةم -  أولاً
 من  ٢١ بالمادة   ، عملاً )١٩٩٩( في دورتها العشرين     ،قررت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة         - ١

.  من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة٤ من المادة ١الاتفاقية، أن تضع توصية عامة بشأن الفقرة 
 ٥ى التوصيات العامة السابقة، بما فيها التوصيات العامة رقـم            التوصية، في جملة أمور، عل     وتقرر أن تعتمد هذه   

 ٨بشأن تنفيذ المادة    ) ١٩٨٨الدورة السابعة،    (٨بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، ورقم      ) ١٩٨٨الدورة السابعة،   (
 الدول  عن تقارير   بشأن المرأة في الحياة العامة، فضلاً     ) ١٩٩٧الدورة السادسة عشرة،     (٢٣من الاتفاقية، ورقم    

  . على التعليقات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير، وكذلكالأطراف

 من أجل تيـسيـر     ٤ من المادة    ١وبهذه التوصية العامة، تهدف اللجنة إلى توضيح طبيعة ومغزى الفقرة             - ٢
 على ترجمة واللجنة تشجع الدول الأطراف. وضمان استفادة الدول الأطراف منها استفادة تامة في تنفيذ الاتفاقية      

هذه التوصية العامة إلى اللغات الوطنية والمحلية وأن تنشرها على نطاق واسع على السلطات التشريعية والتنفيذية                
عن المجتمع المدني، بما في ذلـك، وسـائط الإعـلام،     والقضائية للحكومات، بما في ذلك الهياكل الإدارية، فضلاً      

  .وق الإنسان والمرأةوالدوائر الأكاديمية، ورابطات ومؤسسات حق

  هدف الاتفاقية والغرض منها: معلومات أساسية -  ثانياً
 قامت اللجنة وغيرها من الجهات الفاعلة ١٩٧٩ومنذ اعتماد الاتفاقية في عام . الاتفاقية هي صك دينامي  - ٣

وضوعي لمـواد   على الصعيدين الوطني والدولي بالمساهمة من خلال التفكير التقدمي في توضيح وتفهم المضمون الم             
  .الاتفاقية والطابع المحدد للتمييز ضد المرأة والأدوات اللازمة لمكافحة هذا التمييز

 يجب أن يحددا في سياق الهدف والغرض الشاملين للاتفاقية اللذين ٤ من المادة ١إن نطاق ومغزى الفقرة   - ٤
رأة القانونية والفعلية بالرجل في التمتع بحقوق هما القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بغية تحقيق مساواة الم

وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية التزام قانوني باحترام وحماية وتعزيـز           . بهاالمتعلقة  الإنسان والحريات الأساسية    
وضعها بحيـث   وإعمال حق المرأة هذا في عدم التمييز ضدها وضمان نماء المرأة والنهوض بها لكي يتسنى تحسين                 

  .بالمساواة القانونية والفعلية بالرجلتع تتم

 فبينما. وتتجاوز الاتفاقية مفهوم التمييز المستخدم في كثير من المعايير والقواعد القانونية الوطنية والدولية       - ٥
 من الرجل والمرأة من المعاملة التي تنطـوي         تحظر فيه هذه المعايير والقواعد التمييز على أساس الجنس وتحمي كلاً          

أو لا مبرر لها، تركز الاتفاقية على التمييز ضد المرأة، مؤكدة أن المـرأة قـد        / و جائرة، أوجه تمييز تعسفية و    على
  .عانت وما زالت تعاني مختلف أشكال التمييز لكونها امرأة
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، وهي التي تشكل الإطار الأساسي العـام لجميـع المـواد            ٢٤ و ٥ إلى   ١لمواد من   تجمع بين ا  إن قراءة   و  - ٦
ية للاتفاقية، تبين أن ثمة التزامات ثلاثة أساسية بالنسبة لجهود الدول الأطراف الرامية إلى القضاء علـى                 الموضوع

قانوني اللتزام الانطاقها إلى ما يتجاوز يتسع وينبغي تنفيذ هذه الالتزامات بأسلوب متكامل وأن . التمييز ضد المرأة
  .الرجل بالمساواة في المعاملة بين المرأة والخالص الرسمي

 ضد المرأة في قوانينها   )١(ضمان ألا يكون هناك تمييز مباشر أو غير مباشر        هو   الدول الأطراف    التزام،  أولاً  - ٧
   العامة أو الـسلطة القـضائية أو المنظمـات أو الـشركات             من التمييز الذي تمارسه السلطات    المرأة  تحمي  وأن  

 من جانب المحاكم الخاصة وكذلك عن طريق        نشطة الخاصة أو الأشخاص العاديون في ميداني الأنشطة العامة والأ       
 الدول الأطراف بتحسين وضـع المرأة الفعلي من خـلال          التزام اً،ثانيو .الجزاءات وغيرها من وسائل الانتصاف    

  ومعالجة)٢(الدول الأطراف بمعالجة العلاقات الجنسانية السائدة    التزام   اً،وثالث. سياسات عامة وبرامج محددة وفعالة    
من خلال التصرفات الفردية فحسب بل  استمرار القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والتي تؤثر على المرأة لا

  .و الهياكل والمؤسسات القانونية والمجتمعيةأأيضاً في القانون 

للمـرأة  لتحقيق المساواة الفعليـة  اً  قانوني أو برنامجي خالص ليس كافي رسمياللجنة أن اتباع نهج   ترى  و  - ٨
وإضافة إلى ذلك، تتطلب الاتفاقية أن تعطى المرأة بداية         . بالرجل، التي تفسرها اللجنة بوصفها مساواة موضوعية      

 لتحقيق المساواة في النتائج، ولا يكفي ضمان أن تعامل المرأة معاملة            واتيةمساوية وأن يجري تمكينها بتوفير بيئة م      
اً وثقافياً  نة اجتماعي عن تلك المكوَّ     الاعتبار الفروق البيولوجية فضلاً    مطابقة لمعاملة الرجل، بل يجب أن تؤخذ في       

متطابق لمعالجـة هـذه       بعض الظروف، سيلزم معاملة المرأة والرجل بشكل غير        في ظل بين المرأة والرجل، و    فيما
 فعالة تهـدف إلى     والسعي لتحقيق الهدف المتمثل في المساواة الموضوعية يدعو أيضاً إلى وضع استراتيجية           . الفروق

  .تمثيـل النسـاء وإعادة توزيع الموارد والسلطة بين الرجل والمرأةضعف التغلب على 

وهذه النتائج قد تكون    .  المرادف المنطقي للمساواة الفعلية أو المساواة الموضوعية       يالمساواة في النتائج ه   و  - ٩
، لأعداد الرجـال اً الميادين بأعداد مساوية تقريبذات طابع كمي أو كيفي، أي أن تتمتع المرأة بحقوقها في مختلف         
النفوذ السياسي، وأن تتمتع المرأة بنفس القدر من وأن تتمتع بمستويات الدخل نفسها، والمساواة في اتخاذ القـرار 

  .التعرض للعنفبحق عدم 

ي تعانيه لم تعالج ولن يتحسن وضـع المرأة ما دامت الأسباب الأساسية للتمييز ضدها ولعدم المساواة الذ  - ١٠
إن حياة كل من المرأة والرجل يجب أن ينظر إليها بطريقة تشمل جميع الظروف المحيطة ذات الصلة، و. بشكل فعّال

كما يجب اعتماد تدابير تهدف إلى التحوُّل الحقيقي في الفرص والأعراف والنظم بحيث لا تصبح قائمة على النماذج 
  .التي حددت تاريخياًو ة للسلطة والأنماط الحياتيالذكورية

إن الاحتياجات والخبرات الدائمة للمرأة التي تحددها طبيعتها البيولوجية ينبغي أن تميز عـن احتياجاتهـا               - ١١
  الأخرى التي قد تكون نتيجة للتمييز ضد المرأة في الماضي أو في الحاضر من جانـب عناصـر فاعلـة فرديـة،                      

بينما يجري و. ظاهر هذا التمييز في الهياكل والأعراف الاجتماعية والثقافيةأو أيديولوجية نوع الجنس السائدة، أو بم
خطوات للقضاء على التمييز ضد المرأة، قد تتغير احتياجات المرأة أو تختفي أو تصبح احتياجات لكل                حالياً اتخاذ   
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  نحو تحقيق المساواة الفعليـة     ولذا، فإن الرصد المتواصل للقوانين والبرامج والممارسات الموجهة         . من المرأة والرجل  
  .أو الموضوعية للمرأة هو أمر لازم لتفادي استمرار المعاملة غير المتطابقة التي قد لا يكون لها أي مبرر بعد ذلك

ن بسبب كونهن   ه ضده ة إلى معاناتهن من التمييز الموجَّ     ـد يعانين، إضاف  ـوثمة فئات من النساء، اللاتي ق       - ١٢
  عدد الأشكـال القائم على أسباب إضافية من قبيل العنصر أو الهوية العرقيـة أو الدينيـة،                نساء، من التمييز المت   

هـذه  في  وهذا التمييز قد يؤثر     . أو الإعاقة، أو السن، أو الطبقة، أو الطائفة الاجتماعية أو غير ذلك من العوامل             
وقد تحتـاج  . الرجلفي لفة عن تأثيره يهن بدرجة مختلفة أو بأشكال مخت فالفئات من النساء بصفة أساسية أو يؤثر        

الدول الأطراف إلى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتـة ومحددة للقضاء على هذا التمييز المتعدد الأشكال ضد المرأة، وآثاره 
  .السلبية المضاعفة عليها

لدوليـة   هنـاك صكوك أخرى من الصكوك ا      ،وإضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة           - ١٣
بشأن التدابير الخاصـة    اً  لحقوق الإنسان ووثائق السياسات العامة المعتمدة في منظومة الأمم المتحدة تتضمـن أحكام           

 معنى هذه التدابير    مختلفة كما يختلف أيضاً   مصطلحات  ويرد وصف هذه التدابير باستعمال      . المؤقتة لدعم تحقيق المساواة   
  .)٣(المصطلحات في توضيح ٤ من المادة ١هذه التوصية العامة بشأن الفقرة وتأمل اللجنة في أن تساهم وتفسيرها 

والشفافية في الماضي والحاضر والتي تعيق تمتع المرأة بحقوق         الأبعاد التمييزية للظروف المجتمعية     الاتفاقية  وتستهدف    - ١٤
ييز ضد المرأة بما في ذلك القضاء علـى  وتهدف إلى القضاء على جميع أشكال التم     . الخاصة بها الإنسان والحريات الأساسية    

 للاتفاقية هـو    ذلك فإن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً      لو. أسباب ونتائج عدم المساواة الفعلية الموضوعية التي تعاني منه        
  . الوسائل لبلوغ المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة وليس كاستثناء من قاعدتي عدم التمييز والمساواةىحدإ

في اتفاقيـة   مغزى ونطاق التدابير الخاصة المؤقتة        -  ثالثاً
  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  ١، الفقرة ٤المادة 

لمساواة الفعلية بين الرجـل     في تحقيق ا  لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل             
ه، الإبقاء على معايير غـير      ـة ل ـولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيج      كما تحدده هذه الاتفاقية،     اً  والمرأة تمييز 

  .متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت

  ٢، الفقرة ٤المادة 

ا في ذلك التدابير الواردة في هذه       لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بم            
  . تمييزياًالاتفاقية، إجراءً

  ٤ من المادة ٢ و١العلاقة بين الفقرتين  - ألف 

  المتعلقـة   وتلـك    ٤ مـن المـادة      ١الفقرة  في إطار   " التدابير الخاصة "ثمـة فرق واضح بين الغرض من         - ١٥
   وضـع المرأة لتحقيـق مـساواتها الفعليـة          هو التعجيل بتحسين   ٤ من المادة    ١فالغرض من الفقرة    . ٢الفقرة  ب
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أو الموضوعية بالرجل ولإحداث التغييرات الهيكلية والاجتماعية والثقافية الضرورية لتصحيح الأشكال والآثـار             
  . ذات طابع مؤقت هيوهذه التدابير. تعويض لهالتوفير الماضية والراهنة للتمييز ضد المرأة وكذلك 

 على معاملـة المرأة والرجل بشكل غير متطابــق بـسبب الفـروق             ٤ادة   من الم  ٢وتنـص الفقرة     - ١٦
 ذات طابع دائم، على الأقل حتى يحين الوقت الذي تبـرر فيـه المعرفـة                هي وهذه التدابير . البيولوجية بينهمـا 

  .لهاعملية مراجعة  إجراء ١١ من المادة ٣العلمية والتكنولوجية المشار إليها في الفقرة 

  حاتالمصطل - باء 

 الـواردة في    "التدابير الخاصة المؤقتـة   "تستخدم الأعمال التحضيرية للاتفاقية مصطلحات مختلفة لوصف          - ١٧
وتـساوي  . وقد استخدمت اللجنة نفسها في توصياتها العامة السابقة مصطلحات مختلفة         . ٤ من المادة    ١الفقرة  

اها التصحيحي والتعويضي والتعزيزي ومصطلحات عنبم "التدابير الخاصة"الدول الأطراف في كثير من الأحيان بين 
وتظهر هذه  . "التمييز الإيجابي " و "التمييز العكسي " و "التدابير الإيجابية " و "الإجراءات الإيجابية " و "الإيجابيالعمل  "

وفي هذه التوصية العامـة،     . )٤(المصطلحات من المناقشات ومختلف الممارسات التي توجد في ظروف وطنية مختلفة          
 "التدابير الخاصة المؤقتة" لممارسة اللجنة في النظر في تقارير الدول الأطراف، لا تستخدم اللجنة إلا مصطلح اًووفق

  .٤ من المادة ١ حسبما تدعو إليه الفقرة

  ٤ من المادة ١العناصر الرئيسية للفقرة  - جيم 

 إلى التعجيـل    ٤ من المادة    ١ ينبغي أن تهدف التدابير المتخذة من جانب الدول الأطراف بموجب الفقرة            - ١٨
ن السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو أي ميدان           ابتحقيق مشاركة المرأة على قدم المساواة في الميد       

تنظر اللجنة إلى تطبيق هذه التدابير على أنه استثناء من قاعدة عدم التمييز بل على أنه تأكيد لكـون                   لا  و. آخر
من استراتيجية ضرورية من جانب الدول الأطراف موجهة إلى تحقيق المساواة الفعلية            اً  قتة جزء التدابير الخاصة المؤ  

وبالرغم مـن أن تطبيـق      . بهاالخاصة  أو الموضوعية للمرأة بالرجل في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية           
اضي، فإن التزام الدول الأطراف بموجب الاتفاقية ما يعالج آثار التمييز ضد المرأة في الماً التدابير الخاصة المؤقتة غالب   

بتحسين وضـع المرأة والوصول به إلى المساواة الفعلية أو الموضوعية بالرجل هو التزام قائم بصرف النظر عما إذا   
وترى اللجنة أن الدول الأطراف التي تعتمد وتنفذ هذه التدابير          . كان هناك أي دليل على حدوث تمييز في الماضي        

  .ضد الرجلتميّز جب الاتفاقية لا بمو

 ٤ من المادة    ١وينبغي للدول الأطراف أن تميز بوضوح بين التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة بموجب الفقرة                - ١٩
الموضوعية، أو غيرها مـن الـسياسات        تحقيق هدف محدد للمرأة هو المساواة الفعلية أو       التعجيل في   والرامية إلى   

وليس كل التدابير التي يحتمل أن تكـون، أو سـتكون،           . عتمدة لتحسين حالة المرأة والطفلة    الاجتماعية العامة الم  
توفير الظروف العامة اللازمة لـضمان الحقـوق المدنيـة والـسياسية            و. تدابير خاصة مؤقتة  تُعتبر  مؤاتية للمرأة   

الكرامة وعدم  تقوم على صون ياةتكفل لهما حلأن والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة والطفلة والتي تهدف 
  .أن يُعدَّ من التدابير الخاصة المؤقتةالتمييز لا يمكن 
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  وعلـى ذلـك ينبغـي      .  لهذه التدابير الخاصة   "المؤقت" صراحة على الطابع     ٤ من المادة    ١وتنص الفقرة     - ٢٠
لواقع، إلى تطبيق هذه التدابير  قد يؤدي، في ا"مؤقت"ألا تعتبر هذه التدابير ضرورية إلى الأبد، حتى وإن كان معنى 

دد مدة سريان تدبير خاص مؤقت بنتيجته الوظيفية استجابة لمشكلة محـددة      تحوينبغي أن   . لفترة طويلة من الزمن   
ويجب إنهاء التدابير الخاصة المؤقتة عندما تتحقق النتائج المرجوة منها وتـدوم . وليس بفترة من الزمن سبق تعيينها

  . من الزمـنلفتـرةتلك النتائج 

.  وإن كان يتمشى مع مقولات حقوق الإنسان، يحتاج أيضاً إلى أن يفـسر بعنايـة               "خاصة"ومصطلح    - ٢١
يؤدي استعماله إلى إظهار المرأة والفئات التي تتعرض للتمييز بمظهر الضعيف القابل للتأثر بسهولة والذي               اً  فأحيان

 "خاصة"ومع ذلك، فالمعنى الحقيقي لمصطلح . افس في المجتمع لكي يُشارك ويتن"خاصة"يحتاج إلى تدابير إضافية أو 
  . هو أن التدابير تهدف إلى خدمة غرض محدد٤ من المادة ١في صياغة الفقرة 

 مجموعة كبيرة من مختلف الأدوات والسياسات والممارسات التشريعية والتنفيذية "يرتداب"ويشمل مصطلح   - ٢٢
 الخدمات  توفيراسات والممارسات التنظيمية من قبيل برامج توسيع نطاق         والإدارية وغير ذلك من الأدوات والسي     

أو إعادة تخصيص الموارد؛ والمعاملة التفضيلية، والتوظيف والتعيين والترقية للفئات          /أو برامج الدعم، وتخصيص و    
 علـى    معـين  "تـدبير "وسيتوقف اختيار   . المستهدفة؛ ووضع أهداف رقمية مقرونة بجدول زمني؛ ونظم الأنصبة        

  . وعلى الهدف المحدد الذي يهدف إلى تحقيقه٤ من المادة ١الظروف التي يجري فيها تطبيق الفقرة 

إن اعتماد وتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة قد يؤدي إلى مناقشة لمؤهلات وأحقية الفئة أو الأفراد المستهدفين   - ٢٣
 مؤهلات أقل الأفضلية على الرجال في مجالات من         بها، وإلى حجة تساق ضد منح النساء اللاتي يزعم أنهن ذوات          

  ولما كانت التدابير الخاصة المؤقتة تهدف إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعليـة            . قبيل السياسة، والتعليم والعمالة   
 ـ                اص، أو الموضوعية، فإن المسائل المتعلقة بالمؤهلات والأحقية، ولا سيما في مجال العمالة في القطاعين العام والخ

اً نها محددة معياريإتحتاج إلى استعراضها بعناية من حيث انطوائها على أي تحيز قائـم على أساس نوع الجنس حيث               
غـير  أخـرى    وبالنسبة للتعيين أو الاختيار أو الانتخاب لشغل المناصب العامة والسياسية، ثـمـة عوامل    .اًوثقافي

  .الديمقراطية والاختيار الانتخابي، قد يكون لها أيضاً دور تؤديهلة العدالمؤهلات والأحقية، بما فيها تطبيق مبادئ ا

  ، فيمـا يتعلـق     ٢٤ و ٥،  ٣،  ٢،  ١، مقروءة بالاقتران مع المـواد       ٤ من المادة    ١ويلـزم تطبيق الفقرة      - ٢٤
 ـ . "باتخاذ جميع التدابير الملائمة   "، التي تنص على أن تقوم الدول الأطراف         ١٦ إلى   ٦بالمواد   رى اللجنـة أن    وبالتالي، ت
الأطراف ملزمة باعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة فيما يتعلق بأي من هذه المواد، إذا أمكن بيان أن هذه التدابير      الدول

  .ضرورية وملائمة للتعجيل بتحقيق الهدف الشامل أو المحدد المتمثل في تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة

  جهة إلـى الدول الأطرافالتوصيات المو -  رابعاً
 ـ                  - ٢٥ اً ينبغي أن تتضمن تقارير الدول الأطراف معلومات عن اعتماد، أو عدم اعتماد، تدابير خاصة مؤقتـة وفق

  .، لتفادي الخلط"التدابير الخاصة المؤقتة"، من الاتفاقية، ويفضل أن تلتزم الدول الأطراف بمصطلح ٤ من المادة ١للفقرة 

اف أن تميز بوضوح بين التدابير الخاصة المؤقتة التي تهدف إلى التعجيل بتحقيق هدف              وينبغي للدول الأطر    - ٢٦
محدد، يتمثل في المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة، وغير ذلك من السياسات الاجتماعية العامة المعتمدة والمنفذة 
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التدابير التي يحتمل أن تكون مؤاتيـة        كل   ماوينبغي للدول الأطراف أن تراعي أنه       . لتحسين حالة المرأة والطفلة   
  .تدابير خاصة مؤقتة يمكن أن تعتبر للمرأة، أو ستكون كذلك

عـن المجـال المحـدد        وينبغي للدول الأطراف أن تحلل ظروف حالة المرأة في جميع مجالات الحياة، فضلاً              - ٢٧
وينبغي لها . ة الفعلية أو الموضوعية للمرأةتحقيق المساوا للتعجيل في    المستهدف، عند تطبيقها للتدابير الخاصة المؤقتة     

 ظروفها الوطنية، وأن تعتمـد تلـك    إطارأن تقيِّم أثر التدابير الخاصة المؤقتة المحتمـل فيما يتعلق بهدف معين في   
  .التدابير الخاصة المؤقتة التي ترى أنها الأكثر ملاءمة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة

وينبغي أن يشمل تبرير    . وينبغي للدول الأطراف أن توضح أسباب تفضيل أحد أنواع التدابير على الآخر             - ٢٨
للحالة الحياتية الفعلية للمرأة، بما في ذلك الظروف والتأثيرات التي تحدد شكل حياتهـا              اً  تطبيق هذه التدابير وصف   

 الدولـة   تنوي والتي   - ن التمييز المتعدد الأشكـال      أو فيما يخص فئة محددة من النساء اللاتي يعانين م          - وفرصها  
 ينبغي توضيح العلاقة ،وفي الوقت نفسه. الطرف تحسين وضعهـا بشكل معجل بتطبيق هذه التدابير الخاصة المؤقتة

  . المرأةوضعبين هذه التدابير والتدابير والجهود العامة الرامية إلى تحسين 

يرات ملائمة فيما يتعلق بأي حالات لا تعتمد فيها تدابير خاصـة             تفس تقدموينبغي للدول الأطراف أن       - ٢٩
  قـوى سـوقية    بالإشـارة إلى    ولا يجوز تبرير هذه الحالات بمجرد تأكيد عدم الحيلة، أو بتفسير التقاعس             . مؤقتة

كِّر وتُـذ . أو سياسية معينة، من قبيل تلك المتأصلة في القطاع الخاص، والمنظمات الخاصة أو الأحزاب السياسية              
 من الاتفاقية، التي يلزم أن تُقرأ بالاقتران مع جميع المواد الأخـرى، تفـرض               ٢ أن المادة بالدول الأطراف   اللجنة  

  .المساءلة على الدولة الطرف فيما يتعلق بتصرفات هذه الجهات الفاعلة

الدول الأطراف مدعوة    ف .دعدة موا في إطار   ويجوز للدول الأطراف أن تقدم تقارير عن التدابير الخاصة المؤقتة             - ٣٠
وتبريرهـا   التـدابير، التي تستند إليها هذه     إلى تقديم تقارير عن الأساس القانوني أو غيره من الأسس            ٢بموجب المادة   

والدول الأطراف مدعوة كذلك إلى إعطاء تفاصيل عن أي تشريعات تتعلق بالتـدابير الخاصـة               . لاختيار نهج معين  
  . كانت هذه التشريعات تنص على الطابع الإلزامي أو الطوعي للتدابير الخاصة المؤقتةالمؤقتة، وبصفة خاصة ما إذا

تسمح باعتماد تـدابير  اً وينبغي للدول الأطراف أن تدرج، في دساتيرها أو في تشريعاتها الوطنية، أحكام         - ٣١
ييز الشاملة أو قـوانين     الدول الأطراف بأن تشريعات، من قبيل قوانين مناهضة التم        اللجنة  وتذكر  . خاصة مؤقتة 

 بشأن نوع التدابير الخاصة المؤقتة التي رشدالمساواة في الفرص أو الأوامر التنفيذية المتعلقة بمساواة المرأة، يمكن أن ت
وهذا الإرشاد يمكن أيضاً أن يتـضمنه       . ينبغي تطبيقها لتحقيق هدف أو أهداف منصوص عليها في مجالات معينة          

وينبغي للتشريعات ذات الصلة المتعلقة بعدم التمييز، والتدابير الخاصة المؤقتة، . ة أو التعليمتشريع محدد بشأن العمال
  .عن المنظمات والمؤسسات الخاصة أن تشمل الجهات الفاعلة الحكومية، فضلاً

 أيـضاً    الدول الأطراف إلى الحقيقة المتمثلة في أن التدابير الخاصة المؤقتة يمكن أن تبنى             نظروتوجه اللجنة     - ٣٢
أو مبادئ توجيهية إداريـة تـضعها وتعتمـدها         /أو أوامر توجيهية خاصة بالسياسات العامة و      /على مراسيم، و  

ويجوز أن . السلطات التنفيذية الوطنية أو الإقليمية أو المحلية التابعة للحكومة، لتغطية قطاعي العمالة العامة والتعليم
. المدنية، وميدان الأنشطة السياسية وقطاعي التعليم الخـاص والعمالـة         تشمل هذه التدابير الخاصة المؤقتة الخدمة       

 الدول الأطراف، إلى الحقيقة المتمثلة في أن هذه التدابير يجوز أن يجري التفاوض بشأنها               نظروتوجه اللجنة كذلك    
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 المؤسـسات   أيضاً بين الشركاء الاجتماعيين لقطاع العمالة العام أو الخاص أو أن تطبق بشكل طوعي من جانب               
  .التجارية، أو المنظمات أو المؤسسات العامة أو الخاصة والأحزاب السياسية

م في يَّأن خطط العمل المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة تحتاج إلى أن تصمم وتطبق وتقاً وتؤكد اللجنة مجدد   - ٣٣
ددة للمشكلة التي قصد بهذه التدابير التغلب إطار الظروف الوطنية المحددة والمقارنة بالمعلومات الأساسية للطبيعة المح

وتوصي اللجنة بأن توفر الدول الأطراف في تقاريرها تفاصيل لأية خطط عمل قد تكون موجهة نحو خلق                 . عليها
فرص وصول للمرأة، والتغلب على نقص تمثيلها في بعض الميادين، أو إلى إعادة توزيع الموارد والسلطة في مجالات                  

. على التمييز السابق أو الحالي، والتعجيل بتحقيق المـساواة الفعليـة          للقضاء   بدء تغيير مؤسسي     أو إلى /معينة، و 
جانبية سيئة محتملة غير مقصودة لهذه اً وينبغي للتقارير أيضاً أن توضح ما إذا كانت خطط العمل هذه تشمل آثار     

 أن تورد الدول الأطراف في تقاريرها نتـائج         وينبغـي. عن الإجراءات الممكنة لحماية المرأة منها       التدابير، فضلاً 
  .م أسباب احتمال أي فشـل لهذه التدابيرالتدابير الخاصة المؤقتة وتقيِّ

المسؤولة عن تصميم ) المؤسسات أو( إلى تقديم تقارير عن المؤسسة ٣المادة والدول الأطراف مدعوة بموجب   - ٣٤
ويجور أن تكون هذه المسؤولية مخولة لمؤسـسات        . ها وإنفاذ هاييم وتق ها ورصد هاهذه التدابير الخاصة المؤقتة وتنفيذ    

وطنية قائمة أو معتزمة، من قبيل وزارات شؤون المرأة، أو إدارات شؤون المرأة التابعة لوزارات أو لمكاتب رئاسية،                  
تها المطلوبـة في    أو أمناء مظالم، أو محاكم أو غير ذلك من الكيانات ذات الطابع العام أو الخاص، والتي تتمثل ولاي                 

الأطراف أن يكون    وتوصي اللجنة بأن تضمن الدول    . تصميم برامج محددة، ورصد تنفيذها، وتقييم أثرها ونتائجها       
ويوصـى  . للمرأة بصفة عامة، والفئات النسائية المتضررة بصفة خاصة، دور في تصميم وتنفيذ وتقييم هذه البرامج              

  . المدني والمنظمات غير الحكومية الممثلة لمختلف فئات المرأةبصفة خاصة، بالتعاون والتشاور مع المجتمع

، بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة، وتكـرر         ٩إلى توصيتها العامة رقم     النظر  وتوجه اللجنة     - ٣٥
 نوع الجنس، لكي يتسنى قياس مـدى      مصنفة وفقاً ل  تأكيدها، وتوصي بأن توفر الدول الأطراف بيانات إحصائية         

  .إحراز تقدم نحو تحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية للمرأة، ومدى فعالية التدابير الخاصة المؤقتة

وينبغي للدول الأطراف أن تقدم تقاريرها عن نوع التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة في ميادين محددة بموجب   - ٣٦
ذات الصلة، إشـارة إلى     ) المواد(المادة  بموجب  لإبلاغ  وينبغي أن يشمل ا   . ذات الصلة من الاتفاقية   ) المواد(المادة  

الأهداف والإنجازات المستهدفة المحددة، والجداول الزمنية، والأسباب المتعلقة باختيار تدابير معينـة، والخطـوات             
 ومطلوب من . المتخذة لتمكين النساء من الوصول إلى هذه التدابير، والمؤسسة المسؤولة عن رصد التنفيذ والتقدم             

الدول الأطراف أيضاً، أن تذكر عدد النساء المتأثرات بتدبير ما، والعدد الذي سيكتسب فرصة للوصول والمشاركة 
الموارد والسلطة التي تهدف إلى إعادة توزيعها إلى عدد معين كمية في ميدان معين بسبب تدبير خاص مؤقت ما، أو 

  .من النساء، وفي أي إطار زمني

، التي أوصت فيها بتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في         ٢٣ و ٨ و ٥ توصياتها العامة رقم     اًوتؤكد اللجنة مجدد    - ٣٧
 الممثلات لحكوماتهن علـى الـصعيد الـدولي،         عملميادين التعليم، والاقتصاد، والسياسة، والعمالة، وفي مجال        

وينبغي للدول الأطـراف أن     . ةوالمشاركات في أعمال المنظمات الدولية، وفي مجال الحياة السياسية والحياة العام          
 تكثف في حدود ظروفها الوطنية هذه الجهود، ولا سيما فيما يتعلق بجميع أوجه التعليم على جميع الصعد فـضلاً         
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وتشير اللجنة إلى أنه في جميع      . عن جميع أوجه وصعد التدريب والعمالة والتمثيل في الحياة العامة والحياة السياسية           
مجال الصحة، ينبغي للدول الأطراف أن تميز بعناية في كل ميدان بين التدابير ذات الطـابع  الحالات، ولا سيما في  

  .لك التي لها طابع مؤقتـالجاري والدائم، وت

وتذكِّر اللجنة الدول الأطراف بأنه ينبغي اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بتعـديل الممارسـات                 - ٣٨
. تعمل لغير صالحها والقضاء على كل ذلك لبة وأنواع السلوك التي تميز ضد المرأة أوالثقافية والمواقف النمطية المقو

 والوعيوينبغي للتدابير الخاصة المؤقتة أيضاً أن تنفذ في مجالات الائتمان والقروض، والرياضة، والثقافة، والترفيه،               
نساء الخاضعات للتمييز المتعدد الأشكال، نحو ال   ينبغي لهذه التدابير أن توجه     اً،حيثما كان ذلك ضروري   و. القانوني

  .في ذلك المرأة الريفية بما

جميع مواد الاتفاقية، توصي اللجنة في إطار اً وبالرغم من أن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة قد لا يكون ممكن  - ٣٩
ى قدم المساواة من بأن ينظر في اعتمادها وقتما ينطوي الأمر على مسائل تعجيل توفير فرص الوصول للمشاركة عل

أن هذه التـدابير    إظهار  ناحية وتعجيل إعادة توزيع السلطة والموارد من الناحية الأخرى، وكذلك حيثما أمكن             
  .تكون ملاءمة تحت الظروف السائدةما ستكون ضرورية وأكثر 

الحواشي
 

القوانين والسياسات العامة والبرامج على معـايير محايـدة         تبنى  قد يحدث التمييز غير المباشر ضد المرأة عندما           )١(  
 والقوانين والـسياسات العامـة      .اًكون لها أثر سـيئ على المرأة عند تطبيقها فعلي        بالنسبة لنوع الجنس في ظاهرها في حين أنها ي        

وقد تكون مصاغة، بـسبب     . الماضي  والبرامج المحايدة بالنسبة لنوع الجنس قد تديم عن غير قصد نتائج التمييز الـذي حدث في              
قد تختلف عـن  والتي لاعتبار نواحي خبرات حياتية للمرأة  عدم الانتباه، على نموذج الأساليب الحياتية للذكر وبالتالي لا تأخذ في ا           

ة الموجهة نحو المرأة والمبنية     بوقد توجد هذه الفروق بسبب التوقعات والمواقف وأنواع السلوك النمطية المقول          . تلك الخاصة بالرجل  
  .ن إخضاع الرجل للمرأةوقد توجد أيضاً بسبب ما هو قائم بصفة عامة م. على الفروق البيولوجية بين المرأة والرجل

وهـو  .  ويعرَّف نوع الجنس بأنه المعاني الاجتماعية المضفاة على الفروق البيولوجية المتصلة بنوع الجنس             …"  )٢(
 ـ . ؤثر بالتالي على نتائج هذه الممارسات     تالممارسات المادية، و  عالم  تردد أيضاً في    ت ها ولكن ة أساسي ة وثقافي ةعقائديمقولة    اكما أنه

توزيع الموارد والثروة والعمل وصنع القرار والنفوذ السياسي والتمتع بالحقوق والمزايا سواء في إطار الأسرة أو في الحيـاة                   ؤثر في   ت
ورغم الاختلافات عبر الثقافات وعلى مر الزمن فإن العلاقات الجنسانية تنطوي في أرجاء العالم على عـدم الاتـساق في                    . العامة

وهكذا يكون نوع الجنس مثل العوامل الأخرى المؤدية إلى تكوين طبقات شأنه في ذلـك  . صفة سائدة النفوذ بين الرجل والمرأة ك    
و يساعدنا على فهم التركيب الاجتماعي للكيانات الجنـسانية         ه و .لسن وا نسيشأن العنصر والطبقة والأصل العرقي والتوجه الج      

، عن دور المـرأة في      ١٩٩٩الدراسة الاستقصائية العالمية لعام     . "ينوهيكل القوة غير المتكافئ الذي يكمن وراء العلاقة بين الجنس         
  .٩، ص ١٩٩٩التنمية، الأمم المتحدة، نيويورك، 

انظر على سبيل المثال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تضع تـدابير خاصـة                    )٣(
دات بما فيها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنـصري، ولجنـة الحقـوق              وتبين ممارسات الهيئات المعنية برصد المعاه     . مؤقتة

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن هذه الهيئات تنظر في تطبيـق التدابير الخاصة المؤقتـة بوصفها 
 المعتمدة تحت رعاية منظمة العمل الدولية، ومختلـف الوثـائق           والاتفاقيات. تدابير إلزاميـة لتحقيق أغـراض المعاهدات المعنية     

وقد نظرت اللجنة الفرعية المعنية .  على هذه التدابيرالصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة تنص صراحة أو ضمناً
واستعرضـت  . لتنظر فيها وتتخذ إجراء بشأنها     لإعداد تقارير     خاصاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذه المسألة وعيّنت مقرراً        
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وتتضمن الوثائق التي تمخضت عنها مـؤتمرات الأمـم         . ١٩٩٢لجنـة وضـع المـرأة استخدام التدابير الخاصة المؤقتـة في عام          

  لمرأة واسـتعراض المتابعـة      الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع المعني با       ١٩٩٥المتحدة العالمية المعنية بالمرأة بما فيها منهاج العمل لعام          
ويوفر استعمال الأمين العام للأمم المتحدة للتدابير . ، إشارات إلـى العمل الإيجابي بوصفه أداة لتحقيق المساواة الفعلية  ٢٠٠٠لعام  

 والترقية والتنسيب    في مجال عمالة المرأة، بما في ذلك من خلال إصدار التعليمات الإدارية بشأن التوظيف               عملياً الخاصة المؤقتة مثالاً  
 بالنسبة لتوزيع الجنسين في جميع الرتـب وخاصـة في           ٥٠/٥٠ل اوتهدف هذه التدابير إلى تحقيق هدف       . للمرأة في الأمانة العامة   

  .المستويات العليا
 مستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي عدد من وثائق الأمم المتحدة، بينمـا              "الإيجابيالعمل  "مصطلح    )٤(

ومع ذلـك  .  على نطاق واسع في أوروبا وكذلك في الكثير من وثائق الأمم المتحدة    حالياً "الإجراءات الإيجابية "خدم مصطلح   يست
التزام  ("إجراء الدولة الإيجابي  " يستخدم بمعنى مختلف آخر في قانون حقوق الإنسان الدولي لوصف            "الإجراءات الإيجابية "فمصطلح  

 غامض من حيث أن معناه ليس "الإجراءات الإيجابية"، وذلك فمصطلح )بالتزام الدولة بعدم اتخاذ إجراء دولة ما ببدء إجراء مقارناً
   "التمييـز العكـسي  " اأما مصطلح.  من الاتفاقية٤ من المادة ١ على التدابير الخاصة المؤقتة على النحو المفهوم من الفقرة  مقصوراً

  .المعلقين بوصفهما غير ملائمين فينتقدهما الكثير من "التمييز الإيجابي"أو 



HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II) 
Page 381 

  اعتمدته لجنة مناهضة التعذيبتعليق عام  - اً خامس
، إنشاء فريق   ١٩٩٦مايو  / أيار ١٠في   عشرة المعقودة    في دورتها السادسة   ،قررت لجنة مناهضة التعذيب     - ١

الفردية الـتي   البلاغات  ولاحظت اللجنة أن معظم     .  من الاتفاقية  ٢٢ و ٣عامل لدراسة المسائل المتعلقة بالمادتين      
  لترحيـل   بقضايا أشخاص تلقـوا أوامـر با  تتعلق،   من الاتفاقية  ٢٢وردت في السنوات الأخيرة، بموجب المادة       

أو التسليم، وادعوا أنهم كانوا سيتعرضون لخطر التعذيب لـو تم ترحيلـهم أو إعـادتهم أو                 القسرية  أو الإعادة   
 اللجنة أنه يجب تقديم بعض التوجيهات للدول الأطراف ولأصحاب البلاغات لتمكينـهم مـن       أتور. تسليمهم

 ٢١ وفي . من الاتفاقية، بصورة صحيحة٢٢المادة ، في سياق الإجراءات المنصوص عليها في ٣تطبيق أحكام المادة 
 من الاتفاقية   ٢٢ في سياق المادة     ٣، اعتمدت اللجنة التعليق العام بشأن تطبيق المادة         ١٩٩٧نوفمبر  /تشرين الثاني 

)A/53/44 ٢٥٨، الفقرة.(  

  *)١٩٩٦(الدورة السادسة عشرة 

  ٢٢ المادة  من الاتفاقية في سياق٣تنفيذ المادة : ١التعليق العام رقم 
  )الإعادة القسرية والبلاغات(

أو  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة            ٢٢ من المادة    ٤بالنظر إلى شروط الفقرة       
في البلاغات الواردة بموجب "القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنص على أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب العقوبة 

  ، " جميع المعلومات التي يوفرها لها مقدم البلاغ أو من ينوب عنه وتوفرها الدولة الطرف المعنية في ضوء٢٢المادة 

، )CAT/C/3/Rev.2( من النظام الداخلي للجنة      ١١١ من المادة    ٣وبالنظر إلى الحاجة الناشئة نتيجة لتطبيق الفقرة          
   من الاتفاقية،٢٢ في المادة ىخلإجراء المتو بموجب ا٣وبالنظر إلى الحاجة إلى مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة 

 / تشرين الثاني٢١ المعقودة في ٣١٧الجلسة في اعتمدت لجنة مناهضة التعذيب، في دورتها التاسعة عشرة،   
  : ، التعليق العام التالي بغرض توجيه الدول الأطراف ومقدمي البلاغات١٩٩٧نوفمبر 

مقـدم الـبلاغ     يوجد فيها سبب وجيه للاعتقاد بأن         على الحالات التي   ٣المادة  يقتصر تطبيق     - ١  
  . من الاتفاقية١سيتعرض لخطر التعذيب على النحو المحدد في المادة 

 تشير إلى الدولة التي يطرد إليها الشخص ٣الواردة في المادة " دولة أخرى"ترى اللجنة أن عبارة و  - ٢  
  . إليهافيما بعد، أو يعاد، أو يسلممقدم البلاغ ها ، وكذلك أي دولة يطرد إلي إليهاالمعني، أو يعاد أو يسلم

 من الانتهاكات الخطيرة    ثابتنمط   "إلى،  ٣ من المادة    ٢في الفقرة   فإن الإشارة   ،  ١بالمادة    عملاًو  - ٣  
لى الانتهاكات التي يرتكبها موظف رسمي أو أي هي فقط إشارة إ" الإنسانأو الواسعة النطاق لحقوق أو الصارخة 

  .ل بصفة رسمية أو يحرض عليها أو تحدث بموافقته أو رضاهشخص آخر يعم
                                                      

 .، المرفق التاسعA/53/44واردة في الوثيقة   *
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  المقبولية

 ٢٢ترى اللجنة أن من مسؤولية مقدم البلاغ أن يقدم أدلة كافية كي يُقبل بلاغه بموجب المادة                   - ٤  
  .  من النظام الداخلي للجنة١٠٧من الاتفاقية، وذلك بالوفاء بكل شرط من شروط المادة 

  الأسس الموضوعية

 من الاتفاقية على وقائع قضية ما، يقع العبء على مقدم الـبلاغ في              ٣ما يتعلق بتطبيق المادة     في  - ٥  
ويعني هذا أنه يجب أن يكون هناك أساس وقائعي لموقف مقدم البلاغ يكفـي لأن               . عرض قضية قابلة للمناقشة   

  . من الدولة الطرفاً يستدعي رد

بتقدير ما إذا كانت هنـاك أسـباب        اً  لتزاماواللجنة  إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف         و  - ٦  
، يجب أن يقدر خطر التعذيب على سُلِّم سيتعرض لخطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو مقدم البلاغجوهرية للاعتقاد بأن 

   .لاختبار مدى احتمال وقوعهاً غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافق. أو الشكالافتراض أسس تتجاوز مجرد 

أن يثبت أنه سيتعرض لخطر التعذيب وأن أسباب اعتقاده جوهرية حـسبما            مقدم البلاغ   وعلى    - ٧  
ويجوز لأي من الطرفين أن يقدم جميع المعلومات ذات الصلة التي لها أثر             . يصفها، وأن هذا الخطر شخصي ومحدق     

  .في هذه المسألة

  : شاملةوالمعلومات التالية لها أهمية، رغم أنها قد لا تكون   - ٨  

من الانتهاكات الخطيرة أو الصارخة وجود نمط ثابت هل يوجد، بشأن الدولة المعنية، دليل على   )أ(  
  ؟)٢، الفقرة ٣انظر المادة (أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان 

ت معاملته من قبل موظف رسمي أو أي شـخص آخـر            ئسيأو أُ اً  تعذيبمقدم البلاغ   هل عُذب     )ب(  
 هل  الأمر كذلك،  أو بتحريض من هذا الموظف أو بموافقته أو رضاه، في الماضي؟ وإذا كان               يتصرف بصفة رسمية  

  حدث هذا التعذيب في الماضي القريب؟

تعرض للتعذيب أو    مقدم البلاغ قد     هل توجد أدلة طبية أو أدلة مستقلة أخرى تؤيد الزعم بأن            )ج(  
  لاحقة؟لسوء المعاملة في الماضي؟ وهل كانت لهذا التعذيب آثار 

  ؟ وهل تغيرت الحالة الداخلية فيما يتعلق بحقوق الإنسان؟)أ(هل تغيرت الحالة المشار إليها في الفقرة   )د(  

سياسي أو في سواه من الأنشطة داخل أو خارج الدولة المعنية      مقدم البلاغ في نشاط     هل اشترك     )ه(  
  م إلى الدولة المعنية؟لّعيد أو سُمما يبدو أنه يعرضه بصورة خاصة إلى خطر التعذيب إذا طرد أو أ

  ؟مقدم البلاغهل يوجد دليل على مصداقية   )و(  

  ؟ وإذا وجدت، هل لها صلة بالموضوع؟مقدم البلاغهل توجد مفارقات وقائعية فيما يدعيه   )ز(  
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وإذا وضع في الاعتبار أن لجنة مناهضة التعذيب ليست هيئة استئناف أو هيئة شبه قضائية أو هيئة   - ٩  
  :يلي ارية، بل هي هيئة رصد أوجدتها الدول الأطراف نفسها بسلطات إعلانية فقط، فإن ذلك يعني ماإد

 من الاتفاقيـة، للحيثيـات   ٣بالمادة    سيعطى وزن كبير، لدى ممارسة اللجنة لاختصاصها عملاً         )أ(  
  الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية؛

 ٢٢ من المادة ٤تنص عليه الفقرة  اً   حق ،من ذلك    بدلاً ،يثيات غير أن لها   لا تتقيد اللجنة بهذه الح      )ب(  
  . كل قضيةل ملابسات من الاتفاقية، في التقدير الحر للوقائع بناء على مجم

  )٢٠٠٧(الدورة التاسعة والثلاثون 

  ٢تنفيذ الدول الأطراف للمادة : ٢التعليق العام رقم 

  ة       مترابط                                        التي يحدد كل واحد منها مبادئ أساسية مميزة و  ،  ٢      لمادة         الثلاثة ل      جزاء  الأ                  هذا التعليق العام        يتناول   - ١
      فقـد               التعذيب،    ة        مناهض  ة     تفاقي ا             منذ اعتماد    و  .  ة     تفاقي                                                            فيما بينها تعزز الحظر المطلق للتعذيب المنصوص عليه في الا         

               القانون الدولي              سائل المشمولة بُ             ُ                  يُفهم على أنه يُمثل مسألة من الم        ذا الحظر  له     ييد                     المطلق وغير القابل للتق            أصبح الطابع 
                    الذي تستند إليـه         ساس    الأ     شكل   ُ يُ             التعذيب و   ة    ناهض                  القطعية الملزمة لم         قاعدة         هذه ال    ٢             حكام المادة           وتؤكد أ   .      العرفي

     ٣                     ة في المـواد مـن           وارد           التدابير ال                                   تشمل على سبيل المثال لا الحصر،          ،               وقائية فعالة        وسائل        نفيذ   ت   في                سلطة اللجنة   
   .         الناشئة                           لتهديدات والقضايا والممارسات              أجل التصدي ل  من  ،        التالية    ١٦  لى  إ

 كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ إجراءات تعزز حظر التعذيب عن طريق            ٢ من المادة    ١وتلزم الفقرة     - ٢
  .          التعـذيب                        نهاية المطاف منـع                   أخرى تكفل في          جراءات                             قضائية فعالة أو أي إ      و أ   ة    داري        ة أو إ        تشريعيوضع تدابير   

                     تالية على التزامات            في مواد      ة       تفاقي       تنص الا    ،                  أو تعاقب عليها                 عمال التعذيب                              تدابير فعالة تمنع شتى أ                 ولضمان اتخاذ 
   .           تلك المواد                    اتخاذ التدابير المحددة في ب             الدولة الطرف              تقع على عاتق 

      ه من                  نع التعذيب وغير      بم       تزامات  لال ا و  .                    بطابع واسع النطاق     ٢          في المادة           الوارد                بمنع التعذيب            الالتزام       ويتسم    -  ٣
      بموجب   ")               إساءة المعاملة  "        بعبارة             فيما يلي                 المشار إليها      ( ة        و المهين  أ   ة     نساني إ      و اللا  أ   ة         القاسي  ة         و العقوب  أ   ة            ضروب المعامل 

               إساءة المعاملة    بمنع          الالتزام        ويتداخل    . ة       ومترابط         ومتداخلة                  غير قابلة للتجزئة             هي التزامات   ،   ١٦        المادة      مـن ١       الفقرة 
    منع       وسائل         التي تحدد   ،   ١٦      المادة       وتؤكد   .                        ، وينسجم معه إلى حد بعيد                تزام بمنع التعذيب   الال           الفعلية مع    ة        في الممارس

       ً       مقصوراً على       الفعال     المنع      تجعل    لا   ها       ، ولكن   ١٣   لى   إ    ١٠             في المواد   ة                      على التدابير المبين    "         بوجه خاص  "   ،                إساءة المعاملة 
      ً                   وعملياً إن الحد الفاصل بين   .   ١٤      المادة      بموجب          بالتعويض                   ً  ذلك فيما يتعلق مثلاً              أوضحت اللجنة       مثلما            هذه المواد، 

    ؤدي               ن الظروف التي ت    بة أ           وتثبت التجر  .                                 يتسم في كثير من الأحيان بعدم الوضوح         والتعذيب                      مفهومي إساءة المعاملة 
       من أجل             لمنع التعذيب                               لذلك، يجب تطبيق التدابير اللازمة        حيان، و                  لتعذيب في كثير من الأ                       إلى إساءة المعاملة تسهل ا

        تقييـد              غير قابل لل                         ً     ً      إساءة المعاملة يشكل أيضاً مبدأً           حظر      أن        لجنة           اعتبرت ال       ذلك،     ً        بناءً على    و  .  ة      المعامل      ساءة   إ     منع  
   .                               ً     ً                   كما اعتبرت أن مكافحته تشكل تدبيراً فعالاً وغير قابل للتقييد               بموجب الاتفاقية، 
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                   دون القضاء علـى              التي تحول          الأخرى              و العقبات    أ   ة      قانوني                جميع العقبات ال          بإزالة             طراف ملزمة            الدول الأ  و  -  ٤
    كما   .              بشكل فعال   ه                ّ   هذا السلوك وتكررّ             منع حدوث                 فعالة لضمان           إيجابية         تدابير         باتخاذ      ؛ و               إساءة المعاملة           التعذيب و 

            للملاحظات                     ً     بموجب الاتفاقية وفقاً      ئها                                      استعراض وتحسين قوانينها الوطنية وأدا                   ملزمة بمواصلة         طراف           الدول الأ     أن  
    عن               الدولة الطرف             عتمدة من قبل          التدابير الم        ما عجزت    ذا   وإ  .  ة                ن البلاغات الفردي   بشأ        المعتمدة      ئها            للجنة وآرا ة      الختامي

              باعتماد تدابير    أو  / و                        تقضي بتنقيح هذه التدابير          الاتفاقية     فإن                 عمال التعذيب،    أ             القضاء على                          تحقيق الهدف المتمثل في     
                   ً           ل مستمر، يتطور أيضاً فهـم                                                                  ومثلما تتطور أساليب التعذيب وإساءة المعاملة، للأسف، بشك         .            كثر فعالية  أ       جديدة  

   .                                           اللجنة للتدابير الفعالة وتوصياتها في هذا الشأن

   الحظر المطلق-      ً ثانيا  
 ـ أ    لى          وتشدد ع    .   ييد                     مطلق وغير قابل للتق            هو حظر                 حظر التعذيب               على أن     ٢              من المادة     ٢             تنص الفقرة     -  ٥     ه    ن

       قلـيم   إ  ي  أ               عمال تعـذيب في         قيام بأ         كمبرر لل       ً      ئية أياً كانت           ظروف استثنا                                 لا يجوز لأي دولة طرف أن تتذرع بأية  
       ستقرار                  بالحرب أو عدم الا         و التهديد أ   رب   الح     حالة                  في جملة هذه الظروف               وتحدد الاتفاقية   .    ئية                 يخضع لولايتها القضا

                كل التهديـدات                  ويشمل ذلك     .   خرى  الأ      عامة                       من حالات الطوارئ ال         حالة           أو أية          داخلي                 على الصعيد ال         سياسي    ال
             وتعرب اللجنة   .                ً            سواء كان دولياً أم غير دولي ،      كذلك          لتراع المسلح     ة، وا               و الجرائم العنيف   أ ة     رهابي         الأعمال الإ         المتعلقة ب

                             حالات الطوارئ في جميع هـذه              باتقاء     و   أ                السلامة العامة    ب   ع ر ذ  لت                                   إزاء أية مساع تقوم بها الدول ل                       عن بالغ قلقها    
   ة ي    أ     ترفض     كما    .                  ضها القاطع لذلك                                                     كافة كمبرر للتعذيب وإساءة المعاملة، وتعلن رف                       وغيرها من الحالات         الحالات  

      العفو         قرارات         أن             وترى اللجنة   .                                      من شأنها أن تنتهك هذا الحظر المطلق                                            تقوم على أساس الدين أو التقاليد           ات    تبرير
                                                                           محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة محاكمة سـريعة ومنـصفة                           التي تحول دون           الأخرى       بات       و العق  أ

   .            جواز التقييد        بدأ عدم                                                        ً   ل أو التي تدل على عدم الاستعداد للقيام بذلك، تشكل انتهاكاً لم                       ومعاقبتهم على هذه الأفعا

 بالطابع غير القابل للتقييد للالتزامات التي تعهدت بها ةوتذكِّـر اللجنة الدول الأطراف في الاتفاقي  - ٦
الالتزامات  ،٢٠٠١سبتمبر /يلولأ ١١عقاب هجمات وحددت اللجنة في أ. لدى تصديقها على الاتفاقية

  ، وفي ")لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر للتعذيب"التي بموجبها  (٢الواردة في المادة 
، )حظر اعتبار الاعترافات المنتزعة بواسطة التعذيب كدليل، إلا إذا كان ذلك ضد مرتكب التعذيب (١٥المادة 

، على أنها ثلاثة أحكام من ) أو المهينةةة القاسية أو اللاإنسانيحظر ضروب المعاملة أو العقوب (١٦وفي المادة 
       ًة أيضا لزاميمن الاتفاقية إ ١٥ إلى ٣واد ن المأوترى اللجنة . )١("يجب مراعاتها في جميع الظروفالأحكام التي 

 التي تفي التدابيرأن تختار طراف لدول الأوتقر بأنه يجوز ل. ةالمعامل وإساءة على التعذيبمن حيث تطبيقها 
  .هامقاصد الاتفاقية وأهداف مع ةنها فعالة ومتسقأبهذه الالتزامات، طالما بواسطتها 

، التقييدبدأ عدم جواز    الذي يرتبط بم   ،"   ئية                         قليم يخضع لولايتها القضا    إ   ي   أ"ن مفهوم   وتدرك اللجنة أيضاً أ     - ٧
رهناً بالسيطرة التي مواطن دون تمييز و غير أ مواطن  أوي شخصأ ةو مرافق، ويجب تطبيقه لحمايأقليم إي أيشمل 

 يـضاً ينطبق أ نع التعذيب   بمن التزام الدولة    أوتؤكد اللجنة   .  بحكم القانون أو بحكم الواقع     الدولة الطرف تمارسها  
بالاشـتراك  الدولة الطرف، أو    اسم   سواء ب  و بحكم الواقع،  أشخاص الذين يتصرفون بحكم القانون      على جميع الأ  

 لنيابة عنها،ون باتصرفيومن  وظفيهاولة طرف عن كثب مومن المسائل الملحة أن ترصد كل د. ها، أو بأمر منهامع
أمور في جملة   رهاب،  كافحة الإ لمتدابير  اتخاذ  نتيجة  أو إساءة المعاملة تحدث     التعذيب  تتعلق ب  لاتحاوأن تحدد أية    
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وأن تبلغ اللجنة في المستقبل، تكررها منع ، وة مرتكبيهامعاقب هذه الحالات، وأخرى، والتدابير المتخذة للتحقيق في
                                                              التي يتحملها كل من المـرتكبين المباشـرين لهـذه الأفعـال                                                   يلاء اهتمام خاص للمسؤولية القانونية       إمع  بذلك،  

   .                             ا أو القبول بها أو السكوت عنها                 عمال التحريض عليه أ                                         والمسؤولين في التسلسل القيادي، سواء من جراء 

  باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب مضمون الالتزام -      ً ثالثا  
     وذلك                  قانونها الجنائي،                                   جريمة مستوجبة للعقاب بموجب                التعذيب  ة   جريم         أن تجعل         طراف           الدول الأ          يجب على     -  ٨

   .      منها ٤             تطلبات المادة     ً   وفقاً لم                من الاتفاقية، و ١        في المادة             كما هي محددة         التعذيب                حسب أركان جريمة          كحد أدنى، 

          فعليـة        ثغرات    إلى                في القانون المحلي            ذلك الوارد            الاتفاقية و          المحدد في          تعريف    ال        يرة بين    ط  الخ         تناقضات           وتؤدي ال   -  ٩
                                                           ورغم أن الصيغة المستخدمة لتعريف التعذيب قـد تكـون في بعـض      .              فلات من العقاب                تتيح إمكانية الإ           و محتملة    أ

                   التفسير القـضائي،    ب   و       لي أ         انون المح    الق                                                                            الحالات مماثلة للصيغة التي تستخدمها الاتفاقية، فإن المعنى قد يتحدد بموجب            
                التعريف المنصوص   ب   ا      حكومته                    التزام جميع أجهزة             لى ضمان                                       تدعو كل دولة من الدول الأطراف إ              اللجنة          ، فإن          وبالتالي

                           ً        إيجاد تعاريف محلية أوسع نطاقـاً         ن   أ                في الوقت نفسه                  تدرك اللجنة    و  .                                                عليه في الاتفاقية لغرض تحديد التزامات الدولة      
   ذه    له       ً بق وفقاً ّ طّ ُ تُ   أن  و                          المعايير الواردة في الاتفاقية       تتضمن                    ومقاصدها، شريطة أن          الاتفاقية              تحقيق أهداف           ً   يساهم أيضاً في

     تحقيق       إجراء     على         ينطويان     لا  ١                       القصد والغرض في المادة                      بصفة خاصة أن عنصري                  وتؤكد اللجنة     .                لمعايير كحد أدنى   ا
               ومن الـضروري     .           القائمة     ظروف  ال       ظل                  عيين للتقرير في                            يجب أن يشكلا عنصرين موضو        نما   إ    ، و      الجناة          في دوافع        ذاتي  

   .          بشكل مباشر  )      الجناة (              ومسؤولية الجاني   ،                       شخاص في التسلسل القيادي  الأ     مختلف               وتحديد مسؤولية              إجراء تحقيقات 

              ة على أنهـا           معين    يات       سلوك    ئية                 في قوانينها الجنا                 تحدد أو تعرف          طراف                                 م اللجنة بأن معظم الدول الأ        ّ تسلّ و  -   ١٠
    ً  دليلاً           لا تتطلب       هي      ة و     عانا      لم والم        شدة الأ                                                  وقد تختلف إساءة المعاملة عن التعذيب من حيث           .       معاملة             تشكل إساءة   

                                                           على أن الإدانة بارتكاب جريمة إساءة المعاملة فقط رغـم تـوفر               اللجنة      شدد  وت  .                    غراض غير مسموح بها    أ      ثبات   لإ
   .                       ً                  ً           أركان جريمة التعذيب أيضاً، إنما تشكل انتهاكاً للاتفاقية

  ن  أ             ترى اللجنة      ،        الأخرى       الجرائم           عادية أو              الاعتداء ال        جرائم      عن                  على أنها تختلف                التعذيب    ة      ف جريم    عري   وبت  -   ١١
  .                    وإسـاءة المعاملـة                 منع التعذيب                          العام للاتفاقية، وهو        دف              إلى تحقيق اله          مباشرة               تسعى بصورة          طراف س          الدول الأ 

 ـ   ،         الجنـاة                 ع، بمن فـيهم            الجمي           ها، تنبيه      من       بوسائل           الاتفاقية،                                     وسيعزز وصف الجريمة وتعريفها هدف              ضحايا،      وال
     نزال  إ            تأكيد ضرورة   )  أ (  :            إلى ما يلي               تدوين هذه الجريمة          ً  ويؤدي أيضاً   .          التعذيب ة         خطورة جريم         إلى مدى         والجمهور،

        المسؤولين        الموظفين            تعزيز قدرة   )  ج (                           الأثر الردعي للخطر بحد ذاته،       تعزيز   )  ب   ( ،          خطورة الجرم        ة تراعي        مناسب ة    عقوب
             وامتناعها عن        الدولة                     الإجراءات التي تتخذها      لرصد         وتفويضه          الجمهور    ويل تخ  )  د (     ً   تحديداً،      عذيب           جريمة الت    تتبع    على 

   .                         ، والطعن في ذلك عند اللزوم       لاتفاقية                               ً   اتخاذ ما يلزم من إجراءات انتهاكاً ل

 ـ     ها           طراف، ونظر         لدول الأ     ة ل                  التقارير المتتالي                            ومن خلال استعراض اللجنة       -   ١٢           ، ورصـد    ة                       في البلاغات الفردي
                       التي نبين أبرزها في           فعالة،  ال       تدابير           كونات ال  لم       فهمها     ة                    في ملاحظاتها الختامي                    فقد بينت بوضوح       ،         الطارئة       طورات     الت

 ـ   إ   د   ن ت س                 والتطورات التي ت     ٢       لمادة   ل                                              وفيما يتعلق بكل من مبادئ الانطباق العام        .             هذه الوثيقة          ة مـن     دد            لى مواد مح
                تنفيذ التـدابير      على                            قدرات جميع الدول الأطراف             تعزيز     إلى                    جراءات محددة ترمي     إ      اتخاذ   ب           اللجنة       أوصت           الاتفاقية،  
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           قوانينـها            مواءمـة      في                    ومساعدتها بـذلك                    بسرعة وفعالية                   إساءة المعاملة                   عمال التعذيب و   أ     لمنع                  لازمة والمناسبة     ال
   .           ة بشكل كامل      لاتفاقي    مع ا         ممارساتها و

                      هذه الضمانات محدد       بعض و   .                        شخاص المحرومين من حريتهم               على جميع الأ         معينة         ساسية   أ        ضمانات          وتنطبق    -   ١٣
  ن  أ                    توصيات اللجنة بـش         وتهدف    .                         إلى تنفيذ هذه الضمانات         طراف                             اللجنة باستمرار الدول الأ         تدعو                 الاتفاقية، و   في
    سجل          الاحتفاظ ب              هذه الضمانات،          ومما تشمل   .           ليست شاملة                   خط الأساس الحالي، وهي         لى توضيح  إ       فعالة    ال       تدابير    ال

                    مـساعدة قانونيـة              ً          الحصول فوراً علـى                 والحق في     ،     قوقهم         إبلاغهم بح       ين في             حق المعتقل  و          المحتجزين،         بأسماء       رسمي  
               الاحتجاز والحبس         أماكن             ة لتفتيش       نزيه             نشاء آليات           ضرورة إ         قارب، و   الأ ب        الاتصال     في      ، و   تين     مستقل               ومساعدة طبية   

               المعرضين لخطـر          الأشخاص             لمحتجزين و                                                     ير سبل الانتصاف القضائي وغيرها من سبل الانتصاف ل               ، وتوف        وزيارتها
  ،  م                   الدفاع عن حقـوقه    و   ،                                      ُ                                      إساءة المعاملة لإفساح المجال أمامهم لكي يُنظر في شكاواهم بسرعة ونزاهة                    التعذيب و 

   .        معاملتهم  و  أ           احتجازهم  ة    شرعي            الطعن في مدى  و

                 حظر التعذيب،    ة                                                           منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ فهم اللجنة لنطاق وطبيع                                     وقد دعمت التجربة المكتسبة       -   ١٤
    فقد   .                    في سياقات مختلفة    ه   لمنع         الناشئة         فعالة    ال       تدابير    ال                 لتي يحدث فيها، و                        وعواقبه والسياقات ا     ،          التعذيب        منهجيات و

               وسائل جديـدة             وبعد اكتشاف   .  ة      لخصوصي                             ً        تعيين حراس من نفس الجنس احتراماً ل           همية   أ     على                 ً    أكدت اللجنة مثلاً    
                                قيق مثل بروتوكول اسـطنبول              جراءات تح  إ         استخدام     و أ   ،          بالفيديو    ات                         مثل تصوير جميع الاستجواب    (              لمنع التعذيب   

  ،                                     واختبار هذه الوسائل وثبوت فعاليتها )     اصرين     الق ة     و حماي               لتثقيف الجمهور أ             نهج جديدة           اتباع   أو   ،   )٢ (    ١٩٩٩     عام   ل
   .                                    وسيع نطاق التدابير اللازمة لمنع التعذيب ت       المواد و                          تخول سلطة التعويل على باقي    ٢      المادة     فإن 

  ها نطاق التزامات الدول ومسؤوليت-      ً رابعا  
وتتحمل الدول المسؤولية الدوليـة عـن   . فرادعلى الأ لا  طراف  الاتفاقية التزامات على الدول الأ          تفرض    -   ١٥
 غيرهم، والخاصونن  و الوكلاء، والمتعاقد  ، بمن فيهم  ها وغيرهم ومسؤول التي يقوم بها أو يمتنع عن القيام بها          فعالالأ

أو بصفة  ،  أو تحت سيطرتها   ها وبموجب توجيهاتها  معران  بالاقتو يتصرف باسم الدولة،     أسمية  ر ةبصفممن يتصرف   
 همانعتموالتعذيب وإساءة المعاملة ظر تحن أكل دولة طرف ينبغي على ، بناء على ذلكو.  القانونأخرى تحت مظلة

في السجون مثلما هو الحال ، احتجاز الأفراد أو وضعهم تحت الرقابة في جميع سياقات وتجبر الأضرار الناجمة عنهما
 ـ  وأالمسنين   وأطفال   الأ ةوالمستشفيات والمدارس والمؤسسات التي تعمل في مجال رعاي         ـ أالمصابين ب    ةمراض عقلي

 الدولةالتي يؤدي فيها عدم تدخل      سياقات  ال عن   المؤسسات الأخرى، فضلاً  في  في الخدمة العسكرية، و   وو المعوقين،   أ
   أن التي يمكن المسؤولية الدولية لا تحدد الاتفاقية ير أن غ .قبل جهات خاصةضرر من اللحاق إز خطر يع وتعزيتشجإلى 

  .                                        بموجب القانون العرفي الدولي ومعاهدات أخرى             إساءة المعاملة         التعذيب و                                   تتحملها الدول أو الأفراد جراء ممارسة 

        قلـيم                     عمال التعذيب في الإ    أ                   تدابير فعالة لمنع                                 بأن تتخذ كل دولة طرف        ٢           من المادة      ١   ة     الفقر          ولا تقضي     -   ١٦
  ي  أ "      عبارة   ن  أ        اللجنة ب         وقد أقرت   .  "  ئي       القضا                  إقليم يخضع لاختصاصها  ي  أ  في    "   ً يضاً أ            فحسب، وإنما              الخاضع لسيادتها 

  و  أ   ة        مباشر                ، سيطرة فعالة               لقانون الدولي        حكام ا     لأ     ً وفقاً   ،               الدولة الطرف                        ناطق التي تمارس فيها                 شمل جميع الم   ت  "      إقليم
       شـأنها    ،  ٢        في المادة   "      إقليم  ي  أ "   لى إ     شارة   الإ       ولا تدل   .         م الواقع                     ، بحكم القانون أو بحك   ة       و جزئي  أ   ً ةً      ، كلي  ة         غير مباشر 

          سـفينة       ظهر          على        ترتكب        التي    ة     المحظور             على الأفعال      ،    ١٦    و   ١٣    و   ١٢    و   ١١    و  ٥          المواد                           شأن الإشارة الـواردة في   
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                         الأعمال المرتكبة أثنـاء          على    ً يضاً       ّ    إنما تدلّ أ      ، و                          إحدى الدول الأطراف فحسب                          طائرة مسجلة من قبل              على متن      و   أ
        مرافـق      أو                          القواعـد العـسكرية،         أو                        ماكن مثل السفارات،     أ   في و                                         الاحتلال العسكري أو عمليات حفظ السلام       

         ن هـذا    أ                 وتلاحظ اللجنـة      .                       فعلية أو بحكم الواقع      ة    سيطر      فيها                                          و غيرها من المناطق التي تمارس الدولة         أ          الاحتجاز،  
                             التدابير اللازمة لممارسـة      ف            الدولة الطر     خذ                                التي تقضي بأنه يجب أن تت       ، ٥       المادة      من    )  ب ( ١   ة        الفقر  م ع د         التفسير ي 

     بموجب    "    قليم إ "     لفظة        ن نطاق  أ           ترى اللجنة  و   . "  ها                                       عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني "                ولايتها القضائية 
            بشكل مباشر                              سيطرتها على أشخاص محتجزين                         فيها دولة طرف        ارس                الحالات التي تم      ً يضاً أ     شمل   ي   ن   أ       يجب    ٢       المادة  

   .             و بحكم القانون أ           بحكم الواقع             و غير مباشر،  أ

       الآخرين       شخاص    الأ                                        تدابير فعالة لمنع السلطات العامة و           عتماد               طراف ملزمة با              ن الدول الأ   أ              تلاحظ اللجنة    و  -   ١٧
                      التحـريض عليهـا                                                                    من ارتكاب أعمال التعذيب، كما هي معرفة في الاتفاقيـة، أو                  رسمية     ة                     الذين يتصرفون بصف  

   أن         ، ينبغي     عليه و  .                                   فيها أو التورط فيها بأي طريقة أخرى        المشاركة             ا مباشرة أو        أو قبوله   ها      تشجيع                أو الحث عليها أو 
      تحت   و أ         رسمية    ة         تصرف بصف                     الجهات الأخرى التي ت                                                   طراف تدابير فعالة لمنع مثل هذه السلطات أو                 لدول الأ        تتخذ ا 
            ن الـدول   أ     لى إ               وخلصت اللجنة     .                   أو السكوت عنه             التعذيب                        على أي عمل من أعمال                              القانون، من الموافقة         مظلة

                          مراكز الاعتقـال مملوكـة                    ً    فعندما تكون مثلاً      .                       الوفاء بهذه الالتزامات      عن       عجز        عندما ت    ة        لاتفاقي        تنتهك ا       طراف   لأ ا
               لأنهم يـضطلعون            رسمية    ة            يتصرفون بصف          موظفيها     ن   أ                ، ترى اللجنة                                             هات خاصة أو مدارة من قبل هذه الجهات        لج

               إساءة المعاملة            التعذيب و                                   المسؤولين الحكوميين برصد أعمال            التزام                          الدولة دون الانتقاص من                           بمسؤولية أداء وظيفة    
   .                               واتخاذ جميع التدابير الفعالة لمنعها

         أو تحـت         رسمية     ة        بصف                            الجهات الأخرى التي تتصرف     و أ   ة     دول         سلطات ال               ه إذا عرفت     ن أ           اللجنة         وأوضحت  -   ١٨
                       أو إساءة المعاملـة          عذيب           عمال الت                                                          وجود موظفين غير حكوميين أو أطراف فاعلة خاصة ترتكب أ          ب               مظلة القانون   

                         بارتكابها، وعجزت عن ممارسة        لاعتقاد                                                            كان لدى هذه السلطات أو الجهات من الأسباب المعقولة ما يدفع إلى ا  و  أ
        مسؤولية       تتحمل        الدولة     فإن           الاتفاقية،        وأحكام         بما يتفق     تهم         ومعاقب  تهم      ومقاضا     معهم          والتحقيق    هم    لمنع                العناية الواجبة 

                                                                                     يها مرتكبي هذه الأعمال غير المسموح بها أو متواطئين في ارتكابها أو مـسؤولين بهـذا                   موظف                وينبغي اعتبار        ذلك  
                   العناية الواجبـة           الدولة       ً                      ونظراً إلى أن عدم ممارسة        .                    أو السكوت عنها        قبولها    عن                  بموجب الاتفاقية                   الشكل أو ذاك    

                الجهات من غـير            ل على      يسه     ها،                        سبل انتصاف لضحايا    ير    وتوف                                   أعمال التعذيب ومعاقبة مرتكبيها                  لتدخل لوقف    ل
  ،      ّ                       ، ويمكّن هذه الجهات من ارتكابها             فلات من العقاب                   بموجب الاتفاقية مع الإ                  أفعال غير مسموح بها        ارتكاب       الدول 

            وقد طبقـت     .                             الترخيص الفعلي بارتكابها     أو /        تشجيع و   ال           من أشكال            ً  وفر شكلاً  ي         تقاعسها            الدولة أو             لا مبالاة      ن   إ ف
                 الاغتصاب، والعنف   ك           ساس الجنس    أ                         منع العنف القائم على                    التي تعجز عن       ف     طرا                                  اللجنة هذا المبدأ على الدول الأ     

   .                         بالأشخاص وعن حماية ضحاياه           ناث، والاتجار    للإ ة             عضاء التناسلي               المترلي، وتشويه الأ

                                                      إرساله بهدف وضعه تحت حراسة أو سيطرة فـرد أو مؤسـسة         و   أ     شخص            تعين نقل       ذا                     وإضافة إلى ذلك، إ     -   ١٩
                                 فإن الدولة تتحمل مسؤولية ذلك                     ضمانات كافية،                                          أو إساءة المعاملة، أو عدم تنفيذها            ذيب     لتع              بمشاركتها في ا          معروفة  

                     يتعارض مع التـزام           ه بما                 و المشاركة في                                               لإصدارهم أوامر بهذا النقل أو السماح به أ                للعقوبة                        ويكون موظفوها عرضة    
      الدول            كلما أرسلت                   اللجنة عن قلقها      أعربت   قد  و  .  ٢     لمادة       من ا ١         للفقرة                                  ً اتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب وفقاً ب       الدولة 

   . ٣   و ٢  ن  ا       المادت             بحسب ما تقتضيه   ة                       جراءات القانونية الواجب  الإ       مراعاة          ماكن دون         لى هذه الأ إ   ً اً    شخاص أ     طراف   الأ



HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II) 
Page 388 

 

  

   حماية الضعفاء من الأفراد والجماعات بفعل التمييز أو التهميش-      ً خامسا  
  .            وتطبيقها        لاتفاقية ا      تفسير         ً   وجوهرياً ل       نسان             حقوق الإ   ة      في حماي    ً اً    وعام ً  اً      ساسي    ً   مبدأً أ                     مبدأ عدم التمييز          يعتبر    -   ٢٠

      تحظر                   من الاتفاقية، التي ١           من المادة  ١   ة              د ذاته في الفقر بح              تعريف التعذيب      نطاق                 عدم التمييز ضمن             ويندرج جانب 
  ن  أ     لجنة           وتؤكد ال  ". …   ً          أياً كان نوعه                 يقوم على التمييز           من الأسباب       ي سبب  لأ "     نفذ           ُ ددة حينما تُ مح     ً عالاً  أف      صراحة 

   .       ً  تعذيباً   يمثل             ذا كان الفعل  إ        تحديد ما                            على نحو تمييزي هو عامل مهم في           أو البدني      نفسي  ال          أو الإيذاء      لعنف          استخدام ا

   ً اً                         بصفة خاصة لخطر التعذيب جزء       المعرضين     شين               ّ   و السكان المهمّ   أ      فراد       و الأ  أ       قليات            بعض الأ   ة   حماي       وتشكل    -   ٢١
    ئة               الالتزامات الناش                بقدر تعلق الأمر ب      طراف،  لأ              ن تكفل الدول ا أ   يجب  و  .  ة           ساءة المعامل إ  و  أ           نع التعذيب           الالتزام بم     من  

     ،            أو اللون   ،                         ، بصرف النظر عن العرق             الأشخاص         على جميع             ة الفعلية                      قوانينها في الممارس          انطباق                   بموجب الاتفاقية،   
 ـ      و غير  أ            ي السياسي    أ      و الر  أ        الديني،               أو الانتساب           المعتقد     و    ، أ     السن   و                  لانتماء العرقي، أ       أو ا             أو الأصـل      ،       سياسي       ال

             العوق العقلي   و  أ  ،                            أو هوية حامل صفات الجنس الآخر                 أو التوجه الجنسي،   ،     الجنس    نوع    أو   ،       جتماعي لا   و ا أ        القومي
   ُ       ألا يُنظر      ، و  ة   صلي  الأ                     الانتماء إلى الشعوب        أو     ة          الاقتصادي           أو الحالة                  الوضع الصحي،      و أ   ،                           أو غيره من حالات الإعاقة    

  ،  ة     رهابي إ      عمال   أ   و   أ                           ن بارتكاب جرائم سياسية      و    لمتهم                        اص، بمن فيهم الأفراد ا                                        إليها على أنها مدعاة لاحتجاز الأشخ     
  .                                     ، أو أي وضع آخر أو تمييز ضـار         ة         الدولي     ماية  الح                        أشخاص آخرون مشمولون ب      و   أ   ن   و     اللاجئ   و أ           اللجوء    و    طالب   و أ
       طريـق     ن   ع         لتعذيب،   ا    طر                      المعرضة بوجه خاص لخ          ماعات           أفراد الج    ة         طراف حماي         لدول الأ            أن تكفل ا         ينبغي         لذلك،   و

                ضمن تنفيذ تدابير  ت   و                          الأفراد محاكمة ومعاقبة تامتين        ضد هؤلاء        الإيذاء             عمال العنف و أ    جميع       مرتكبي               محاكمة ومعاقبة 
   .  لاه                 التدابير المبينة أع                  سبيل المثال لا الحصر          فيها على      ، بما                  للوقاية والحماية          يجابية أخرى إ

      وتشدد   .   أة                                          ية عن تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالمر        اف ك       محددة و              إلى معلومات          الدول       ً                     وكثيراً ما تفتقر تقارير       -   ٢٢
  ،  ا                                التي تميز المرأة أو مع وضعه         خرى  الأ      صائص    الخ    مع                           ويتقاطع طابعها الأنثوي      .               عامل رئيسي       المرأة   ن   أ             اللجنة على   

                                                  ووضعها كمهاجرة وما إلى ذلك، من أجـل تحديـد             ،        والسن  ،                 والتوجه الجنسي   ،         والدين   ة،      القومي و   ،          مثل العرق 
      الآثار  و                                التي تكون بها عرضة لهذا الخطر                           أو إساءة المعاملة          لتعذيب          لأعمال ا                   النساء والفتيات               تخضع بها              طرائق التي   ال

       سـيما                     والعلاج الطبي، ولا ،                   لخطر الحرمان من الحرية                    تتعرض فيها المرأة                   السياقات التي          وتشمل    .       ذلك             المترتبة على 
 ـ       قبل      من              مارس ضدها     الم              نجاب، والعنف     الإ ب       تتعلق        قرارات                           عندما ينطوي الأمر على       ـ خ   ة              جهـات فاعل      ة في      اص

          الاغتصاب     ، ك             نوع الجنس                     للاتفاقية تقوم على                           الرجال لانتهاكات معينة                كما يتعرض     .        في المترل  و                المجتمعات المحلية   
              لانتـهاكات       ً   عرضـةً                على حد سواء                                         الرجال والنساء والفتيان والفتيات                وقد يكون     .             يذاء الجنسيين              و العنف والإ   أ
ُ         يُطلب إلى  و  .                         ً            ً                                    عدم انسجام أدوارهم فعلياً أو افتراضياً مع أدوار الجنسين التي يحددها لهم المجتمع  س          على أسا ة      لاتفاقي ا

   .       ة عليها    عاقب  الم   و  ها                            ذه الحالات والتدابير المتخذة لمنع                                الدول الأطراف أن تحدد في تقاريرها ه

ة على توصـية    أبت اللجن دوقد  . فعالةالتدابير  من عناصر ال   جوهريالتقييم المستمر عنصر    لذلك، فإن    و  -   ٢٣
العوامل الرئيسية   سب السن ونوع الجنس وغير ذلك من      صنفة بح بيانات م أن تقدم في تقاريرها     طراف ب الدول الأ 

طـراف  الدول الأ المصنفة المجال أمام    بيانات  وتتيح ال .  كما ينبغي  الاتفاقية تنفيذمدى  تمكين اللجنة من تقييم     بغية  
، في حال غيـاب هـذه        التي قد تمر   ة التمييزي ةلتصحيح المعامل اللازمة  طوات  الخ واتخاذ ومقارنة   واللجنة لتحديد 

 العواملأن تصف قدر المستطاع     طراف  الدول الأ يُطلب إلى   و.  علاج اونموتظل د حد  أن يلحظها   أ دون   البيانات،
ضد  ارتكابهما منعفي  المُواجهة الصعوباتإلى جانب ،                         أو إساءة المعاملة ومنعهمالتعذيب في مدى انتشار االتي تؤثر 
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ة والخاصة  العام، مع مراعاة الأشكال     طفال والنساء  والأ ،ضحايا التعذيب و ،قليات، مثل الأ  شرائح سكانية معينة  
  .              وإساءة المعاملةهذا التعذيب التي قد يتخذها 

المرجح ت من    في سياقا  ةالتوعيمستمر على جوانب    جراء تدريب   إالقضاء على التمييز في العمل و     يُعتَبر   و  -   ٢٤
لمنع وقوع هذه الانتهاكات وبناء ثقافـة       أو إساءة المعاملة، من الأمور الأساسية أيضاً        التعذيب   هاأن يُرتكب في  

النساء، على توظيف قليات وجماعات الألى ينتمون إشخاص أالدول على توظيف ع جِّشَوتُ. قلياتلمرأة والأااحترام 
المجـالات  نفاذ القانون و  الهيئات المكلفة بإ  وز  الاحتجاأماكن  /نوسجالوفي   ةالطبية والتعليمي الميادين  في  وخصوصاً  
طـراف تقاريرهـا    لـدول الأ  ي أن تُضَمِّن ا   وينبغ.  والقانونية، داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص      القضائية

ت والحـالا صل القومي سب نوع الجنس والعرق والأتُصنّف بح، سائلالم في هذهالذي تحرزه معلومات عن التقدم 
  .الأخرى ذات الصلة

   التدابير الوقائية الأخرى التي تقتضيها الاتفاقية-      ً سادسا  
ساسية لمنع التعذيب أطراف الأ الدولتعتبرها  من الاتفاقية تدابير وقائية محددة ١٥ إلى ٣              تشكل المواد من   -   ٢٥

فعالة  لتزام باتخاذ تدابير وقائيةن الاأوتشدد اللجنة على . و الاحتجازأالحبس حالات  سيما في ، ولاوإساءة المعاملة
 عامـة   تثقيف ومن المهم مثلاً  . هذا التعليق العام   الواردة في    طالبالمفي الاتفاقية أو    تحديداً   ةيتجاوز البنود المدرج  

حـصول   عـن    ، فضلاً ة على نحو غير قابل للتقييد     المعاملإساءة  و لتعذيبن بتاريخ ونطاق وضرورة حظر ا     السكا
 ـ وإساءة   لتعذيبوظفين على تثقيف بشأن التعرف على ا      وغيرهم من الم   بإنفاذ القانون    الموظفين المكلفين  ة المعامل

 المتعلقة بوقوع   في استعراض وتقييم تقارير الدول    التي تتمتع بها اللجنة     طويلة  البرة   الخ في ضوء ووبالمثل،  . ومنعهما
الظروف لمنع التعذيب    همية تكييف مفهوم رصد   بألم  تسفإنها  ،  التعذيب أو إساءة المعاملة أو المعاقبة عليهما رسمياً       

لـدول  أن تـضمّن ا   وينبغي  .  من قبل جهات خاصة     فيها العنف  يمارسلحالات التي   بحيث تلائم ا   ةالمعاملإساءة  و
ئيـة مـصنفة     التدابير الوقا  هاإلى اللجنة معلومات مفصلة عن تنفيذ     المقدمة  تقاريرها   وجه التحديد  طراف على الأ

  .الصلة ذاتبحسب الحالة 

   الأوامر الصادرة من جهات عليا-      ً سابعا  
والقائل إنه لا يجوز التذرع بالأوامر ، ٢ من المادة ٣ ة في الفقرالمُجسدمنذ وقت طويل يؤكِّد المبدأ المطبق   -   ٢٦

  وهكذا، . الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب وعدم جواز تقييد حظر التعذيب               
  وفي الوقت نفـسه،    . محاسبتهم على أساس فردي   وز للمرؤوسين البحث عن ملجأ في السلطة العليا وينبغي          لا يج 

و الهرب من   أ المساءلة   التملص من  - مون  ا بمن فيهم الموظفون الع    - لا يمكن للموظفين الذين يمارسون سلطة عليا        
م أن و كان عليهأ رفونكانوا يع، في حال نوالمرؤوس يرتكبها التي ةالمعاملأو إساءة  عن التعذيب ئيةالمسؤولية الجنا

التـدابير  لم يتخذوا   ، و أو بأنه كان من المرجح أن يحصل      ،   في الواقع  سموح به المهذا السلوك غير    يعرفوا بحصول   
أن تجري سلطات النيابة العامة والـسلطات القـضائية    من الضروري أنترى اللجنة   و. اللازمةو ئية المعقولة الوقا

  عـن التحـريض   ، سـواء   أي موظف من كبار المـوظفين     مسؤولية   والمستقلة والتريهة تحقيقاً كاملاً في       المختصة
من وينبغي توفير الحماية .  الموافقة عليهما أو السكوت عنهماوأ ةالمعاملأو إساءة التعذيب أو التشجيع المباشر على 
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يتعاونون في التحقيـق في     مر غير شرعية والذين      أياً كان نوعه للأشخاص الذين يعصون ما يرونه من أوا          الانتقام
  .من ذوي الرتب العاليةمسؤولين الأوامر والأعمال التي تصدر عن ، بما في ذلك ةالمعاملأو إساءة التعذيب أعمال 

   رد  ت   ة            على من الحماي أ       درجة  ة                               هذا التعليق العام دون المساس بأي           ُ         ه ينبغي أن يُنظر إلى  ن أ                  ً تؤكد اللجنة مجدداً و  -   ٢٧
   .                  دنى، معايير الاتفاقية أ                                 و قانون وطني، طالما أنها تتضمن، كحد  أ         ي صك دولي  أ  في 

الحواشي
 

 أرسِل إلى   ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١١، اعتمدت اللجنة بياناً بشأن أحداث       ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢في   )١(
  ).١٨ و١٧، الفقرتان A/57/44الوثيقة (جميع الدول الأطراف في الاتفاقية 

           القاسـية          العقوبة    أو       عاملة  الم      ضروب   ن ـ م      وغيره         التعذيب    أن ـ  بش         الفعالين          والتوثيق   ي ـ     التقص      دليل )٢(
  .      المهينة    أو            اللاإنسانية    أو
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   تعليق عام اعتمدته لجنة حقوق الطفل- سادساً 
  )٢٠٠١(الدورة السادسة والعشرون 

  أهداف التعليم: ١التعليق العام رقم 

  )١(٢٩فحوى المادة 

والأهداف التي حددتها هذه الفقرة     . لطفل أهمية بالغة   من اتفاقية حقوق ا    ٢٩ من المادة    ١تكتسي الفقرة     - ١
للتعليم والتي وافقت عليها جميع الدول الأطراف هي أهداف تشجع وتدعم وتحمي القيم الأساسية للاتفاقية، أي                

وجميع هذه الأهداف، المبينة في خمس . كرامة الإنسان المتأصلة في كل طفل وحقوقه المتساوية وغير القابلة للتصرف
، مرتبطة جميعها ارتباطاً مباشراً بالاعتراف بكرامة الطفل وحقوقه كإنسان، وهي           )١(٢٩قرات فرعية من المادة     ف

التنمية الشاملة : وهذه الأهداف هي. تأخذ في الاعتبار احتياجاته التنموية الخاصة والتطور التدريجي لمختلف قدراته
وتعزيز الإحـساس   )) ب)(١(٢٩(ة احترام حقوق الإنسان     ، بما في ذلك تنمي    ))أ)(١(٢٩(لكافة إمكانات الطفل    

  ومـع  )) د)(١(٢٩(والتنشئة الاجتماعيـة للطفـل وتفاعلـه مـع الآخـرين            )) ج)(١(٢٩(بالهوية والانتماء   
  )).ه)(١(٢٩(البيئة 

ل يعكس حقوق الطفاً نوعياً  بعد٢٨لا تضيف إلى الحق في التعليم المعترف به في المادة ) ١(٢٩وإن المادة   - ٢
والكرامة المتأصلة فيه فحسب بل إنها تشدد أيضاً على ضرورة أن يكون التعليم مركزاً على الطفل ومناسباً لـه                   

والتعليم الـذي   . )١(وتمكينياً؛ وتبرز الحاجة إلى أن تكون عمليات التعليم قائمة على ذات المبادئ التي تنص عليها              
هارات الحياتية وتعزيز قدرته على التمتع بكافة حقوق الإنسان يحق لكل طفل هو التعليم المصمم لتزويد الطفل بالم

ويتمثل الهدف المنشود في تمكين الطفل بتعزيز مهاراته وقدرتـه          . ونشر ثقافة مشبعة بقيم حقوق الإنسان المناسبة      
ذا السياق في ه" التعليم"ويتجاوز . على التعلم وغيرها من القدرات، وكرامته كإنسان واحترامه لذاته وثقته بنفسه

التمدرس النظامي ليشمل المجموعة الواسعة من الخبرات الحياتية وعمليات التعلُّم التي تمكن الأطفال فردياً وجماعياً               
  .من تنمية شخصيتهم ومواهبهم وقدراتهم والعيش حياة خصبة ومرضية داخل المجتمع

. بل وكذلك بمحتـواه ) ٢٨المادة (يم وحق الطفل في التعليم ليس مسألة تتصل فقط بحصوله على هذا التعل             - ٣
أداة ضرورية للجهود التي يبذلها كل طفل ليجـد         ) ١(٢٩من قيم المادة    اً  ويشكل التعليم الذي يكون مضمونه نابع     

طوال حياته رداً متوازناً ومناسباً لحقوق الإنسان على التحديات التي ترافق فترة تغير أساسي نـاجم عـن العولمـة       
وتشمل هذه التحديات التوترات بين جملة أمور منها ما هو عـالمي            . يدة والظواهر ذات الصلة   والتكنولوجيات الجد 

وما هو محلي، وما هو فردي وما هو جماعي، وما هو تقليدي وما هو عصري، وبين الاعتبارات الطويلـة الأجـل                     
   استيعابها، وما هـو روحـي       والاعتبارات القصيرة الأجل؛ والتنافس وتكافؤ الفرص، وانتشار المعرفة والقدرة على         

غائبة إلى حد كبير، في معظم الأحيان، من ) ١(٢٩ومع ذلك يبدو أن جميع العناصر المجسدة في المادة . )٢(وما هو مادي
  .فقط كفكرة عرضيةاً البرامج والسياسات الوطنية والدولية بشأن التعليم التي تكتسي حقاً أهمية، أو موجودة فيها صوري

أن الدول الأطراف توافق على أن يكون التعليم موجهاً إلى مجموعة واسـعة مـن              ) ١(٢٩دة  وتؤكد الما   - ٤
وقد يبدو بعض   . ويتجاوز هذا الاتفاق الحواجز الدينية والقومية والثقافية القائمة في الكثير من أنحاء العالم            . القيم
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وهكذا قد لا تكون الجهـود      . ض الحالات لأول وهلة متناقضاً في بع    ) ١(٢٩القيم المختلفة المعرب عنها في المادة       
، دائماً متماشية   )د)(١(الرامية إلى تشجيع التفاهم والتسامح والصداقة بين كافة الشعوب، التي تشير إليها الفقرة              

، لتنمية احترام الهوية الثقافية للطفل ولغته وقيمـه والقـيم           )ج)(١(تلقائياً مع السياسات المصممة، وفقاً للفقرة       
غير أن جانباً من أهمية . للبلد الذي يعيش فيه والبلد الذي قد ينتمي إليه والحضارات المختلفة عن حضارتهالوطنية 

هذا الحكم يكمن في الواقع في اعترافه بضرورة اتباع نهج متوازن إزاء التعليم ينجح في التوفيق بين مختلف القيم عن 
فال قادرون على القيام بدور فريد من نوعه في التقريب بين عن ذلك فإن الأط وفضلاً. طريق الحوار واحترام الفرق

  .الكثير من الفروق التي فصلت مجموعات من السكان عن أخرى في الماضي

  )١(٢٩وظائف المادة 

وهي . تمثل أكثر من جرد أو قائمة بمختلف الأهداف التي ينبغي أن يحاول التعليم تحقيقها) ١(٢٩إن المادة   - ٥
  .لاتفاقية تبرز جملة أمور منها الأبعاد التاليةفي السياق العام ل

وتستند إلى مجموعة متنوعة من الأحكام الأخرى . أولاً، تؤكد الطابع المترابط الضروري لأحكام الاتفاقية  - ٦
م  عد - وبالإضافة إلى المبادئ العامة للاتفاقية      . بمعزل عنها اً  وتعززها وتدمجها وتكملها ولا يمكن أن تُفهم فهماً صحيح        

وحق الطفل في أن    ) ٦المادة  (والحق في الحياة والبقاء والنمو      ) ٣المادة  (ومصالح الطفل الفضلى    ) ٢المادة   (التمييز
   يمكن الإشارة إلى أحكام كثيرة أخرى منها، على سبيل المثال           - ) ١٢المادة  (يعرب عن آرائه وتؤخذ في الاعتبار       

  وحريـة الفكـر    ) ١٣المـادة   (وحريـة التعـبير     ) ١٨ و ٥ المادتـان (لا الحصر، حقوق ومسؤوليات الوالدين      
والحق في التعليم من أجل الصحة ) ٢٣المادة (وحقوق الأطفال المعوقين ) ١٧المادة (والحق في المعلومات   ) ١٤المادة  (
  ).٣٠ة الماد(والحقوق اللغوية والثقافية للأطفال المنتمين إلى أقليات ) ٢٨المادة (والحق في التعليم ) ٢٤المادة (

منفصلة أو منعزلة لا سياق لها، بل إنها توجد ضمن الإطـار الأخلاقـي              اً  وإن حقوق الطفل ليست قيم      - ٧
وتردّ هذه المادة تحديداً على الكثير من الانتقادات . وفي ديباجة الاتفاقية) ١(٢٩الأوسع الموصوف جزئياً في المادة 

 احترام الوالدين وضرورة النظر إلى الحقـوق ضـمن الإطـار            تشدد على أهمية    وهي مثلاً . الموجهة إلى الاتفاقية  
الأخلاقي أو الأدبي أو الروحي أو الثقافي أو الاجتماعي الأوسع، وكون معظم حقوق الطفـل مجـسدة في قـيم     

  .المجتمعات المحلية وغير مفروضة من الخارج على الإطلاق

وهكذا، يجب ألا تُحبط . واسطتها تعزيز الحق في التعليمثانياً، تولي المادة أهمية للعملية التي ينبغي أن يتم ب  - ٨
ولا يـشمل ذلـك   . القيم المنقولة في عملية التعليم الجهود الرامية إلى تعزيز التمتع بالحقوق الأخرى، بل تدعمها  

 سواء  مضمون المناهج الدراسية فقط بل وكذلك العمليات التعليمية والطرق التربوية والبيئة التي يتم فيها التعليم              
والأطفال لا يفقدون حقوقهم الإنسانية بمجـرد عبـور أبـواب          . أكان ذلك في البيت أم المدرسة أم مكان آخر        

وهكذا يجب مثلاً أن يوفر التعليم بطريقة تحترم الكرامة المتأصلة في الطفل وتمكنه من التعبير عن آرائـه                  . المدارس
ويجب أن يوفر التعليم بطريقة لا تخرج عـن         . الحياة المدرسية ويشارك في   ) ١(١٢بحرية وفقاً لما تنص عليه المادة       

وقـد أوضـحت   . وتشجع عدم اللجوء إلى العنف في المدرسة ) ٢(٢٨حدود الانضباط المنصوص عليها في المادة       
اللجنة مراراً في ملاحظاتها الختامية أن استخدام العقاب البدني لا يحترم الكرامة المتأصلة في الطفـل ولا الحـدود                   

يتطلب مـدارس مناسـبة     ) ١(٢٩وواضح أن الامتثال للقيم المعترف بها في المادة         . الدقيقة للانضباط في المدرسة   
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وينبغي تشجيع مشاركة الطفل في الحياة . للأطفال بكل معنى الكلمة ومتماشية من جميع النواحي مع كرامة الطفل
قيف عن طريق الأقران والتوجيه المتبادل بين الأنداد        المدرسية، وإنشاء التجمعات المدرسية ومجالس الطلاب، والتث      

  .ومشاركة الأطفال في الإجراءات التأديبية المدرسية بوصف ذلك جزءاً من عملية تعلم وتجربة إعمال الحقوق

 على التزامات الدول الأطراف فيما يخص إنشاء النظم التعليميـة وضـمان             ٢٨ثالثاً، بينما تركز المادة       - ٩
وطبقاً للاتفاقية التي تشدد . على الحق الفردي والذاتي في تعليم ذي نوعية معينة) ١(٢٩، تشدد المادة الوصول إليها

أي أن  : على أهمية العمل من أجل المصلحة الفضلى للطفل تؤكد هذه المادة رسالة التعليم المركز علـى الطفـل                 
عترافاً بما لكل طفل من خصائص ومصالح     الهدف الرئيسي للتعليم هو تنمية شخصية كل طفل ومواهبه وقدراته، ا          

وعليه يجب أن يكون المنهاج الدراسي مناسباً تمامـاً لظـروف الطفـل             . )٣(وقدرات واحتياجات تعليمية فريدة   
الاجتماعية والثقافية والبيئية والاقتصادية ولاحتياجاته الحاضرة والمقبلة، ويأخذ في الاعتبار التام التطور التدرجي             

ويجب أيضاً أن يهدف التعليم     . ينبغي أن تكون أساليب التعليم مناسبة لاحتياجات مختلف الأطفال        لقدراته، كما   
 إلى ضمان تعلم كل طفل المهارات الحياتية الأساسية وعدم مغادرة أي طفل المدرسة من غير أن يكـون مـؤهلاً            

اسية القراءة والكتابة والحساب فقط، ولا تشمل المهارات الأس. لمواجهة التحديات التي يمكن أن يصادفها في الحياة
بل كذلك المهارات الحياتية مثل القدرة على اتخاذ قرارات متوازنة، وتسوية التراعات بطريقة غير عنيفة، وبنـاء                 
أسلوب حياة صحي، وعلاقات اجتماعية جيدة، والمسؤولية، والتفكير الناقد، والمواهب الإبداعية وغير ذلك من              

  .لطفل بالأدوات اللازمة لتحقيق ما يختاره في الحياةالقدرات التي تزود ا

، أم مـستتراً اً من الاتفاقية، سواء أكان علني    ٢والتمييز القائم على أي أساس من الأسس المبينة في المادة             - ١٠
يشكل إهانة لكرامة الطفل كإنسان ويمكن أن يقوض بل أن يدمِّر قدرة الطفل على الاسـتفادة مـن الفـرص                    

 مـن   ٢٨ ولئن كان حرمان الطفل من الاستفادة من فرص التعليم مسألة تتصل في المقام الأول بالمادة                 .التعليمية
. آثاراً مماثلـة  ) ١(٢٩الاتفاقية فإن هناك طرقاً كثيرة يمكن أن يخلف بها عدم الامتثال للمبادئ الواردة في المادة                

 منهاج دراسي لا يتماشـى مـع مبـادئ    وكمثال خطير على ذلك يمكن أن تؤدي بعض الممارسات، مثل اتباع     
المساواة بين الجنسين والترتيبات التي تحد من الفوائد التي يمكن أن تجنيها الفتيات من الفرص التعليمية الممنوحـة،               

والتمييز ضد  . والظروف غير الآمنة أو غير المناسبة التي تثني الفتيات عن المشاركة، إلى تعزيز التمييز بين الجنسين               
ل المعوقين منتشر أيضاً في الكثير من النظم التعليمية الرسمية وفي عدد كبير جداً من الأوساط التعليمية غير                  الأطفا

متلازمة نقص المناعـة    /ةويتعرض الأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشري      . )٤(النظامية بما في ذلك في البيت     
ناقض جميع هذه الممارسات التمييزية تناقضاً مباشراً مع شروط وتت. )٥(المكتسب أيضاً لتمييز كبير في الوسطين معاً

المتمثلة في أن يكون التعليم موجهاً إلى تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى ) أ)(١(٢٩المادة 
  .أقصى إمكاناتها

ية والتمييز العنصري وكـره     والكفاح ضد العنصر  ) ١(٢٩وتود اللجنة أيضاً أن تبرز الروابط بين المادة           - ١١
وتنتشر العنصرية وما يتصل بها من ظواهر حيثما يوجد الجهل والمخاوف           . الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب     

غير المبررة من الفروق العرقية والإثنية والدينية والثقافية واللغوية أو أشكال أخرى من الفـروق، أو اسـتغلال                  
وتتمثل إحدى الوسائل الموثوقة والدائمة لاستئصال جميع هـذه         . لقيم المشوهة الأفكار المسبقة أو تعليم أو نشر ا      

، بما في ذلك احترام الفـروق،  )أ(٢٩النقائص في توفير تعليم يعزز التفاهم وتقدير القيم المنصوص عليها في المادة      
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في جميع الحملات الرامية لهذا ينبغي أن يحظى التعليم بأعلى الأولويات . ويتصدى لجميع مظاهر التمييز والإجحاف
ويجب أيضاً التشديد على أهمية التعليم المتعلق بالعنـصرية         . إلى مكافحة آفات العنصرية وما يتصل بها من ظواهر        

وليس السلوك العنصري سلوك ينفرد . كما مورست في التاريخ، وخاصة كما تتجلى أو تجلت في بعض المجتمعات 
ن التركيز على مجتمع الطفل الخاص عند تعليم حقوق الإنسان والطفل ومبدأ            لهذا من الأهمية بمكا   ". الآخرون"به  

ويمكن أن يساهم هذا التعليم مساهمة فعّالة في منع واستئصال العنصرية والتمييز الإثني وكره الأجانب . عدم التمييز
  .وما يتصل بذلك من تعصب

عليم يضمن إتاحة فرص تعليمية تعكس توازنـاً        على اتباع نهج شامل إزاء الت     ) ١(٢٩رابعاً، تشدد المادة      - ١٢
مناسباً بين تعزيز جوانب التعليم البدنية والعقلية والروحية والعاطفية للتعليم والأبعاد الفكرية والاجتماعية والعملية 

كة والهدف العام من التعليم هو تعزيز قدرة الطفل على المشاركة مـشار           . والأبعاد المتصلة بالطفولة والحياة كلها    
وينبغي التشديد على أن هذا النوع من التعليم الـذي يركـز            . تامة وبمسؤولية في مجتمع حر وفرصة قيامه بذلك       

بالدرجة الأولى على تراكم المعارف، مشجعاً المنافسة ومؤدياً إلى فرض عبء عمل مفرط على الطفل، يمكن أن                  
وينبغي أن يكون التعليم مناسـباً للطفـل        . هبهيعوق بصورة خطيرة نموه المتسق إلى أقصى إمكانات قدراته وموا         

  .وينبغي أن توفر المدارس جواً إنسانياً وتسمح للطفل بالنمو بحسب التطور التدريجي لقدراته. وملهماً ومشجعاً له

خامساً، تركز المادة على ضرورة تصميم التعليم وتوفيره على نحو يروج ويعزز، بطريقة متكاملة وشاملة،   - ١٣
. قيم الأخلاقية المجسدة في الاتفاقية، بما في ذلك التعليم من أجل السلام والتسامح واحترام البيئة الطبيعيةمجموعة ال 

أمر ضروري ليس فقط بسبب     ) ١(٢٩إن ترويج وتعزيز قيم المادة      . وقد يتطلب ذلك نهجاً متعدد الاختصاصات     
وينبغي، في هذا . كل داخل مجتمع الطفل الخاصالمشاكل الموجودة في أماكن أخرى ويجب أيضاً التركيز على المشا

ولنشر احتـرام البيئـة     . الصدد، أن يتم التعليم داخل الأسرة، على أن تقوم المدارس والمجتمعات أيضاً بدور هام             
 -  الاقتصادية والاجتماعية -  الطبيعية مثلاً يجب أن يربط التعليم قضايا البيئة والتنمية المستدامة بالقضايا الاجتماعية           

  وبالمثل، ينبغي أن يتعلم الأطفال احترام البيئة الطبيعية في البيت وفي المدرسـة وفي المجتمـع                . الثقافية والديمغرافية 
كما ينبغي أن يشمل هذا التعليم المشاكل الوطنية والدولية على حد سواء وأن يشارك الأطفال مشاركة نشطة في  

  . لعالميةالمشاريع البيئية المحلية أو الإقليمية أو ا

سادساً، تعكس المادة الدور الحيوي للفرص التعليمية المناسبة في تعزيز جميع حقوق الإنـسان الأخـرى                  - ١٤
ويمكن أن تعاق أو تقوض قدرة الطفل على المشاركة مشاركة تامة وبمـسؤولية في              . وتفهم عدم قابليتها للتجزئة   

  .بعدم تيسير تفهم القيم المعترف بها في هذه المادةمجتمع حر ليس فقط بحرمانه صراحة من التعليم بل وكذلك 

  تعليم حقوق الإنسان

حجر أساس مختلف برامج تعليم حقوق الإنسان التي دعا إلى وضعها المؤتمر            ) ١(٢٩يمكن أيضاً اعتبار المادة       - ١٥
 حقوق الطفـل لم  غير أن.  وروجت لها الوكالات الدولية    ١٩٩٣العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في عام          

وينبغي أن يوفّر تعليم حقوق الإنسان معلومات       . تحظَ دائماً بالمكانة البارزة التي تحتاج إليها في سياق هذه الأنشطة          
بمشاهدة معاييرها   غير أن من اللازم أيضاً أن يتعلم الأطفال حقوق الإنسان         . عن مضمون معاهدات حقوق الإنسان    
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وينبغي أن يكون تعليم حقــوق الإنـسان   . بيت أو المدرسة أو داخـل المجتمع  تطبق على أرض الواقع سواء في ال      
  .)٦(عملية شاملة تستمر مدى الحياة وتبدأ بتجلي قيم هذه الحقـوق في الحياة اليومية للطفل وتجاربه

م لكنها  مفيدة للأطفال الذين يعيشون في المناطق التي يسودها السل        ) ١(٢٩وتعتبر القيم المجسدة في المادة        - ١٦
وكما لوحظ في إطار عمل داكار، من       . أهم بكثير بالنسبة للأطفال الذين يعيشون في حالات التراع أو الطوارئ          

الأهمية بمكان، في سياق نظم التعليم المتضررة بتراعات أو كوارث طبيعية أو عدم الاستقرار، أن تنفـذ الـبرامج                   
ويشكل التعليم المتعلق بالقانون . )٧(تساعد على منع العنف والتراعالتعليمية بطريقة تعزز التفاهم والسلم والتسامح و   

  ).١(٢٩الإنساني الدولي أيضاً بعداً هاماً، ولكنه مهمل في معظم الأحيان، من أبعاد الجهود الرامية إلى إعمال المادة 

  التنفيذ والرصد والاستعراض

ات عامة جداً ويمكن أن تكون آثارها متنوعـة         إن الأهداف والقيم الواردة في هذه المادة مذكورة بعبار          - ١٧
ويبدو أن ذلك دفع الكثير من الدول إلى افتراض أن من غير اللازم، بل ومن غير المناسب، ضمان انعكاس   . للغاية

وإذا لم يكن هناك    . وليس هناك ما يبرر هذا الافتراض     . المبادئ ذات الصلة في التشريع أو في التوجيهات الإدارية        
رسمي محدد في القانون الوطني أو السياسة الوطنية للمبادئ ذات الصلة فمن المـستبعد أن تـستخدم في           أي إقرار   

لهذا تدعو اللجنة جميع الدول الأطراف إلى اتخاذ التـدابير          . الحاضر أو المستقبل في إلهام السياسات التعليمية حقاً       
  . تشريعها على جميع المستوياتاللازمة لإدماج هذه المبادئ رسمياً في سياساتها التعليمية و

إعادة صياغة المناهج الدراسية بصورة جذرية لتضمينها مختلف        ) ١(٢٩ويتطلب الإعمال الفعلي للمادة       - ١٨
جوانب التعليم وإعادة النظر بانتظام في الكتب المدرسية وغيرها من المواد والتكنولوجيات التعليمية فضلاً عـن                

لنهج التي تكتفي بمحاولة إضافة أهداف هذه المادة وقيمها إلى النظام القائم من             وواضح أن ا  . السياسات المدرسية 
ولا يمكن إدماج القيم ذات الصلة إدماجاً فعّالاً في منهاج دراسي          . غير تشجيع أي تغييرات أعمق نهج غير مناسبة       

 ينقلوا ويشجعوا ويعلمـوا     أوسع نطاقاً، ومن ثم جعلها متماشية معه ما لم يقتنع الأشخاص الذين يتوقع منهم أن              
لهذا تعتبر برامج التدريب قبل مباشرة الخدمة، وأثناء الخدمة، التي . ويمثلوا هذه القيم قدر الإمكان، أنفسهم بأهميتها

، أساسية بالنسبة للمدرسين ومديري التعليم وغيرهم من المعنيين بتعلـيم           )١(٢٩تروج للمبادئ الواردة في المادة      
ة بمكان أيضاً أن تعكس طرق التعليم المتبعة في المدارس روح اتفاقية حقوق الطفل وفلـسفتها                ومن الأهمي . الطفل

  ).١(٢٩التعليمية وأهداف التعليم المبينة في المادة 

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعكس البيئة المدرسية نفسها الحرية وروح التفاهم والـسلم والتـسامح                  - ١٩
قة بين جميع الشعوب والمجموعات الإثنية والقومية والدينية والأشخاص المنتمين إلى           والمساواة بين الجنسين والصدا   

وليست المدرسة التي تسمح بالاضطهاد أو غيره من ). د(و) ب)(١(٢٩السكان الأصليين، طبقاً لما تدعو إليه المادة 
" تعليم حقوق الإنسان  "بارة  وكثيراً ما تستخدم ع   ). ١(٢٩ممارسات العنف أو النبذ مدرسة تستوفي شروط المادة         

إن ما يحتاج إليه في ميدان التعليم النظامي لحقوق الإنسان هو نشر قيم             . بطريقة تغالي في تبسيط معانيها الضمنية     
  .وسياسات تؤدي إلى تعزيز حقوق الإنسان ليس فقط في المدارس والجامعات بل وكذلك في المجتمع بصورة أعم
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المبادرات المطلوب من الدول الأطراف اتخاذها عملاً بالتزاماتهـا بموجـب           وعموماً، لن يكون لمختلف       - ٢٠
وسييسر ذلـك   . ٤٢الاتفاقية أسس كافية إذا لم ينشر على نطاق واسع نص الاتفاقية نفسها طبقاً لأحكام المادة                

لى نطـاق   ولتسهيل نشر النص ع   . أيضاً دور الأطفال كمروجين لحقوق الطفل ومدافعين عنها في حياتهم اليومية          
واسع ينبغي للدول الأطراف أن تقدم تقريراً عن التدابير التي اتخذتها لتحقيق هذا الهدف كما ينبغـي للمفوضـية    

  .السامية لحقوق الإنسان أن تضع قاعدة بيانات شاملة للاتفاقية باللغات التي صدرت بها

ه سواء في تـرويج القـيم والأهـداف         ولوسائل الإعلام، بالمعنى العام لهذه العبارة، دور رئيسي تقوم ب           - ٢١
أو في ضمان عدم إحباط جهودها للجهود التي يبذلها الآخرون لتحقيـق هـذه       ) ١(٢٩المنصوص عليها في المادة     

تشجيع وسائط    "  من الاتفاقية باتخاذ كافة الخطوات المناسبة ل      ) أ(١٧والحكومات ملزمة بموجب المادة     . الأهداف
  .)٨("المواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفلالإعلام على نشر المعلومات و

وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للتعليم بوصفه عملية دينامية ولاسـتحداث                 - ٢٢
ولكل طفـل الحـق في      ). ١(٢٩الوسائل المناسبة لقياس التغييرات التي تحدث مع مرور الوقت فيما يخص المادة             

 تعليم جيد، الأمر الذي يتطلب بدوره تركيزاً على نوعية البيئة التعليمية وعمليتي التعليم والـتعلم                الحصول على 
وتشير اللجنة إلى أهمية الدراسات الاستقصائية التي يمكن أن توفّر فرصة لتقييم التقـدم              . وموادهما ونتائج التعليم  

لتي تشارك في هذه العملية، بما في ذلك الأطفال الموجودون          المحرز استناداً إلى النظر في آراء جميع الجهات الفاعلة ا         
وفي هـذا   . حالياً في المدرسة والذين غادروها والمعلمون وقادة الشباب والآباء ومديرو التعليم والمشرفون عليـه             

 ـ                ين الصدد، تشدد اللجنة على دور الرصد على الصعيد الوطني الرامي إلى إتاحة الفرصة للأطفال والآباء والمعلم
  .للمشاركة في القرارات المتصلة بالتعليم

وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى وضع خطة عمل وطنية شاملة لتشجيع ورصد تحقيق الأهداف الواردة                 - ٢٣
وفي حالة رسم هذه الخطة في السياق الأوسع لخطة عمل وطنية بشأن الطفل أو خطـة عمـل               ). ١(٢٩في المادة   

استراتيجية وطنية لتعليم حقوق الإنسان، يجب على الحكومة أن تضمن معالجة هذه وطنية بشأن حقوق الإنسان أو 
وتحث اللجنة هيئـات    . وذلك من منظور حقوق الطفل    ) ١(٢٩الخطة مع ذلك لجميع القضايا التي تتناولها المادة         

ن على السعي إلى تحسين     الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية المعنية بالسياسة التعليمية وتعليم حقوق الإنسا           
  ). ١(٢٩التنسيق من أجل زيادة فعالية تنفيذ المادة 

وينبغي أن يصبح تصميم وتنفيذ البرامج لترويج القيم الواردة في هذه المادة جزءاً من استجابة الحكومات                  - ٢٤
لاً، حيثمـا تقـع     وبذلك يعقل مث  . النموذجية لمعظم الحالات التي وقعت فيها انتهاكات متعاقبة لحقوق الإنسان         

أحداث هامة مرتبطة بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب يـشارك فيهـا                 
 عاماً، أن يفترض أن الحكومة لم تقم بكل ما هو مطلوب منها لترويج القيم المنصوص عليها في ١٨أشخاص دون 

) ١(٢٩تالي اعتماد تدابير إضافية مناسبة بموجب المـادة         وينبغي بال . خصوصاً) ١(٢٩الاتفاقية عموماً وفي المادة     
تشمل البحث المتعلق بالتقنيات التعليمية التي قد يكون لها أثر إيجابي على إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية                  

  . واستخدام هذه التقنيات
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الشكاوى من عـدم تماشـي      ينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تنظر في تحديد إجراء استعراضي للرد على               - ٢٥
ولا ينبغي أن تستتبع هذه الإجراءات الاستعراضـية        ). ١(٢٩السياسات القائمة أو الممارسات المرعية مع المادة        

ويمكن أيضاً أن يعهد بها إلى مؤسـسات حقـوق          . بالضرورة إنشاء هيئات قانونية أو إدارية أو تعليمية جديدة        
وتطلب اللجنة من كل دولة طرف القيام عند الإبلاغ عن هذه المادة            . لقائمةالإنسان الوطنية أو الهيئات الإدارية ا     

بتحديد الإمكانيات الحقيقية الموجودة على الصعيد الوطني أو المحلي لإجراء استعراض للنهج الموجودة التي يدعى               
 هذه الاستعراضات وعن    وينبغي تقديم معلومات عن الطريقة التي يمكن أن تتم بها         . أنها غير متماشية مع الاتفاقية    

  .عدد الإجراءات الاستعراضية التي تم الاضطلاع بها أثناء الفترة المشمولة بالتقرير

تركيزاً أفضل، وعملاً بما تنص عليـه  ) ١(٢٩ولتركيز عملية بحث تقارير الدول الأطراف المتعلقة بالمادة        - ٢٦
لجنة من كل دولة طرف أن تقدم بياناً مفـصلاً في            من أن تبين التقارير العوامل والصعوبات، تطلب ال        ٤٤المادة  

تقاريرها الدورية لما تعتبره أهم أولوية في نطاق اختصاصها تستدعي جهوداً أكثر تضافراً لتعزيز القيم التي تعكسها 
  . ددةهذه المادة، وتبين برنامج الأنشطة التي تقترح الاضطلاع بها خلال السنوات الخمس التالية لمعالجة المشاكل المح

  وتطلب اللجنة إلى هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وغيرها من الهيئات المختصة الـتي أشـير إليهـا في                    - ٢٧
  ).١(٢٩ من الاتفاقية أن تساهم مساهمة أكثر فعالية وانتظاماً في أعمال اللجنة المتصلة بالمادة ٤٥المادة 

موارد بشرية ومالية ينبغي    ) ١(٢٩لامتثال للمادة   وسيتطلب تنفيذ خطط العمل الوطنية الشاملة لتعزيز ا         - ٢٨
لهذا، ترى اللجنة أن القيود المتصلة بالموارد قيود لا يمكن أن تبرر عدم . ٤إتاحتها إلى أقصى حد ممكن وفقاً للمادة 

 وفي هذا السياق، وفي ضوء التزامـات الـدول  . قيام دولة طرف باتخاذ أي من التدابير المطلوبة أو ما يكفي منها 
وفيما يخص التعليم   )  من الاتفاقية  ٤٥ و ٤المادتان  ( المتصلة بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي بصورة عامة         الأطراف

، تحث اللجنة الدول الأطراف على إتاحة التعاون الإنمائي لضمان تصميم برامجها بطريقة تأخذ في               ))٣(٢٨المادة  (
  ).١(٢٩الاعتبار التام المبادئ الواردة في المادة 

  الحواشي
 

للجنة الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة   ) ١٩٩٩(١٣تحيط اللجنة علماً، في هذا الصدد، بالتعليق العام رقم   )١(
 الخاص بالحقوق من العهد الدولي) ١(١٣والثقافية بشأن الحق في التعليم، الذي يتناول جملة أمور منها أهداف التعليم بموجب المادة 

وتلفت اللجنة الانتباه أيضاً إلى المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  .١١٦-١١٢الفقرات ) CRC/C/58( من الاتفاقية ٤٤من المادة ) ب(١التي يتعين على الدول الأطراف أن تقدمها بموجب الفقرة 

 تقرير اللجنة الدولية المعنية "Learning: The Treasure Within" نظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةم )٢(
  .١٨-١٦الصفحات ) ١٩٩٦(بالتربية للقرن الحادي والعشرين 

 The Salamanca Statement and Framework for Action on منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )٣(

Special Needs Education, 1994, p. viii.  
  .للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن المعوقين) ١٩٩٤(٥انظر التعليق العام رقم  )٤(
 بـشأن  ١٩٩٨انظر التوصيات التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل بعد يوم المناقشة العامة الذي نظمته في عـام     )٥(

  ).١٥٣٦، الفقرة A/55/41(متلازمة نقص المناعة المكتسب /ةاني من فيروس نقص المناعة البشريالأطفال الذين يعيشون في عالم يع
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 الذي أعلنت فيه عن عقد الأمم       ١٩٩٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣ المؤرخ   ٤٩/١٨٤انظر قرار الجمعية العامة      )٦(

  .المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان
)٧( Education for All: Meeting our Collective Commitments     ،اعتمـد في المنتـدى العـالمي للتعلـيم ،  
  .٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٨-٢٦داكار 
 ١٩٩٦تشير اللجنة إلى التوصيات المتعلقة بهذا الموضوع التي تمخض عنها يوم المناقشة العامة الذي نظمتـه في         )٨(

  ).١٣٩٦، الفقرة A/53/41انظر الوثيقة (بشأن الأطفال ووسائط الإعلام 

  )٢٠٠٢(الدورة الحادية والثلاثون 

  دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق: ٢التعليق العام رقم 
  الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل

تتخذ كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها " من اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بأن ٤تلزم المادة   - ١
والمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان هي ". لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقيةمن التدابير الملائمة 

آلية هامة لتعزيز وضمان تنفيذ الاتفاقية، وأن لجنة حقوق الطفل تعتبر أن إنشاء مثل هذه الهيئات يقع في إطـار                    
ضمان تنفيذها والنهوض بالإعمال العـالمي      الالتزام الذي تتعهد به الدول الأطراف عند التصديق على الاتفاقية ل          

وفي هذا الصدد، رحبت اللجنة بإنشاء المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وأمـين مظـالم               . لحقوق الطفل 
  .مفوضي الأطفال والهيئات المستقلة المشابهة المعنية بتعزيز ومراقبة تنفيذ الاتفاقية في عدد من الدول الأطراف/الأطفال

در اللجنة هذا التعليق العام لتشجيع الدول الأطراف على إنشاء مؤسسة مستقلة لتعزيز ورصد تنفيذ وتص  - ٢
الاتفاقية ودعمها في هذا الصدد من خلال وضع العناصر الأساسية لمثل هذه المؤسسات والأنشطة التي يتعين على                 

مثل هذه المؤسـسات في الـسابق إلى   وتدعو اللجنة الدول الأطراف التي أنشأت  . هذه المؤسسات الاضطلاع بها   
استعراض وضعها وفعاليتها فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الطفل، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق                

  .الطفل وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة

ل فيينا، التأكيد ، في إعلان وبرنامج عم١٩٩٣وقد أعاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في عام      - ٣
"... وشجع  " الدور الهام والبناء الذي تؤديه المؤسسات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان            "... على  

ودعت الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بـصورة متكـررة إلى إنـشاء             ". إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية   
الهام الذي تؤديه المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وأكدت على الدور 

وطلبت اللجنة، في مبادئها التوجيهية العامة      . في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإذكاء وعي الجمهور بهذه الحقوق         
 حقوق أي هيئة مستقلة أنشئت لتعزيز وحماية"لتقديم التقارير الدورية، من الدول الأطراف أن تقدم معلومات عن 

  ، ومن ثم فإن اللجنة تتصدى بصورة منتظمة لهذه المـسألة أثنـاء الحـوار الـذي تجريـه مـع                     )١(..."الطفل  
  .الدول الأطراف

وينبغي إنشاء المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بصورة تتمشى مع المبادئ ذات الصلة بمركـز                 - ٤
. )٢(١٩٩٣التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام ") بادئ باريسم("المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 
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تقدم التوجيه فيما يتعلق بإنشاء واختصاص  )٣(١٩٩٢وهذه المبادئ الدنيا التي أحالتها لجنة حقوق الإنسان في عام 
  .ومسؤوليات وتكوين واستقلال، وتعددية، وأساليب عمل هذه الهيئات الوطنية وأنشطتها شبه القضائية

وفيما يحتاج الكبار والصغار على السواء لمؤسسات مستقلة لحقوق الإنسان لحماية حقـوقهم، هنـاك                 - ٥
وهي تتضمن حقائق عن أن حالة نمو الطفـل         . مبررات إضافية لضمان إيلاء اهتمام خاص بحقوق الإنسان للطفل        

 الطفل؛ وليس لمعظم الأطفال     تجعله عرضة بوجه الخصوص لانتهاكات حقوق الإنسان؛ فنادراً ما يتم مراعاة آراء           
أي صوت ولا يمكنهم أداء دور لـه مغزى في العملية السياسية التي تحدد استجابة الحكومات لحقوق الإنـسان؛                  
ويواجه الأطفال مشاكل هامة في استخدام النظام القضائي لحماية حقوقهم أو التماس سبل الانتصاف عند انتهاك        

  .طفال إلى منظمات ربما تكون قادرة على حماية حقوقهم، محدوداًحقوقهم؛ وبوجه عام، يكون وصول الأ

وقد ازداد عدد الدول الأطراف التي أنشئت فيها مؤسسات متخصصة مستقلة لحقوق الطفل، والتي عينت   - ٦
وفي الدول الأطراف التي تعاني من موارد محدودة، ينبغي إيلاء         . أمناء المظالم أو مفوضين للدفاع عن حقوق الطفل       

الاعتبار إلى ضمان استخدام الموارد المتاحة بأقصى درجة من الفعالية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل شخص،                
بما في ذلك الأطفال ويرجح في هذا السياق، أن يكون إنشاء قاعدة واسعة لمؤسسات وطنيـة مـستقلة لحقـوق       

يتضمن هيكل القاعدة الواسعة للمؤسسات وينبغي أن . الإنسان تركز بصفة خاصة على الأطفال، هو أفضل النُهج
الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان إما مفوضاً تعرّف هويته يكون مسؤولاً بصورة خاصة عن حقوق الطفل أو شعبة 

  .أو فرعاً محددين مسؤولين عن حقوق الطفل

يز وحمايـة   وترى اللجنة أن كل دولة تحتاج إلى مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان تكون مسؤولة عن تعز                - ٧
والشاغل الرئيسي للجنة هو أن تكون المؤسسة أياً كان شكلها، قادرة بصورة مستقلة وفعالة، على . حقوق الطفل

تعزيز وحماية حقوق الطفل وأن تعمل جميع       " إدماج"ومن الضروري أن يتم     . رصد وتعزيز وحماية حقوق الطفل    
  . مع بعضها البعض لهذا الغرضمؤسسات حقوق الإنسان الموجودة في بلد ما، بصورة وثيقة

  الولاية والسلطات

 كما ينبغي على الأقل أن اً،ينبغي، إن أمكن، ترسيخ المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، دستوري  - ٨
وترى اللجنة أنه ينبغي أن يكون نطاق ولاية هذه المؤسسات واسعاً بقدر الإمكان . يتم إسناد الولاية إليها تشريعياً

يز وحماية حقوق الإنسان، بحيث يدمج اتفاقية حقوق الطفل، وبروتوكوليها الاختياريين وغيرها من الصكوك             لتعز
 وبذلك يتم على نحو فعال تغطية حقوق الإنسان للطفل، لا سيما الحقوق             - الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة      

 أن يتضمن التشريع أحكاماً تحـدد الوظـائف         كما ينبغي . المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية    
وإذا . والسلطات والواجبات الخاصة المتعلقة بالطفل والمرتبطة باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختيـاريين           

كانت المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان قد أنشئت قبل أن يتم وضع الاتفاقية، أو إذا كانـت هـذه                   
لاتفاقية بوضوح، فينبغي اتخاذ ما يلزم من ترتيبات، بما في ذلك إصدار أو تعديل التشريعات، المؤسسات لا تجسد ا

  .لضمان اتساق ولاية المؤسسة مع مبادئ وأحكام الاتفاقية
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وينبغي أن تسند إلى المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان السلطات اللازمة لتمكينها من الاضطلاع   - ٩
بما في ذلك سلطة الاستماع إلى أي شخص والحصول على أية معلومات ووثائق ضرورية لتقييم               بولايتها بفعالية،   

الخاضعين وينبغي أن تتضمن هذه السلطات تعزيز وحماية حقوق جميع الأطفال . الحالات التي تقع ضمن اختصاصها
  .امة والخاصة ذات الصلةلولاية الدولة الطرف، لا فيما يتعلق بالدولة الطرف فحسب، بل بجميع الكيانات الع

  عملية الإنشاء

ينبغي أن تكون عملية إنشاء المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان عملية قائمة على المشاورة وأن                 - ١٠
تكون شاملة ومرنة وتتم بمبادرة من أعلى مستويات الحكومة وبدعم منها، وأن تتألف من جميع العناصر المعنية في       

وبغية ضمان استقلال المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وسير عملـها           . المجتمع المدني الدولة، والمشرع و  
بما في ذلك وعلى وجه التحديد لحقـوق  (الفعال، ينبغي أن يتم إمدادها بما يكفي من الهياكل الأساسية والتمويل       

ررة من أشكال السيطرة المالية التي والموظفين والمباني وينبغي أن تكون متح) الطفل ضمن مؤسسات واسعة النطاق
  .قد تؤثر على استقلالها

  الموارد

د بينما تعترف اللجنة بأن هذه المسألة هي مسألة حساسة للغاية وأن الدول الأطراف تعمل في حدود موار  - ١١
 المؤسسات ، فإنها تعتقد أن من واجب الدول أن تخصص موارد مالية معقولة لتشغيلاقتصادية متفاوتة في مستوياتها

وربما تصبح ولاية وسلطات المؤسسات الوطنية غير ذات        .  من الاتفاقية  ٤الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء المادة       
  .مغزى، أو قد تكون ممارسة سلطاتها محدودة، إذا لم تملك السبل للعمل بصورة فعالة لممارسة سلطاتها

  التمثيل التعددي

لمستقلة لحقوق الإنسان اشتمال تكوينها على التمثيـل التعـددي          ينبغي أن تضمن المؤسسات الوطنية ا       - ١٢
ويتعين عليها أن تسعى إلى إشـراك       . لمختلف عناصر المجتمع المدني الذي يشترك في تعزيز وحماية حقوق الإنسان          

طفل، المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وبمناهضة التمييز وحقوق ال: جهات من ضمنها الجهات التالية
للأطبـاء  (بما في ذلك المنظمات التي يترأسها الأطفال والشباب؛ ونقابات العمال؛ والمنظمات الاجتماعية والمهنية            

وينبغي للإدارات . ؛ والجامعات والخبراء بمن فيهم الخبراء في مجال حقوق الطفل)لخإوالمحامين والصحفيين والعلميين 
ينبغي أن يكون للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان إجراءات و. الحكومية أن تشترك بصفة استشارية فقط

  .تعيين مناسبة وقائمة على الشفافية، وتتضمن عملية اختيار مفتوحة تقوم على المنافسة

  توفير سبل الانتصاف في حالة انتهاك حقوق الطفل

في الشكاوى والالتماسات بما في ينبغي أن يكون للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان سلطة النظر   - ١٣
ولكي تتمكن هذه . ذلك تلك المقدمة بالنيابة عن الأطفال أو من قبل الأطفال مباشرة، وأن تجري تحقيقات بشأنها

المؤسسات من إجراء مثل هذه التحقيقات بفعالية، ينبغي أن تتمتع بصلاحية استدعاء ومساءلة الشهود، والوصول 
كما أن من واجبها السعي إلى ضـمان تـوفير سـبل            . ت الصلة، وإلى أماكن الاحتجاز    إلى القرائن الوثائقية ذا   



HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II) 
Page 401 

 فيما يتعلـق    -  تقديم المشورة بصورة مستقلة، وإجراءات الدفاع وتقديم الشكاوى          - الانتصاف الفعالة للأطفال    
 ـ         . بأي انتهاك لحقوقهم   ضاء، بالوسـاطة   وينبغي أن تقوم المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، عند الاقت

  .والمصالحة بخصوص هذه الشكاوى

وينبغي أن تكون للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان سلطة دعم الأطفال الذين يرفعون دعاوى                - ١٤
رفع دعاوى تتعلق بقضايا الأطفال باسم المؤسسات الوطنية المستقلة لحقـوق           ) أ(أمام المحاكم، بما في ذلك سلطة       

  .دخل في دعاوى المحاكم لإعلام المحكمة عن قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالدعوىالت) ب(الإنسان و

  إمكانية الوصول والمشاركة

ينبغي أن يكون الوصول الجغرافي والمادي إلى المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ممكناً بالنـسبة                 - ١٥
ي أن تصل هذه المؤسسات بصورة تفعيلية إلى جميع مجموعات  من الاتفاقية، ينبغ٢ووفقاً لروح المادة . الأطفاللجميع 

  الأطفال لا سيما أكثرهم حرماناً وضعفاً وذلك على سبيل المثال لا الحصر الأطفال المودعين في مؤسسات الرعايـة                  
الفقر أو الاحتجاز وأطفال الأقليات أو أطفال السكان الأصليين والأطفال المعوقين والأطفال الذين يعيشون في ظل                

وأطفال اللاجئين والمهاجرين وأطفال الشوارع والأطفال الذين لهم احتياجات خاصة في مجالات مثل الثقافة واللغة               
وينبغي أن يتضمن تشريع المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان حق المؤسسة في أن تصل،              . والصحة والتعليم 

  .الرعاية البديلة وجميع المؤسسات التي تضم أطفالاًبصورة سرية، إلى الأطفال في جميع أشكال مؤسسات 

وتؤدي المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان دوراً رئيسياً في تعزيز احترام الحكومـات والمجتمـع                 - ١٦
وينبغي تطبيق .  من الاتفاقية١٢بأسره لآراء الطفل في جميع الأمور التي تخصه، على النحو المنصوص عليه في المادة 

ويجب على المؤسسات أن تضمن     . ا المبدأ العام على إنشاء وتنظيم وأنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان          هذ
فيمكن مثلاً إنشاء مجالس للأطفال تعمـل       . الاتصال المباشر بالأطفال وإشراكهم ومشاورتهم على النحو المناسب       
  .هيل مشاركة الأطفال في أمور تخصهمكهيئات استشارية للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان لتس

وينبغي أن تضع المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان برامج استشارية مفصلة بـصورة خاصـة                 - ١٧
وينبغي وضع طائفة من الوسائل .  من الاتفاقية١٢واستراتيجيات ابتكارية للاتصال لضمان الامتثال الكامل للمادة 

  . تصال بالمؤسسةالمناسبة التي تيسر للطفل الا

وينبغي أن يكون للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان الحق في الإبلاغ مباشرة، وبصورة مستقلة                - ١٨
وفي هذا الصدد، يجب أن تكفل الدول الأطـراف         . ومنفصلة عن حالة حقوق الطفل إلى الهيئات العامة والبرلمانية        

ة أمام البرلمانيين لمناقشة عمل المؤسسات الوطنية المـستقلة لحقـوق   تنظيم مناقشة سنوية في البرلمان لإتاحة الفرص     
  .الإنسان فيما يتعلق بحقوق الطفل وامتثال الدولة الطرف لأحكام الاتفاقية

  الأنشطة الموصى بها

ن فيما يلي قائمة إرشادية لا حصرية بأنواع الأنشطة التي يتعين على المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسا                 - ١٩
  :الاضطلاع بها فيما يتعلق بتنفيذ حقوق الطفل في ضوء المبادئ العامة للاتفاقية، فيتعين على هذه المؤسسات أن
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تجري تحقيقات ضمن نطاق ولايتها في أية حالة لانتهاك حقوق الطفل يتم بشأنها تقديم شكوى                 )أ(  
  أو تقوم بها بمبادرة منها؛

  قة بحقوق الطفل؛تجري تحقيقات بشأن المسائل المتعل  )ب(  

تقوم بإعداد ونشر آراء وتوصيات وتقارير، إما نزولاً على طلب السلطات الوطنية أو بمبـادرة                 )ج(  
  منها، عن أي مسائل تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الطفل؛

  تبقي ملاءمة وفعالية القوانين والممارسات المتعلقة بحماية حقوق الطفل قيد الاستعراض؛  )د(  

سيق التشريعات والأنظمة والممارسات الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل، وبروتوكوليها تنهض بتن  )ه(  
الاختياريين وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحقوق الطفل وتعمل على تعزيـز تنفيـذها     

  لق بتفسير وتطبيق الاتفاقية؛بصورة فعالة، بما في ذلك من خلال تقديم المشورة إلى الهيئات العامة والخاصة فيما يتع

تؤمن مراعاة صانعي السياسات الاقتصادية الوطنية لحقوق الطفل عند وضع وتقيـيم الخطـط                )و(  
  الوطنية الاقتصادية والإنمائية؛

تستعرض وتقدم تقارير عن إعمال الحكومة لحقوق الطفل ورصدها، بغية ضمان أن يتم التصنيف   )ز(  
ن المعلومات التي يتم تجميعها على أساس منتظم، بغية تحديد ما يجب القيام به لإنجاز المناسب للإحصاءات وغيرها م

  حقوق الطفل؛

  تشجع التصديق على أي صك ذي صلة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليه؛  )ح(  

لاعتبـار الأول   من الاتفاقية التي تطالب الدول الأطراف بـإيلاء ا ٣تكفل، وفقاً لأحكام المادة      )ط(  
لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، النظر بحذر في أثر القوانين والسياسات على الطفل، 

  ابتداءً من وضعها وحتى تنفيذها وما يتجاوز ذلك؛

، الإعراب عن آرائه فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بحقـوق           ١٢تكفل للطفل، في ضوء المادة        )ي(  
  لإنسان والاستماع إليها وتحديد المسائل المتعلقة بحقوقه؛ا

تدعو إلى تيسير المشاركة الفعالة للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الطفل بما فيها المنظمات               )ك(  
  المؤلفة من الأطفال أنفسهم، في صياغة التشريعات المحلية والصكوك الدولية المتعلقة بالمسائل التي تعني الطفل؛

تشجع الجمهور على فهم وإدراك أهمية حقوق الطفل، ولهذا الغرض، تعمل بصورة وثيقة مـع                 )ل(  
  وسائل الإعلام وتجري البحوث والأنشطة التثقيفية أو ترعاها في هذا المجال؛

تقوم بتوعية الحكومات والوكالات العامة والجمهور العام بأحكام الاتفاقية وترصد السبل التي تتبعها               )م(  
بأن تنشر " من الاتفاقية التي تلزم الدول الأطراف      ٤٢لدولة للوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد، وذلك وفقاً لأحكام المادة           ا

  ؛"مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء
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قوق الطفل، وإجراء بحوث في مجال حقـوق الطفـل          تقدم المساعدة في صياغة برامج لتعليم ح        )ن(  
  وإدماجها في مناهج المدارس والجامعات والأوساط المهنية؛

بالإضـافة إلى   (تضطلع بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان مع التركيز بصورة خاصة على الطفل               )س(  
  ؛)تشجيع الجمهور العام على فهم أهمية حقوق الطفل

  للدفاع عن حقوق الطفل في الدولة أو تقديم المساعدة القانونية إلى الطفل؛تتخذ إجراءات قانونية   )ع(  

  تشرع في عمليات الوساطة أو المصالحة، قبل رفع الدعاوى أمام المحاكم، عند الاقتضاء؛  )ف(  

   للمحكمـة   تـوفر للمحاكم خبراتها في مجال حقوق الطفل، في حـالات مناسـبة كـصديقة               )ص(  
  أو كطرف متدخِّل؛

أن تتقيـد   " من الاتفاقية، التي تلزم الدول الأطـراف بـضمان           ٣تُجري، وفقاً لأحكام المادة       )ق(  
  المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها الـسلطات المختـصة،                

" ك من ناحية كفاءة الإشراف    ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذل           
) وجميع الأماكن التي يحتجز فيها الأطفال لأغراض الإصلاح أو التأديـب          (والقيام بزيارات إلى منازل الأحداث      

  ومؤسسات الرعاية، للإبلاغ عن حالتها وتقديم توصيات لتحسينها؛

  .لاهتضطلع بالأنشطة الأخرى التي تظهر بشكل عرضي نتيجة القيام بالأنشطة أع  )ر(  

تقديم التقارير إلى لجنة حقوق الطفل والتعاون بين المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ووكالات الأمم 
  المتحدة وآليات حقوق الإنسان

يتعين على المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان أن تسهم بصورة مستقلة في عملية الإبلاغ بموجب   - ٢٠
كوك الدولية ذات الصلة وأن تراقب سلامة تقارير الحكومة المقدمة إلى الهيئات التعاهدية             الاتفاقية وغيرها من الص   

الدولية فيما يتعلق بحقوق الطفل، بما في ذلك من خلال إجراء حوار مع لجنة حقوق الطفل أثناء اجتماع الفريق                   
  .العامل السابق على دورتها ومع غيرها من الهيئات التعاهدية المعنية

جو اللجنة من الدول الأطراف أن تدرج في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة معلومات مفصلة عن الأسس                وتر  - ٢١
ومن المستصوب أن . التشريعية والولاية والأنشطة الرئيسية ذات الصلة للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان

ومع ذلك، . عداد التقارير المقدمة إلى اللجنةتتشاور الدول الأطراف مع المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان أثناء إ
ومن غير الملائم   . يجب أن تحترم الدول الأطراف استقلال هذه الهيئات ودورها المستقل في توفير المعلومات اللجنة             

تخويل المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان مهمة صياغة التقارير أو ضمها إلى وفد الحكومة عندما تقـوم                 
  .بفحص التقاريراللجنة 
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ويتعين على المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان أن تتعاون أيضاً مع الإجراءات الخاصة للجنـة                 - ٢٢
حقوق الإنسان، بما في ذلك الآليات القطرية والمواضيعية، ولا سيما المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في 

  .اص للأمين العام المعني بالأطفال والتراع المسلحالبغاء والمواد الإباحية والممثل الخ

ولدى الأمم المتحدة برنامجاً طويل الأمد تقدم بموجبه المساعدة لإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق                - ٢٣
وهذا البرنامج، ومقره مكتب مفوضية حقوق الإنسان، يقدم الدعم التقني وييسر التعـاون الإقليمـي               . الإنسان
ويتعين على الدول الأطراف أن تستفيد من هـذه         . والتبادلات فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان      والعالمي  

  .الدراية والتعاون التقني في هذا المجال) اليونيسيف(كما تقدم منظمة الأمم المتحدة للطفولة . المساعدة عند الضرورة

 من الاتفاقية، وحسبما تراه مناسباً، إلى أي وكالة         ٤٥ويجوز للجنة أن تحيل أيضاً، بموجب أحكام المادة           - ٢٤
من الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، أية               
  تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلباً للمشورة أو للمساعدة التقنيتين أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المـشورة                  

  .و المساعدة لإنشاء المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسانأ

  المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والدول الأطراف

ويتمثل دور المؤسـسات الوطنيـة      . تصادق الدول على اتفاقية حقوق الطفل وتلتزم بتنفيذها بالكامل          - ٢٥
 امتثال الدولة للاتفاقية وما تحرزه من تقدم في تنفيـذها           المستقلة لحقوق الإنسان في القيام بصورة مستقلة برصد       

وفي حين أن ذلك قد يتطلب من المؤسـسة أن          . وتقوم بكل ما في وسعها لضمان الاحترام الكامل لحقوق الطفل         
 تضع مشاريع لتعزيز وحماية حقوق الطفل، فينبغي ألا يؤدي هذا إلى أن تسند الحكومة التزاماتها المتعلقة بالرصد إلى

  .فمن الضروري أن تظل هذه المؤسسات حرة تماماً في وضع جدول أعمالها وتحديد أنشطتها. المؤسسة الوطنية

  المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية

ودور المؤسـسات   . تؤدي المنظمات غير الحكومية دوراً حيوياً في تعزيز حقوق الإنسان وحقوق الطفل             - ٢٦
ومن الضروري أن تعمل    . طنية المستقلة لحقوق الإنسان وقاعدتها التشريعية وسلطاتها المحددة، هو دور تكميلي          الو

المؤسسات بصورة وثيقة مع المنظمات غير الحكومية وأن تحترم الحكومات استقلال كل من المؤسسات الوطنيـة                
  .المستقلة لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية

  يمي والدوليالتعاون الإقل

بإمكان العمليات والآليات الإقليمية والمؤسسية أن تعزز وتدعم المؤسسات الوطنية المـستقلة لحقـوق                - ٢٧
الإنسان من خلال تقاسم الخبرات والمهارات لأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تواجه مشاكل مـشتركة في       

  .تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها

صدد، يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تتشاور وتتعاون مع الهيئات ذات الصلة وفي هذا ال  - ٢٨
  .الوطنية والإقليمية والدولية والمؤسسات المعنية بقضايا حقوق الطفل
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إن قضايا حقوق الإنسان والطفل لا تتوقف عند الحدود الوطنية وأصبح من الضروري بصورة متزايـدة                  - ٢٩
على سبيل المثال لا الحصر الاتجار بـالمرأة        (ناسبة إقليمية ودولية لطائفة من قضايا حقوق الطفل         استنباط حلول م  

والطفل، واستخدام الأطفال في المواد الإباحية، وتجنيد الأطفال، وعمل الأطفال، والإساءة إلى الأطفال، وأطفال              
مية وتبادل الخبرات، لأنها تـوفر للمؤسـسات        ويتم تشجيع الآليات الدولية والإقلي    .). لخإاللاجئين والمهاجرين،   

الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان فرصة للاستفادة من خبرات بعضها البعض، والتعزيز الجماعي لمواقـف بعـضها     
  .البعض ومن ثم إيجاد حلول لمشاكل حقوق الإنسان التي تؤثر على كل من البلدان والمناطق

الحواشي
 

لتوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطـراف             المبادئ ا  )١(
 ).١٨، الفقرة CRC/C/58( من الاتفاقية ٤٤من المادة ) ب(١تقديمها بموجب الفقرة 

، قرار الجمعية ")مبادئ باريس("المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان  )٢(
 .، المرفق١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٤٨/١٣٤عامة ال

 .، المرفق١٩٩٢مارس / آذار٣ المؤرخ ١٩٩٢/٥٤قرار لجنة حقوق الإنسان  )٣(

  )٢٠٠٣(الدورة الثانية والثلاثون 

  الإيدز وحقوق الطفل/ةفيروس نقص المناعة البشري: ٣التعليق العام رقم 

  )١( مقدمة- أولاً 

فقد أصـيب   . الإيدز العالم الذي يعيش فيه الأطفال تغييراً شديداً       /ةر وباء فيروس نقص المناعة البشري     غيَّ  - ١
. نه ينتشر عن طريق أسرهم ومجتمعـاتهم ملايين الأطفال به وتوفوا على أثره وهناك أعداد أكبر متأثرة به بشدة لأ 

فالوباء يؤثر في الحياة اليومية للأطفال الأصغر سناً، ويضاعف من إيذاء وتهميش الأطفال، خاصة الذين يعيشون في 
فالتحكم في  . الإيدز على بضعة بلدان، بل تشمل العالم أجمع       /ولا تقتصر مشكلة الفيروس   . ظروف بالغة الصعوبة  

تحكماً فعلياً يتطلب بذل جهود متضافرة ومحددة الأهداف من جانب جميع البلدان على كافـة               أثرها في الأطفال    
  .مراحل التنمية

بيد أن المجتمع الدولي اكتـشف      . ولقد اعتُبر في البداية أن تأثر الأطفال بالوباء ليس سوى تأثر هامشي             
الإيـدز إلى أن    /ةفيروس نقص المناعة البشري   فقد أشار البرنامج المشترك المتعلق ب     . للأسف أنهم في صميم المشكلة    

أصغر هم الـذين    اً   سنة وأحيان  ٢٤ و ١٥أحدث الاتجاهات تثير الخوف لأن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين           
وتتزايد أيضاً إصابة النساء بـه، بمـن فـيهن     . يشكلون في معظم أنحاء العالم غالبية المصابين بالإصابات الجديدة        

 أنحاء العالم، لا تكون المصابات به على علم بذلك وقد ينقلن العدوى إلى أطفالهن دون دراية                 وفي معظم . الفتيات
والمراهقـون  . ولذلك سجلت دول كثيرة زيادة في معدلات وفيات الرضع والأطفال في الآونة الأخـيرة             . منهن

يئة لا يستطيعون الحصول فيهـا      الإيدز لأن تجربتهم الجنسية الأولى قد تتم في ب        /معرضون أيضاً للإصابة بالفيروس   
  .ويزداد احتمال الإصابة به عند المراهقين الذين يتعاطون المخدرات. على معلومات وإرشادات ملائمة
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  الإيدز بسبب ظــروف حيـاتهم الخاصـة،    /ومـع ذلك، قد يتعرض جميع الأطفال للإصابة بالفيروس       
 الأطفال المتأثرون بالوباء بسبب فقدان من يرعاهم من )ب(الأطفال المصابون هم أنفسهم بالفيروس؛ ) أ(لا سيما 

الأطفال الأكثر عرضة للإصابة ) ج(أو بسبب شدة تأثر أسرهم أو مجتمعاتهم بعواقب الوباء؛ و/الآباء أو المدرسين و
  .أو التأثر

   أهداف هذا التعليق العام- ثانياً 
  :فيما يلي أهداف هذا التعليق العام  - ٢

يع حقوق الإنسان للأطفال وتعزيز فهمها في سـياق فـيروس نقـص المناعـة               زيادة تعيين جم    )أ(  
  الإيدز؛/ةالبشري

الإيدز، كما تكفلها /ةتعزيز إعمال حقوق الإنسان للأطفال في سياق فيروس نقص المناعة البشري  )ب(  
  ؛")الاتفاقية"المشار إليها فيما بعد باسم (اتفاقية حقوق الطفل 

ارسات السليمة لرفع مستوى تنفيذ الدول للحقوق ذات الصلة بالوقاية من           تحديد التدابير والمم    )ج(  
  الإيدز ودعم ورعاية وحماية الأطفال المصابين أو المتأثرين بهذه الجائحة؛/الفيروس

الإسهام في وضع وتعزيز خطط عمل موجهة للأطفال، واستراتيجيات وقوانين وسياسات وبرامج   )د(  
  .يدز والتقليل من أثره على المستويين الوطني والدوليالإ/لمكافحة انتشار الفيروس

النـهج  : الإيـدز /منظور الاتفاقية بشأن الفيروس     - ثالثاً 
  الشامل القائم على حقوق الطفل

الإيدز قضية ينظر إليها أساساً على أنها مشكلة طبية أو مشكلة صحية وإن             /إن قضية الأطفال والفيروس     - ٣
)  من الاتفاقية٢٤المادة (وحق الطفل في الصحة . لها أكبر من ذلك بكثير في الواقعكانت مجموعة القضايا التي تشم

الإيدز في حياة جميع الأطفال شديد لدرجة أنه يؤثر في          /ولكن تأثير الفيروس  . حق رئيسي مع ذلك في هذا الصدد      
 تكون الحقوق المجـسدة في      ولذلك ينبغي أن  . جميع حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية      

؛ )٣المادة (، وحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصلحته )٢المادة ( الحق في عدم التمييز - المبادئ العامة للاتفاقية 
 المواضيع الواجـب    - ) ١٢المادة  (وحق الطفل في أن تحترم آراؤه       ) ٦المادة  (حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو       

  .الإيدز على جميع مستويات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم/د النظر في الفيروسالاسترشاد بها عن

الإيدز إلا باحترام حقوق الأطفال والمـراهقين احترامـاً         /ولا يمكن تنفيذ تدابير كافية للتصدي للفيروس        - ٤
حق : لاه، هي التالية   أع ٥والحقوق الأكثر صلة في هذا الصدد، علاوة على تلك الوارد ذكرها في الفقرة              . كاملاً

الطفل في الحصول على المعلومات والمواد التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية 
 يتعلق بتنظيم ؛ حق الطفل في الرعاية الصحية الوقائية والتثقيف الجنسي والتعليم والخدمات فيما        )١٧المادة  (والعقلية  
؛ )١٦المادة  (؛ حق الطفل في الخصوصيات      )٢٧المادة  (؛ حق الطفل في مستوى معيشي ملائم        )٢٤المادة  (الأسرة  
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؛ حـق الطفـل في   )١٩المادة (؛ حق الطفل في الحماية من العنف      )٩المادة  (حق الطفل في عدم فصله عن والديه        
؛ حق الطفل في )٢٣المادة (وقين ؛ حقوق الأطفال المع)٢٠المادة (الحماية والمساعدة الخاصتين اللتين توفرهما الدولة 

؛ حق الطفل في )٢٦المادة  (؛ حق الطفل في الانتفاع بالضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي          )٢٤المادة  (الصحة  
؛ حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الاعتداء ومن )٣١ و٢٨المادتان (التعليم والراحة 

؛ حق الطفل في الحماية من الاختطاف والبيع )٣٦ و٣٤، ٣٣، ٣٢المواد ( للمواد المخدرة الاستخدام غير المشروع
 ٣٥المادتـان   (والاتجار به ومن التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة                 

ونتيجة للوباء، يواجه   ). ٣٩المادة  (؛ وحق الطفل في التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي           )٣٧و
وتتيح الاتفاقية، وخاصة المبادئ العامة الأربعة المقترنة       . الأطفال تحديات جدية للتمتع بالحقوق المشار إليها أعلاه       

ويمثـل  . بنهج شامل، إطاراً متيناً لبذل الجهود من أجل تقليل الأثر السلبي الذي يخلفه الوباء على حياة الأطفال                
شامل القائم على الحقوق واللازم لتنفيذ الاتفاقية الأداة المثلى للتصدي للمجموعة الأوسع نطاقـاً مـن                النهج ال 

  . القضايا التي تتعلق بالجهود الواجب بذلها في مجالات الوقاية والعلاج والرعاية

  )٢المادة (حق الطفل في عدم التعرض للتمييز   )أ(  

 ومتلازمة نقص المناعة المكتسب     ةل لفيروس نقص المناعة البشري    التمييز مسؤول عن زيادة تعرض الأطفا       - ٥
. الإيدز أو المصابين به هم أنفـسهم /ةوعن تأثيره الشديد على حياة الأطفال المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشري 

لتـشهير  الإيـدز ضـحايا ا  /ةفكثيراً ما تكون الفتيات والفتيان الذين يُصاب آباؤهم بفيروس نقص المناعة البشري    
ونتيجة للتمييز، لا تكون السبل متاحة للأطفال للحصول على . والتمييز، إذ غالباً ما يفترض أنهم أيضاً مصابون به

، والاستفادة من الخدمات الصحية ) للجنة بشأن أهداف التعليم١انظر التعليق العام رقم (المعلومات وتحصيل العلم 
الإيدز /وأسوأ نتيجة يفضي إليها التمييز ضد الأطفال المصابين بالفيروس        . عيةأو الرعاية الاجتماعية أو الحياة المجتم     

كما أنه يؤدي إلى زيـادة انتـشار   . أو المجتمع بوجه عام/هي التخلي عنهم من جانب أسرهم ومجتمعهم المحلي و       
ون في المنـاطق    الوباء بجعل الأطفال، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى مجموعات معينة مثل الأطفال الذين يعيش             

ومن ثم، يتضاعف الأذى الذي . النائية أو الريفية التي تقل فيها سبل الحصول على الخدمات، أكثر عرضة للإصابة           
  . يصيب هؤلاء الأطفال

والتمييز القائم على نوع الجنس يثير القلق بوجه خاص لأنه يقترن بالنشاط الجنسي الذي تمارسه الفتيات،   - ٦
خذ بصدده موقف سلبي أو موقف تصدر فيه أحكام عليهن مما يحد في حالات كثيرة مـن                 وهو نشاط محرم أو يت    

. والتمييز القائم على الميل الجنسي مثير للقلق هو الآخر. إمكانية حصولهن على تدابير وقائية وعلى خدمات أخرى
الإيدز، وتمشياً مـع  /ةيفعلى الدول الأطراف، لدى تصميم الاستراتيجيات ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشر  

التزاماتها بموجب الاتفاقية، أن تولي عناية دقيقة للقواعد المقررة في مجتمعاتها بشأن نوع الجنس وذلك للقضاء على          
وينبغي لهـا   . الإيدز/التمييز القائم على نوع الجنس لأن هذه القواعد تؤثر على تعرض الفتيات والفتيان للفيروس             

لفتيات يتأثرن عموماً بشدة أكبر من الفتيان بفعل التمييز الذي يمارس في حالة الإصابة الاعتراف بوجه خاص بأن ا
  .الإيدز/بالفيروس

 مـن   ٢فالمـادة   . وتنتهك جميع الممارسات التمييزية المشار إليها أعلاه حقوق الأطفال بموجب الاتفاقية            - ٧
بغـض  "لاتفاقية دون أي نوع من أنواع التمييز        الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بكفالة جميع الحقوق الموضحة في ا         
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النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتـهم أو دينـهم أو رأيهـم               
". السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الاثني أو الاجتماعي أو ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر                  

الإيدز /المنصوص عليها في الاتفاقية، وضع الطفل المصاب بالفيروس       " أي وضع آخر  "نة لعبارة   ويشمل تفسير اللج  
وينبغي أن تتصدى القوانين والسياسات والاستراتيجيات والممارسات لجميع أشكال         . أو وضع أبويه المصابين به    

اتيجيات أيضاً برامج التثقيف والتدريب وينبغي أن تعزز الاستر. التمييز التي تسهم في زيادة الأثر الذي يخلفه الوباء
  .الإيدز/التي تستهدف صراحة تغيير مواقف التمييز والتشهير المرتبطة بالفيروس

  )٣المادة (مصالح الطفل الفضلى   )ب(  

  الإيدز موجهة نحو البالغين عموماً ولم تـولَ        /إن سياسات وبرامج الوقاية والرعاية والعلاج من الفيروس         - ٨
 من الاتفاقية   ٣ من المادة    ١إذ تنص الفقرة    . ن الاهتمام لمبدأ مصالح الطفل الفضلى الذي هو الاعتبار الأول         إلا القليل م  

  في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامـة أو الخاصـة،              "على أنه   
 فالالتزامات المرتبطة   ."الفضلىعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل       أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشري       

ولذلك يجب أن يحتل الطفل     . الإيدز/بهذا الحق أساسية لإرشاد الدول إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الفيروس          
  . ياجاتهالمكانة الرئيسية في مواجهة الجائحة، وينبغي تكييف الاستراتيجيات مع حقوق الطفل واحت

  )٦المادة (حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو   )ج(  

إن من حق الأطفال ألا يحُرموا من حياتهم تعسفاً وأن يستفيدوا من السياسات الاقتصادية والاجتماعيـة                - ٩
ة فالتزام الدولة بإعمال حق الطفـل في الحيـا    . التي تتيح لهم الوصول إلى سن الرشد والنمو بأوسع معاني الكلمة          

والبقاء والنمو يلقي الضوء أيضاً على ضرورة إيلاء عناية دقيقة لنشاط الأطفال الجنسي وتصرفاتهم وأنماط حياتهم                
وفي هذا . حتى إذا كانت لا تتمشى مع ما يعتبره المجتمع مقبولاً بموجب القواعد الثقافية السائدة لفئة عمرية بعينها

أو الزواج القسري الـذي     /سات تقليدية ضارة، مثل الزواج المبكر و      الصدد، كثيراً ما تكون الفتاة خاضعة لممار      
الإيدز، بما في ذلك أن هذه الممارسات تحول في حالات          /ينتهك حقوقها ويعرضها بدرجة أكبر للإصابة بالفيروس      

ة الأمر  فبرامج الوقاية التي تعترف بحياة المراهقين كما هي في حقيق         . كثيرة دون حصولهن على التعليم والمعلومات     
وتتناول مسألة النشاط الجنسي بتأمين سبل متساوية للحصول على المعلومات الملائمة واكتساب المهارات الحياتية              

  .والاطلاع على التدابير الوقائية، هي البرامج الوحيدة الفعالة في مجال الوقاية

  )١٢ادة الم(حقوق الطفل في التعبير عن آرائه وفي أخذها في الاعتبار الواجب   )د(  

الأطفال أصحاب حقوق ولهم حق المشاركة، وفقاً لقدراتهم المتطورة، في التوعية بالتعبير عن رأيهم في أثر   - ١٠
وتبين أن العمليات التي لها أكبر فائدة للأطفال        . الإيدز في حياتهم وفي وضع سياسات وبرامج لمكافحته       /الفيروس

حتياجات واستنباط الحلول وتصميم الاستراتيجيات وتنفيذها بدلاً هي تلك التي يشتركون فيها بنشاط في تقييم الا
وفي هذا الصدد، ينبغي تشجيع اشتراك الأطفال بنشاط بوصفهم         . من اعتبارهم أشخاصاً تتخذ القرارات بشأنهم     

تهيئة وعلى الدول والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية . مربين أقراناً داخل المدارس وخارجها على السواء
 المجتمع المحلي   ىبيئة داعمة للأطفال تتيح لهم إمكانية تنفيذ المبادرات التي يتخذونها والاشتراك الكامل على مستو             
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الإيدز، وتصميمها وتنفيذها   /والمستوى الوطني في وضع مفهوم السياسة العامة والبرامج المتعلقة بمكافحة الفيروس          
 يتطلب الأمر مجموعة من النهج لتأمين اشتراك الأطفال من جميـع            والأرجح أن . وتنسيقها ورصدها واستعراضها  

قطاعات المجتمع، بما في ذلك الآليات التي تشجع الأطفال، تمشياً مع قدراتهم المتطورة، على التعبير عـن آرائهـم           
 ـ  ). ١٢ من المـادة     ١الفقرة  (لسنهم ونضجهم   اً  والاستماع لها وإيلائها الاعتبار الواجب وفق      ضت وحيثمـا اقت

الإيدز في حملات التوعية، بمشاطرة تجاربهم مـع        /الظروف ذلك، يكون اشتراك الأطفال الذين يعيشون بالفيروس       
وعلى الدول الأطـراف أن     . أقرانهم وغيرهم من الأطفال، بالغ الأهمية للوقاية الفعالة والحد من التشهير والتمييز           

م بعد استشارتهم، وحصولهم على الدعم الاجتمـاعي        تؤمن اشتراك الأطفال في جهود التوعية هذه بمحض إرادته        
  .والحماية القانونية للعيش بشكل طبيعي أثناء مرحلة اشتراكهم وبعدها

  العقبات  )ه(  

لقد أثبتت التجارب أن هناك عقبات كثيرة تحول دون تأمين الوقاية الفعالة وتوفير خدمات الرعاية ودعم   - ١١
وهذه العقبات هي أساساً عقبات ثقافية وهيكليـة  . الإيدز/لمحلية بشأن الفيروسالمبادرات التي تتخذها المجتمعات ا   

وإنكار وجود المشكلة، والممارسات والمواقف الثقافية، بما في ذلك التحريم والتشهير والفقـر ومواقـف               . ومالية
. مة لوضع برامج فعالةالتفضل على الأطفال، ليس سوى بضع عقبات تمنع اتخاذ الالتزامات السياسية والفردية اللاز

  ومـع ذلـك،    . وفيما يتعلق بالموارد المالية والتقنية والبشرية، تدرك اللجنة أنه قد لا تتسنى إتاحتها على الفـور               
وتفيد أيضاً  . ٤وفيما يتعلق بهذه العقبة، تود اللجنة أن تذكر الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة                

  لا يستخدم كذريعة من جانب الدول الأطراف لتبرير عدم اتخاذها أي من التدابير التقنية              بأن نقص الموارد يجب أ    
وأخيراً، تود اللجنة أن تشدد في هذا الصدد على الدور الأساسي الذي يؤديه             . أو المالية اللازمة أو ما يكفي منها      

  .التعاون الدولي

   الوقاية والرعاية والعلاج والدعم- رابعاً 
جنة أن تؤكد على أن الوقاية والرعاية والعلاج والدعم عناصر معززة بعضها بعض وأنهـا تتـيح              تود الل   - ١٢

  . الإيدز/استمرارية الاستجابة بفعالية للفيروس

  الإيدز والتوعية به/توفير المعلومات بشأن الوقاية من الفيروس  )أ(  

 ١٣، ٢٤المواد (صول على المعلومات تمشياً مع التزامات الدول الأطراف بشأن حق الطفل في الصحة والح  - ١٣
، يجب أن يكون من حق الطفل الحصول على معلومـات كافيـة ذات صـلة بالوقايـة والرعايـة مـن           )١٧و

مثلاً خلال الفرص المتاحة في مجال التعليم ووسائل الإعـلام الـتي            (الإيدز، من خلال القنوات الرسمية      /الفيروس
مثلاً تلك التي تستهدف أطفال الشوارع وأطفال المؤسسات أو الأطفال  (والقنوات غير الرسمية) تستهدف الأطفال

ويتم تذكير الدول الأطراف بأن الأطفال يحتاجون إلى معلومـات ذات صـلة             ). الذين يعيشون في ظروف صعبة    
لسنهم وقدرتهم وتمكنهم من التعامـل      اً  وملائمة ومناسبة تعترف باختلاف مستويات فهمهم ويجري وضعها وفق        

وتود اللجنة أن تشدد على     . الإيدز/ابية ومسؤولية مع نشاطهم الجنسي لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس         بإيج
الإيدز تتطلب من الدول الامتناع عن فرض الرقابة على المعلومـات ذات الـصلة   /أن الوقاية الفعالة من الفيروس  
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نس، أو حفظها أو إساءة عرضها عمداً، وأنه ينبغي         بالصحة، بما في ذلك التثقيف الجنسي والمعلومات المتعلقة بالج        
، التأكد من قـدرة     )٦المادة  (للدول الأطراف، تمشياً مع التزاماتها بكفالة حق الطفل في الحياة والبقاء والنمـو             

  . الأطفال على اكتساب المعارف والمهارات لحماية أنفسهم والآخرين عند بدء تعبيرهم عن نشاطهم الجنسي

ن الحوار مع المجتمعات المحلية والأسر والمستشارين الأقران، وتوفير التثقيف داخل المدارس بـشأن   وثبت أ   - ١٤
، بما في ذلك مهارات الاتصال بشأن النشاط الجنسي والحياة الصحية، يمثلان نهجاً مفيدة لنقل               "المهارات الحياتية "

 بأنه قد يلزم وضع نهج مختلفة لنقل هذه الرسائل إلى الإيدز إلى الفتيات والفتيان، علماً/رسائل الوقاية من الفيروس
فعلى الدول الأطراف أن تبذل جهوداً للتصدي للفوارق القائمة بين الجنسين لأنها قد . الفئات المختلفة من الأطفال

لائمة تؤثر في السبل المتاحة للأطفال للحصول على الرسائل المتعلقة بالوقاية، والتأكد من وصول رسائل الوقاية الم      
ولا بد . إلى الأطفال حتى إذا كانوا يواجهون قيوداً بسبب اللغة أو الدين أو الإعاقة أو غير ذلك من عوامل التمييز

وفي هذا الصدد، فإن دور وسائل الإعلام . من إيلاء عناية خاصة لزيادة توعية السكان الذين يصعب الوصول إليهم
 الشفهية في تأمين حصول الأطفال على المعلومات والمواد، كما تعترف به أو وسائل الإعلام التقليدية/الجماهيرية و

وينبغي للدول الأطراف   .  من الاتفاقية، أمر حيوي لتوفير المعلومات الملائمة والحد من التشهير والتمييز           ١٧المادة  
ير المعلومات والحد من    الإيدز بانتظام للتحقق من فعاليتها في توف      / وتقييم حملات التوعية بالفيروس    أن تدعم رصد  

  الإيدز وانتقاله بين الأطفـال، بمـن       /عن التصدي للخوف وإساءة فهم الفيروس       الجهل والتشهير والتمييز، فضلاً   
  . فيهم المراهقون

  دور التعليم  )ب(  

 الإيدز يمكن أن تسهم/يؤدي التعليم دوراً حيوياً في تزويد الأطفال بمعلومات ملائمة وذات صلة بالفيروس  - ١٥
 ١انظر أيضاً التعليق العام رقم    (في زيادة وعيهم وفهمهم لهذه الجائحة وفي منع اتخاذ مواقف سلبية تجاه ضحاياها              

هذا فضلاً عن أن التعليم يمكن أن يتيح للأطفال إمكانيات الاحتماء مـن خطـر               ). للجنة بشأن أهداف التعليم   
، تود اللجنة أن تذكر الدول الأطراف بالتزامها بإتاحة         وفي هذا الصدد  . الإيدز وينبغي له ذلك   /الإصابة بالفيروس 

ففـي  . الإيدز/التعليم الابتدائي لجميع الأطفال، سواء أكانوا مصابين أو أيتاماً أو متأثرين خلاف ذلك بالفيروس             
وخاصة الإيدز على نطاق واسع، يواجه أطفال الأسر المتضررة، /كثير من المجتمعات المحلية التي انتشر فيها الفيروس

الفتيات، صعوبات جمة في المكوث في المدارس؛ ويحد عدد المدرسين وغيرهم من موظفي المدارس ممن أصابهم الإيدز 
فعلى الدول الأطراف أن توفر اعتمادات كافية تؤمن        . من قدرة الأطفال على تحصيل العلم ويهدد بالقضاء عليه        

 وتكفل الاستعاضة عن المدرسين المصابين بـالمرض بمدرسـين          الإيدز في المدارس  /بقاء الأطفال المتأثرين بالفيروس   
محمياً حمايـة   ) ٢٨المادة  (مؤهلين حتى لا يتأثر الالتحاق المنتظم للأطفال بالمدارس، وحتى يكون الحق في التعليم              

  .كاملة لصالح جميع الأطفال الذين يعيشون داخل هذه المجتمعات

  دها لتكون المدارس أماكن سليمة للأطفال توفر لهم الأمـن          وعلى الدول الأطراف أن تبذل قصارى جه        - ١٦
 من الاتفاقية، فإن على الدول الأطراف التزاماً باتخاذ ٣٤ووفقاً للمادة . ولا تسهم في تعريضهم للإصابة بالفيروس

   جميع التدابير الملائمة التي تمنع، في جملة أمور، حمل أو إكراه الطفـل علـى الانخـراط في أي نـشاط جنـسي                      
  . غير مشروع
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  المرافق الصحية الملائمة للأطفال والمراهقين  )ج(  

يساور اللجنة قلق إزاء عدم كفاية المرافق الصحية حتى الآن بشكل عام لتلبية احتياجات الأطفـال دون               - ١٧
لداعمة وقد أفادت اللجنة في كثير من المناسبات بأن المرافق السليمة وا.  سنة، وخاصة احتياجات المراهقين١٨سن 

للأطفال، التي تتيح مجموعة واسعة من الخدمات والمعلومات، وتكون موجهة لتلبية احتياجات الأطفال، وتمنحهم              
  فرصة الاشتراك في القرارات التي تمس صحتهم، ويمكن الوصول إليها وتحمل كلفتها، وتحتفظ بسرية المعلومـات                

وفي .  تكون تمييزية، هي التي يرجح أن يلجأ إليها الأطفالولا تصدر أحكاماً عليهم، ولا تتطلب موافقة الآباء ولا
الإيدز ومع مراعاة قدرات الطفل المتطورة، يتم تشجيع الدول الأطراف على ضمان قيام المرافـق               /سياق الفيروس 

ة ويتيحون لهم إمكاني) ١٦المادة (الصحية بتعيين موظفين يحترمون حقوق الأطفال في الخصوصيات احتراماً كاملاً 
الحصول على المعلومات المتعلقة بالفيروس دون تمييز، ويسدون لهم المشورة طوعاً ويجرون لهم الاختبار لمعرفة ما إذا 
كانوا مصابين بالفيروس ويتيحون لهم معلومات لإطلاعهم على وضعهم بصدد الفيروس، ويقدمون لهم خـدمات     

فرون لهم وسائل وخدمات منع الحمل مجاناً أو بكلفـة          مؤتمن عليها بشأن الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، ويو       
قليلة فضلاً عن توفير الرعاية والعلاج من الفيروس عند الاقتضاء، بما في ذلك للوقاية والعلاج من المشاكل الصحية 

  . الإيدز، ومنها السل والعدوى الانتهازية/ذات الصلة بالفيروس

س في بعض البلدان ملائمة للأطفال والمراهقين، فـإن سـبل   وحتى عندما تكون مرافق العلاج من الفيرو       - ١٨
الوصول إليها ليست متاحة بما فيه الكفاية للأطفال المعوقين وأطفال السكان الأصليين وأطفال الأقليات والأطفال    

وفي . الذين يعيشون في المناطق الريفية، والأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع أو الأطفال المهمـشين في المجتمـع                 
البلدان الأخرى التي تتقيد فيها بالفعل القدرة الشاملة للنظام الصحي، لا يحصل الأطفال المصابون بالفيروس عادة                

وعلى الدول الأطراف أن تكفل توفير الخدمات إلى أقصى حـد ممكـن لجميـع       . على الرعاية الصحية الأساسية   
ي الفوارق بين الجنسين، وفوارق الـسن والوضـع         الأطفال الذين يعيشون داخل حدودها، دون تمييز، وأن تراع        

  .الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي، الذي يعيش فيه الأطفال مراعاة كافية

  إسداء المشورة وإجراء الاختبار الخاص بالفيروس  )د(  

إن إمكانية حصول الأطفال على خدمات المشورة وإجراء الاختبار الخاص بالفيروس، بـشكل طـوعي                 - ١٩
فهذه . ومؤمن على سريته، بإيلاء العناية الواجبة لقدرات الطفل المتطورة، أمر أساسي لمراعاة حقوقهم وصحتهم             

الخدمات في غاية الأهمية لأنها تحد من خطر إصابة الأطفال بالفيروس أو من خطر نقله، وتسمح لهم بالحصول على 
وينبغـي للـدول    . س، وتخطيط مستقبلهم بصورة أفضل    الرعاية والعلاج والدعم اللازم بالتحديد لمقاومة الفيرو      

 من الاتفاقية بعدم حرمان أي طفل من حقه في الحصول           ٢٤الأطراف، تمشياً مع التزامها المنصوص عليه في المادة         
على الخدمات الصحية اللازمة، أن تكفل توفير خدمات المشورة وإجراء الاختبار الخاص بالفيروس طوعاً وبشكل            

  .يته لجميع الأطفالمؤمن على سر

 في كفالة حماية حقوق يءوتود اللجنة أن تؤكد أنه لما كان واجب الدول الأطراف يتمثل أولاً وقبل كل ش   - ٢٠
الإيدز في جميع الظروف وأن تحميهم /الطفل، فعليها أن تمتنع عن إجبار الأطفال على إجراء الاختبار الخاص بالفيروس

إجراء الاختبار  ن قدرات الطفل المتطورة هي التي تحدد ما إذا كانت الموافقة علىوفي حين أ. من التزام الخضوع لـه
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مع حق الطفل في  مطلوبة مباشرة منه أو من أبويه أو الوصي عليه، فإن على الدول الأطراف في جميع الحالات وتمشياً
الكفاية على مخاطر    ال بما فيه   من الاتفاقية، أن تكفل إطلاع الأطف      ١٧ و ١٣الحصول على معلومات بموجب المادتين      

وفوائد إجراء الاختبار الخاص بالفيروس لاتخاذ قرار مستنير بشأنه وذلك قبل إجرائه سواء على يد القائمين بتـوفير                  
  .الرعاية الصحية للأطفال الذين يحصلون على الخدمات الصحية لأية حالة طبية أخرى أو بوسائل أخرى

 سرية نتائج الاختبار الخاص بالفيروس، تمشياً مع التزامها بحمايـة حـق      وعلى الدول الأطراف أن تحمي      - ٢١
بما في ذلك في إطار مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية، ولا يجوز الكشف ) ١٦المادة (الطفل في الخصوصيات 

  .فقتهمعن المعلومات المتعلقة بوضع الأطفال المصابين بالفيروس لأطراف أخرى، بمن فيها الآباء، دون موا

  انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل  )ه(  

فإصابة الرضع .  من الأم إلى الطفلالفيروسترجع غالبية حالات إصابة الرضع والأطفال الصغار إلى انتقال   - ٢٢
ومطلـوب مـن   . لرضاعة الطبيعيةوالأطفال الصغار بالفيروس يمكن أن تحدث أثناء الحمل، والطلق والولادة، وبا      

ف تنفيذ الاستراتيجيات التي توصي بها الوكالات التابعة للأمم المتحدة لمنع إصابة الرضع والأطفال              الأطراالدول  
توفير الوقاية الأولية للأشخاص الذين ينتظرون طفـلاً مـن          ) أ: (وتشمل هذه الاستراتيجيات  . الصغار بالفيروس 

منع انتقال الفيروس من المصابات به      ) ج(وقاية المصابات بالفيروس من الحمل المفاجئ؛       ) ب(إصابتهم بالفيروس؛   
  .توفير الرعاية والعلاج والدعم للمصابات بالفيروس ولأطفالهن الرضع وأسرهن) د(إلى أطفالهن الرضع؛ 

ولمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ خطوات تشمل توفير العقاقير                  - ٢٣
ة الفيروس التراجعي، والرعاية الملائمة قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وإتاحة خدمات           الأساسية، مثل عقاقير مقاوم   

وتعترف اللجنة بأنه ثبـت أن العقـاقير        . المشورة وإجراء الاختبار الخاص بالفيروس طوعاً للحوامل وشركائهن       
العلاج، لطفلها الرضيع، قد    أو الطلق وفي بعض نظم      /المقاومة للفيروس التراجعي التي تعطى للمرأة أثناء الحمل و        

ومع ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تقدم الدعم . قللت إلى حد كبير من خطر انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل
ويتم تذكير الدول الأطـراف  . علاوة على ذلك للأمهات والأطفال، بما في ذلك المشورة بشأن خيارات الرضاعة         

املات للفيروس ينبغي أن تشمل معلومات عن مخاطر وفوائد خيارات الرضاعة بأن المشورة التي تسدى للأمهات الح
ويلزم أيضاً دعم أعمال المتابعة لتتمكن النساء من تنفيذ خيارهن بآمن . المختلفة وإرشادات لاختيار أنسبها لحالتهن

  .طريقة ممكنة

. اره بنسبة عالية بـين الـسكان  وغالبية الرضع يولدون لنساء غير مصابات بالفيروس حتى في حالة انتش     - ٢٤
وبالنسبة للرضع الذين يولدون لنساء لا يحملن الفيروس ولنساء لسن على علم بما إذا كن مصابات به أم لا، تود                    

 من الاتفاقية، على أن الرضاعة الطبيعية لا تزال تشكل أفضل الخيارات ٢٤ و٦اللجنة أن تشدد، تمشياً مع المادتين 
لنسبة للرضع الذين يولدون لأمهات يحملن الفيروس، فتفيد الأدلة المتاحة بأن الرضاعة الطبيعية أما با. لتغذية الرضع

 في المائة، ولكن عدم     ٢٠ و ١٠يمكن أن تضاعف من خطر انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل بنسبة تتراوح بين               
وقد . راض أخرى غير الفيروس   الرضاعة يمكن أن يعرض الأطفال لخطر مضاعف من سوء التغذية أو للإصابة بأم            

أوصت الوكالات التابعة للأمم المتحدة بأنه في الحالات التي تكون فيها التغذية التي تحل محل الرضاعة ميـسورة                  
الكلفة وممكنة التنفيذ ومقبولة ومستدامة وآمنة، يجب أن تتجنب الأمهات المصابات بالفيروس إرضاع أطفـالهن؛           
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عة الطبيعية حصراً خلال الأشهر الأولى من عمر الطفل على أن يتم التخلي عنها في وإلا أوصي باللجوء إلى الرضا  
  .أقرب وقت ممكن عملياً

  العلاج والرعاية  )و(  

تمتد التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية لتشمل تأمين سبل مطردة ومتساوية لتوفير العلاج والرعاية   - ٢٥
، والسلع والخدمات على أسـاس      ةمة ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشري      الشاملين، بما في ذلك العقاقير اللاز     

ومن المعترف به الآن على نطاق واسع أن العلاج والرعاية الشاملين يتضمنان عقاقير مقاومة الفيروس . عدم التمييز
الإيـدز،  /وسالتراجعي وعقاقير أخرى، وعمليات التشخيص والتكنولوجيات ذات الصلة لرعاية المصابين بـالفير  

والإصابات الانتهازية ذات الصلة والحالات الأخرى، كما يتضمنان التغذية السليمة، والدعم الاجتماعي والروحي 
وفي هذا الصدد، ينبغي للـدول الأطـراف أن         . والنفسي فضلاً عن رعاية الأسرة والمجتمع المحلي والرعاية المترلية        

ومطلوب من الدول الأطراف أيضاً . للازمة محلياً بأدنى التكاليف الممكنةتتفاوض مع صناعة الأدوية لتوفير الأدوية ا
الإيـدز مـع   /تأكيد ودعم وتيسير اشتراك المجتمعات المحلية في توفير العلاج الشامل والرعاية والدعم من الفيروس 

اية خاصة للتصدي للعوامل والدول الأطراف مدعوة إلى إيلاء عن. امتثالها في الوقت ذاته لالتزاماتها بموجب الاتفاقية
  . التي تعوق توفير سبل متساوية داخل مجتمعاتها لحصول جميع الأطفال على العلاج والرعاية والدعم

  إشراك الأطفال في البحوث  )ز(  

 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تتأكد من أن برامج البحوث التي تجري               ٢٤تمشياً مع المادة      - ٢٦
الإيدز تشمل دراسات محددة تسهم في توفير الوقاية والرعاية والعلاج بفعالية للأطفـال وتقلـل               /بشأن الفيروس 

ومع ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تكفل عدم استخدام الأطفال لتجرى علـيهم البحـوث إلى أن        . تأثرهم به 
قوق وشواغل أخلاقية بصدد    وقد نشأت ح  . تكون وسائل العلاج قد اختبرت بالفعل اختباراً كاملاً على البالغين         

الإيدز، والعمليات الخاصة به، وبشأن البحوث الاجتماعيـة        /البحوث الطبية البيولوجية التي تجرى بشأن الفيروس      
وقد تم إخضاع الأطفال لبحوث لم يكن لها لزوم أو لبحوث لم تصمم تصميماً ملائمـاً لم                 . والثقافية والسلوكية 

وتمشياً مع قدرات الطفل المتطورة، ينبغي التماس موافقة . موافقة الاشتراك فيهايكن لهم فيها كلمة تذكر لرفض أو 
الطفل ويمكن التماس موافقة الآباء أو الأوصياء عند الاقتضاء، ولكن يجب أن تكون الموافقة قائمة في جميع الحالات 

 الدول أيضاً بأن تكفل     ويتم تذكير . على أساس الكشف الكامل عن مخاطر وفوائد إجراء البحوث على الأطفال          
 من الاتفاقية، من خـلال      ١٦عدم انتهاك حقوق الطفل في الخصوصيات سهواً، تمشياً مع التزاماتها بموجب المادة             

عملية البحوث، وينبغي عدم استخدام المعلومات الشخصية المتعلقة بالأطفال، التي يتم الحصول عليها عن طريـق    
وعلى الدول الأطراف . اض أخرى غير تلك التي أعطيت الموافقة بشأنهاالبحوث، في أي ظرف من الظروف، لأغر  

أو الأوصياء عليهم، /أن تبذل قصارى جهدها لتأمين اشتراك الأطفال، ووفقاً لقدراتهم المتطورة، واشتراك آبائهم و
  .ه البحوثفي اتخاذ القرارات المتعلقة بأولويات البحوث وتهيئة بيئة داعمة للأطفال الذين يشتركون في هذ
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   قابلية التأثر، والأطفال المحتاجون إلى حماية خاصة- خامساً 
الإيدز نتيجة لعوامل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو غيرها /إن قابلية تأثر الأطفال بالفيروس  - ٢٧

ز في أسرهم ومجتمعاتهم، الإيد/من العوامل هي التي قد تحول دون حصولهم على الدعم الكافي لمواجهة آثار الفيروس
وهي التي تعرضهم لخطر الإصابة به، وتخضعهم لإجراء بحوث غير ملائمة، أو تحرمهم من الحصول على العـلاج                  

الإيدز إلى أقصى حد عنـد      /وتشتد قابلية التأثر بالفيروس   . والرعاية والدعم إذا أصيبوا بالفيروس ومتى أصيبوا به       
لاجئين والمشردين داخلياً والمعتقلين والأطفال الذين يعيشون في المؤسسات،         الأطفال الذين يعيشون في مخيمات ال     

فضلاً عن الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع، وأولئك الذين يعيشون في حالات التراع المسلح، والأطفال الجنود، 
 السكان المحليين وأطفـال     وجنسياً، والمعوقين والمهاجرين وأطفال الأقليات وأطفال     اً  والأطفال المستغلين اقتصادي  

وتـود  . الإيدز بحكم ظروف معيشتهم الخاصة    /ومع ذلك، قد يتعرض جميع الأطفال للإصابة بالفيروس       . الشوارع
اللجنة أن تفيد بأنه ينبغي، حتى في الأوقات التي تقل فيها الموارد بشدة، حماية حقوق أفراد المجتمـع المعرضـين                    

وتمكين الأطفال وأسـرهم    . ن تنفيذ تدابير كثيرة تكون لها آثار دنيا في الموارد         الإيدز وبأنه يمك  /للإصابة بالفيروس 
ومجتمعاتهم المحلية من اختيار القرارات أو الممارسات أو السياسات بشكل مستنير لأنها تمـسهم بحكـم صـلتها                  

  . زالإيد/الإيدز هو الشرط الأول الواجب استيفاؤه للحد من قابلية الإصابة بالفيروس/بالفيروس

  الأطفال المتأثرون بفيروس الإيدز أو الأطفال الذين تيتموا بفعله  )أ(  

ينبغي الاهتمام بوجه خاص بالأطفال الذين تيتموا بفعل الإيدز وبأطفال الأسر المتأثرة به، بما فيها الأسر                  - ٢٨
 ـ  . التي يعولها الأطفال، لأن هذه الأسر تؤثر في قابلية الإصابة بـالفيروس            ال الأسـر المتـأثرة     وبالنـسبة لأطف

الإيدز، يمكن أن يزداد التشهير بهم وعزلهم اجتماعياً بفعل إهمال حقوقهم أو انتهاكها، خاصة التمييـز                /بالفيروس
وتود اللجنة . الذي يؤدي إلى تناقص أو فقدان سبل تحصيلهم العلم وحصولهم على الخدمات الصحية والاجتماعية

انونية والاقتصادية والاجتماعية للأطفال المتأثرين لضمان سبل تحـصيلهم         أن تشدد على ضرورة توفير الحماية الق      
العلم، وحصولهم على الميراث، والمأوى والخدمات الصحية والاجتماعية، وبث شعور الاطمئنان فيهم عند الكشف 

يـتم  وفي هذا الصدد،    . عن وضعهم بصدد الفيروس وعن وضع أفراد أسرهم عندما يكون ذلك ملائماً في رأيهم             
تذكير الدول الأطراف بأن هذه التدابير في غاية الأهمية لإعمال حقوق الطفل وتزويد الأطفال بالمهارات والدعم                

  .اللازم للحد من تعرضهم للفيروس وتقليل خطر الإصابة به

الإيدز /فيروسوتود اللجنة أن تشدد على الآثار البالغة الأهمية المترتبة على إثبات هوية الأطفال المتأثرين بال  - ٢٩
لأن هذه الهوية تؤمن الاعتراف بهم كأشخاص أمام القانون، وتصون حماية الحقوق، وخاصة الحـق في المـيراث،     
والتعليم والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فضلاً عن تقليـل تعـرض الأطفـال للاعتـداء                 

وفي هذا الصدد، يكـون تـسجيل       .  أو الوفاة  والاستغلال، خاصة إذا كانوا منفصلين عن أسرهم بسبب المرض        
الإيدز على حياة الأطفال /الأطفال عند الولادة في غاية الأهمية لكفالة حقوقهم وضرورياً أيضاً لتقليل أثر الفيروس

 من الاتفاقية بتأمين إقامة نظم لتسجيل       ٧ولذلك، يتم تذكير الدول الأطراف بالتزامها بموجب المادة         . المتأثرين به 
  .طفل عند الولادة أو بعدها مباشرةكل 
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  الإيدز في حياة الأيتام بمرض ووفاة أحـد الأبـوين وكـثيراً            /وعادة ما تبدأ الصدمة التي يحدثها الفيروس        - ٣٠
وفي هذا الصدد، يتم تذكير الدول الأطراف بوجه خاص بتأمين دعم حقـوق             . ما تتضاعف بآثار التشهير والتمييز    

 ية قانوناً وعملاً، مع الاهتمام بوجه خاص بالتمييز الكامن وراء نوع الجنس الذي قد يحول              الأيتام في الميراث والملك   
 من الاتفاقية، دعـم     ٢٧وينبغي للدول الأطراف أيضاً، تمشياً مع التزاماتها بموجب المادة          . دون الوفاء بهذه الحقوق   

ير مستوى معيشي كاف لنموهم البدني والعقلي وتعزيز قدرة أسر ومجتمعات الأطفال الذين تيتموا بفعل الإيدز على توف   
  .والروحي والمعنوي والاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك حصولهم على الرعاية النفسية الاجتماعية عند الاقتضاء

وأفضل حماية ورعاية يمكن توفيرهما للأيتام هي بذل الجهود لتمكين الأبناء من البقاء مـع بعـضهم وفي             - ٣١
وربما كانت الأسرة الموسعة التي تدعمها الجماعة المحيطة بها أقل البيئات صـدمة             . و أفراد الأسرة  رعاية الأقارب أ  

وينبغي توفير المـساعدة ليبقـى      . للأيتام، ومن ثم أفضل ما تكون لرعايتهم عندما تنتفي البدائل الأخرى العملية           
 لا يكون هذا الخيار متاحاً بـسبب أثـر          وقد. الأطفال، إلى أقصى حد ممكن، في إطار الهياكل الأسرية القائمة         

وفي هذه الحالة، ينبغي للدول الأطراف، قدر المستطاع، توفير رعاية بديلة لهم            . الإيدز في الأسرة الموسعة   /الفيروس
ويتم تشجيع الدول الأطراف على توفير الدعم والموارد المالية وخلافه،          ). الحضانة  مثلاً(من نوع الرعاية الأسرية     

ويجب أن تتأكد الدول الأطراف من أن اسـتراتيجياتها تعتـرف بـأن             . زوم، للأسر التي يعولها الأطفال    عند الل 
الإيدز وأن هذه الاستراتيجيات قد وضعت لمساعدتها في /المجتمعات المحلية في مقدمة القطاعات التي تواجه الفيروس     

  . هاتحديد أفضل طريقة يمكن بها توفير الدعم للأيتام الذين يعيشون في

ومع أن الرعاية في المؤسسات قد تكون لها آثار ضارة في نمو الطفل، يجوز للدول الأطراف أن تحدد الدور   - ٣٢
الإيدز متى استحالت رعايتهم رعايـة أسـرية في   /المؤقت الذي تؤديه لرعاية الأطفال الذين تيتموا بفعل الفيروس   

إلى أي شكل من أشكال رعاية الأطفال في المؤسسات إلا في وفي رأي اللجنة أنه لا ينبغي اللجوء . كنف مجتمعاتهم
المطاف الأخير، وأن على التدابير أن تكون قائمة تماماً لحماية حقوق الطفل وصونه من كافة أشكال الاعتـداء                   

ولصون حق الأطفال في الحصول على حماية ومساعدة خاصتين وقت وجودهم في هـذه البيئـات،       . والاستغلال
 من الاتفاقية، يلزم اتخاذ تدابير صارمة تكفل استيفاء هذه المؤسسات للمعايير المحددة ٢٥ و٢٠ و٣لمواد وتمشياً مع ا

ويتم تذكير الدول الأطراف بضرورة فرض حدود على المدة الزمنية          . للرعاية وامتثالها لضمانات الحماية القانونية    
دعم الأطفال الذين يبقون فيها، سواء أكـانوا        التي يقضيها الأطفال في هذه المؤسسات، وضرورة وضع برامج ل         

  .الإيدز أو متأثرين به، لإعادة إدماجهم بنجاح في مجتمعاتهم/مصابين بالفيروس
  ضحايا الاستغلال الجنسي والاقتصادي  )ب(  

قد تتعرض الفتيات والفتيان الذين لا تتوافر لديهم وسائل البقاء والنمو، وخاصة الأطفال الذين تيتمـوا                  - ٣٣
عل الإيدز، للاستغلال الجنسي والاقتصادي بطرق شتى منها تبادل الخدمات الجنسية أو مزاولة أعمال خطـيرة                بف

  للحصول على المال لأغراض البقاء أو إعالة آبائهم المرضى أو من هم على فراش الموت وإخوتهم الأصـغر سـناً                    
الإيدز قد يكـون    /لمتأثرين مباشرة بالفيروس  فالضرر الذي يصيب الأطفال المصابين أو ا      . أو لدفع رسوم الدراسة   

مضاعفاً بفعل التمييز الذي يعانونه على أساس تهميشهم الاجتماعي والاقتصادي ووضـعهم أو وضـع آبـائهم         
 من الاتفاقية، وللحد من تعـرض       ٣٦ و ٣٥ و ٣٤ و ٣٢وتمشياً مع حق الطفل بموجب المواد       . المصابين بالفيروس 

يدز، فإن على الدول الأطراف التزاماً بحماية الأطفال من جميع أشكال الاسـتغلال      الإ/الأطفال للإصابة بالفيروس  
الاقتصادي والجنسي، بما في ذلك تأمين عدم وقوعهم فريسة لشبكات الدعارة وحمايتهم من أداء أي عمل قـد                   
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.  الاجتمـاعي يضر، أو يتعارض مع تعليمهم، أو صحتهم، أو نموهم البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنـوي أو    
وعلى الدول الأطراف أن تتخذ إجراءات جريئة لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاقتصادي، ومن الاتجار               

، وأن تهيئ الفرص لمن تعرض منهم لهذه المعاملة للاستفادة ٣٩بهم وبيعهم، تمشياً مع الحقوق المنصوص عليها في المادة 
  .ها كيانـات الدولة والكيانات غير الحكومية المعنية بهذه القضايامن خدمات الدعم والرعاية التي تـوفر

  ضحايا العنف والاعتداء  )ج(  

قد يتعرض الأطفال لسائر أشكال العنف والاعتداء التي قد تزيد من احتمال إصابتهم بـالفيروس وقـد                   - ٣٤
دث العنـف، بمـا في ذلـك        ويمكن أن يح  . الإيدز أو تأثرهم به   /يخضعون للعنف أيضاً نتيجة إصابتهم بالفيروس     

الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، في محيط الأسرة أو الحضانة أو قد يمارسه من هم مسؤولون عـن                   
الأطفال بالتحديد، بمن فيهم المدرسون وموظفو المؤسسات العاملة مع الأطفال، مثل السجون والمؤسسات المعنية              

 من الاتفاقية، فإن    ١٩وتمشياً مع حقوق الطفل المبينة في المادة        .  الإعاقة برعاية الصحة العقلية وغيرها من أشكال     
  على الدول الأطراف الالتزام بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاعتداء، سـواء في المـترل أو المدرسـة                   

التي يعيش فيها الأطفال، وينبغي تكييف البرامج تحديداً مع البيئة       . أو غيرهما من المؤسسات أو داخل المجتمع المحلي       
وفي نظر اللجنـة أن     . ومع قدرتهم على كشف الاعتداءات والإبلاغ عنها ومع قدرتهم الفردية واستقلالهم الذاتي           

الإيدز والعنف أو الاعتداء الذي يعانيه الأطفال في سياق الحرب والتراع المسلح علاقة يجب              /العلاقة بين الفيروس  
تسم التدابير الواجب اتخاذها لمنع العنف والاعتداء في هذه الحالات بأهمية جوهريـة،             وت. أن تولى لها عناية محددة    

الإيدز وحقوق الطفل عند معالجة ودعم الأطفال /وعلى الدول الأطراف أن تؤمن إدراج القضايا المتعلقة بالفيروس
خرون المرتدون بزات نظاميـة      ممن تلجأ إليهم القوات العسكرية أو الموظفون الآ        -  فتيات وفتياناً على السواء      - 

وتمشياً . أو ممن يعيشون في مخيمات اللاجئيناً لتقديم خدمات مترلية أو خدمات جنسية، أو ممن تم تشريدهم داخلي
 من الاتفاقية، ينبغي تنظيم حملات إعلاميـة        ٣٩ و ٣٨مع التزامات الدول الأطراف، بما في ذلك بموجب المادتين          

فال وآليات للوقاية والكشف المبكر عن العنف والاعتداء في المناطق المتأثرة بـالتراع             بتوفير خدمات المشورة للأط   
  .الإيدز/والكوارث، ويجب أن تشكل هذه الحملات جزءاً من الاستجابات الوطنية والمجتمعية للفيروس

  إساءة استعمال مواد الإدمان

 من قدرة الأطفـال علـى الـتحكم في          قد يقلل تعاطي مواد الإدمان، بما في ذلك الكحول والمخدرات           - ٣٥
وممارسات الحقن باسـتعمال أدوات غـير       . سلوكهم الجنسي وقد يزيد تعرضهم للإصابة بالفيروس نتيجة لذلك        

ولا بد في رأي اللجنة من زيادة فهم تصرفات الأطفال الذين يتعاطون هذه . معقمة تضاعف خطر انتقال الفيروس
وفي معظم البلدان، لم يستفد الأطفال من       . هاك حقوق الطفل في هذه التصرفات     المواد، بما في ذلك أثر إهمال وانت      

برامج الوقاية العملية من الفيروس ذات الصلة بتعاطي مواد الإدمان لأنها استهدفت أساساً البالغين حتى في حالـة   
ه المواد وانتقـال    وتود اللجنة أن تشدد على أن السياسات والبرامج التي تستهدف الحد من تعاطي هذ             . وجودها

الفيروس يجب أن تعترف بالحساسيات الخاصة بالأطفال، بمن فيهم المراهقون، وبأنماط حياتهم، في إطار الوقاية من            
 من الاتفاقية، فإن على الدول الأطراف ٢٤ و٣٣وتمشياً مع حق الطفل المنصوص عليه في المادتين . الإيدز/الفيروس

تي تستهدف الحد من العوامل التي تعرض الأطفال لتعاطي مواد الإدمان، والتي توفر            التزاماً بضمان تنفيذ البرامج ال    
  . العلاج والدعم للأطفال الذين يتعاطون هذه المواد
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   التوصيات- سادساً 
تعيد اللجنة هنا تأكيد التوصيات التي تم اتخاذها يوم المناقشة العامة التي تناولت الأطفال الذين يعيشون في   - ٣٦

  :وتدعو الدول الأطراف إلى القيام بما يلي) CRC/C/80(الإيدز /صاب بالفيروسعالم م

الإيدز، بما في ذلك خطط عمل /اعتماد وتنفيذ سياسات وطنيـة ومحليـة ذات صلـة بالفيروس  - ١  
واستراتيجيات وبرامج فعالة تحتل فيها حقوق الطفل بؤرة الاهتمام وتكون قائمة على حقوق الطفل المنـصوص                

ا في الاتفاقية وتتضمنها، بما في ذلك مراعاة التوصيات الواردة في الفقرات السابقة من هذا التعليق العام وتلك عليه
  ؛)٢٠٠٢(التي تم اعتمادها في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأطفال 

راءات الوطنيـة والمجتمعيـة   تخصيص موارد مالية وتقنية وبشرية إلى أقصى حد ممكن لدعم الإج      - ٢  
  ؛) أدناه٤١انظر الفقرة (، وعند الاقتضاء، في إطار التعاون الدولي )٤المادة (

 من الاتفاقية تنفيذاً كـاملاً،      ٢استعراض القوانين القائمة أو سن تشريعات جديدة لتنفيذ المادة            - ٣  
الإيدز لضمان تكافؤ فـرص     / بالفيروس وبوجه خاص حظر التمييز القائم على وضع الإصابة الحقيقي أو المتصور          

حصول جميع الأطفال على كافة الخدمات ذات الصلة، بإيلاء عناية خاصة لحق الطفل في الخصوصيات والـسرية            
  والتوصيات الأخرى التي قدمتها اللجنة في الفقرات السابقة ذات الصلة بالتشريعات؛

الإيدز في  /امـج ذات الصلة بالفيروس   إدراج خطط العمل والاستراتيجيات والسياسـات والبر       - ٤  
عمل الآليات الوطنية المسؤولة عن رصد وتنسيق حقوق الأطفال والنظر في وضع إجراء للاستعراض يـستجيب                

الإيدز، سواء أدى ذلك إلى إنشاء هيئة /بالتحديد للشكاوى من إهمال أو انتهاك حقوق الطفل فيما يتعلق بالفيروس
   إلى تكليف مؤسسة وطنية قائمة بها؛ تشريعية أو إدارية جديدة أو

الإيدز للتأكد من أنها تغطي الأطفال تغطية       /إعادة تقييم مجموعة البيانات ذات الصلة بالفيروس        - ٥  
كافية كما تم تحديدها في الاتفاقية، ومن أنها مصنفة بحسب السن ونوع الجنس والأمثل في الفئة العمرية خمـس                   

  لأطفال الذين ينتمون إلى المجموعات الضعيفة والذين يحتاجون إلى حماية خاصة؛سنوات، وأن تشمل قدر الإمكان ا

 من الاتفاقية معلومات عـن الـسياسات        ٤٤تضمين تقاريرها الواجب تقديمها بموجب المادة         - ٦  
الوطنية الإيدز، وقدر الإمكان عن الميزانية والموارد المخصصة على المستويات          /والبرامج الوطنية المتعلقة بالفيروس   

وينبغي . والإقليمية والمحلية، والنسب المخصصة في إطار هذه الفئات للوقاية والرعاية والبحوث وتقليل أثر الفيروس
وبحقوقهم، ) في ضوء قدراتهم المتطورة(الاهتمام بالتحديد بمدى اعتراف هذه البرامج والسياسات صراحة بالأطفال 

سات لحقوق الأطفال بصدد الفيروس، مع الاهتمام بالتحديد بـالتمييز          وبمدى تناول القوانين والسياسات والممار    
الإيدز ولأنهـم أيتـام أو أطفـال آبـاء يعيـشون            /الممارس ضد الأطفال على أساس حالة إصابتهم بالفيروس       

وتطلب اللجنة من الدول الأطراف الإشارة بالتفصيل في تقاريرها إلى أهم الأولويـات الـتي               . الإيدز/بالفيروس
الإيدز، والإشارة إلى برامج الأنشطة التي تنـوي        /ها في نظرها ولايتها القضائية بخصوص الأطفال والفيروس       تشمل

إذ من شأن ذلك أن يسمح بتقييم الأنشطة تدريجياً         . تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة لتذليل المشاكل المعينة       
  .مع الوقت
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نة منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمـة الـصحة         ومن أجل تعزيز التعاون الدولي، تدعو اللج        - ٧  
العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة المـشترك المتعلـق بمتلازمـة نقـص المناعـة                  

الإيدز وغيرها من الهيئات والمنظمات والوكالات الدولية المختصة إلى الإسهام بانتظام، على الـصعيد              /المكتسب
الإيدز، وإلى مواصلة العمل أيضاً مـع اللجنـة         /هود التي تكفل حقوق الأطفال في سياق الفيروس       الوطني، في الج  

وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدول التي تقدم التعاون الإنمائي . الإيدز/لتحسين حقوق الطفل في سياق الفيروس
  راعي معه حقـوق الطفـل علـى        الإيدز مصممة على نحو ت    /على التأكد من أن استراتيجيات مكافحة الفيروس      

  . الوجه الكامل

وعلى المنظمات غير الحكومية، والمجموعات القائمة في المجتمعات المحلية والأطـراف الأخـرى               - ٨  
الفاعلة في المجتمع المدني مثل مجموعات الشباب والمنظمات القائمة على الإيمان، والمنظمات النـسائية، والقـادة                

دور حيوي ينبغي لهم القيام بـه لمواجهـة وبـاء           اً  ادة الدينيون والثقافيون، عليهم جميع    التقليديين، بمن فيهم الق   
والدول الأطراف مدعوة إلى تهيئة بيئة تتيح إمكانيات مشاركة المجموعات من المجتمـع المـدني،          . الإيدز/الفيروس

دعم اللازم الذي يسمح لها     وتيسر أيضاً تعاون وتنسيق مختلف الأطراف الفاعلة، وحصول هذه المجموعات على ال           
وفي هذا الصدد، يتم تشجيع الدول الأطراف بشكل خاص على دعم إشراك            . (بتنفيذ أعمالها بفعالية دون عوائق    

الإيدز إشراكاً كاملاً، مع الاهتمام بوجه خاص بالأطفال عند توفير خدمات           /الأشخاص الذين يعيشون بالفيروس   
  ).الإيدز/اومة الفيروسالوقاية والرعاية والعلاج والدعم لمق

  الحاشية
 

يوم المناقشة العامة بشأن موضوع فيروس ) ١٩٩٨(عقدت لجنة حقوق الطفل في دورتها السابعة عشرة   )١(  
فيه باتخاذ عدد من الإجراءات، بما في فيها تيسير التزام الدول الأطراف الإيدز وحقوق الطفل أوصت /ةنقص المناعة البشري
الإيدز في الاجتماع /ونوقشت أيضاً حقوق الطفل فيما يتعلق بالفيروس. الإيدز فيما يتعلق بحقوق الطفل/بقضايا الفيروس

 وتناولتها لجنة الحقـوق  ١٩٩٧الثامن للذين يرأسون الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الطفل الذي عقد في عام            
وبالمثل، تناقش لجنة حقوق الطفل سنوياً على مدى . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

الإيـدز  /وشدد البرنامج المشترك المتعلق بمتلازمة نقص المناعة المكتسب       . الإيدز/عقد من الزمن المسألة المتعلقة بالفيروس     
الإيدز من جميع جوانب عملهما، وركزت الحملة /ظمة الأمم المتحدة للطفولة، على حقوق الطفل فيما يتعلق بالفيروسومن

 ١٩٩٨، وفي عام    "الأطفال الذين يعيشون في عالم مصاب بالإيدز      " على   ١٩٩٧العالمية التي نظمت بشأن الإيدز في عام        
وقام البرنامج المشترك والمتعلق بمتلازمة نقـص المناعـة         ". افحة الإيدز الحملة العالمية مع الشباب لمك    : قوة التغيير "على  

الإيـدز  /بشأن الفيروس  المبادئ التوجيهية الدولية  "الإيدز ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضاً بوضع         /المكتسب
لإنـسان في سـياق     لتعزيز وحمايـة حقـوق ا     ) ٢٠٠٢(٦المبادئ التوجيهية المنقحة لها     و)" ١٩٩٨(وحقوق الإنسان   

إعلان الالتـزام   الإيدز في   /وعلى الصعيد السياسي الدولي، تم الاعتراف بالحقوق ذات الصلة بالفيروس         . الإيدز/الفيروس
عـالم ملائـم     الإعلان عن الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي          الإيدز  /بمقاومة الفيروس 

  .دورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأطفال، وفي وثائق دولية وإقليمية أخرى الذي اعتمدته الللأطفال
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  )٢٠٠٣(الدورة الثالثة والثلاثون 

  صحة المراهقين ونموهم في سياق حقوق الطفل: ٤التعليق العام رقم 

  مقدِّمة
 إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل            كلُّ: "تُعرِّف اتفاقية حقوق الطفلِ الطفلَ بأنَّه       

وبالتالي، فالمراهقون حتى سنِّ الثامنة عشرة حائزون لجميع الحقوق ). ١المادة  " (لمنطبق عليه ذلك بموجب القانون ا   
المكرَّسة في الاتفاقية؛ ولهم الحق في تدابير للحماية الخاصة، ويُمكنهم، حسب قدراتهم المتطوِّرة، ممارسة حقوقهم               

  ).٥المادة (بصورةٍ تدريجيةٍ 

يرات البدنية والمعرفية والاجتماعية السريعة، ومنها اكتمال النمـو الجنـسي           إنَّ المراهقة فترة تتَّسم بالتغ      
اً على سلوك مسلك الكبار والقيام بأدوارهم، وفي ذلك مسؤوليات جديدة تتطلَّب  والإنجابي، وبناء القُدرة، تدريجيّ

صحة، فإن المراهقة ولئن كان المراهقون، بصورة عامة، من ضمن فئة سكانية موفورة ال. معارف ومهارات جديدة
أيضاً فترة تطرح تحديات جديدة للصحة والنمو بسبب ضعفهم النسبي والضغط الصادر من المجتمع، بما في ذلـك            

ومن هذه التحدِّيات تطوير الهوية الفردية والتعامل مع النشاط الجنسي . الأقران، من أجل نهج سلوك صحي خطير   
العموم، تغيُّرات إيجابية، تُحرِّكها قدرة المراهقين الكبيرة على الـتعلُّم          كما أن المراهقة فترة تطبعها، على       . للفرد

بسرعة وعلى المرور بتجارب جديدة ومتنوعة، وعلى تكوُّن التفكير النقدي لديهم وممارسته والتعوُّد على الحرية،               
  .والإبداع، والانخراط في المجتمع

طراف لم تقم لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية،        وتُلاحِظ لجنة حقوق الطفل مع القلق أنَّ الدول الأ          
بإيلاء عناية كافية للخصائص المميزة للمراهقين بوصفهم أصحاب حقوق ولتعزيز صحتهم ونموِّهم، مما دفع اللجنة 

ا إلى اعتماد هذا التعليق العام قصد إذكاء الوعي وتقديم النصح والدعم إلى الدول الأطراف في الجهود التي تبـذله                  
  كي تكفل احترام وحماية وإعمال حقوق المراهقين، بما في ذلك من خلال صـياغة اسـتراتيجيات وسياسـات                  

  .عامة مُحدَّدة

معنى أوسع بكثير من المعنى الضيق المُحدَّد لهما، في الأحكـام    " الصحة والنمو "وتعتبر اللجنة أن لمفهومي       
ومن غايـات  . من الاتفاقية) الحق في الصحة   (٢٤و) قاء والنمو الحق في الحياة والب    (٦المنصوص عليها في المادتين     

هذا التعليق العام تحديد حقوق الإنسان الرئيسية التي يجدر بالدول الأطراف أن تعمل على تعزيزها وحمايتها مـن      
في لدخول ، وتحقيق النمو المتناسق، وتلقِّي الإعداد الكابأعلى مستوى صحي يمكن بلوغهأجل ضمان تمتُّع المراهقين 

وينبغي قراءة هذا التعليق العـام      . سنِّ الرشد، والاضطلاع بدور بنَّاء في مجتمعهم المحلِّي وفي المجتمع بصورة عامة           
مقترناً بالاتفاقية وبالبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية، والمتعلقين ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي             

ك الأطفال في التراعات المُسلَّحة؛ فضلاً عن القواعد والمعايير الدولية الأخرى ذات الـصلة              المواد الخليعة، وبإشرا  
  .)١(بحقوق الإنسان
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   المبادئ الأساسية وغيرها من التزامات الدول الأطراف- أولاً 
، غير )١٩٩٣( وكما أُقِرَّ خلال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إن حقوق الطفل كما ذكرت اللجنة مراراً  - ١

 من الاتفاقية، تعتبر الأحكام والمبادئ الأخرى للاتفاقية أمراً         ٢٤ و ٦ففي المادتين   . قابلة للتجزئة كما أنها مترابطة    
  . تاماً بحقهم في الصحة والنمو لكفالة تمتُّع المراهقين تمتُّعاًحاسماً

  الحق في عدم التعرض للتمييز

 التمتع بجميع الحقـوق      لم يتجاوز الثامنة عشرة     إنسانٍ  لكل  الالتزام بأن تكفل   الدول الأطراف يقع على     - ٢
 ـلون أو   العنصر أو   ال" بما في ذلك فيما يخص       ،)٢المادة  (المنصوص عليها في الاتفاقية دون تمييز         ـالنس أو   الج    ةلغ

  ولـد،  المو عجز، أال، أو  ةثروالصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو        الأرأي السياسي أو غيره أو      الدين أو   الأو  
بما في ذلك متلازمـة     (التوجُّه الجنسي والحالة الصحية للمراهق      اً   وتشمل هذه الأسباب أيض    ."أو أي وضع آخر   

وتعترف اللجنة بأنَّ جميع المراهقين الذين يعانون التمييز أكثر تعرضاً ). الإيدز والصحة العقلية/نقص المناعة البشرية
وبالتالي . كذلك تتعرَّض صحتهم ونموهم لقدرٍ أكبر من المخاطر       . ستغلالللاعتداء، وغيره من ضروب العنف والا     

  .فإن لهم الحق في الحصول على عناية وحماية خاصة من كافة قطاعات المجتمع

  الإرشاد المناسب في ممارسة الحقوق

 عـن   ناًالأشخاص المسؤولين قانو  غيرهم من   أو  (تعترف الاتفاقية بمسؤوليات وحقوق وواجبات الأبوين         - ٣
 بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل             ،روافي أن يوفِّ  "،  )الطفل

يرهم مـن الأشـخاص      وتعتقد اللجنة أنَّه ينبغي للأبوين أو لغ       .)٥المادة  " (الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية     
ممارسة مسؤولياتهم وحقوقهم في تقديم التوجيه والإرشاد لأطفـالهم          عن الطفل أن يحرصوا على       المسؤولين قانوناً 

وفي هذا الصدد، من واجب الأبوين وغيرهم من الأوصياء القانونيين أن           . المراهقين لدى ممارسة المراهقين لحقوقهم    
. نماء قُدرات المراهق   لسنِّهم ونضجهم، وأن يكفلوا بيئةً مأمونةً وداعمةً ل        في الاعتبار آراء المراهقين وِفقاً    يأخذوا  

وينبغي أن يعترف بالمراهقين في محيطهم الأسري بوصفهم أصحاب حقوق فعلية، لديهم القدرة على أن يصبحوا،                
  .تدريجياً مواطنين كاملين ومسؤولين عندما يقدم لهم الإرشاد والتوجيه الصحيحين

  احترام آراء الطفل

أيضاً أهمية حاسمة في إعمال     ) ١٢المـادة   (الاعتبار الواجب ئها  وفي إيلا ية  التعبير عن الآراء بحرِّ   للحق في     - ٤
وينبغي للدول الأطراف أن تكفل منح المراهقين فرصة حقيقية للتعبير عن آرائهم            . حق المراهقين في الصحة والنمو    

ن أجل تمكـين    وم. هم، وبخاصة في محيط الأسرة وفي المدرسة وفي مجتمعاتهم المحلية         في جميع المسائل التي تمس    بحرية  
المراهقين من ممارسة هذا الحق بشكلٍ آمنٍ وصحيحٍ، ينبغي للسلطات العامة والآباء، وغيرهم من الكبار العاملين                
مع الأطفال أو لصالحهم، تهيئة بيئة، تقوم على الثقة وتبادل المعلومات والقدرة على الاستماع والإرشاد السليم،                

  .المساواة في المجتمع، بما في ذلك في عمليات صنع القراراتتُفضي بالأطفال إلى الإسهام على قدم 
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  التدابير والعمليات القانونية والقضائية

خذ كل التدابير التـشريعية والإداريـة       تتَّ"                      الدول الأطراف أن      من الاتفاقية، يجب على    ٤بموجب المادة     - ٥
وفيما يخص حقوق المراهقين في الصحة . لاتفاقية في هذه ا   "وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها       

بما في ذلك فيما يخص     والنمو، ينبغي للدول الأطراف أن تتحقق من وجود أحكام قانونية بموجب القوانين المحلية،              
وينبغي أن تكون هذه الأعمـار      . الدنيا للرضا الجنسي والزواج والعلاج الطبي دون موافقة الوالدين        تحديد السن   

، كما ينبغي أن تعكس عن كثب الاعتراف بوضع         ) من الاتفاقية  ٢المادة  (ير تمييزية بين الفتيان والفتيات      الدنيا غ 
 ١٢ و٥المواد (كلِّ إنسان لم يتجاوز عمره الثامنة عشر بوصفه صاحب حق، وفقاً لقدراته المتطوِّرة وسنه ونضجه 

يسَّر إلى الأجهزة التي تتلقى الشكاوى الفرديـة        وكذلك، ينبغي أن تتاح للمراهقين إمكانية الوصول الم       ). ١٧إلى  
وينبغي أن تكون هذه الآليـات سـهلة المنـال    . وكذلك إلى آليات الانتصاف القضائية أو غير القضائية الملائمة   

للشباب في كلِّ دولة طرف، كما ينبغي لهذه الآليات أن تكفل الإجراءات القانونية الواجبة والعادلة، مع إيـلاء                  
  ). ١٦المادة (صة للحق في الخصوصية عناية خا

  الحقوق والحريات المدنية

 الحقوق والحريات المدنية للأطفال والمراهقين، وهي حقـوق         ١٧ إلى   ١٣تُعرِّف الاتفاقية في موادها من        - ٦
ل صوالح" على أنَّ للمراهقين الحق في       ١٧وتنصُّ المادة   . وحريات أساسية لكفالة حق المراهقين في الصحة والنمو       

 الاجتماعية  معلى المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته             
قِرُّ اللجنة بأنَّ حق المراهقين في الحصول على المعلومات الملائمة ".  الجسدية والعقليةموالروحية والمعنوية وصحته وتُ

جل تعزيز التدابير الوقائية الفعالة مقارنة بالتكلفة، بما في ذلك من خلال            أمرٌ حاسمٌ بالنسبة للدول الأطراف من أ      
 هذا الحق على العديد من الحالات ذات الصلة بالصحة، بما فيهـا             وينطبق. القوانين والسياسات العامة والبرامج   

 ـوالوقاية من الحوادث تنظيم الأسرة ، مثل   ٣٣ و ٢٤الحالات التي تتناولها المـادتان      الممارسـات  ة مـن   والحماي
الضارة، بما فيها الزواج المبكِّر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتناول الخمر وتدخين التبغ وتعـاطي               التقليدية  

  .المواد المخدِّرة

ومن أجل النهوض بصحة المراهقين وتعزيز نموِّهم، تشجع الاتفاقية الدول الأطراف أيضاً على احترام حقِّ   - ٧
ية والسرية بشكل دقيقٍ، بما في ذلك النصيحة والمشورة السريتين بشأن كافة المسائل الـصحية            الطفل في الخصوص  

ومن واجب مقدِّمي الرعاية الصحية أن يكفلوا سرية المعلومات الطبية للمراهقين، في ضوء مبـادئ             ). ١٦المادة  (
أو في الحالات التي يُمكن فيها الإخلال       ولا يُمكن الكشف عن مثل هذه المعلومات إلاَّ بموافقة المراهق           . الاتفاقية

وللمراهقين الذين يعتبرون على قدرٍ كافٍ من النضج لتلقي المشورة دون حضور أحـد              . بالسرية بالنسبة للكبار  
  . الوالدين أو شخص آخر الحق في الخصوصية ويُمكن لهم طلب خدمات سرية، بما فيها العلاج

   )٢(ل والعنف والاستغلالالحماية من جميع أشكال الإساءة والإهما

يجب على الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير الفعالة لكفالة حماية جميع المراهقين من كافة أشـكال                   - ٨
، مولية في ذلك عنايةً متزايدةً لأشـكال        )٣٨ و ٣٦ إلى   ٣٢ و ١٩المواد  (العنف والإساءة والإهمال والاستغـلال     
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وبوجهٍ خاص، ينبغـي للـدول      . لاستغلال التي تعانيها هذه الفئة العمرية     معينة من الإساءة والإهمال والعنف وا     
الأطراف أن تتخذ تدابير خاصة لكفالة السلامة البدنية والجنسية والعقلية للمراهقين المعوقين، الذين يتعرضـون               

 ـ         . بوجه خاص للإساءة والإهمال    انون الفقـر   وينبغي للدول الأطراف أيضاً كفالة عدم تجريم المراهقين الذين يع
وفي هذا الصدد، ينبغي تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتعزيز البحوث كي يجري             . والتهميش الاجتماعي 

وينبغي استعراض السياسات . الاستنارة بها لدى وضع واعتماد القوانين والسياسات العامة والبرامج المحلية والوطنية
ويجب على الدول الأطراف لدى اتخاذ هذه التدابير، أن تضع . ها تبعاً لذلكالعامة والاستراتيجيات بانتظام وتنقيح

في اعتبارها القدرات المتطوِّرة للمراهقين من أجل إشراكهم على الوجه الصحيح، في صوغ تدابير فعالة، بما فيها                 
يق الأقران والتأثير الإيجابي لمن وفي هذا السياق، تُشَدِّد اللجنة على الآثار الإيجابية للتوعية عن طر. برامج، لحمايتهم

  .يمثلون قُدوة يُحتذى بهم، لا سيما في عالم الفنون والترفيه والرياضة

  جمع البيانات

. حتى تتمكن الدول الأطراف من رصد صحة ونمو المراهقين يعتبر الجمع المنهجي للبيانات أمراً ضرورياً                - ٩
لبيانات تسمح بالتصنيف حسب الجنس والعمـر والأصـل         وينبغي على الدول الأطراف أن تُنشئ آليات لجمع ا        

 لدراسة حالة   اًوينبغي جمع البيانات أيض   . الفئاتوالوضع الاجتماعي الاقتصادي حتى يتسنَّى متابعة حالة مختلف         
 أو الأقليات من الشعوب الأصلية والمراهقين المهاجرين أو اللاجئين والمراهقين         /فئات معينة مثل الأقليات الإثنية و     

، ينبغي أن يُشارك المراهقون أيضاً في التحليل قصد وحيثما كان ذلك ملائماً. ، وغيرهمالمعوقين والمراهقين العاملين
  .ضمان فهم المعلومات والاستفادة منها بطريقةٍ تُراعي أوضاع المراهقين

   تهيئة بيئة آمنة وداعمة- ثانياً 
وتهيئة بيئة آمنة وداعمـة     . تحدد بقدر كبير، صحتهم ونموّهم    إن البيئة التي يعيش فيها المراهقون هي التي           - ١٠

تتمثّل في معالجة مواقف وأعمال البيئة المباشرة للمراهق والأسرة والأقران والمدارس والخدمات وكـذلك البيئـة                
مـة  الموسّعة التي تشكلها جهات عدة من بينها قادة المجتمع والزعماء الدينيون ووسائط الإعلام والسياسات العا              

 ١٢، ومن ٦ إلى ٢كما أن تعزيز الأحكام والمبادئ الواردة في الاتفاقية وإنفاذها، وخاصة المواد من . والتشريعات
وينبغي للدول الأطراف . ، يعتبر أمراًَ أساسياً لكفالة حق المراهق في الصحة والنمو٣١ و٢٩ و٢٨ و٢٤، و١٧إلى 

و تنظيم العمل من خلال صياغة السياسات العامة أو التشريعات أ/أن تتخذ التدابير الكفيلة بإذكاء الوعي وحفز و
  .وتنفيذ برامج مخصصة للمراهقين

وتشدد اللجنة على أهمية البيئة الأسرية، بما فيها أعضاء الأسرة الموسعة والمجتمع المحلي أو غيرهـم مـن                    - ١١
حين أن أغلب المراهقين يشبّون في بيئات وفي ). ١٨ و٥المادتان (الأشخاص المسؤولين قانوناً عن الطفل أو المراهق 

  .أسرية سويّـة، لا تمثِّل الأسرة بالنسبة للبعض محيطاً آمناً وداعماً

وتناشد اللجنة الدول الأطراف القيام، على نحو يتوافق مع قدرات المراهقين المتطوِّرة، بوضـع وتنفيـذ                  - ١٢
أو الأوليـاء  (أن تُقدِّم للأبوين ) أ(وهم من شأنها تشريعات وسياسات وبرامج للنهوض بصحة المراهقين وتعزيز نم  

المساعدة الملائمة من خلال تطوير المؤسسات والمرافق والخدمات المناسبة لرفاه المراهقين بمـا في ذلك،  ) القانونيين
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 أن) ب(؛ و   )) ٣ (  ٢٧         المـادة    (عنـد الحاجة، تقديم المساعدة والدعم الماديين من حيث التغذية والكساء والسكن            
تُوفِّر المعلومات الكافية والدعم الوالدي لتيسير إقامة علاقةِ تقوم على الثقة والأمان، يُمكن أن تُناقش فيها بصراحةٍ 
مواضيع تتعلَّق مثلاً بالنشاط الجنسي والسلوك الجنسي وأساليب الحياة المحفوفة بالمخاطر وإيجاد حلول مقبولة تُراعي 

   ُ   ِّ                                                                     أن تُقدِّم الدعم والإرشاد للأمهات المراهقات والآباء المراهقين بغية كفالة            )  ج (    ؛ و   )) ٣ (  ٢٧       المادة   (حقوق المراهق   
   ُ  ِ                        أن تُولِي، مع مراعاة قيم       )  د (    ؛ و   )) ٣-  ٢ (  ٢٧       المادة      ، و  ) و (  ٢٤       المادة   (                                            رفاه هؤلاء المراهقين أنفسهم ورفاه أطفالهم       

              أو الأوصـياء    (                     ين للمراهقين والآباء                                      ً     ً  ُ   ِّ                               ومعايير الأقليات الإثنية وغيرها، عنايةً خاصةً وتُقدِّم الإرشاد والدعم الخاص         
   أن   )  ه (                                                                                              ، الذين قد تختلف تقاليدهم ومعاييرهم عن تلك السائدة في المجتمع الذين يعيشـون فيــه؛ و                )         القانونيين

َ         ُ                                                                               ً                        تَكفل توافُق أوجه التدخل التي تحدث في إطار الأسرة لحماية المراهق وفصله عند الضرورة عن الأسرة، مـثلاً في                   
                                             وينبغي أن تخضع هذه القوانين والإجراءات للاستعراض   .                                  همال، مع القوانين والإجراءات السارية                 حالة الإساءة أو الإ

   .                                قصد ضمان مطابقتها لمبادئ الاتفاقية

  .                                                                                                          وللمدرسة دور هام في حياة العديد من المراهقين، باعتبارها مكان التعلم والنمو والتنشئة الاجتماعيـة                -   ١٣
تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية        ": نحو هاًوجَّتعليم مُ العلى أن يكون      )  ١ (  ٢٩    ُّ         وتنصُّ المادة   

عدم مغـادرة أي    " بشأن أهداف التعليم على      ١وفضلاً عن ذلك، ينصُّ التعليق العام رقم        ". إلى أقصى إمكاناتها  
وينبغـي أن تـشمل     . ياةطفل المدرسة من غير أن يكون مُؤهَّلاً لمواجهة التحديات التي يمكن أن يصادفها في الح              

المهارات الأساسية القدرة على اتخاذ قرارات متوازنة وعلى تسوية التراعات بطريقة غير عنيفة، واتِّباع أسـلوب                
ونظراً لأهمية التعليم الملائم لصحة ونمو المراهقين، حاضراً ومُستقبلاً، ". حياة صحي، وإقامة علاقات اجتماعية طيبة

كفالـة أن   ) أ( من الاتفاقية، تحثُّ الدول الأطراف على        ٢٩ و ٢٨جنة، وفقاً للمادتين    وكذلك لأطفالهم، فإن الل   
والعالي التعليم الثانوي   وأن يكون   ،   بالمجان  للجميع وميسوراً الجيد النوعية إلزامياً ومتاحاً    التعليم الابتدائي    يكون

فعالة، لا تنطوي علـى مخـاطر صـحية         توفير مرافق مدرسية وترفيهية     ) ب(المراهقين؛ و لجميع  متاحاً وميسوراً   
اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع وحظـر      ) ج(للطلاب، بما فيها المياه والمرافق الصحية والعبور الآمن إلى المدرسة؛ و          

جميع أشكال العنف والإساءة، بما فيها الاعتداء الجنسي، والعقوبة البدنية وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبـة        
المُهِينة أو الماسة بالكرامة في المدرسة من جانب العاملين في المدرسة، وكذلك في صفوف الطلبـة؛                اللاإنسانية أو   

اتخاذ ودعم التدابير والمواقف والأنشطة التي من شأنها أن تُعزِّز السلوك الصحي من خلال إدراج مواضـيع                 ) د(و
  .ذات صلة في المناهج المدرسية

متزايد من المراهقين المدرسة ويباشرون العمل في إعانة أسرهم أو مقابل           وخلال فترة المراهقة، يترك عدد        - ١٤
   شـريطة   -  للمعايير الدولية    وقد تكون المشاركة في أنشطة العمل طِبقاً      . أجر في القطاع النظامي أو غير النظامي      

وتَحثُّ اللجنة . يدةً لنموِّ المراهق مُف- ألا تُعرِّض للخطر تمتُّع المراهقين بجميع حقوقهم الأخرى، بما فيها الصحة والتعليم             
 الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء جميع أشكال العمل دون السن القانونية، ابتداء من أسوأ أشكاله،

نظيم الدولية، وت  والقيام باستعراض مستمر للأنظمة الوطنية القائمة بشأن السنِّ الدنيا للتحقق من توافقها مع المعايير             
   من الاتفاقيـة، وكـذلك اتفـاقيتي منظمـة العمـل         ٣٢ للمادة   اًطبق(عمل المراهقين الذين يعملون     بيئة وشروط   

  .، وذلك قصد كفالة حمايتهم حمايةً كاملةً وتمكينهم من الوصول إلى آليات قانونية للانتصاف)١٨٢ و١٣٨الدولية 
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من الاتفاقية، وضع الحقوق الخاصة للمراهقين      ) ٣(٢٣ادة   للم نبغي، طِبقاً  ي أنه على   اًوتُشدِّد اللجنة أيض    - ١٥
المراهق المعوق إلى تعليم جيد النوعيـة       /المعوقين في الاعتبار وتقديم المساعدة لهم لضمان توفر سبل وصول الطفل          

ثـانوي  وينبغي أن تعترف الدول بمبدأ تكافؤ الفرص في مراحل التعليم الابتدائي وال  . وتلقيه لهذا النوع من التعليم    
  .المراهقين المعوقين في المدارس النظامية إن أمكن/والعالي بالنسبة للأطفال

واللجنة يُساورها القلق لأن الزواج والحمل في سن مبكرة عاملان من العوامل الهامة في المشاكل الصحية                  - ١٦
وما زالت كل من السن الدنيا . يدزالإ/المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك متلازمة نقص المناعة البشرية

وينطوي .  في العديد من الدول الأعضاء     سيما بالنسبة للبنات، منخفضة جدّاً    القانونية والسن الفعلية للزواج، لا      
ذلك أيضاً على شواغل لا علاقة لها بالصحة؛ فالأطفال المتزوجون، خاصة الفتيات، غالباً ما يُرغمون على الخروج 

وبالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الأطفال المتزوجـون في بعـض       . ويُستبعدون من الأنشطة الاجتماعية   من نظام التعليم    
الدول الأطراف بالغين من الناحية القانونية، حتى وإن تمَّ الزواج قبل الثامنة عشرة من العمر، مما يحرمهم من جميع      

نة بشدَّة الدول الأطراف باستعراض التشريعات      وتوصي اللج . تدابير الحماية الخاصة التي تحق لهم بموجب الاتفاقية       
والممارسات، وإصلاحها عند الضرورة، بغية رفع السن الدنيا للزواج بموافقة الوالدين أو بدون موافقتـهما، إلى                

وقد أصدرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المـرأة  . الثامنة عشرة، بالنسبة للفتيات والفتيان على السواء  
  . ))١٩٩٤(٢١التعليق العـام رقم ( مماثلة توصيةً

  وتعتبر الإصابات غير المقصودة أو الناتجة عن العنف، في معظم البلدان سبباً رئيسياً يفـضي إلى الوفـاة                    - ١٧
وفي هذا الخصوص، يُساور اللجنة القلق إزاء الإصابات والوفيات الناجمة          . أو الإعاقة الدائمة في صفوف المراهقين     

وينبغي للدول الأطراف تطوير وإنفاذ التشريعات      . الطريق التي تصيب المراهقين بصورة غير متناسبة      عن حوادث   
والبرامج الكفيلة بتحسين السلامة على الطرق، بما في ذلك تعليم المراهقين وقيادة السيارات وامتحانهم وإقـرار                 

ة قيادة سارية المفعول، ووضع أحزمـة       وتعزيز التشريعات المعروفة بفعاليتها الشديدة، مثل وجوب حيازة رخص        
  .الأمان، وارتداء خوذة الوقاية من الصدمات، وتخصيص ممرات للمشاة

فالاضـطرابات  . ويساور اللجنة أيضاً القلق الشديد إزاء النسبة المرتفعة للانتحار بين هذه الفئة العمرية              - ١٨
ويتزايد في العديد من البلـدان تفـشي        .  المراهقين  في صفوف  اًسبيّ ن لأمراض النفسية الاجتماعية شائعةٌ   العقلية وا 

 إلى الإصابات   أعراض مثل الاكتئاب والاضطرابات في تناول الطعام، وسلوكيات التدمير الذاتي التي تؤدي أحياناً            
  وقد تكون لتلك الأعراض علاقة بأمورٍ، من بينها العنف وسوء المعاملة، والاعتداء والإهمـال،              . الذاتية والانتحار 

أو ممارسة التهديد أو العقاب الشديد داخـل        /ا في ذلك الاعتداء الجنسي، والطموحات الكبيرة غير الواقعية، و         بم
  . وينبغي للدول الأطراف أن تُوفِّر لهؤلاء المراهقين كافة الخدمات الضرورية. وخارج المدرسة

. لمجتمع المحلي وبالمجتمع عموماً   باينتج العنف عن تفاعلاتٍ معقدة لعوامل فردية وأسرية وأخرى خاصة           و  - ١٩
والمراهقون الضعفاء، مثل أولئك الذين لا مأوى لهم أو الذين يعيشون في مؤسسات أو الذين ينتمون إلى عصابات 

  وبمقتـضى  . معاً بوجهٍ خاصٍ، للعنف المؤسَّسي والعنف بين الأشخاص في آنٍ           يتعرضونأو الذين جُنِّدوا أطفالاً     
   والقضاءِ علـى     اللجوء  بغية منعِ  )٣(ية، يجب على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير الملائمة         من الاتفاق  ١٩المادة  
المراهقين، بما في ذلك التشريعات والتدابير الإدارية المتعلقة بالمؤسسات العامـة           العنف المؤسسي ضد    ) أ: (ما يلي 

؛ وتدريب ورصـد    )ات الأحداث، وغيرها  المدارس ومؤسسات المراهقين المعوقين وإصلاحي    (والخاصة للمراهقين   
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الموظفين المنوط بهم المسؤولية عن الأطفال المودعين في المؤسسات أو ممن يتعاملون مع الأطفال من خلال عملهم،                 
العنف بين الأشخاص ضد وفيما بين المراهقين، بما في ذلك تقديم دعم لتحسين المهارات    ) ب(بمن فيهم الشرطة؛ و   

فرص الكافية للتنمية الاجتماعية والتعليمية للطفل في مرحلة الطفولة المبكِّرة؛ وتطوير معايير وقيم الوالدية وتوفير ال
؛ والمراقبة الصارمة للأسلحة النارية؛ وفرض قيود ) من الاتفاقية٢٩على النحو المتوخى في المادة      (ثقافية غير عنيفة    

  .على الحصول على الخمور والمخدرات

من الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير الفعالة ) ٣(٢٤ و١٩ و١٢ و٦ و٣وفي ضوء المواد   - ٢٠
للقضاء على جميع أشكال الأفعال والأنشطة التي تُهدِّد حق المراهقين في الحياة، بما في ذلك جرائم القتل دفاعاً عن               

ذكاء الوعي وبرامج التعليم والتشريعات وتحثُّ اللجنة الدول الأطراف بشدّة على تطوير وتنفيذ حملات لإ. الشرف
الرامية إلى تغيير المواقف السائدة، ومعالجة أدوار الجنسين والقوالب النمطية التي تسهم في الممارسات التقليديـة                

وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدول الأطراف العمل على تيسير إقامة مراكز للمعلومات والمشورة المتعـددة               . الضارة
يما يتعلق بالجوانب المؤذية لبعض الممارسات التقليدية الضارة، بما فيها الزواج المبكـر وتـشويه               الاختصاصات ف 

  .الأعضاء التناسلية للإناث

ويُساور اللجنة القلق إزاء تأثير تسويق المنتجات وأساليب الحياة غير الصحية على السلوكيات الـصحية         - ٢١
ة، تحثُّ اللجنة الدول الأطراف على حماية المراهقين مـن المعلومـات             من الاتفاقي  ١٧للمراهقين وتمشياً مع المادة     

الضارة لصحتهم ونموِّهم، مع التشديد على حقِّ المراهقين في الوصول إلى المعلومات والمواد من شـتَّى المـصادر                  
واد مثل الخمـور    وبالتالي تحثُّ اللجنة الدول الأطراف على تنظيم أو حظر المعلومات الخاصة بم           . الوطنية والدولية 

  .)٤(والتبغ، لا سيما عندما تستهدف الأطفال والمراهقين، وكذلك تسويق هذه المواد

   الإعلام وتطوير المهارات وتقديم المشورة وتوفير الخدمات الصحية- ثالثاً 
للمراهقين الحق في الوصول إلى قدر كافٍ من المعلومات الضرورية لصحتهم ونموهم وقـدرتهم علـى                  - ٢٢
ومن واجب الدول الأطراف أن تكفل تزويد جميع المراهقين، الإنـاث منـهم            . ركة في المجتمع بصورة مجدية    المشا

والذكور، داخل المدرسة وخارجها على السواء، بالمعلومات الدقيقة والملائمة بشأن كيفية حماية صحتهم ونموهم              
 وينبغي أن يشمل ذلك المعلومات بشأن       .وكيفية ممارسة السلوكيات الصحية، وعدم حرمانهم من هذه المعلومات        

تدخين التبغ وتناول الخمور، وغير ذلك من تعاطي المخدرات وإساءة استعمال المواد، والسلوكيات الاجتماعيـة               
  .والجنسية المأمونة والمُحترمة والعادات الغذائية والنشاط البدني

تلك المعلومات، ينبغي أن يطوروا المهارات وكي يستطيع المراهقون أن يسلكوا الطريق الصحيح بناءً على   - ٢٣
وثمة حاجة للمهارات التي تمكِّن المراهقين      . التي تمكنهم من تعزيز النمو الصحي والوقاية من مشاكل صحية بعينها          

وتشمل المهارات الحياتية مهارات الرعاية الذاتية،      . من التعامل بشكلٍ فعَّالٍ مع متطلبات والحياة اليومية تحدياتها        
ثل كيفية تخطيط وإعداد وجبة غذائية متوازنة أو تأمين النظافة الصحيحة الشخصية الملائمة؛ ومهارات التعامل               م

وينبغـي  . مع أوضاع اجتماعية معينة، مثل التواصل بين الأشخاص واتخاذ القرارات وتحمل الإجهاد والتراعـات             
دة طرق منها التعليم وبرامج التـدريب علـى         للدول الأطراف حفز ودعم الفرص الكفيلة ببناء هذه المهارات بع         
  .المستوى النظامي وغير النظامي ومنظمات الشباب ووسائط الإعلام
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 من الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف أن توفر للمراهقين فرص الوصول إلى            ٢٤ و ١٧ و ٣وفي ضوء المواد      - ٢٤
 ووسائل منع الحمل ومخاطر الحمل المُبكِّر، والوقاية من المعلومات الجنسية والإنجابية، بما فيها المتعلقة بتنظيم الأسرة

. الإيدز والوقاية من العدوى بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وعلاجها          /متلازمة نقص المناعة البشرية   
الة وعلاوة على ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تكفل إمكانية الوصول إلى المعلومات الملائمة بغض النظر عن الح              

ومن الضروري إيجاد السبل والوسائل الـصحيحة لتـوفير         . الزواجية، والموافقة المسبقة من الوالدين أو الأوصياء      
ولتحقيق هذه الغاية، تُشجِّع    . معلومات مناسبة تراعي الخصائص المتميزة والحقوق الخاصة للمراهقات والمراهقين        

 مشاركةً نشطةً في تصميم ونشر المعلومـات بواسـطة          اللجنة الدول الأطراف على أن تكفل مشاركة المراهقين       
مجموعة متنوِّعة من القنوات تتجاوز نطاق المدرسة، التي تشمل المنظمات التي تقدم خدماتها للشباب والأوسـاط                

  .والجماعات الدينية ووسائط الإعلام

لعلاج والتأهيـل الملائمـين      من الاتفاقية، تَحثُّ اللجنة الدول الأطراف على توفير ا         ٢٤وبموجب المادة     - ٢٥
للمراهقين المصابين باضطرابات عقلية، وتوعية المجتمع بالعلامات والأعراض المبكرة لهذه الحالات وبخطورتها وحماية 

وتَحثُّ اللجنة الدول الأطراف كذلك على مكافحـة        . المراهقين من العوامل المسببة للإجهاد النفسي الاجتماعي      
ولكلِّ مراهقٍ مصابٍ باضـطرابٍ  . ٢ بالاضطرابات العقلية، وفقاً لواجباتها بمقتضى المادة التمييز والوصم المحيطين  

وحيثما كـان الإيـداع في      . عقلي الحق في العلاج والرعاية، قَدرَ المستطاع، داخل المجتمع المحلي الذي يعيش فيه            
ن هذا القرار متوافقاً مع مبدأ      مستشفى أو مؤسسة للطب النفسي ضرورياً بسبب اضطرابٍ عقليٍّ، ينبغي أن يكو           

وفي حالة الإيداع بالمستشفى أو المؤسسة، ينبغي أن تُتَاح للمريض أقصى قدر ممكن من              . المصالح الفُضلى للطفل  
الفرص التي تتيح لـه التمتع بكافة حقوقه حسبما تعترف بها الاتفاقية، بما فيها الحق في التعليم والحق في الوصول                   

ويجب على الدول الأطـراف أن      .  وعند الاقتضاء، ينبغي أن يُفصل المراهقون عن الكبار        )٥(يهيةإلى الأنشطة الترف  
تكفل للمراهقين إمكانية الوصول إلى ممثل شخصي غير أحد أعضاء الأسرة، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً،                

 تكفل الاستعراض الدوري لإيداع      من الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف أن      ٢٥ووِفقاً للمادة   . )٦(لتمثيل مصالحهم 
  . المراهقين في المستشفيات أو مؤسسات الطب النفسي

والمراهقون، سواء أكانوا من الفتيان أو الفتيات، معرضون لخطر العدوى والإصابة بالأمراض المنقولة عن                - ٢٦
دول الأطراف أن تكفل توفير     وينبغي لل . )٧(الإيدز/طريق الاتصال الجنسي، بما فيها متلازمة نقص المناعة البشرية        

وإتاحة إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات والمعلومات المخصَّصة للوقاية والعلاج من الأمراض المنقولـة عـن          
ولضمان ذلك، تَحثُّ اللجنة الدول الأطراف . الإيدز/طريق الاتصال الجنسي، بما فيها متلازمة نقص المناعة البشرية

ئية فعالة، بما فيها تدابير لتغيير الآراء الثقافية بشأن حاجة المراهقين لوسائل منع الحمل              تطوير برامج وقا  ) أ(على  
والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، ومعالجة المحظورات الثقافية وغيرها من المحظورات المحيطة 

  ات التي إمَّا تزيد خطر إصـابة المـراهقين         اعتماد تشريعات لمكافحة الممارس   ) ب(بالنشاط الجنسي للمراهقين؛ و   
أو تُسهِم في تهميش المراهقين المصابين فعلاً بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي أو بمتلازمة نقص المناعة                 

ئية اتخاذ تدابير لإزالة الحواجز التي تحول دون وصول المراهقين إلى المعلومات والتدابير الوقا            ) ج(الإيدز؛ و /البشرية
  .مثل الرفال وحصولهم على الرعاية
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وينبغي أن تتمكَّن المراهقات من الحصول على المعلومات المتعلقة بالآثار السلبية للزواج المبكر والحمل في                 - ٢٧
سنٍّ مبكِّرة، كما ينبغي أن تتاح للحوامل منهن إمكانية الحصول على الخدمات الصحية التي تُراعي خصائـصهن                 

 وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير لخفض معدل مرض ووفاة الأمهات المراهقات، لا سيما .المميزة وحقوقهن
لدعم الأمهـات المراهقـات     في الحالات التي تعزى إلى الحمل في سنٍّ مبكِّرة وممارسات الإجهاض غير المأمونة و             

وقد تتعرض الأمهات الصغيرات، خاصة في الأوساط التي يعوزها . والآباء المراهقين في النهوض بمسؤولياتهم الوالدية
وتحثُّ اللجنة الدول الأطراف على القيام . الدعم للاكتئاب والقلق، مما يؤثر سلباً على قدرتهن على رعاية أطفالهن

تنفيذ برامج تكفل الوصول إلى الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، بما فيها تنظيم الأسرة،             تطوير و ) أ: (بما يلي 
ووسائل منع الحمل، وخدمات الإجهاض المأمون حيثُما يكون الإجهاض غير مخالفٍ للقانون، وتـوفير الرعايـة                

الداعمة تجاه تحمل المسؤولية الوالدية تعزيز المواقف الإيجابية و) ب(الشاملة الملائمة والإرشاد في حالات الولادة؛ و
  .وضع سياسات عامة إيجابية لكفالة التثقيف المستمرِّ للأمهات المراهقات) ج(في سن المراهقة، للأمهات والآباء؛ و

وينبغي أن يمنح المراهقون فرصة للتعبير عن آرائهم بحرية قبل أن يبدي الآباء موافقتهم عليها، وينبغي أن                   - ٢٨
ولكنه إذا كان المراهق كان المراهق على قـدرٍ         .  من الاتفاقية  ١٢بار الواجب لهذه الآراء، وفقاً للمادة       يولى الاعت 

 لحةلمص" كافٍ من النضج، فيجب الحصول على موافقته العليمة بالأمر، بينما يجري إخطار الأبوين، إذا كان ذلك
  ).٣المـادة " (الطفل الفضلى

ية، وما يتصل بهما من موافقةٍ عن علم على العلاج، ينبغي للدول الأطراف وفيما يتعلق بالخصوصية والسر  - ٢٩
أن تصدر قوانين أو أنظمة لضمان توفير خدمات سرية الطابع وموافقة المراهقين عن علم على               ) أ: (القيام بما يلي  

أن تكفـل  ) ب(فـل؛ و العلاج، إمَّا من خلال تحديد سنٍّ معينة، أو من خلال الإشارة إلى القدرات المتطوِّرة للط     
لموظفي الصحة التدريب على حقوق المراهقين في الخصوصية والسرية، وفي إعلامهم بالعلاج المزمع توفيره لهم وفي  

  .إعطاء موافقتهم عن علم على العلاج

   الضعف والمخاطر- رابعاً 
يات الفردية والعوامل   ينبغي عند كفالة حقوق المراهقين في الصحة والنمو، أن توضع في الاعتبار السلوك              - ٣٠

فالعوامل البيئية، مثل التراعات المُسلَّحة أو الاستبعاد الاجتمـاعي،  . البيئية التي تؤدي إلى زيادة الضعف والمخاطر      
تزيد من تعرض المراهقين إساءة المعاملة وغيرها من أشكال العنف والاستغلال، مما يحدُّ بشدة من قدرات المراهقين   

والسلوكيات الفردية مثل الممارسات الجنسية غير المأمونة تزيد من مخاطر . ت الفردية الصحيةعلى ممارسة السلوكيا
  .تعرض المراهقين للمرض

التمتع بأعلى أو جسدية حقٌّ مُتساوٍ في / من الاتفاقية، للمراهقين المصابين بإعاقة عقلية و٢٣ووفقاً للمادة   - ٣١
ومن واجب الدول الأطراف أن توفِّر للمـراهقين المعـوقين          . ة من الصحة الجسدية والعقلي    مستوى يمكن بلوغه  

أن تكفل إتاحة وتيـسر     ) أ(وينبغي للدول الأطراف    . )٨(الوسائل الضرورية لتمكينهم من الحصول على حقوقهم      
الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية لجميع المراهقين المعوقين وأن تكفل تعزيز هذه المرافق والخـدمات                

أن تكفل إتاحة التجهيزات الضرورية والدعم ) ب(عتمادهم على الذات ولمشاركتهم النشطة في المجتمع المحلي؛ ولا
أن تولي العناية، على وجه ) ج(الشخصي اللازم لتمكينهم من التحرك من مكان إلى آخر والمشاركة والتواصل؛ و      

أن تزيل الحواجز التي تحدُّ مـن       ) د(قين المعوقين؛ و  التحديد، للاحتياجات الخاصة المتعلقة بالنشاط الجنسي للمراه      
  .إمكانيات حصول المراهقين المعوقين على حقوقهم
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وعلى الدول الأطراف أن توفِّر حماية خاصة للمراهقين الذين لا مأوى لهم، بمن فيهم أولئك الذين يعملون   - ٣٢
ه خاص للعنف والاعتداء والاستغلال الجنسي فالمراهقون الفاقدون للمأوى يتعرضون بوج. في القطاع غير النظامي

وفي هذا الشأن، فإنَّ    . من الآخرين ولسلوك التدمير الذاتي، وتعاطي استعمال المواد المخدرة والاضطرابات العقلية          
تطوير سياسات عامة وسنِّ وإنفاذ تشريعات تكفل حماية هؤلاء المـراهقين مـن             ) أ(الدول الأطراف مَدعوَّة إلى     

تطوير استراتيجيات لتوفير التعليم الملائم والوصول إلى الرعاية ) ب( من جانب موظفي إنفاذ القانون؛ والعنف مثلاً
  .الصحية، وإتاحة الفرص لتطوير مهارات كسب الرزق

إنَّ المراهقين الذين يجري استغلالهم جنسياً، بما في ذلك في أغراض البغاء وإنتاج المواد الإباحية، مُعرَّضون            - ٣٣
طر صحية جسيمة، بما فيها الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، ومتلازمة نقـص المناعـة             لمخا

الإيدز، والحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض غير المأمون والعنف والمعاناة النفسية ولهم الحق في المُعافاة               /البشرية
ومن واجب ). ٣٩المادة (ز الصحة واحترام الذات والكرامة البدنية والنفسية وفي الاندماج الاجتماعي في بيئة تُعزِّ

الدول الأطراف أن تعمل على سَنِّ وإنفاذ قوانين لحظر كافة أشكال الاستغلال الجنسي وما يرتبط به من اتجار؛                  
ات وأن تتعاون مع غيرها من الدول الأطراف للقضاء على الاتجار بين البلدان؛ وأن توفِّر الخدمات الصحية وخدم               
  .تقديم المشورة الملائمة للمراهقين الذين وقع استغلالهم جنسياً، مع كفالة معاملتهم معاملة الضحايا لا المجرمين

وعلاوة على ذلك، فإن المراهقين الذين يعانون من الفقر والتراعات المسلَّحة وكل أشكال الظلم وتفكُّك                 - ٣٤
تصادي، والهجرة بكافة أشكالها، قد يكونون مـن الفئـات          الأسرة وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاق     

وتستطيع الدول الأطراف، من . وهذه الحالات قد تلحق ضرراً بليغاً بصحتهم وتعوق نموِّهم. الضعيفة بوجه خاص
خلال وضع ثقلها في الاستثمار في السياسات والتدابير الوقائية، أن تخفِّض مستويات الضعف وعوامـل الخطـر                 

والدول الأطراف مدعوَّةٌ كذلك إلى توفير نهج فعالة مقارنة بالتكلفة للمجتمـع حـتى تكفـل                . ديداًتخفيضاً ش 
  .للمراهقين إمكانية النمو المتواءم في مجتمع حُرٍّ

   طبيعة التزامات الدول- خامساً 
 تُراعِي تمـام   أنفيما يخص أي التزامات تتعلَّق بصحة المراهقين ونموِّهم، يجب على الدول الأطراف دوماً             - ٣٥

المراعاة المبادئ العامة للاتفاقية، ألا وهي عدم التمييز والمصالح الفُضلى للطفل والحق في الحياة والبقـاء والنمـوِّ                  
وترى اللجنة أنَّه يجب على الدول الأطراف أن تتَّخذ كافة التدابير التشريعية والإدارية وغيرها . واحترام آراء الطفل
وتحقيقاً لهذه الغايـة،    . لإعمال ورصد حقوق المراهقين في الصحة والنموِّ كما أقرَّتها الاتفاقية         من التدابير اللازمة    

  :يجب على الدول الأطراف على وجه الخصوص أن تفي بالالتزامات التالية التي تقتضيها الاتفاقية

وفي المؤسـسات   أن تهيئ بيئة آمنة وداعمة للمراهقين، بما في ذلك داخل أسرهم، وفي المدارس،                )أ(  
  أو في المجتمع بصورة عامة؛/التي يعيشون فيها بكافة أنواعها وداخل أماكن عملهم، و

أن تكفل للمراهقين سبل الوصول إلى المعلومات المناسبة اللازمة لصحتهم ونموهم والتي تكفـل لهـم                  )ب(  
، ولبناء المهارات الحياتية،    )واعية وحق السرية  لا سيما من خلال الموافقة ال     (فرصة المشاركة في القرارات التي تمسُّ صحتهم        

  ولاكتساب المعلومات الكافية والملائمة لسنهم، وللتحدث عن الخيارات التي يتخذوها بشأن سلوكهم الصحي؛
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أن تكفل إتاحة المرافق والسلع والخدمات الصحية الجيدة والحساسة للمراهـق وأن تجعلـها في                 )ج(  
  دمات تقديم المشورة والخدمات الصحية المتعلقة بالصحة العقلية والجنسية والإنجابية؛متناول الجميع، بما في ذلك خ

أن تكفل للمراهقات والمراهقين فرصة المشاركة النشطة في التخطيط والبرمجة لصحتهم الخاصـة           )د(  
  ونموهم الخاص؛

تمـتعهم بحقـوقهم،    أن تكفل الحماية للمراهقين من كافة أشكال العمل التي قد تُعرِّض للخطر               )ه(  
  خاصة من خلال إلغاء كافة أشكال العمل دون السن القانونية وتنظيم بيئةٍ وشروط العمل طبقاً للمعايير الدولية؛

أن تكفل الحماية للمراهقين من كافة أشكال الإصابات المقصودة وغير المقصودة، بما فيها العنف   )و(  
  وحوادث الطريق؛

ين من جميع الممارسات التقليدية الضارة، مثل الزواج المبكر وجـرائم           أن تكفل الحماية للمراهق     )ز(  
  القتل دفاعاً عن الشرف، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

أن تكفل مراعاة المراهقين الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة بوجه خاص تمامَ المراعاة عند الوفاء                 )ح(  
  بكافة الالتزامات الآنفة الذكر؛ 

  . تنفذ تدابير للوقاية من الاضطرابات العقلية ولتعزيز الصحة العقلية للمراهقينأن  )ط(  

 للجنة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية       ١٤وتسترعي اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى التعليق العام رقم            - ٣٦
علـى  : "على ما يلي  والاجتماعية والثقافية المتعلق بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة والذي ينص              

الدول الأطراف أن توفِّر بيئة آمنة وداعمة للمراهقين تكفل لهم فرصة المشاركة في القرارات الـتي تـؤثِّر علـى                    
صحتهم، وتعلمهم المهارات الحياتية، واكتساب المعلومات الملائمة، والحصول على المـشورة، والتحـدث عـن            

يتوقف إعمال حق المراهقين في الصحة على تطوير رعاية صحية و. الخيارات التي يتخذونها بشأن سلوكهم الصحي
  ".ملائمة للشباب تحترم السرية والخصوصية، وتشمل الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية الملائمة

 وغيرهما من الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، ينبغي على الدول الأطراف أن             ٣٩ و ٢٤ووفقاً للمادتين     - ٣٧
صحية الملائمة للاحتياجات الخاصة ولحقوق الإنسان لجميع المراهقين وذلك بإعارة الاهتمـام            تكفل الخدمات ال  
  :للخصائص التالية

 ينبغي أن تشمل الرعاية الصحية الأساسية الخدمات الملائمة لاحتياجات المراهقين، مـع      .التوافر  )أ(  
  العناية الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية والصحة العقلية؛

ينبغي أن تكون المرافق والسلع والخدمات الـصحية معروفـة وسـهلة المنـال             . تيسر الوصول   )ب(  
كما ينبغي ). من الناحية الاقتصادية والمادية والاجتماعية(وينطوي ذلك تيسير سبل الوصول . للمراهقين دون تمييز

  كفالة السرية، عند الاقتضاء؛
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 مراعاةً تامةً، ينبغي على كافـة المرافـق والـسلع           مع مراعاة أحكام ومبادئ الاتفاقية    . القبول  )ج(  
والخدمات الصحية أن تحترم القيم الثقافية، وأن تراعي الفوارق بين الجنسين، وأن تحترم آداب مهنة الطـب، وأن     

  تكون مقبولة للمراهقين وللمجتمعات المحلية التي يعيشون فيها في آن معاً؛

  سلع الصحية مناسبة من النـاحيتين العلميـة والطبيـة،           ينبغي أن تكون الخدمات وال     .الجودة  )د(  
  .مما يقتضي وجود موظفين مهرة لرعاية المراهقين، ومرافق ملائمة، وطرائق مقبولة علمياً

ينبغي للدول الأطراف أن تتبع، حيثما أمكن ذلك، نهجاً متعدد القطاعات لتعزيز وحماية صحة المراهقين                 - ٣٨
أما علـى  . مة بين جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة    ة روابط وشركات فعالة ومُستدا    ونموِّهم من خلال تيسير إقام    

الصعيد الوطني، فيقتضي هذا النهج التعاون والتنسيق بصورة وثيقة ومنهجية داخل الحكومة، من أجـل ضـمان       
عامة وغيرها من وينبغي كذلك أن تلقى مرافق الصحة ال. المشاركة الضرورية لجميع الكيانات الحكومية ذات الصلة

الخدمات التي يستخدمها المراهقون التشجيع والدعم في سعيها للتعاون مع جهات من بينها الممارسين التقليديين               
  . أو الخاصين، والرابطات المهنية والصيدليات والمنظمات التي تقدِّم خدماتها للفئات الضعيفة من المراهقين/و

. لتعزيز وحماية صحة المراهقين ونموِّهم فعَّالاً دون وجود تعاونٍ دوليٍ         ولن يكون النهج المتعدد القطاعات        - ٣٩
وبالتالي، ينبغي للدول الأطراف، عند الاقتضاء، أن تلتمس هذا النوع من التعاون من وكالات الأمـم المتحـدة                  

عيات المهنية الدولية   المتخصصة وبرامجها وهيئاتها والمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات المعونة الثنائية والجم          
  .وغيرها من الجهات الفاعلة من غير الدول

الحواشي
 

العهـد  ، و  الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية      الدولي العهدتشمل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان       )١(
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع ، وذيباتفاقية مناهضة التع، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصالدولي 

اتفاقية القضاء على   ، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم        ، و أشكال التمييز العنصري  
  .جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  في " ضـد الأطفــال   العنـف  "انظر أيضاً التقارير عن أيام المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة بشأن             )٢(
  ، CRC/C/111، الفـصل الخـامس، و     CRC/C/100انظـر   ( والتوصيات المعتمدة في هذا الشأن       ٢٠٠١ و ٢٠٠٠عامي  

  ).الفصل الخامس
  .المرجع نفسه )٣(
  ).٢٠٠٣(وفقاً لما هو مقترح في الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ الصادرة عن منظمة الصحة العالمية  )٤(
ادات، بخصوص هذه المسألة، انظر مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض للحصول على مزيد من الإرش )٥(

  ).المرفق، ١٩٩١ديسمبر / كانون الأول١٧، المؤرخ ٤٦/١١٩قرار الجمعية العامة (عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية، 
  .٧ و٣ و٢المرجع نفسه، وبخاصة المبادئ  )٦(
بشأن فيروس ) ٢٠٠٣(٣انظر التعليق العام رقم للحصول على مزيد من الإرشادات بشأن هذه المسألة  )٧(

  .الإيدز وحقوق الأطفال/نقص المناعة البشرية
  .القواعد المُوَحَّدة للأمم المتحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفُرص للمعوقين )٨(



HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II) 
Page 431 

  )٢٠٠٣(الدورة الرابعة والثلاثون 

  التدابير العامـة لتنفيـذ اتفاقيـة : ٥التعليق العام رقـم 
  )٤٤ من المادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤المادتان (حقوق الطفل 

  تصدير

لبيان التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بما أسمته اللجنـة          أعدت لجنة حقوق الطفل هذا التعليق العام          - ١
والعناصر المختلفة التي يتألف منها هذا المفهوم معقدة، وتشدد اللجنة على أنها ستصدر على ". تدابير التنفيذ العامة"

مات بمزيد من   الأرجح، في الوقت المناسب، تعليقات عامة أكثر تفصيلاً تتناول عناصر بمفردها لشرح هذه الالتزا             
دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية     "المعنون  ) ٢٠٠٢(٢وقد تناولت بالفعل، في تعليقها العام رقم        . الوضوح

  .هذا المفهوم بمزيد من التفصيل" المستقلة في حماية وتعزيز حقوق الطفل

  ٤المادة 

 الملائمـة لإعمـال     تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير         "  
وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول . الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية

  ".الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي

   مقدمة-  أولاً
والتنفيذ . الطفل، تتعهد الدولة بالتزامات بموجب القانون الدولي لتنفذهاعند التصديق على اتفاقية حقوق   - ٢

هو العملية التي تتخذ الدول الأطراف بموجبها إجراءات لإعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لصالح                
 ـ  " بأن تتخذ الدول الأطراف      ٤وتقضي المادة   . )١(الأطفال الخاضعين لولايتها القضائية    دابير التـشريعية   كـل الت

وإذا كانت الدولة هي التي تتحمل التزامات بموجب        . لإعمال الحقوق الواردة فيها   " والإدارية وغيرها من التدابير   
 تتطلب مشاركة جميع قطاعات     -  أي جعل حقوق الإنسان للأطفال حقيقة واقعة         - الاتفاقية، فإن مهمة تنفيذها     

 ومن الأهمية بمكان تأمين التوافق الكامل بين جميع التشريعات المحليـة            .المجتمع، وبطبيعة الحال، الأطفال أنفسهم    
وبالإضافة إلى ذلـك،    . والاتفاقية وإمكانية تطبيق مبادئ وأحكام الاتفاقية تطبيقاً مباشراً وإعمالها بشكل ملائم          

ة، بما في ذلك إنـشاء      حددت لجنة حقوق الطفل مجموعة واسعة من التدابير اللازم اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية بفعالي            
هياكل خاصة وتنفيذ أنشطة للرصد والتدريب وغيرها من الأنشطة في إطار الدوائر الحكومية والبرلمـان والهيئـة               

  . )٢(القضائية على جميع المستويات

  وعند دراسة التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، تولي اللجنة اهتماماً خاصاً                - ٣
وتقدم في ملاحظاتها الختامية التي تصدر بعد النظر في هذه التقارير توصيات محددة ". بتدابير التنفيذ العامة"ا أسمته لم

وتتوقع من الدولة الطرف أن تصف الإجراءات التي اتخذتها للاستجابة لهذه التوصـيات في              . بشأن التدابير العامة  
يهية التي تضعها اللجنة بشأن تقديم التقـارير مـواد الاتفاقيـة في             وترتب المبادئ التوج  . تقريرها الدوري التالي  

الالتـزام بنـشر مـضمون       (٤٢ مع المادة    ٤وتجمع المادة   " بتدابير التنفيذ العامة  " تتعلق الأولى منها     )٣(مجموعات
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لالتزام بإتاحة  ا (٤٤ من المادة    ٦والفقرة  )  أدناه ٦٦الاتفاقية على نطاق واسع بين الأطفال والكبار؛ انظر الفقرة          
  ). أدناه٧١التقارير على نطاق واسع داخل الدولة؛ انظر الفقرة 

تحترم : "٢وبالإضافة إلى هذه الأحكام، هناك التزامات أخرى عامة بشأن التنفيذ منصوص عليها في المادة   - ٤
نوع من أنـواع    الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي               

  ...".التمييز 

تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفـل الحمايـة والرعايـة           " أيضاً،   ٣ من المادة    ٢وبموجب الفقرة     - ٥
اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه القانونيين أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانوناً عنه، 

  ".يع التدابير التشريعية والإدارية الملائمةلهذا الغرض، جماً وتتخذ، تحقيق

 من الاتفاقية لتحديد التزامات التنفيذ العامة، ٤وترد في القانون الدولي لحقوق الإنسان مواد مماثلة للمادة   - ٦
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق        ٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة          ٢مثل المادة   

وقد أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان ولجنـة الحقـوق الاقتـصادية             . تصادية والاجتماعية والثقافية  الاق
والاجتماعية والثقافية تعليقات عامة بشأن هذه الأحكام، وهي تعليقات ينبغي اعتبارها مكملة لهذا التعليق العام               

  .)٤(وترد الإشارة إليها أدناه

ل الأطراف بتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً شاملاً وتميز مع ذلك، في الجملة الثانيـة              التزام الدو  ٤وتعكس المادة     - ٧
وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية    : "منها، بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية        
دها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود موار

ولا تنقسم حقوق الإنسان بوجه عام أو الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، لا بشكل بسيط               ". التعاون الدولي 
 ٨ و٧فالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير تجمع المواد . ولا بشكل رسمي، إلى هاتين الفئتين

، ولكنها تشير في السياق إلى أن هذه الحقوق ليـست  "الحقوق والحريات المدنية" تحت عنوان  )أ(٣٧ و ١٧- ١٣و
ومن الواضح، بالفعل، أن مواد أخرى كثيرة، بما في . الحقوق المدنية والسياسية الوحيدة المنصوص عليها في الاتفاقية

سياسية، وتعكس من ثم ترابط جميع /ة من الاتفاقية، تتضمن عناصر تشكل حقوقاً مدني١٢ و٦ و٣ و٢ذلك المواد 
  فالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة يـرتبط ارتباطـاً          . حقوق الإنسان وعدم قابليتها للانقسام    

 أدناه، ترى اللجنة أنـه      ٢٥وكما ترد الإشارة إلى ذلك في الفقرة        . لا ينفصم بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية     
  .وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية حقوقاً يمكن المقاضاة بشأنهاينبغي اعتبار الحق

 يمكن  -  المالية وغيرها من الموارد      -  تسليماً واقعياً وهو أن قلة الموارد        ٤وتعكس الجملة الثانية من المادة        - ٨
 كاملاً في بعض الدول؛ ومن هنا نشأ مفهـوم          أن تعوق إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً       

إلى أقصى حدود مواردهـا     "لا بد للدول أن تثبت أنها قامت بإعمال الحقوق          : لهذه الحقوق " الإعمال التدريجي "
ذلك أن الدول تأخذ على عاتقها، عند تـصديقها علـى   . وأنها التمست، عند الاقتضاء، التعاون الدولي " المتاحة

مات لا بتنفيذ الاتفاقية داخل حدود ولايتها القضائية فحسب، بل أيضاً بالإسهام، عن طريق التعاون الاتفاقية، التزا
  ). أدناه٦٠انظر الفقرة (الدولي، في تنفيذها على الصعيد العالمي 
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وهذه الجملة مماثلة للنص المستخدم في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة                - ٩
حتى عنـدما   "فق لجنة حقوق الطفل تماماً مع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتأكيد على أنه               وتت

يثبت أن الموارد المتاحة غير كافية، تظل الدولة الطرف ملتزمة بالسعي لضمان التمتع، على أوسع نطاق ممكـن،                  
ب من الدول، أياً كانت ظروفها الاقتصادية، اتخاذ        فالمطلو. )٥(..."بالحقوق ذات الصلة في ظل الظروف السائدة        

  .جميع التدابير الممكنة لإعمال حقوق الطفل، مع إيلاء اهتمام خاص لأكثر المجموعات تضرراً

والهدف من تدابير التنفيذ العامة التي حددتها اللجنة والتي تصفها في هذا التعليق العام هو تعزيز تمتع جميع                 - ١٠
 حكومية  - ملاً بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك بسن التشريع، وإنشاء هيئات             الأطفال تمتعاً كا  

 للتنسيق والرصد، وجمع بيانات شاملة، وعن طريق التوعية والتدريب وإعـداد وتنفيـذ سياسـات                - ومستقلة  
لتصديق عليها تصديقاً شبه    وإحدى النتائج المرضية التي ترتبت على اعتماد الاتفاقية وا        . وخدمات وبرامج ملائمة  

عالمي هي إنشاء مجموعة واسعة من الهيئات والهياكل والأنشطة الجديدة التي تركز على الطفل وتراعي الطفل على               
 أنشئت وحدات معنية بحقوق الطفل في قلب الحكومة، وتم تعيين وزراء للاهتمام بشؤون الطفل، - الصعيد الوطني 

ات معنية بالطفل، ولجان برلمانية، وأجريت تحليلات لمعرفة أثر ذلك على الطفل، وأنشئت لجان مشتركة بين الوزار
، وأنشئت ائتلافـات للمنظمـات غـير    "وضع حقوق الطفل"وخصصت ميزانيات للأطفال وأعدت تقارير عن      

  .الحكومية بشأن حقوق الطفل، وتم تعيين أمناء مظالم للأطفال ومفوضين لحقوق الطفل، وما إلى ذلك

 حين قد يبدو عدد من هذه التطورات سطحياً أساساً، إلا أن ظهورها يدل على الأقل على أن النظرة وفي  - ١١
إلى مكانة الطفل في المجتمع قد تغيرت، وعلى أن هناك استعداداً لإيلاء أولوية سياسية أعلى للطفل، وعلى تزايـد      

  .الوعي بأثر الإدارة على الطفل وحقوقه الإنسانية

نة على أنه ينبغي للدول أن تعتبر، في إطار الاتفاقية، أن دورها يتمثل في الوفاء بالتزامـات                 وتشدد اللج   - ١٢
  . ويجب ألا يعتبر إعمال حقوق الطفل عملية خيرية ومنّة تقدم للأطفال. قانونية واضحة تجاه كل طفل أياً كان

ان والهيئة القضائية لتنفيـذ الاتفاقيـة       ولا بد من وضع منظور لحقوق الطفل في سائر الدوائر الحكومية وفي البرلم              
  :بأكملها تنفيذاً فعالاً، وبخاصة في ضوء المواد التالية الواردة في الاتفاقية والتي حددتها اللجنة كمبادئ عامة

التزام الدول الأطراف بأن تحترم الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل            : ٢المادة    
يقضي هذا الالتزام بعدم التمييز بأن تجتهد الدول        . وع من أنواع التمييز   طفل يخضع لولايتها دون أي ن     

في تعيين آحاد الأطفال ومجموعات الأطفال الذين قد يتطلب الاعتراف بحقوقهم وإعمالها اتخاذ تـدابير               
فعلى سبيل المثال، تلقي اللجنة الضوء، بوجه خاص، على ضرورة جمع بيانات يمكـن تجزئتـها                . خاصة

وقد يتطلب التصدي للتمييز إدخال تعديلات في مجالات التشريع . لتمييز الفعلي أو التمييز المحتمللتحديد ا
والإدارة وتخصيص الموارد، وكذلك اتخاذ تدابير تثقيفية لتغيير المواقف وينبغي التشديد على أن تطبيق مبدأ 

فقد أكد تعليق عام أصـدرته      . لةعدم التمييز لتساوي فرص الحصول على الحقوق لا يعني المعاملة المتماث          
  .)٦(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أهمية اتخاذ تدابير خاصة لتقليل الأوضاع المسببة للتمييز أو القضاء عليها
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مصالح الطفل الفضلى بوصفها الاعتبار الأول في جميع الإجراءات التي تتخـذ            ): ١(٣المادة    
مؤسسات الرعاية الاجتماعية "جراءات التي يتم اتخاذها من جانب تشير هذه المادة إلى الإ. بشأن الأطفال

ويقضي هذا المبـدأ  ". العامة أو الخاصة، أو من جانب المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية    
 ويطلب إلى كل هيئة أو مؤسسة     . باتخاذ تدابير فعالة في سائر الدوائر الحكومية والبرلمان والهيئة القضائية         

تشريعية وإدارية وقضائية تطبيق مبدأ المصالح الفضلى وذلك بأن تنظر بصورة منهجية في الطريقة التي تتأثر 
 مثلاً بقانون أو سياسة مقترحة أو - أو ستتأثر بها حقوق ومصالح الطفل بما تتخذه من قرارات وإجراءات 

جراءات الـتي لا تخـص الأطفـال     بما في ذلك القرارات والإ     - قائمة أو بإجراء إداري أو حكم محكمة        
  .مباشرة، والتي تؤثر عليهم مع ذلك بشكل غير مباشر

حق الطفل الأصيل في الحياة والتزام الدول الأطراف بأن تكفل إلى أقصى حد ممكن : ٦المادة   
 بأوسع معانيه باعتباره مفهوماً شاملاً    " النمو" تتوقع اللجنة من الدول أن تفسر تعبير         .بقاء الطفل ونموه  

ويجب أن يكون الهدف    . يغطي نمو الطفل البدني، والعقلي، والروحي، والمعنوي، والنفسي، والاجتماعي        
  .من تدابير التنفيذ هو نمو جميع الأطفال على النحو الأمثل

مع إيلاء  " جميع المسائل التي تمس الطفل    "حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية في         : ١٢المادة    
إن هذا المبدأ الذي يبرز دور الطفل كمشترك فعلي في تعزيز وحماية ورصد . ار الواجبهذه الآراء الاعتب

  .حقوقه يسري أيضاً على جميع التدابير التي تعتمدها الدول لتنفيذ الاتفاقية

وإتاحة المجال لإشراك الأطفال في عمليات صنع القرارات الحكومية هي أحد التحديات الإيجابية               
وبما أن دولاً قليلة خفضت حتى الآن سـن         .  الدول أخذت تستجيب لها أكثر فأكثر      التي ترى اللجنة أن   
 سنة، فهناك أسباب أكثر تدعو إلى احترام آراء الأطفال غير المصرح لهم بالتصويت ١٨التصويت إلى دون 

لاع على  وإذا أريد أن يكون التشاور ذا معنى، فلا بد من إتاحة سبل الاط            . في الدوائر الحكومية والبرلمان   
إلى الأطفال يمثل فيما يبدو أمراً مقبولاً نسبياً؛ بيد أن " الاستماع"ولكن . الوثائق والاشتراك في العمليات

والاستماع إلى الأطفال يجب ألا يعتبر غاية في . إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم يتطلب إجراء تغيير حقيقي
طفال وتتخذ إجراءاتها نيابة عنـهم بطريقـة تراعـي          حد ذاته، بل وسيلة تتفاعل الدولة بموجبها مع الأ        

  . باستمرار إعمال حقوق الطفل

ويمكن أن تكون التظاهرات التي يتم تنظيمها مرة واحدة أو بانتظام، مثل برلمانات الأطفـال،                 
وينبغي كذلك  .  تقضي باتخاذ ترتيبات متسقة ومستمرة     ١٢ولكن المادة   . أحداثاً حافزة تثير الوعي العام    

 يكون إشراك الأطفال والتشاور معهم عملاً رمزياً بل يجب أن يكون الهدف منهما هو التحقق مـن                  ألا
 تعـني   ١٢ من المادة    ١الواردة في الفقرة    " المسائل التي تمسهم  "فصيغة التشديد على    . تمثيلية آراء الطفل  

 الأطفال الذين لديهم خبرة  مثلاً آراء- ضمناً تأكيد آراء مجموعات معينة من الأطفال بشأن قضايا بعينها 
بنظام قضاء الأحداث بشأن اقتراحات لإصلاح القانون في هذا الميدان، أو آراء الأطفال المتبنين والأطفال    

ومن المهم أن تُنظِّم الحكومات علاقة مباشرة       . المودعين لدى الأسر المتبنية لهم بشأن قانون وسياسة التبني        
ففـي أولى  . ة المنظمات غير الحكومية أو مؤسسات حقوق الإنـسان مع الأطفال، لا مجرد علاقة بواسط     

أعوام الاتفاقية، قامت المنظمات غير الحكومية بدور ريادي في انتهاج نهج قائمة على المـشاركة مـع                 
  . الأطفال، ولكن من مصلحة الحكومات والأطفال على السواء أن يكون الاتصال بينهما مباشراً وملائماً
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  اض التحفظات استعر- ثانياً 
تبدأ اللجنة في مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير عن تدابير التنفيذ العامة بدعوة الدولة الطرف إلى   - ١٣

  الإشارة إلى ما إذا كانت تعتبر ضرورياً التمسك بالتحفظات التي أبدتها، إذا كانت قد أبـدت أيـة تحفظـات،                    
  للدول الأطراف في الاتفاقية الحق في إبداء تحفظات وقت التصديق عليهـا  و. )٧(أو ما إذا كانت لديها نية سحبها     

ولا يمكن تحقيق هدف اللجنة المتمثل في تأمين الاحترام الكامل والتـام لحقـوق              ). ٥١المادة  (أو الانضمام إليها    
رير، باسـتعراض   وتوصي اللجنة باستمرار، لدى النظر في التقا      . الإنسان للأطفال إلا إذا سحبت الدول تحفظاتها      

وفي الحالات التي تقرر فيها دولة ما، بعد الاستعراض، الإبقاء على تحفظ ما، تطلب اللجنة               . التحفظات وسحبها 
 اللجنة انتباه الدول الأطـراف إلى أن المـؤتمر   يوتسترع. إليها تضمين تقريرها الدوري القادم شرحاً وافياً بذلك   

  .)٨(اض التحفظات وسحبهاان يشجع على استعرـالعالمي لحقوق الإنس

كانت اً  ، أي "إعلان من جانب واحد   "بأنه  " التحفظ" من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات       ٢وتعرِّف المادة     - ١٤
صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما حين توقع معاهدة أو تصدقها أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، مستهدفة به                    

وتنص اتفاقية فيينا على أن من ".  لبعض أحكام المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولةاستبعاد أو تغيير الأثر القانوني
منافياً لموضوع "حق الدول وقت التصديق على معاهدة ما أو الانضمام إليها إبداء تحفظ، ما لم يكن هذا التحفظ               

  ).١٩المادة " (المعاهدة وهدفها

لا يجوز إبداء   : "فاقية حقوق الطفل، إذ إنها تنص على أنه        من ات  ٥١ من المادة    ٢وهذا ما تعكسه الفقرة       - ١٥
وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ما أبداه عدد من الدول من         ". أي تحفظ يكون منافياً لهدف هذه الاتفاقية وغرضها       

من  بالإفادة مثلاً بأن الدستور أو التشريع الساري في الدولة يحد            ٥١ من المادة    ٢تحفظات تنتهك صراحة الفقرة     
 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات      ٢٧وتنص المادة   . احترام الاتفاقية، بما في ذلك القانون الديني في بعض الحالات         

  ".لا يجوز لأي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما"على أنه 

ت، اعتراضات رسمية على تحفظـات واسـعة        وتلاحظ اللجنة أن دولاً أطرافاً قد أبدت، في بعض الحالا           - ١٦
وتثني على أي إجراء يسهم في تأمين احترام الاتفاقية على أكمل وجه في . النطاق كهذه أبدتها دول أخرى أطراف

  .جميع الدول الأطراف

   التصديق على صكوك دولية أخرى رئيسية متعلقة بحقوق الإنسان-ثالثاً 
ظرها في تدابير التنفيذ العامة وفي ضوء مبدأي ترابط حقوق الإنسان           تقوم اللجنة باستمرار، كجزء من ن       - ١٧

وعدم قابليتها للتجزئة، بحث الدول الأطراف على التصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق 
بغاء الأطفال  البروتوكول بشأن إشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة والبروتوكول بشأن بيع الأطفال و           (الطفل  

وعلى الصكوك الدولية الستة الأخرى الرئيسية المتعلقة بحقوق        ) واستغلال الأطفال في المواد الإباحية عن الأطفال      
وكثيراً ما تشجع اللجنة الدول الأطراف، في الحوار الذي تجريه معها، على            . الإنسان، إذا لم تكن قد فعلت ذلك      

ومرفق بهذا التعليق العام قائمة غير شاملة بهذه الصكوك         .  ذات صلة  النظر في التصديق على صكوك دولية أخرى      
  .ستقوم اللجنة باستيفائها بأحدث المعلومات من حين لآخر
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   التدابير التشريعية- رابعاً 
 استعراض جميع التشريعات المحلية والتوجيهات الإدارية ذات الصلة استعراضاً           من اللازم  تعتقد اللجنة أن    - ١٨

 التقارير الثانية والثالثة المقدمة      بل وتفيد خبرتها في دراسة التقارير الأولية     . ين الامتثال الكامل للاتفاقية   شاملاً لتأم 
بموجب الاتفاقية، بأن عملية الاستعراض على الصعيد الوطني قد بدأت في معظم الحالات، ولكن يجب إجراؤهـا                 

لى أساس كل مادة على حدة فحسب، بل في كليتـها           فالاستعراض يتطلب تناول الاتفاقية لا ع     . بمزيد من الدقة  
ولا بد من إجرائه بشكل متواصـل لا بـشكل          . أيضاً، للاعتراف بترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة       

ومع التـسليم بأهميـة إدراج عمليـة        . استثنائي، باستعراض التشريع المقترح سنه والتشريع القائم على السواء        
 جزءاً لا يتجزأ من آلية جميع الإدارات الحكومية ذات الصلة، من المفيد أيـضاً إجـراء                 الاستعراض هذه لتشكل  

استعراض مستقل، كأن يجرى مثلاً من جانب اللجان والجلسات البرلمانية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،              
  .ين وغيرهموالمنظمات غير الحكومية، والدوائر الأكاديمية، ومن جانب الأطفال والشباب المتضرر

وينبغي للدول الأطراف أن تكفل بجميع الوسائل الملائمة أن يكون لأحكام الاتفاقية أثر قانوني في أنظمتها   - ١٩
ومن الأهمية بمكان توضيح نطاق انطباق . وهذا أمر لا يزال يمثل تحدياً في كثير من الدول الأطراف. القانونية المحلية

وضـعاً  "وفي الدول الأخرى التي يزعم فيها أن للاتفاقية         " التنفيذ الذاتي "ا مبدأ   الاتفاقية في الدول التي يسري فيه     
  .أو أنه تم إدراجها في القانون المحلي" دستورياً

وترحب اللجنة بإدراج الاتفاقية في القانون المحلي، وهو النهج التقليدي المتبع لتنفيذ الصكوك الدوليـة                 - ٢٠
وما ينبغي أن يعنيه الإدراج هو إمكانية الاحتجاج بالاتفاقية         . دول، لا جميعها  المتعلقة بحقوق الإنسان في بعض ال     

مباشرة أمام المحاكم وتطبيقها من جانب السلطات الوطنية وسيادتها في حالة تنازعها مع التشريع المحلي أو مـع                  
يع القوانين المحلية ذات الـصلة   وإدراج الاتفاقية في القانون المحلي لا يغني عن تأمين امتثال جم          . الممارسات الشائعة 

وفي حالة تنازع الاتفاقية مع التشريع، تكون الغلبة دائمـاً          . للاتفاقية، بما في ذلك أي قانون محلي أو قانون عرفي         
وعلى الدولة، وقت تفويضها سـلطات سـن        .  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات     ٢٧للاتفاقية، في ضوء المادة     
ة إقليمية أو محلية، أن تطلب إلى هذه الحكومات الفرعية أيضاً سن التـشريع في إطـار                 التشريع لحكومات اتحادي  

  ). وما يليها٤٠انظر أيضاً أدناه الفقرة (الاتفاقية وضمان تنفيذها بفعالية 

في دستورها  " كل فرد "وقد أفادت بعض الدول اللجنة بأن إدراجها في دستورها ضمانات بشأن حقوق               - ٢١
والمحك هو معرفة ما إذا كانت الحقوق الواجبة التطبيق         .  احترام هذه الحقوق فيما يتعلق بالطفل      أمر كافٍ لتأمين  

وترحب اللجنة بإدراج مواد بـشأن  . لصالح الأطفال معمولاً بها بالفعل ويمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم      
اردة في الاتفاقية، ويـساعد في تأكيـد الرسـالة          حقوق الطفل في الدساتير الوطنية لأن ذلك يعكس المبادئ الرئيسية الو          

ولكــن  . الأساسية التي تنادي بها الاتفاقية، ألا وهي أن حقوق الإنسان حقوق يتمتع بها الأطفال إلى جانب البـالغين                 
عنـد  فمن أجل تعزيز التنفيذ الكامل لهذه الحقوق، بما في ذلـك            . إدراج هذه المواد لا يؤمن تلقائياً احترام حقوق الطفل        

  .ب اتخاذ تدابير تشريعية إضافية وغيرها من التدابيريجالاقتضاء ممارسة الأطفال أنفسهم لهذه الحقوق، 

 ٦ ،٣، ٢المواد (وتشدد اللجنة بوجه خاص على أهمية أن يعكس القانون المحلي المبادئ العامة المحددة في الاتفاقية      - ٢٢
نظم الأساسية الموحدة لحقوق الطفل التي تم وضعها، والـتي          وترحب اللجنة بال  )).  أعلاه ١٢انظر الفقرة    (١٢و
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ولكنها تشدد على أن ما يتسم بأهمية جوهرية علاوة على ذلك هو أن             . يمكن أن تبرز مبادئ الاتفاقية وتؤكدها     
يجب أن تعكس باسـتمرار     ) بشأن التعليم والصحة والقضاء وما إلى ذلك      (ذات الصلة   " القطاعية"جميع القوانين   

  .  الاتفاقية ومعاييرهامبادئ

، على أن تسن وتنفذ داخـل إطـار ولايتـها    ٤١وتشجع اللجنة جميع الدول الأطراف، في ضوء المادة      - ٢٣
وتؤكد اللجنة . القضائية أحكاماً قانونية تكون أسرع إفضاءً إلى إعمال حقوق الطفل عن تلك الواردة في الاتفاقية

  . عاما١٨ًق الإنسان تسري على جميع الأشخاص دون سن أن الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقو

   إمكانية التقاضي في مجال الحقوق- خامساً 
ويرد هذا الشرط ضمناً في الاتفاقية . تكتسب الحقوق معناها بتوافر سبل تظلم فعالة للتصدي للانتهاكات  - ٢٤

وإن الأطفال، بحكم   . قة بحقوق الإنسان  ويشار إليه باستمرار في المعاهدات الدولية الأخرى الست الرئيسية المتعل         
وضعهم الخاص واعتمادهم على غيرهم، يواجهون صعوبات حقيقية للمضي قدماً في سبل التظلم مـن انتـهاك                 

وهذه . ولذلك يتعين على الدول الاهتمام بوجه خاص بإتاحة إجراءات فعالة وسليمة للأطفال وممثليهم            . حقوقهم
علومات والمشورة والدعاية الملائمة لهم، بما في ذلك دعم الدعاية الذاتية، وتوفير الإجراءات يجب أن تشمل توفير الم

إجراءات لتقديم شكاوى مستقلة والوصول إلى المحاكم وتزويد الأطفال بالمساعدة القانونية وغيرها من أشـكال               
ويض والقيـام، عنـد     وحيثما ثبت أن الحقوق قد انتهكت، وجب توفير جبر ملائم، بما في ذلك التع             . المساعدة

  .٣٩الاقتضاء، باتخاذ تدابير لتعزيز العلاج البدني والنفساني، وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، كما تقضي بذلك المادة 

 أعلاه تشدد اللجنة على وجوب اعتبار الحقوق الاقتـصادية          ٦وكما وردت الإشارة إلى ذلك في الفقرة          - ٢٥
ومن المهم أن يحدد القانون . ق المدنية والسياسية حقوقاً يمكن التقاضي بشأنهاوالاجتماعية والثقافية وكذلك الحقو

  .المحلي الاستحقاقات بقدر كاف من التفصيل لكي تكون سبل التظلم من عدم الامتثال سبلاً فعالة

   التدابير الإدارية والتدابير الأخرى- سادساً 
ستجدها كل دولة طرف ملائمة لتأمين التنفيذ الفعال        ليس بوسع اللجنة أن تصف بالتفصيل التدابير التي           - ٢٦

ولكنها انتقت هنا، من واقع الخبرة التي استمدتها على مدى العقد الأول من دراستها لتقارير الـدول                 . للاتفاقية
الأطراف وحوارها المستمر مع الحكومات والأمم المتحدة والوكالات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات           

  . الحكومية وغيرها من الهيئات المختصة، بعض النصائح الرئيسية لتقديمها إلى الدولغير

وتعتقد اللجنة أن تنفيذ الاتفاقية بفعالية يتطلب تنسيقاً واضحاً بين جميع القطاعات للاعتراف بحقـوق                 - ٢٧
 الحكومة والمجتمع المدني، بما في الطفل وإعمالها في سائر الدوائر الحكومية، بين المستويات المختلفة في الحكومة وبين

ومن الثابت أن كثيراً من الإدارات الحكومية المختلفة وغيرها مـن           . ذلك الأطفال والشباب أنفسهم بوجه خاص     
وقليلة هي الإدارات الحكومية، . الهيئات الحكومية أو شبه الحكومية تؤثر على حياة الأطفال وعلى تمتعهم بحقوقهم

ويلزم رصد التنفيذ بدقة ويجب أن يشكل . ثر على حياة الأطفال بشكل مباشر أو غير مباشرإن وجدت، التي لا تؤ
هذا الرصد جزءاً لا يتجزأ من عملية الحكومة على جميع المستويات، وإن وجب أيضاً إجراء رصد مستقل مـن                   

  .جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومن جانب هيئات أخرى
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   وضع استراتيجية وطنية شاملة نابعة من الاتفاقية- ألف 

إذا أريد للحكومة ككل وعلى جميع المستويات أن تعزز وتحترم حقوق الطفل، فلا بد أن يستند عملها إلى   - ٢٨
  .استراتيجية وطنية موحدة وشاملة وقائمة على الحقوق ونابعة من الاتفاقية

. ة شاملة أو خطة عمل وطنية للطفل بالاستناد إلى إطار الاتفاقية          وتوصي اللجنة بوضع استراتيجية وطني      - ٢٩
وتتوقع اللجنة من الدول الأطراف مراعاة التوصيات التي تقدمها في ملاحظاتها الختامية على تقاريرها الدورية عند 

ن تكون لها صلة وإذا أريد لهذه الاستراتيجية أن تكون فعالة، فيجب أ. أو استعراض استراتيجياتها الوطنية/وضع و
ويجب أن يتم وضعها بإجراء عملية تشاور تشمل . بحالة جميع الأطفال وبجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية

فإن إجراء تشاور جاد    ) ١٢الفقرة  (وكما أشير أعلاه    . الأطفال والشباب وأولئك الذين يعيشون ويعملون معهم      
 ملائمة لهم؛ إذ إن الأمر لا يتعلق فقط بمنح الأطفال سبل الوصول مع الأطفال يتطلب توفير مواد وعمليات خاصة

  .إلى العمليات التي يقوم بها الكبار

. ولا بد من الاهتمام بوجه خاص بتعيين مجموعات الأطفال المهمشين والمتضررين وإيلائهـم الأولويـة                - ٣٠
الأطفال الخاضعين لولاية الدول القـضائية  ويقضي مبدأ عدم التمييز الوارد في الاتفاقية بضرورة الاعتراف لجميع           

   أعلاه، فإن مبدأ عدم التمييـز       ١٢وكما وردت الإشارة إلى ذلك في الفقرة        . بجميع الحقوق التي تكفلها الاتفاقية    
  .لا يحول دون اتخاذ تدابير خاصة لتقليل التمييز

ولا بد أيـضاً مـن ربطهـا        . الحكومةولتكون للاستراتيجية حجتها، يجب الموافقة عليها على أعلى مستويات            -٣١
  .بالتخطيط الإنمائي الوطني وإدراجها في الميزنة الوطنية؛ وإلا، ستظل مهمشة خارج عمليات صنع القرارات الرئيسية

ويجب ألا تكون الاستراتيجية مجرد قائمة نوايا حسنة، بل يجب أن تشمل وصفاً لعملية مستدامة لإعمال                  - ٣٢
اء الدولة؛ ويجب أن تتعدى بيانات السياسة والمبادئ لتحديد أهداف حقيقية وقابلـة             حقوق الطفل في سائر أنح    

للتنفيذ فيما يتعلق بالمجموعة الكاملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية لصالح جميع              
 مثل قطاعي   - اول قطاعات بعينها    ويمكن إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة في خطط عمل وطنية تتن         . الأطفال

.  تحدد فيها أهداف معينة، وتدابير تنفيذ محددة الأهداف، وتخصص لها موارد ماليـة وبـشرية         - التعليم والصحة   
وستحدد الاستراتيجية أولويات بطبيعة الحال، ولكن لا ينبغي لها أن تهمل أو تضعف بأي حال الالتزامات المفصلة 

  .وينبغي توفير موارد بشرية ومالية كافية للاستراتيجية. ف بموجب الاتفاقيةالتي قبلتها الدول الأطرا

إذ ينبغي، بعد صياغتها، نشرها على      . وإعداد الاستراتيجية الوطنية ليس مهمة يتم تنفيذها دفعة واحدة          - ٣٣
 متنـاول   بترجمتها إلى نصوص تكـون في     (نطاق واسع على جميع الدوائر الحكومية والجمهور، بمن فيه الأطفال           

ويجب أن تشمل ترتيبات لرصدها واستعراضها باستمرار وتحديثها        ). الأطفال ووضعها في لغات وأشكال ملائمة     
  .بانتظام وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى البرلمان والجمهور

 من أجل التي شُجعت الدول على وضعها بعد انعقاد مؤتمر القمة العالمي الأول          " خطط العمل الوطنية  "وكانت    - ٣٤
، ١٩٩٣ وفي عـام . )٩( تتعلق بالالتزامات الخاصة التي حددتها الدول التي حضرت مؤتمر القمة١٩٩٠الطفل في عام  
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دعا إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذان اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الدول إلى إدراج اتفاقية حقـوق                 
  .)١٠(الإنسانالطفل في خطط عملها الوطنية المتعلقة بحقوق 

 ٢٠٠٢والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت من أجل الطفل في عام   - ٣٥
، خطط عمل وطنية،    ٢٠٠٣بأن تضع أو تعزز على وجه السرعة، إن أمكن بنهاية عام            "تلزم هي الأخرى الدول     

 والغايات المعينة المحددة زمنياً والممكن قياسها وتستند إلى         وإقليمية حسب الاقتضاء، تتضمن طائفة من الأهداف      
وترحب اللجنة بالتعهدات التي اتخذتها الدول لبلوغ الأهداف والغايـات المحـددة في             . )١١(..."خطة العمل هذه    

لكن اللجنة  و. عالم صالح للأطفال  الدورة الاستثنائية من أجل الطفل والتي تم تحديدها في الوثيقة الختامية المعنونة             
تشدد على أن اتخاذ تعهدات خاصة في اجتماعات عالمية لا يقلل بحال من الأحوال الالتزامات القانونية الملقاة على 

  وبالمثل، فإن إعداد خطط عمل محددة للاستجابة للـدورة الاسـتثنائية           . عاتق الدول الأطراف بموجب الاتفاقية    
الاستثنائية وينبغي للدول أن تدرج استجابتها للدورة       . شاملة للاتفاقية لا يقلل الحاجة إلى وضع استراتيجية تنفيذ        

  . وللمؤتمرات العالمية الأخرى ذات الصلة في استراتيجيتها الشاملة لتنفيذ الاتفاقية ككل٢٠٠٢المعقودة عام 

 لجنة حقوق   أن تنظر في تضمين تقاريرها المقدمة إلى      "وتشجع الوثيقة الختامية الدول الأطراف أيضاً على          - ٣٦
وتوافق اللجنة علـى هـذا      . )١٢("الطفل معلومات عن التدابير المتخذة والنتائج المحققة في تنفيذ خطة العمل هذه           

الاقتراح؛ وهي ملتزمة برصد التقدم المحرز للوفاء بالتعهدات المتخذة في الدورة الاستثنائية وستقدم إرشادات أخرى 
  .قة بتقديم تقارير دورية بموجب الاتفاقيةفي مبادئها التوجيهية المنقحة والمتعل

   تنسيق إعمال حقوق الطفل- باء 

لدى دراسة تقارير الدول الأطراف خلصت اللجنة بصورة شبه دائمة إلى أنه من الضروري تشجيع المزيد   - ٣٧
قاطعـات  التنسيق بين إدارات الحكومة المركزية، وبين مختلـف الم        : من التنسيق الحكومي لضمان التنفيذ الفعال     

والغرض من التنسيق هو ضمان احترام جميع مبادئ الاتفاقية ومعاييرها بالنسبة للأطفال الخاضعين لولاية . والمناطق
الدولة؛ والسهر على ألا يقتصر الاعتراف بالالتزامات الملازمة للتصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليهـا علـى                 

 بل وأن يشمل الحكومـة      - التعليم أو الصحة أو الرفاه وما إلى ذلك          -الأطفال  الإدارات الكبرى التي لها تأثير كبير على        
  .ككل بما فيها على سبيل المثال الإدارات المعنية بالتمويل، والتخطيط، والعمل والدفاع، وعلى جميع المستويات

لية ملائمة على   وترى اللجنة أنه من غير المستصوب لها، بوصفها هيئة تعاهدية، أن تفرض ترتيبات تفصي               - ٣٨
وهناك العديد من الطرق الرسمية وغير الرسمية لتحقيـق التنـسيق           . نظم حكومية مختلفة جداً في الدول الأطراف      

وتقترح اللجنة  . الفعال، بما في ذلك اللجان المشتركة بين الوزارات واللجان المشتركة بين الإدارات المعنية بالطفل             
قد فعلت ذلك بالفعل، باستعراض الآلية الحكومية من منظور تنفيذ الاتفاقية أن تقوم الدول الأطراف، إذا لم تكن 

  ). أعلاه١٢انظر الفقرة (ولا سيما المواد الأربع التي تم تحديدها بوصفها توفر مبادئ عامة 

وقد أنشأت دول أطراف عديدة بإيجابية إدارة أو وحدة محددة قريبة من صلب الحكومـة، وفي بعـض                    - ٣٩
مكتب الرئيس أو مكتب رئيس الوزراء أو ديوان مجلس الوزراء، بهدف تنسيق الـسياسات المتعلقـة                الحالات في   

وكما ذُكر أعلاه، فإن جميع الإجراءات التي تتخذها كل الإدارات الحكومية تقريباً تؤثر علـى حيـاة                 . بالطفل
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ل في إدارة واحدة، وعلى أية حال، ومن غير العملي تجميع المسؤولية عن كل الخدمات التي تتعلق بالأطفا. الأطفال
ولكن يمكـن لوحـدة     . فإن القيام بذلك يمكن أن ينطوي على خطر يتمثل في مزيد تهميش الأطفال في الحكومة              

 كأن تقدم على سبيل المثال تقارير إلى رئيس الوزراء أو الرئيس أو لجنة              -خاصة، إذا ما أُعطيت درجة عالية من السلطة         
 أن تسهم في كل من الهدف الإجمالي المتمثل في جعل الأطفال أكثر ظهوراً داخل الحكومـة، وفي                  -وزارية معنية بالطفل    

ويمكن أن تُسند إلى هذه الوحـدة مـسؤولية وضـع           . التنسيق لضمان احترام حقوق الطفل فيها، وعلى جميع مستوياتها        
  .قديم التقارير بموجب الاتفاقيةاستراتيجية شاملة تتعلق بالأطفال ورصد تنفيذها، فضلاً عن تنسيق عملية ت

   اللامركزية والفدرالية والتفويض- جيم 

رأت اللجنة أنه من الضروري التأكيد لكثير من الدول أن لا مركزية السلطة، من خلال التنـازل عـن                   - ٤٠
 السلطة والتفويض من جانب الحكومة، لا يقلل بأي حال من الأحوال من المسؤولية المباشرة لحكومـة الدولـة                 

  . الطرف من الوفاء بالتزاماتها تجاه كل الأطفال الخاضعين لولايتها، بصرف النظر عن هيكل الدولة

وتكرر اللجنة أن الدول التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها تظل في جميع الأحوال مسؤولة عن                   - ٤١
ويتعين على الدول الأطراف في أي عملية       . اكفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية في جميع أنحاء الأقاليم الخاضعة لولايته         

من عمليات التنازل عن السلطة أن تتأكد من أن الإدارات التي نقلت إليها السلطة تمتلك بالفعل الموارد الماليـة                   
كما يتعين على حكومات . والبشرية وغيرها من الموارد اللازمة لتفي بمسؤولياتها بفعالية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية

دول الأطراف أن تحتفظ بسلطة طلب الامتثال التام للاتفاقية من الإدارات أو السلطات المحلية التي تم تفويضها،                 ال
ويجب عليها أن تنشئ آليات رصد دائمة لضمان احترام وتطبيق الاتفاقية لجميع الأطفال الخاضعين لولايتها دون                

ة أن اللامركزية أو التنازل عن السلطة لا يؤديان إلى وعلاوة على ذلك يجب أن تكون هناك ضمانات لكفال. تمييز
  .التمييز في تمتع الأطفال بالحقوق في شتى المناطق

   الخصخصة- دال 

وقد كرست . يمكن لعملية خصخصة الخدمات أن تؤثر تأثيراً خطيراً على الاعتراف بحقوق الطفل وإعمالها  - ٤٢
لقطاع الخاص كمقدم للخدمات ودوره في إعمـال حقـوق          ا" لموضوع   ٢٠٠٢اللجنة يوم مناقشتها العامة لعام      

، الذي يعرف القطاع الخاص على أنه يشمل المشاريع التجارية، والمنظمات غير الحكومية وغيرهـا مـن                 "الطفل
وفي أعقاب يوم المناقشة العامة هذا، اعتمدت . الجمعيات الخاصة، التي تهدف أو لا تهدف إلى الربح على حد سواء

  .)١٣(ات مفصلة استرعت اهتمام الدول الأطراف إليهااللجنة توصي

وشددت اللجنة على أن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة قانوناً باحترام حقوق الطفل وكفالتها على                 - ٤٣
النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، بما في ذلك الالتزام بضمان أن يتصرف مقدِّمو الخدمات غير الحكوميين وفقـاً                  

  .، ومن ثم إيجاد التزامات غير مباشرة على مثل هذه الجهات الفاعلةلأحكامها

  وتشدد اللجنة على أن تمكين القطاع الخاص من توفير الخدمات، وإدارة المؤسسات، ومـا إلى ذلـك،                   - ٤٤
 لا يقلل بأي صورة من الصور من التزام الدولة بأن تكفل لجميع الأطفال الخاضعين لولايتها الاعتراف والإعمال                

على أن يـولى    ) ١(٣وتنص المادة   )). ٢(٣و) ١(٢المادتان  (الكاملين لجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية        



HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II) 
Page 441 

  الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بهـا هيئـات عامـة                   
بوضع معايير قانونية ) ت ذات اختصاص قانوني مناسبهيئا(قيام الهيئات المختصة ) ٣(٣وتقتضي المادة . أو خاصة

 وهذا يتطلب تفتيـشاً صـارماً       - ملائمة، وخاصة في مجال الصحة، وفيما يتعلق بعدد الموظفين وأهليتهم للعمل            
وتقترح اللجنة استحداث آلية أو عملية رصد دائمة تهدف إلى التأكد من احترام جميع              . لضمان الامتثال للاتفاقية  

  .دمات الحكوميين وغير الحكوميين للاتفاقيةمقدمي الخ

   الحاجة إلى تقييم التأثير على الأطفال وتقديره-  رصد التنفيذ - هاء 

 وأن ،))١(٣المادة (لضمان أن تشكل مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال   - ٤٥
 التشريعات السياسية وتنفيذها على جميع مستويات الحكومة، فإن         تحظى جميع أحكام الاتفاقية بالاحترام في وضع      

تتنبأ بتأثير أي قوانين أو سياسات أو مخصصات        (الأمر يتطلب عملية متواصلة تتمثل في تقييم التأثير على الأطفال           
مـن  ولا بد   ). لفعلي للتنفيذ تقييم التأثير ا  (وتقييم التأثير على الأطفال     ) في الميزانية مقترحة تمس الأطفال وتمتعهم بحقوقهم      

  .استحداث هذه العملية داخل الحكومة وعلى جميع المستويات في أقرب وقت ممكن عند وضع السياسات

لكن اللجنة ترى أيضاً أنه من الأساسي القيـام برصـد           . والرصد والتقييم الذاتيان لزام على الحكومات       - ٤٦
ل، من جانب اللجان البرلمانيـة، والمنظمـات غـير الحكوميـة،            مستقل للتقدم المحرز في التنفيذ، على سبيل المثا       

انظـر  (والمؤسسات الأكاديمية، والجمعيات المهنية، وجماعات الشباب والمؤسسات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان          
  ). أدناه٦٥الفقرة 

ل الأثر وتقديمها إلى وتثني اللجنة على بعض الدول التي اعتمدت تشريعاً يقضي بإعداد بيانات رسمية لتحلي  - ٤٧
والقيام بذلك بطريقـة    ) ١(٣وينبغي لكل دولة أن تنظر في كيفية ضمان الامتثال للمادة           . أو الجمهور /البرلمان و 

  .تشجع بصورة أكبر على إدماج الأطفال بشكل واضح في وضع السياسات والإحساس بحقوقهم

   جمع وتحليل البيانات ووضع المؤشرات- واو 

  بيانات الكافية والموثوقة بشأن الأطفال، والمفصلة على نحو يمكِّـن مـن تحديـد التمييـز                يشكل جمع ال    - ٤٨
وتعيد اللجنة إلى أذهان الدول الأطراف أن جمع . أو أوجه التفاوت في إعمال الحقوق، جزءاً أساسياً من التنفيذ/و

كذلك يجب أن يتم تنسيقه في جميع       . البيانات يجب أن يمتد ليشمل فترة الطفولة بأكملها، حتى سن الثامنة عشرة           
وينبغي للدول أن تتعاون مع معاهد البحوث . أنحاء الولاية، مع تأمين مؤشرات قابلة للتطبيق على المستوى الوطني

المناسبة وأن تهدف إلى رسم صورة كاملة للتقدم المحرز صوب التنفيذ، وذلك بإجراء دراسات نوعية وكمية على                 
 التوجيهية المتصلة بتقديم التقارير أن تتضمن التقارير الدورية معلومات إحصائية مفصلة            وتتطلب المبادئ . السواء

غير أنه من الضروري عدم الاكتفاء بإنشاء نظـم         . ومبوبة وغيرها من المعلومات التي تغطي كل مجالات الاتفاقية        
تخدامها في تقييم التقـدم المحـرز في      فعالة لجمع البيانات بل ينبغي العمل على تقييم البيانات التي يتم جمعها واس            

ويتطلب التقييم وضع مؤشرات    . التنفيذ، وتحديد المشاكل وإحاطة واضعي السياسات المتعلقة بالأطفال علماً بها         
  .تتصل بجميع الحقوق التي تكفلها الاتفاقية
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ن حالة حقوق الطفل وتثني اللجنة على الدول الأطراف التي تصدر نشرة سنوية تتضمن التقارير الشاملة ع  - ٤٩
ومن شأن إصدار ونشر هذه التقارير ومناقشتها على نطاق واسع، بما في ذلك             . في كافة المناطق الخاضعة لولايتها    

ومن الضروري، إصدار ترجمات، بما فيهـا       . داخل البرلمان، أن يوفر نقطة تركيز لالتزام جماهيري عريض القاعدة         
  .طفال والأقليات في هذه العمليةترجمات مناسبة للأطفال، بغية إشراك الأ

وتشدد اللجنة على أنه في كثير من الحالات، يكون الأطفال وحدهم في وضع يسمح بتوضيح ما إذا كان   - ٥٠
مع (يجري الاعتراف بحقوقهم وتنفيذها بالكامل وفي الغالب، يشكل التحاور مع الأطفال واستخدامهم كباحثين              

عرفة أمور منها، على سبيل المثال، مدى احترام حقوقهم المدنية، بما فيها الحـق    وسيلة هامة لم  ) الضمانات الملائمة 
 والمتمثل في الاستماع إلى آراء الطفل وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب، ١٢البالغ الأهمية المنصوص عليه في المادة 

  .داخل الأسرة، وفي المدارس وما إلى ذلك

   الميزانيات مراعاة احتياجات الأطفال في- زاي 

أولت اللجنة، في مبادئها التوجيهية المتصلة بتقديم التقارير، وعند نظرها في تقارير الـدول الأطـراف،                  - ٥١
ولا يمكن  . )١٤(اهتماماً كبيراً بتحديد وتحليل الموارد المخصصة للأطفال في الميزانيات الوطنية وغيرها من الميزانيات            

الموارد ... بأقصى ما تسمح به     "لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     لأي دولة أن تذكر ما إذا كانت تفي با        
، ما لم يكن في مقدورها تحديد النسبة المخصصة في ميزانيتها ٢٤، كما هي مطالبة أن تفعل بموجب المادة       "المتاحة

باشر منها وغير المباشر الوطنية وفي غيرها من الميزانيات للقطاع الاجتماعي، وتلك المخصصة للأطفال في إطاره، الم
غير أن دولاً أخرى    . وزعمت بعض الدول أنه من غير الممكن تحليل الميزانيات الوطنية بهذه الطريقة           . على السواء 

وتحتاج اللجنة إلى معرفة الخطوات التي يتم اتخاذها        ". الميزانيات السنوية المخصصة للأطفال   "فعلت ذلك ونشرت    
مان أن يتم التخطيط وصنع القرارات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ           على جميع مستويات الحكومة لض    

القرارات المتعلقة بالميزانية بمراعاة مصالح الطفل الفضلى بوصفها الاعتبار الأول، وأن يحظى الأطفال، بمن فـيهم                
سياسات الاقتصادية أو حالات بصورة خاصة الفئات المهمشة والمحرومة من الأطفال، بالحماية من الآثار السلبية لل

  .الانكماش المالي

وبعد أن شددت اللجنة على أن السياسات الاقتصادية غير محايدة على الإطلاق في أثرها على حقـوق                   - ٥٢
الأطفال، أعربت عن قلقها الشديد إزاء الآثار السلبية على الأطفال التي كثيراً ما تترتب على بـرامج التكيـف                   

 وغيرها من أحكام الاتفاقية رصداً حازماً ٤وتتطلب مهام تنفيذ المادة . تقال إلى اقتصاد السوقالهيكلي وعملية الان
  .للآثار المترتبة على هذه التغييرات وتكييفاً للسياسات لحماية حقوق الطفل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

   التدريب وبناء القدرات- حاء 

 أي  - وفير التدريب وبناء القدرات لجميع المشاركين في عملية التنفيذ          تشدد اللجنة على التزام الدول بت       - ٥٣
وهم، .  ولجميع الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم       - موظفو الحكومة، والبرلمانيون وأعضاء السلطة القضائية       

ن المهنيين، بمن على سبيل المثال، قادة المجتمع وكبار رجال الدين، والمعلمون، والإحصائيون الاجتماعيون وغيرهم م
فيهم أولئك الذين يعملون مع الأطفال في مؤسسات وأماكن الاحتجاز، والشرطة والقوات المسلحة، بما فيها قوات 
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حفظ السلام، وهؤلاء الذين يعملون في وسائط الإعلام وكثيرون غيرهم، ولا بد أن يكون التـدريب منتظمـاً                  
ويتمثل الغرض من التدريب في التأكيد على وضع الطفل بوصفه .  وإعادة التدريب  -  التدريب الأولي    - ومستمراً  

. متمتعاً بحقوق الإنسان، وزيادة المعرفة بالاتفاقية وفهمها بدرجة أكبر وتشجيع الاحترام النشيط لجميع أحكامها             
مية على جميـع  وتتوقع اللجنة أن تتجلى الاتفاقية في المناهج التدريبية المهنية، وفي مدونات السلوك والمناهج التعلي   

كما تشجع بطبيعة الحال فهم ومعرفة حقوق الإنسان بين الأطفال أنفسهم، من خلال المناهج المدرسية . المستويات
  ).بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١ أدناه وتعليق اللجنة العام رقم ٦٩انظر أيضاً الفقرة (وبطرق أخرى 

لتقارير الدورية إلى الكثير من أشكال التدريب، بما فيها         وتتطرق المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة ل        - ٥٤
وتسلط الاتفاقية الضوء على أهمية الأسرة في . التدريب المتخصص، اللازمة إذا ما أريد أن يتمتع الأطفال بحقوقهم     

داد ومن المهم بشكل خاص أن يُدرج تعزيز حقوق الطفل في عملية الإع           . ديباجة الاتفاقية وفي العديد من موادها     
  .للأبوة وفي ثقافة تربية الأطفال

وينبغي إجراء تقييم دوري لفعالية التدريب، واستعراض الدراية بالاتفاقية وأحكامها، فضلاً عن مـدى                - ٥٥
  .إسهامها في تطوير المواقف والممارسات التي تعزز بنشاط تمتع الأطفال بحقوقهم

   التعاون مع المجتمع الدولي- طاء 

التزاماً يقع على عاتق جميع الدول الأطراف، ولكنه يحتاج إلى إشراك جميع قطاعات المجتمع،              يعتبر التنفيذ     - ٥٦
وتسلم اللجنة بأن المسؤوليات عن احترام حقوق الطفل وكفالتها تتجاوز في الممارسـة             . بما فيها الأطفال ذاتهم   

ل الأطفال والآباء والأسر المعيـشية،      العملية الدولة والدوائر والمؤسسات المملوكة التي تتحكم فيها الدولة لتشم         
وتتفق اللجنة، على سبيل المثال، مع ما جاء في التعليق العام           . وسائر الكبار، والخدمات والمنظمات غير الحكومية     

للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من          ) ٢٠٠٠(١٤رقم  
ولئن كانت الدول وحدها هي الأطـراف في العهـد،          : " التي تنص على ما يلي     ٤٢وغه، الفقرة   الصحة يمكن بل  

 الأفراد، بمن فيهم الموظفـون      - وبالتالي مسؤولة في نهايـة المطاف عـن الامتثال لـه، فإن جميع أعضاء المجتمع             
كومية، ومنظمات المجتمع المـدني،     الصحيون، والمجتمعات المحلية، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الح        

ومـن ثم   .  يتحملون مسؤوليات فيما يتعلق بإعمال الحق في الصحة        - فضلاً عن قطاع الأعمال التجارية الخاصة       
  ".ينبغي للدول الأطراف أن تهيئ مناخاً ييسر الوفاء بهذه المسؤوليات

، إيلاء آراء الطفـل     ) أعلاه ١٢نظر الفقرة   ا( من الاتفاقية، كما تم التأكيد عليه آنفاً         ١٢وتقتضي المادة     - ٥٧
  ".الخاصة بهم"الاعتبار الواجب في جميع المسائل التي تمسه، بما في ذلك وببساطة تنفيذ الاتفاقية 

ويتعين على الدولة أن تعمل على نحو وثيق مع المنظمات غير الحكومية بالمعنى الواسع، مع احترام استقلالها   - ٥٨
 سبيل المثال، المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات التي يترأسها الأطفـال              الذاتي؛ وهي تشمل، على   

وقـد  . والشباب، ومجموعات الشباب، والمنظمات القائمة على العقيدة، والمؤسسات الأكاديميـة، والجمعيـات المهنيـة    
  .تها في عملية التنفيذ أمر حيوياضطلعت المنظمات غير الحكومية بدور هام في صياغة الاتفاقية، ومشارك
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وترحب اللجنة بتكوين التحالفات والائتلافات بين المنظمات غير الحكومية الملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان   - ٥٩
للطفل وحمايتها ورصدها، وتحث الحكومات على تقديم الدعم غير التوجيهي لها وإقامة علاقات إيجابيـة رسميـة                 

حالات كثيرة، أعطت مشاركة المنظمات غير الحكومية في عملية تقديم التقـارير            وفي  . وكذلك غير رسمية معها   
، زخماً حقيقياً لعملية التنفيـذ      )أ(٤٥بموجب المادة   " الهيئات المختصة "بموجب الاتفاقية، التي تندرج تحت تعريف       

قوق الطفل أثر جـد إيجـابي       ولمجموعة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية ح      . فضلاً عن عملية تقديم التقارير    
وتؤكـد اللجنـة في مبادئهـا       . وداعم وقوي، على عملية تقديم التقارير وعلى جوانب أخرى من عمل اللجنة           

ما ينبغي أن تشجع وتيسر المشاركة الـشعبية والمراقبـة العامـة للـسياسات              "التوجيهية أن عملية إعداد تقرير      
  ).٧٠انظر أيضاً الفقرة ( شريكاً قيِّماً في عملية التنفيذ ويمكن لوسائط الإعلام أن تكون .)١٥("الحكومية

   التعاون الدولي- ياء 

وتبرز هذه المادة ومواد أخرى في      .  على أن تنفيذ الاتفاقية هو ممارسة تعاونية لدول العالم         ٤تشدد المادة     - ٦٠
المقاصد الإجمالية للتعاون   ) ٥٦ و ٥٥ المادتان(ويحدد ميثاق الأمم المتحدة     . )١٦(الاتفاقية الحاجة إلى التعاون الدولي    

بأن يقوموا مشتركين أو منفردين بما يجب عليهم "الاقتصادي والاجتماعي الدولي، وتعهد الأعضاء بموجب الميثاق    
وفي إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة، وفي اجتماعات . لتحقيق هذه المقاصد" من عمل بالتعاون مع المنظمة

ا فيها دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل، تعهدت الدول، بشكل خـاص، بالتعـاون               عالمية أخرى، بم  
  .الدولي للقضاء على الفقر

وتنصح اللجنة الدول الأطراف بأن تعتبر الاتفاقية إطاراً للمساعدة الإنمائية الدولية المتصلة بصورة مباشرة   - ٦١
وتحث اللجنة الدول على    . ج الدول المانحة على أساس يستند إلى الحقوق       أو غير مباشرة بالأطفال، وبأن تقوم برام      

 في المائة من الناتج المحلي      ٠,٧تحقيق الأهداف المتفق عليها دولياً، بما فيها هدف الأمم المتحدة المتمثل في تخصيص              
خـرى في توافـق آراء      وأعيد التأكيد على هذا الهدف إلى جانب أهداف أ        . الإجمالي للمساعدة الإنمائية الدولية   

وتشجع اللجنة الدول الأطراف التي تتلقى  . )١٧(٢٠٠٢مونتيري، المنبثق عن المؤتمر الدولي بشأن تمويل التنمية لعام          
وتتوقع اللجنة أن تتمكن الدول . معونة ومساعدة دوليتين على تخصيص جزء كبير من هذه المعونة للأطفال تحديداً

  .وي مبلغ ونسبة الدعم المالي المخصص لإعمال حقوق الطفلالأطراف من أن تحدد على أساس سن

، لتأمين حصول الجميع على الخدمات الاجتماعية الأساسية ذات         ٢٠/٢٠وتؤيد اللجنة أهداف المبادرة       - ٦٢
وتلاحـظ  . النوعية الجيدة على أساس مستدام، بوصف ذلك مسؤولية مشتركة بين الدول النامية والدول المانحة             

جتماعات الدولية المعقودة لاستعراض التقدم خلصت إلى أن دولاً عديدة ستواجه صعوبة في الوفـاء      اللجنة أن الا  
. بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية ما لم يتم تخصيص موارد إضافية وزيادة الفعالية في تخصيص المـوارد               

دان المثقلة بالديون من خلال أوراق استراتيجية وتحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة من أجل الحد من الفقر في البل
ويجب أن تتضمن ورقات استراتيجية الحد من الفقر تركيزاً قوياً على حقوق . الحد من الفقر، وتشجع هذه الجهود

وتحث اللجنـة الحكومـات،     . الأطفال، بوصفها الاستراتيجية القطرية المركزية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية        
المانحة والمجتمع المدني على ضمان أن يحظى الطفل بأولوية بارزة لدى وضع ورقات استراتيجية الحد من                والجهات  

وينبغي أن تعكس كل من ورقات استراتيجية الحد من الفقر ونُهُج التنمية . الفقر ونُهُج التنمية الشاملة للقطاعات
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 يركز على الطفل بوصفه صاحب حقوق وإدماج الشاملة للقطاعات مبادئ حقوق الطفل، بالإضافة إلى نهج شامل
  .المقاصد والأهداف الإنمائية ذات الصلة بالأطفال

. وتشجع اللجنة الدول على توفير واستخدام المساعدة التقنية، حسب الاقتضاء، في عملية تنفيذ الاتفاقية               - ٦٣
ق الإنسان وغيرهما من الوكالات التابعة ، والمفوضية السامية لحقو)اليونيسيف(ويمكن لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة 

. للأمم المتحدة، والوكالات ذات الصلة بالأمم المتحدة أن تقدم المساعدة التقنية في جوانب كثيرة مـن التنفيـذ                 
  .وتشجع اللجنة الدول الأطراف على تحديد جوانب المساعدة التقنية التي تهمها في التقارير المقدمة بموجب الاتفاقية

غي لجميع وكالات الأمم المتحدة والوكالات ذات الصلة بالأمم المتحدة أن تسترشد بالاتفاقيـة في               وينب  - ٦٤
وينبغي لهـا أن    . تشجيعها للتعاون الدولي والمساعدة التقنية، وينبغي لها أن تدمج حقوق الطفل في كل أنشطتها             

ول في الوفاء بالتزاماتهـا بموجـب       تسعى في إطار نفوذها إلى ضمان أن يوجه التعاون الدولي صوب مساعدة الد            
وبالمثل، ينبغي لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية أن تولي الأنـشطة    . الاتفاقية

  .المتصلة بالتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى وأن تشجع التنفيذ الكامل للاتفاقية

   المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان-  كاف

دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في       "المعنون  ) ٢٠٠٢(٢جاء في تعليق اللجنة العام رقم         - ٦٥
تعتبر أن إنشاء مثل هذه الهيئات يقع في إطار الالتزام الذي تتعهد به الدول "أن اللجنة " حماية وتعزيز حقوق الطفل

وتعتبر مؤسسات ". صديق على الاتفاقية لضمان تنفيذها والنهوض بالإعمال العالمي لحقوق الطفلالأطراف عند الت
يتمثـل  : "حقوق الإنسان المستقلة مكملة للهياكل الحكومية الفعالة المعنية بالطفل؛ وأهم عناصرها هو الاستقلال   

ال الدولة للاتفاقية وما تحرزه من تقدم دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القيام بصورة مستقلة برصد امتث
وفي حين أن ذلك قد يتطلب مـن        . في تنفيذها وتقوم بكل ما في وسعها لضمان الاحترام الكامل لحقوق الطفل           

المؤسسة أن تضع مشاريع لتعزيز وحماية حقوق الطفل، فينبغي ألا يؤدي ذلك إلى إسناد الحكومة لالتزاماتها المتعلقة 
فمن الضروري أن تظل هذه المؤسسات حرة تماماً في وضع جدول أعمالها وتحديد             . سة الوطنية بالرصد إلى المؤس  

 إرشادات مفصلة بشأن إنشاء مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة المعنية          ٢ويوفر التعليق العام رقم     . )١٨("أنشطتها
  .بالطفل وأساليب عملها

  نشر أحكام الاتفاقية بين الكبار والأطفال: ٤٢المادة 

تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة             "    
  ".والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء

وتقليدياًً، لم يكن ينظر إلى الأطفال في معظم المجتمعات، إن لم يكـن             . يحتاج الأفراد إلى معرفة حقوقهم      - ٦٦
وإذا كان البالغون المحيطون بالأطفال، .  أهمية خاصة٤٢ومن ثم تكتسب المادة . حقوقجميعها، على أنهم أصحاب 

أي الوالدان وأفراد الأسرة الآخرون، والمدرسون، والقائمون على رعايتهم، لا يفهمون آثار الاتفاقية، وفي المقام               
ق أن يتم إعمال الحقوق     الأول الوضع المتساوي للأطفال بوصفهم أصحاب حقوق، فمن غير المرجح على الإطلا           

  .الواردة في الاتفاقية بالنسبة للعديد من الأطفال
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وتقترح اللجنة أن تضع الدول استراتيجية شاملة لنشر المعارف المتعلقة بالاتفاقية في المجتمع بأسره، وينبغـي لهـذا أن                     -٦٧
ومـن الأساسـي    . رصد وعن كيفية الاتصال بها     المشاركة في التنفيذ وال    - الحكومية والمستقلة    -تتضمن معلومات عن الهيئات     

تثني اللجنة على ما قامت به مفوضية حقوق الإنسان من جمـع ترجمـات              (إتاحة نص الاتفاقية على نطاق واسع وبجميع اللغات         
منظمات غير  وأعدت اليونيسيف و  . وهناك حاجة إلى وضع استراتيجية لنشر الاتفاقية بين الأميين        ). الاتفاقية الرسمية وغير الرسمية   

 وهي عملية ترحب بها اللجنـة       -حكومية في دول عديدة طبعات من الاتفاقية ملائمة للطفل من أجل الأطفال من شتى الأعمار                
  .وتشجعها؛ وينتظر أيضاً من هذه الطبعات أن تطلع الأطفال على مصادر المساعدة والمشورة

قوقهم، وتشدد اللجنة بشكل خاص على إدماج التعلم بشأن         ومن الضروري أن يكتسب الأطفال المعرفة فيما يتصل بح          -٦٨
المعنـون  ) ٢٠٠١(١وينبغي أن يُقرأ تعليق اللجنة العام رقـم         . الاتفاقية وحقوق الإنسان ضمن المناهج المدرسية في جميع المراحل        

 أن يكون تعليم الطفل موجهاً      ٢٩ من المادة    ١وتقضي الفقرة   . بالاقتران مع هذا السياق   ) ١، الفقرة   ٢٩المادة  " (أهداف التعليم "
ينبغي أن يوفّر تعليم حقوق     : "ويؤكد التعليق العام على ما يلي     ...". تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية       "... نحو  

 ـ          . الإنسان معلومات عن مضمون معاهدات حقوق الإنسان       ا غير أن من اللازم أيضاً أن يتعلم الأطفال حقوق الإنسان ومعاييره
وينبغي أن يكون تعليم حقوق الإنسان عمليـة شـاملة          . تطبق على أرض الواقع، سواء في البيت أو في المدرسة أو داخل المجتمع            

  .)١٩("تستمر مدى الحياة وتبدأ بتجلي قيم هذه الحقوق في الحياة اليومية للطفل وتجاربه

لي والتدريب أثناء الخدمة لجميع مـن يعملـون مـع        وبالمثل، يلزم إدماج التعلم بشأن الاتفاقية في التدريب الأو          -٦٩
وتذكِّر اللجنة الدول الأطراف بالتوصيات التي قدمتها بعد اجتماعها بشأن          ).  أعلاه ٥٣انظر الفقرة   (الأطفال ومن أجلهم    

لنـشر وزيـادة    ا"تدابير التنفيذ العامة، والذي عقد احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد الاتفاقية، وذكرت فيه بأن               
التوعية في مجال حقوق الطفل تكون أكثر فعالية عندما ينظر إليها كعملية من التغير الاجتماعي والتفاعل والحوار ولـيس                   

ويحق . وينبغي أن تشمل عملية زيادة التوعية جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك الأطفال والشباب             . عملية إلقاء محاضرات  
  . )٢٠("اهقين، أن يشاركوا في زيادة التوعية بشأن حقوقهم إلى أقصى حدود قدراتهم المتزايدةللأطفال، بما في ذلك للمر

وتوصي اللجنة بأن تكون جميع الجهود الرامية إلى زيادة التدريب بشأن حقوق الطفل عملية منهجيـة        "  
وينبغي للتدريب في مجال . ومدمجة في إطار تدريب فني منتظم بغية زيادة آثارها واستمراريتها إلى أقصى حد ممكن

حقوق الإنسان أن يستخدم طرقاً تقوم على المشاركة، وأن يجهز الفنيين بالمهارات والمواقف التي تمكِّنـهم مـن                  
  .)٢١("التفاعل مع الأطفال والشباب بصورة تحترم حقوقهم وكرامتهم واحترامهم لنفسهم

ة وفي الإلمام بها وفهمها وتشجع اللجنة مشاركتها        ويمكن لوسائط الإعلام أن تضطلع بدور حاسم في نشر الاتفاقي         
  .)٢٢(الطوعية في هذه العملية، والتي يمكن للحكومات والمنظمات غير الحكومية أن تحفزها

  إتاحة التقارير المقدمة بموجب الاتفاقية على نطاق واسع): ٦(٤٤المادة 

  ".دانهاتتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بل"...   

إذا ما أريد للتقارير المقدمة في إطار الاتفاقية أن تؤدي دورها الهام المطلوب في عملية التنفيذ على الصعيد   - ٧٠
وتوفر عملية تقديم التقـارير     . الوطني، وجب تعريف الكبار والأطفال بهذه التقارير في كافة أنحاء الدولة الطرف           
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ولكن لا يرجح أن يكون  .  بشأن كيفية معاملة الدول للأطفال وحقوقهم      شكلاً فريداً من أشكال المساءلة الدولية     
  .لهذه العملية تأثير كبير على حياة الأطفال، ما لم تنشر هذه التقارير وما لم تناقش بشكل بنّاء على الصعيد الوطني

م بهذا عندما   وتطلب الاتفاقية صراحة أن تتيح الدول تقاريرها للجمهور على نطاق واسع؛ وينبغي القيا              - ٧١
وينبغي أن يتاح الوصول إلى التقارير بصورة حقيقية، مثلاً، من خلال ترجمتها إلى             . تقدم هذه التقارير إلى اللجنة    

ويمكن أن تساعد شبكة الإنترنت إلى حد كبير     . جميع اللغات، وبأشكال ملائمة للأطفال وللمعوقين وما إلى ذلك        
  .البرلمانات على عرض هذه التقارير على مواقعها الشبكيةفي النشر، وتحث اللجنة بقوة الحكومات و

وتحث اللجنة الدول على إتاحة جميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالنظر في تقاريرها بموجب الاتفاقية على نطـاق              - ٧٢
اء وتنوير عملية التنفيذ على جميع المستويات          ت الختامية  وينبغي بصورة خاصة نشر الملاحظا    . واسع لتشجيع النقاش البنّ

ويمكن . للجنة على الجمهور، بما في ذلك الأطفال، وينبغي أن تشكل هذه الملاحظات موضوعاً لنقاش مفصّل في البرلمان                
لمؤسسات حقوق الإنسان المستقلة والمنظمات غير الحكومية أن تقوم بدور حاسم في المساعدة على إجراء نقاش واسـع                 

تعلقة بنظر اللجنة في تقارير ممثلي الحكومات، أن تساعد في فهم العملية ومتطلبات           ومن شأن المحاضر الموجزة الم    . النطاق
ناقشاللجنة، وي   .نبغي أيضاً أن تُتاح وأن تُ

الحواشي
 

كل إنسان لم يتجاوز الثامنـة      "تذكر اللجنة الدول الأطراف بأنه يقصد بالطفل، لأغراض الاتفاقية،           )١(
  ).١المادة " (لغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليهعشرة، ما لم يب

، عقدت لجنة حقوق الطفل حلقة عمل لمدة يومين للاحتفال بذكرى مرور عشر سنوات ١٩٩٩في عام  )٢(
وركزت حلقة العمل على تدابير التنفيذ العامة واعتمدت . على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل

  ).٢٩١، الفقرة CRC/C/90انظر (اللجنة بعد ذلك استنتاجات وتوصيات مفصلة 
المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الأولية التي يتعين على الـدول الأطـراف                )٣(

ئ التوجيهية  ؛ المباد ١٩٩١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥،  CRC/C/5 من الاتفاقية،    ٤٤من المادة   ) أ(١تقديمها وفقاً للفقرة    
 ٤٤من المادة ) ب(١العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها وفقاً للفقرة 

  .١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٠، CRC/C/58من اتفاقية حقوق الطفل، 
  : ٢المـادة  ، )١٩٨١ة، الـدورة الثالثـة عـشر    (٣اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم         )٤(

  الـدورة   (٣لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليـق العـام رقـم            تنفيذ العهد على المستوى الوطني؛      
الدورة ( أيضاً ٩التعليق العام رقم ؛ ) من العهد٢ من المادة ١الفقرة (طبيعة التزامات الدول الأطراف ، )١٩٩٠الخامسة، 

تنشر المفوضية : ٣زيادة تفصيل عناصر معينة واردة في التعليق العام رقم   التطبيق المحلي للعهد؛    ،  )١٩٩٨التاسعة عشرة،   
السامية لحقوق الإنسان بانتظام تجميعاً للتعليقات العامة والتوصيات العامة المعتمدة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان        

)HRI/GEN/1/Rev.6.(  
  .١٦، الصفحة ١١، الفقرة HRI/GEN/1/Rev.6، ٣التعليق العام رقم  )٥(
 ١٤٤، الصفحة   HRI/GEN/1/Rev.6،  )١٩٨٩(١٨اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم         )٦(
  .فما بعدها
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المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطـراف               )٧(

  ، ١٩٩٦نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٠،  CRC/C/58 من اتفاقية حقوق الطفل،      ٤٤من المادة   ) ب(١تقديمها وفقاً للفقرة    
  .١١الفقرة 

، "إعلان وبرنامج عمل فيينـا    "،  ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥- ١٤المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، فيينا،       )٨(
A/CONF.157/23.  

ه وخطة العمل لتنفيـذ  الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائ "مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل،        )٩(
 ٣٠، الأمم المتحـدة، نيويـورك،       CF/WSC/1990/WS-001" الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينات       

  .١٩٩٠ سبتمبر/أيلول
، "إعلان وبرنامج عمل فيينـا    "،  ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥- ١٤المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، فيينا،       )١٠(

A/CONF.157/23.  
  ، الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمـم المتحـدة بـشأن             "لح للأطفال عالم صا " )١١(
  .  ٥٩، الفقرة ٢٠٠٢الأطفال، 
  ).أ(٦١المرجع نفسه، الفقرة  )١٢(
، ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول- سبتمبر /لجنة حقوق الطفل، التقرير عن دورتها الحادية والثلاثين، أيلول )١٣(

  .٦٥٣- ٦٣٠، الفقرات "القطاع الخاص كمقدم للخدمات ودوره في إعمال حقوق الطفل"ن يوم المناقشة العامة بشأ
المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطـراف               )١٤(

 ـ/ تشرين الثـاني   ٢٠،  CRC/C/58 من اتفاقية حقوق الطفل،      ٤٤من المادة   ) ب(١تقديمها وفقاً للفقرة       ، ١٩٩٦وفمبر  ن
  .٢٠الفقرة 

  .٣المرجع نفسه، الفقرة  )١٥(
  ؛ )ب(١٧؛ و )٢(١١؛ و )٢(٧المـواد   : تتصل مواد الاتفاقية التالية اتصالاً صريحاً بالتعـاون الـدولي          )١٦(

  .٣٥؛ و٣٤؛ و)٣(٢٨؛ و)٤(٢٧؛ و)٤(٢٤؛ و)٤(٢٣؛ و)٢(٢٢؛ و) ه(٢١و
 ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٢- ١٨تقريـر المؤتمـر الدولـي لتمويل التنميـة، مونتيري، المكـسيك،          )١٧(

(A/CONF.198/11).  
)١٨( HRI/GEN/1/Rev.6 ٢٩٠- ٢٨٩، الصفحتان ٢٥، الفقرة.  
  .٢٨٠، الصفحة ١٥المرجع نفسه، الفقرة  )١٩(
  ).ك(٢٩١، الفقرة CRC/C/90انظر الوثيقة  )٢٠(
  ).ل(٢٩١المرجع نفسه، الفقرة  )٢١(
، ١٩٩٦ عـام    في" الأطفال ووسائط الإعـلام   "نظمت اللجنة يوماً للمناقشة العامة بشأن موضوع         )٢٢(

  ). فما بعدها٢٤٢، الفقرات CRC/C/57انظر الوثيقة (اعتمدت فيه توصيات مفصلة 
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  المرفق الأول

  التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية الدولية الأخرى
طفل، كجزء من نظرهـا في تـدابير    من هذا التعليق العام، فإن لجنة حقوق ال     ١٧كما لوحظ في الفقرة       

التنفيذ العامة، وفي ضوء ترابط مبادئ حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، تحث دوماً الدول الأطراف، التي لم          
البروتوكول بـشأن   (تفعل ذلك بعد على التصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل             

عات المسلحة والبروتوكول بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتـاج المـواد              إشراك الأطفال في الصرا   
وكثيراً ما تشجع اللجنة الدول الأطراف      . وعلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية الستة الأخرى       ) الإباحية

مرفق طي هذا قائمة غير و. خلال حوارها معها على النظر في التصديق على الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة
  .وستقوم اللجنة بتحديث هذه القائمة من حين لآخر. حصرية لهذه الصكوك

  البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛  - 

لى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إ  - 
  إلغاء عقوبة الإعدام؛

  البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛  - 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو   - 
  اللاإنسانية أو المهينة؛

  التعليم؛الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال   - 

  ؛١٩٣٠ بشأن السخرة، ٢٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   - 

  ؛١٩٥٧ بشأن إلغاء السخرة، ١٠٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   - 

  ؛١٩٧٣ بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، ١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   - 

أشكال عمل الأطفـال والإجـراءات    بشأن حظر أسوأ   ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        - 
  ؛١٩٩٩الفورية للقضاء عليها، 

  ؛٢٠٠٠ بشأن حماية الأمومة، ١٨٣اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   - 

، بصيغتها المعدلة بموجب البروتوكول الخاص بوضع ١٩٥١الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام   - 
  ؛١٩٦٧اللاجئين لعام 

  ؛)١٩٤٩(خاص واستغلال دعارة الغير اتفاقية حظر الاتجار بالأش  - 
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  ؛)١٩٢٦(الاتفاقية الخاصة بالرق   - 

  ؛)١٩٥٣(البروتوكول المعدل للاتفاقية الخاصة بالرق   - 

  ؛)١٩٥٦(الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق   - 

بخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقيـة      بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتِّجار بالأشخاص، و        - 
  ؛٢٠٠٠الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لعام 

  اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب؛  - 

، والمتعلـق   ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في          - 
  ؛)البروتوكول الأول(نازعات المسلحة الدولية بحماية ضحايا الم

، والمتعلـق   ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في          - 
  ؛)البروتوكول الثاني(بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية 

   تلك الألغام؛اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير  - 

  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛  - 

  اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي؛  - 

  اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي؛  - 

لمنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعـاون في مجـال        اتفاقية لاهاي بشأن الولاية القانونية والقانون ا        - 
  .١٩٩٦المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال لعام 

  )٢٠٠٥(الدورة التاسعة والثلاثون 

  معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين: ٦التعليق العام رقم 
  عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي

  المحتويات

  ـراتـالفق  
  ٤-  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليق العامأهداف التع  - أولاً 

  ٦-  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بنية التعليق العام ونطاقه  - ثانياً 

  ١١-  ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاريف  - ثالثاً 
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  )تابع( المحتويات

  ـراتـالفق  

  ٣٠- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المبادئ الواجبة التطبيق  - رابعاً 

  الالتزامات القانونية للدول الأطراف إزاء جميع الأطفال غـير المـصحوبين             )أ(
  خل إقليمها، والتدابير الخاصة بتنفيـذ      أو المنفصلين عن ذويهم الموجودين دا     

  ١٧- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذه الالتزامات
  ١٨    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٢المادة (عدم التمييز   )ب(
مصالح الطفل الفضلى كاعتبار أول في البحث عن حلول قصيرة وطويلة الأمد   )ج(

  ٢٢- ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٣المادة (
  ٢٤- ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٦المادة (الحق في الحياة والبقاء والنمو   )د(
  ٢٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )١٢المادة ( عن آرائه بحرية حق الطفل في التعبير  ) ه(
  ٢٨- ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإعادة القسريةاحترام مبدأ عدم   )و(
  ٣٠- ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السرية  )ز(

  ٦٣- ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستجابة للاحتياجات العامة والمحددة في مجال الحماية  - خامساً

  ٣٢- ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمليات التقييم والتدابير الأولية  )أ(  
  ٣٨- ٣٣  . . . . . . . . . ))١(٢٠و) ٢(١٨ المادتان(تعيين وسيط أو مستشار وممثل قانوني   )ب(  

  ٤٠- ٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٢٢ و٢٠المادتان (الترتيبات المتعلقة بالرعاية والإيواء   )ج(
  ٢٨المـواد   (إعمال الحـق في الحـصول علـى التعلـيم بـشكل كامـل                 )د(

  ٤٣- ٤١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٣٢ و٣٠و) ج) (١(٢٩و
  ٤٥- ٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٢٧المادة (الحق في مستوى معيشي ملائم   ) ه(
 يمكن بلوغه وبمرافق عـلاج الأمـراض       الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي       )و(

  ٤٩- ٤٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٣٩ و٢٤ و٢٣المواد (وإعادة التأهيل الصحي 
 من أشكال الاستغلال والإيـذاء       ذلك منع الاتجار والاستغلال الجنسي وغير      )ز(

  ٥٣- ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٣٦ و٣٥ و٣٤المواد (والعنف 
  ٦٠-٥٤  .............)٣٩ و٣٨المادتان (منع التجنيد العسكري والحماية من آثار الحرب   )ح(
  ٦٣-٦١  .............منع الحرمان من الحرية ومعاملة الأطفال في حالة حرمانهم من الحرية  )ط(
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  )تابع( المحتويات

  ـراتـالفق  

  ٧٨- ٦٤  . الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء، والضمانات القانونية والحقوق المتصلة باللجوء  - سادساً 

  ٦٥- ٦٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات عامة  )أ(  
  ٦٧- ٦٦  . . . . . . . . . . . . . . . .  بغض النظر عن السنالوصول إلى إجراءات طلب اللجوء،  )ب(  
  ٧٣- ٦٨  . . . . . . . . . . . . . . . . )٣ من المادة ٣الفقرة (الضمانات الإجرائية وتدابير الدعم   )ج(  

تقييم الاحتياجات في مجال الحماية على أساس خصوصيات الطفـل، ومـع              )د(
  ٧٥- ٧٤  . . . . . . . . . . مراعاة أشكال الاضطهاد التي تستهدف الطفل على وجه التحديد

ز اللاجئ بجميع الحقوق الناشئة عن الصكوك تمتع الأطفال الحاصلين على مرك  ) ه(
  ٧٦    . . . . . . . . . )٢٢المادة (الدولية المتعلقة باللاجئين وبحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً 

  ٧٨- ٧٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بأشكال الحماية التكميليةحق الأطفال في التمتع   )و(

  ٩٤- ٧٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . جمع شمل الأسرة، والعودة والأشكال الأخرى من الحلول المستدامة  - سابعاً 

  ٨٠- ٧٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ات عامةمعلوم  )أ(  
  ٨٣- ٨١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمع شمل الأسرة  )ب(  
  ٨٨- ٨٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العودة إلى البلد الأصلي  )ج(  
  ٩٠- ٨٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاندماج المحلي  )د(  
  ٩١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٢١المادة (التبني على الصعيد الدولي   ) ه(  
  ٩٤- ٩٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعادة التوطين في بلد ثالث  )و(  

  ١٠٠- ٩٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدريب والبيانات والإحصاءات  - ثامناً 

   العاملين إلى جانب الأطفال غير المـصحوبين والمنفـصلين          تدريب الموظفين   )أ(
  ٩٧- ٩٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عن ذويهم

  ١٠٠- ٩٨  البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين  )ب(
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   أهداف التعليق العام- أولاً 
تي يعاني منها الأطفال غـير      الهدف من هذا التعليق العام هو توجيه الاهتمام إلى حالة الضعف المتناهي ال              - ١

المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم؛ وبيان الصعوبات المتعددة الأوجه التي تعترض الدول وغيرها من العناصر الفاعلة 
في ضمان حصول هؤلاء الأطفال على حقوقهم والتمتع بها؛ وتقديم التوجيه بشأن حماية هؤلاء الأطفال ورعايتهم                

، مع  ")الاتفاقية("ستناد إلى الإطار القانوني الكامل الذي توفره اتفاقية حقوق الطفل           ومعاملتهم معاملة حسنة بالا   
  .الإشارة إشارة خاصة إلى مبادئ عدم التمييز ومصالح الطفل الفضلى وحق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية

 الأطفال الذين يعيـشون  والدافع وراء إصدار هذا التعليق العام، هو ما لاحظته اللجنة من زيادة في عدد             - ٢
اضطهاد : ويكون الطفل غير مصحوب أو منفصلاً عن ذويه لأسباب عديدة ومتنوعة، ومنها الآتية. هذه الأوضاع

  الطفل أو الوالدين؛ نشوب نزاع دولي وحرب أهلية؛ الاتجار بالأشخاص في سياقات متنوعة وبأشكال مختلفـة،                
  .ن فرص اقتصادية أفضلبما فيها بيع الوالدين لأطفالهم؛ والبحث ع

ومن الدوافع الأخرى التي تكمن وراء إصدار التعليق العام، ما لاحظته اللجنة من ثغرات عديدة في مجال                   - ٣
الحماية التي يلقاها هؤلاء الأطفال، ومن ذلك أن الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم يُعرَّضون أكثر من 

بما في ذلك   (لاستغلال والإيذاء الجنسيان، والتجنيد العسكري، وعمل الأطفال        غيرهم لمجموعة من الأخطار منها ا     
كما يتعرض هؤلاء الأطفال في كثير من الأحيان للتمييز، ويُحرمـون مـن             . والاحتجاز) لحساب الأسر الحاضنة  

نفـصلات  وتكون الفتيات غير المصحوبات والم   . الحصول على الغذاء والإيواء والسكن وخدمات الصحة والتعليم       
وفي بعض الحالات   . عن ذويهن معرضات بوجه خاص للعنف الذي يستهدف الإناث، بما في ذلك العنف الأسري             

لا تتوفر لهؤلاء الأطفال النظم المناسبة والملائمة لتحديد الهوية، والتسجيل، وتحديد السن، والتوثيق، والبحث عن               
بلدان كثيرة، يُحرم الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن         وفي  . أفراد الأسرة، والوصاية، أو المشورة القانونية     

وفي حالات  . ذويهم باستمرار من الدخول إلى البلد أو يقع احتجازهم من جانب موظفي إدارة الحدود أو الهجرة               
أخرى، يُسمح لهم بالدخول ولكنهم يُحرمون من الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء أو لا تعالَج طلباتهم هـذه                  

ويُحرِّم بعض البلدان على الأطفال المنفصلين عن ذويهم المعتـرف بهـم            . يقة تراعي سن الطفل ونوع جنسه     بطر
كلاجئين طلب جمع شمل العائلة؛ وهناك بلدان أخرى تجيز جمع شمل الأسرة ولكن الشروط التي تفرضها تكـون                  

هؤلاء الأطفال على وضع مؤقت ينتهي ويحصل الكثيرون من . متشددة بدرجة يستحيل معها عملياً نيل هذا المبتغى
  .ببلوغهم الثامنة عشرة، ولا يتوفر إلا القليل من البرامج الفعالة الخاصة بالعودة

وقد دفعت هذه الشواغل باللجنة إلى إثارة القضايا ذات الصلة بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن                 - ٤
 التعليق العام بتجميع وتوحيد المعايير التي تم وضعها بوسائل وسيسمح هذا. ذويهم باستمرار في ملاحظاتها الختامية

منها جهود اللجنة في مجال الرصد، وسيُوفر بذلك توجيهاً واضحاً للدول بشأن الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية في 
 ـ    . ما يتصل بهذه الفئة من الأطفال الضعفاء بوجه خاص         راف أن ولدى تطبيق هذه المعايير، يجب على الدول الأط

وليس . تعي طابعها المتطور، وأن تُقر بناء على ذلك بأن التزاماتها قد تتجاوز نطاق المعايير الواردة في هذه الوثيقة      
من شأن هذه المعايير أن تضعف بأي شكل من الأشكال الحقوق والمزايا الأوسع نطاقاً التي يتمتع بها الأطفال غير                   

 الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان أو النظم الوطنية أو القوانين الدولية        المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم بموجب    
  .والإقليمية المتعلقة باللاجئين أو القانون الإنساني الدولي
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   بنية التعليق العام ونطاقه- ثانياً 
ينطبق هذا التعليق العام على الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الموجـودين خـارج بلـد                   - ٥
أو على الموجودين خارج بلد إقامتهم الاعتياديـة، بالنـسبة إلى           )  من الاتفاقية  ٧وفقاً لأحكام المادة    (سيتهم  جن

وينطبق التعليق العام على جميع هؤلاء الأطفال بصرف النظر عن وضع إقامتهم وأسباب             . الأطفال عديمي الجنسية  
إلا أنه لا ينطبق على الأطفال . ين عن ذويهموجودهم في الخارج، وعن وضعهم كأطفال غير مصحوبين أو منفصل

الذين لم يعبروا حدوداً دولية، ولو أن اللجنة تدرك أن الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المـشرّدين                  
داخلياً يواجهون العديد من الصعوبات المماثلة، وتسلِّم بأن قدراً كبيراً من التوجيهات المقدمة أدناه يتسم بأهمية                

  الغة بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال، وتشجع الدول بقوة على اعتماد الجوانب ذات الصلة من هذا التعليـق العـام                   ب
  .فيما يتصل بحماية ورعاية ومعاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المشردين داخل أوطانهم

ذات الصلة بالاتفاقية، فإن الجهود الـتي       وبينما تقتصر ولاية اللجنة على وظيفة الإشراف على الجوانب            - ٦
تبذلها اللجنة في مجال التفسير يجب أن تندرج في إطار مجموع القواعد الدولية لحقوق الإنسان الواجبة التطبيـق،                  
ولذلك يعتمد التعليق العام نهجاً شمولياً إزاء مسألة المعاملة المناسبة للأطفال غير المصحوبين أو المنفـصلين عـن                  

ويُسلّم هذا النهج بأن جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الواردة في الاتفاقية، هي حقوق متداخلـة                 . ذويهم
وتتضمن ديباجة الاتفاقية أيضاً اعترافاً بما تتسم به الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان من أهمية               . ومتكاملة

  .في مجال حماية الطفل

   التعاريف- ثالثاً 
هم، وفقاً للتعريف الوارد في ) ويشار إليهم أيضاً بعبارة القصَّر غير المصحوبين" (المصحوبينالأطفال غير "  - ٧

 من الاتفاقية، الأطفال المنفصلون عن كلا الأبوين وعن أقربائهم الآخرين، والذين لا يقوم على رعايتهم                ١المادة  
  .راشد مسؤول بحكم القانون أو العرف عن القيام بذلك

 من الاتفاقية، الأطفال المنفصلون     ١هم، وفقاً للتعريف الوارد في المادة       " نفصلون عن ذويهم  الأطفال الم "  - ٨
عن كلا الأبوين، أو عن الشخص الذي كان مسؤولاً من قبل عن رعايتهم الأولية سواء بموجـب القـانون أو                    

ن تشمل هـذه الفئـة      ولذلك يمكن أ  . العرف، ولكن دون أن يكونوا بالضرورة منفصلين عن أقربائهم الآخرين         
  .الأطفال الذين يرافقهم أحد أفراد أسرتهم الراشدين

كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، "، " من الاتفاقية١الطفل حسب التعريف الوارد في المادة "تعني عبارة   - ٩
 تحكم الأطفال ويعني هذا أنه لا يجوز للصكوك التي". ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه         

  .داخل إقليم الدولة أن تعرِّف الطفل على نحو يحيد عن القواعد التي تحدد سن الرشد داخل تلك الدولة

ما لم يُشَر إلى خلاف ذلك، تنطبق المبادئ التوجيهية الواردة أدناه على كل من الأطفال غير المصحوبين                   - ١٠
  .والأطفال المنفصلين عن ذويهم على حد سواء

  .هو بلد الجنسية أو، في حالة الأطفال عديمي الجنسية، بلد الإقامة الاعتيادية" لبلد الأصليا"  - ١١
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   المبادئ الواجبة التطبيق- رابعاً 
الالتزامات القانونية للدول الأطراف إزاء جميع الأطفال غير المصحوبين أو المنفـصلين عـن                )أ(

  نفيذ هذه الالتزاماتذويهم الموجودين داخل إقليمها، والتدابير الخاصة بت

تنطبق التزامات الدول بموجب الاتفاقية على كل طفل يوجد داخل إقليم الدولة وجميع الأطفال الخاضعين   - ١٢
  ولا يجوز تقييد هذه الالتزامات تعسفاً أو من جانب واحد عـن طريـق اسـتبعاد منـاطق               ). ٢المادة  (لولايتها  

 أو مساحات محددة بوصفها غير خاضعة لولاية الدولة أو تخضع           أو مساحات من إقليم دولة ما أو تعريف مناطق        
وعلاوة على ذلك، تنطبق التزامات الدول بموجب الاتفاقية داخل حدود الدولة، بما في ذلك إزاء               . لها جزئياً فقط  

 بـالحقوق   وبناء عليه، لا يقتصر التمتـع     . الأطفال الخاضعين لولاية الدولة أثناء محاولتهم الدخول إلى إقليم البلد         
المنصوص عليها في الاتفاقية على أطفال الدولة الطرف وبالتالي، وما لم تنص الاتفاقية صراحة على خلاف ذلك،                 

 بغـض  -  بمن فيهم ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون والمهاجرون - يجب أن تتاح هذه الحقوق لجميع الأطفال       
  .ةالنظر عن جنسيتهم ووضعهم كمهاجرين أو كعديمي الجنسي

تنطبق الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية إزاء الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم علـى جميـع                  - ١٣
وتشتمل على الالتزام بوضع تشريعات وطنية؛ وإنشاء هياكـل         ). التنفيذي والتشريعي والقضائي  (أجهزة الحكم   

علومات وجمع البيانات وتنظيم الدورات التدريبية      إدارية؛ والقيام بما يلزم من أنشطة في مجالات البحث وتوفير الم          
وتكون هذه الالتزامات القانونية سلبية وإيجابية في نفس الوقت، ولا تقتضي من الدول . الشاملة لدعم هذه التدابير

ير أن تمسك عن اتخاذ أية تدابير من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بحقوق الأطفال فحسب، وإنما أن تتخذ أيضاً التداب
ولا تقتصر هذه المسؤوليات على توفير الحماية والمساعدة للأطفال         . اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق دون تمييز      

  غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم فعلاً فحسب، بل تشمل تدابير وقائية تحـول دون حـدوث الانفـصال         
ب الإيجابي لهذه الالتزامات المتعلقة بالحماية أيضاً إلزام        ويشمل الجان ). بما فيها تنفيذ الضمانات في حالة الإجلاء      (

الدول باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعرف على الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم بأسرع وقـت                 
  ممكن، بما في ذلك على الحدود، بغية الشروع في البحث عن أفراد أسرهم والسعي، قـدر المـستطاع وبقـدر                    

  .ضيه مصلحة الطفل الفضلى، إلى جمع شمل هؤلاء الأطفال مع أفراد أسرهم بأسرع وقت ممكنما تقت

، يتعين على   )٢٣- ١٨الفقرات  ) (٢٠٠٣(٥وعلى غرار ما أعادت اللجنة تأكيده في تعليقها العام رقم             - ١٤
 في تشريعاتها المحلية ذات     الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تضمن إدراج الأحكام والمبادئ الواردة في الاتفاقية            

وفي حالة التنازع بين الاتفاقية والتشريعات المحلية، تؤول        . الصلة وتتخذ ما يلزم من تدابير لإنفاذها على نحو تام         
  . من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات٢٧الغلبة دائماً إلى أحكام الاتفاقية، وذلك عملاً بأحكام المادة 

من الاتفاقية، تُشجَّع الـدول     ) ب(٤١ئة بيئة قانونية ملائمة، وعملاً بأحكام المادة        وبغية التوصل إلى تهي     - ١٥
الأطراف أيضاً على التصديق على الصكوك الدولية الأخرى التي تتناول قضايا تتصل بالأطفال غير المـصحوبين                

ن اشـتراك الأطفـال في   بـشأ (والمنفصلين عن ذويهم، بما فيها البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل          
واتفاقية مناهـضة   ) النـزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية           

، ")اتفاقية مناهـضة التعـذيب    ("التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة             
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 ١٩٥١اتفاقيـة عـام     ("ل التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين         واتفاقية القضاء على جميع أشكا    
، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، والاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية،           ")المتعلقة بوضع اللاجئين  

ون في مجال التبني على والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعا
الصعيد الدولي، واتفاقية لاهاي بشأن الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعـاون في مجـال                

، ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال، واتفاقيات جنيف الأربـع المبرمـة في             
 والمتعلق بحماية ضـحايا المنازعـات   ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ف المبرمة في والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جني   

، والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيـف      ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٨المؤرخ  ) البروتوكول الأول (المسلحة الدولية   
) نيالبروتوكول الثـا  ( والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية         ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢المبرمة في   

كما تشجع اللجنة الدول الأطراف في الاتفاقية وغيرها من الدول المعنية علـى             . ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٨المؤرخ  
) ١٩٩٤(مراعاة المبادئ التوجيهية بشأن الحماية والرعاية التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين               

  .)١(بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهموالمبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات والمتعلقة 

 من ٣، لا تنطبق أحكام الفقرة الخاصوبالنظر إلى الطابع المطلق للالتزامات الناشئة عن الاتفاقية وطابعها   - ١٦
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علـى الأطفـال غـير المـصحوبين             ٢المادة  
 من الاتفاقية، يجب أن تؤخذ حالة الضعف المتناهي للأطفال غير           ٤وعملاً بأحكام المادة    . لين عن ذويهم  والمنفص

المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بعين الاعتبار، وأن تفضي إلى تخصيص الموارد المتاحة لهؤلاء الأطفال على سبيل                
تي تقـدمها منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة           ويُتوقع من الدول أن تقبل وتيسر وصول المساعدة ال        . الأولوية

مـن  ) ٢(٢٢المـادة   (ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرهما من الوكالات الأخـرى           ) اليونيسيف(
، في إطار الولايات المنوطة بعهدة هذه المنظمات والوكالات، بغية تلبية احتياجـات الأطفـال غـير                 )الاتفاقية

  .يهمالمصحوبين والمنفصلين عن ذو

وتؤمن اللجنة بأنّ التحفظات التي أبدتها الدول الأطراف على الاتفاقية ينبغي ألا تقيد بأي شـكل مـن                - ١٧
وعلى غرار التوصيات التي تقـدمها اللجنـة        . الأشكال حقوق الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم        

طراف، في ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا المعتمدين        باستمرار أثناء عملية تقديم التقارير، توصي اللجنة الدول الأ        
بإعادة النظر في تحفظاتها التي تقيـد حقـوق          ،)٢(١٩٩٣في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا في عام           

  .الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، بهدف سحبها

  )٢المادة (عدم التمييز   )ب(  

لتمييز، من جميع جوانبه، على شتى أشكال التعامل مع الأطفال المنفصلين عن ذويهـم              ينطبق مبدأ عدم ا     - ١٨
ويحظر هذا المبدأ بوجه خاص أي تمييز على أساس وضع الطفل بوصفه غير مصحوب أو منفصلاً . وغير المصحوبين

يحاً، لا يحظر بل قد يدعو وهذا المبدأ، إذا فُهم فهماً صح. عن ذويه أو بوصفه لاجئاً أو ملتمساً للجوء أو مهاجراً
أو نوع /إلى المفاضلة على أساس الاحتياجات المختلفة في مجال الحماية، على غرار الاحتياجات الناشئة عن العمر و

وينبغي أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ما قد يحيط بالأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم من . الجنس
ولا يجوز اتخاذ أية تدابير أمنية أو غيرها من التدابير الخاصة بحفظ النظام العام              .  داخل المجتمع  أفكار خاطئة ووصم  

إزاء الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم إلا في حدود ما ينص عليه القانون، وشرط أن تستند هـذه      
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أ التناسب، وأن تشكل أقل الخيارات مساساً التدابير إلى تقييم فردي وليس إلى تقييم جماعي، وأن تتماشى مع مبد     
  وحتى لا يقع انتهاك حظر عدم التمييز، لا يمكن أبداً تطبيق هذه التدابير علـى مجموعـة                 . بحقوق هؤلاء الأطفال  
  .أو على أساس جماعي

  )٣المادة (مصالح الطفل الفضلى كاعتبار أول في البحث عن حلول قصيرة وطويلة الأمد   )ج(  

في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سـواء        : " من الاتفاقية على ما يلي     ٣ من المادة    ١رة  تنص الفق   - ١٩
قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية،                

، يجب احترام هذا المبدأ أثناء جميع مراحـل         وفي حالة الطفل المشرد   ". يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى     
وفي أي مرحلة من هذه المراحل، يجب توثيق مصالح الطفل الفضلى تحضيراً لأي قرار يؤثر تـأثيراً                 . دورة التشريد 

  .جوهرياً في حياة الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه

مل لهوية الطفل، بما في ذلـك جنـسيته         ويستلزم تحديد مصالح الطفل الفضلى القيام بتقييم واضح وشا          - ٢٠
. وتنشئته وخلفيته العرقية والثقافية واللغوية، وأوجه الضعف الخاصة التي يعاني منها واحتياجاته في مجال الحمايـة           

وينبغي أن . وبناء عليه، يشكل السماح للطفل بدخول إقليم الدولة شرطاً مسبقاً لإجراء عملية التقييم الأولي هذه
 التقييم في أجواء حميمية وآمنة من جانب أخصائيين متدربين على تقنيات المقابلة التي تراعـي سـن                تجرى عملية 

  .الطفل ونوع جنسه

وتشكل الخطوات اللاحقة، كتعيين وصي كفء بأسرع وقت ممكن، ضماناً إجرائياً رئيسياً لمراعاة المصالح   - ٢١
لا يجوز إحالة طفل في هذا الوضع إلى إجراءات طلب ولذلك . الفضلى للطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه

وفي الحالات التي يُحال فيها أطفال غـير مـصحوبين أو           . اللجوء أو غيرها من الإجراءات إلا بعد تعيين الوصي        
منفصلون عن ذويهم إلى إجراءات طلب اللجوء أو غيرها من الإجراءات الإدارية أو القضائية، ينبغي أن يـوفر                   

  .ال ممثل قانوني بالإضافة إلى الوصيلهؤلاء الأطف

كما يقتضي احترام مصالح الطفل الفضلى في الحالات التي تودع فيها السلطات المختصة طفلاً غير مصحوب أو                   - ٢٢
بحـق الطفـل في      ، أن تعترف الدولـة    "لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية         "منفصلاً عن ذويه    

  ). من الاتفاقية٢٥المادة " (لجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه" للعلاج المقدم إليـه و"مراجعة دورية"

  )٦المادة (الحق في الحياة والبقاء والنمو   )د(  

 من الاتفاقية على ضمان حماية الطفل إلى أقصى حد ممكن           ٦يشتمل التزام الدولة الطرف بموجب المادة         - ٢٣
ويكون الأطفال المنفصلون عـن     . التي قد تهدد حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو        من أشكال العنف والاستغلال     

ذويهم وغير المصحوبين عرضة للعديد من الأخطار التي تؤثر في حياتهم وبقائهم ونموهم، علـى غـرار الاتجـار                   
امية قد تؤدي إلى    بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي أو غيره من أشكال الاستغلال أو المشاركة في أنشطة إجر             

 من الاتفاقية بأن تتـوخى الـدول        ٦وبناء عليه، تقضي المادة     . إيذاء الطفل، أو في الحالات القصوى، إلى موته       
وفي حين تندرج قـضية الاتجـار       . الأطراف اليقظة في هذا الصدد، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالجريمة المنظمة           
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فإن اللجنة تلاحظ أن ثمة صلة في كثير من الأحيان بين الاتجار ووضـع     بالأطفال خارج نطاق هذا التعليق العام،       
  .الأطفال بوصفهم منفصلين عن ذويهم أو غير مصحوبين

وترى اللجنة أنه ينبغي اتخاذ التدابير العملية اللازمة على جميع المستويات لحماية الأطفال من الأخطـار                  - ٢٤
إيلاء الأولوية في ما يُتخذ من إجراءات للأطفال ضحايا : ابير ما يليويمكن أن تشمل هذه التد   . المشار إليها أعلاه  

الاتجار، وتعيين الأوصياء على سبيل السرعة، وتزويد الأطفال بما يلزم من معلومات عـن الأخطـار الـتي قـد             
التـدابير  وينبغي أن تكون هذه     . يواجهونها، ووضع التدابير اللازمة لمتابعة الأطفال المعرَّضين للخطر بوجه خاص         

  .موضوع تقييم منتظم بغية ضمان فعاليتها

  )١٢المادة (حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية   ) ه(  

 من الاتفاقية، ينبغي لدى تحديد التدابير الواجب اتخاذها فيما يخص الأطفال غير             ١٢عملاً بأحكام المادة      - ٢٥
وكيما يتمكن هـؤلاء    )). ١(١٢المادة  (اته ومراعاتها   المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، إبراز آراء الطفل ورغب        

الأطفال من إبداء آرائهم ورغباتهم عن دراية، لا بد أن تقدَّم إليهم جميع المعلومات المهمة ذات الصلة بأمور منها                   
 على سبيل المثال مستحقاتهم والخدمات المتاحة لهم، بما فيها وسائل الاتصال، وعملية طلب اللجوء، والبحث عن               

وينبغي أيضاً أن تراعى آراء الطفل في إطار        )). ٢(٢٢ و ١٧ و ١٣المواد  (أفراد الأسرة، والحالة في بلدهم الأصلي       
ويجب أن تقدَّم هذه المعلومات بطريقة تراعي درجة . الترتيبات المتعلقة بالوصاية والرعاية والإيواء والتمثيل القانوني

لمشاركة مرتبطة بالتواصل الموثوق، ينبغي عند الاقتـضاء تـوفير   ولما كانت ا. نضج كل طفل وقدرته على الفهم 
  .خدمات الترجمة في كافة مراحل الإجراءات

  احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية  )و(  

حتى توفر الدول المعاملة المناسبة للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، يجب عليها أن تحتـرم     - ٢٦
دة القسرية الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الـدولي وقـانون              التزاماتها بعدم الإعا  

 من الاتفاقيـة   ٣٣اللاجئين احتراماً تاماً، ويجب عليها أن تحترم بوجه خاص الالتزامات المنصوص عليها في المادة               
  .ب من اتفاقية مناهضة التعذي٣ وفي المادة ١٩٥١الخاصة بوضع اللاجئين لعام 

وعلاوة على ذلك، حتى تفي الدول بالتزاماتها بموجب الاتفاقية لا يجوز لها أن تعيد طفلاً إلى بلد آخر إذا        - ٢٧
توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي يُعرض الطفل لضرر لا يمكن جبره، علـى                  

قية، على سبيل الذكر لا الحصر، سواء في البلد الذي           من الاتفا  ٣٧ و ٦غرار الأخطار المنصوص عليها في المادتين       
وتنطبق هذه الالتزامات المتعلقة بعـدم      . يُطرد إليه الطفل أو في أي بلد آخر يمكن أن يُنقَل إليه في مرحلة لاحقة              

الإعادة أيضاً في الحالات التي تكون فيها الانتهاكات الخطيرة للحقوق المضمونة بموجب الاتفاقية صـادرة عـن                 
هات غير حكومية، وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الانتهاكات مقصودة أو نتيجة غير مباشـرة لفعـل أو                   ج

وينبغي تقييم خطر وقوع هذه الانتهاكات بطريقة تراعي سن الطفل وجنسه، كما ينبغـي أن               . امتناع عن فعل  
  .ب نقص الغذاء أو الخدمات الصحيةتراعى في التقييم النتائج البالغة الخطورة التي قد يعاني منها الأطفال بسب



HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II) 
Page 459 

  ولما كان تجنيد القصّر ومشاركتهم في أعمال القتال ينطويان على خطر شديد يُعرض الأطفـال لـضرر               - ٢٨
 ٣٨ لا يمكن جبره فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في الحياة، فإن التزامات الدول الناشئة عن المادة

 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفـل المتعلـق باشـتراك      ٤ و ٣قتران مع المادتين    من الاتفاقية، بالا  
الأطفال في النـزاعات المسلحة، تستتبع آثاراً يتجاوز نطاقها حدود الدولة، ويتعين على الدول أن تمتنع عن إعادة 

يُعرض القاصر للتجنيـد سـواء      أي طفل قسراً، مهما كانت الطريقة، إلى حدود دولة يكون فيها خطر حقيقي              
للمشاركة في أعمال القتال أو لتقديم خدمات جنسية للأفراد العسكريين، أو يوجد فيها خطر حقيقي لمـشاركة                 

  .القاصر المباشرة أو غير المباشرة في أعمال القتال، سواء بوصفه محارباً أو من خلال أدائه لمهام عسكرية أخرى

  السرية  )ز(  

  ول الأطراف أن تضمن حماية سرية المعلومات التي تتلقاها بخصوص الطفل غير المصحوب             يتعين على الد    - ٢٩
وينطبق ). ١٦المادة (أو المنفصل عن ذويه، وفقاً للالتزام بحماية حقوق الطفل، بما فيها الحق في حرمة الحياة الخاصة 

ينبغي توخي الحذر للحيلولة دون اسـتخدام  و. هذا الالتزام في جميع الميادين، بما فيها الصحة والرعاية الاجتماعية 
  .المعلومات التي يتم جمعها وتقاسمها بطريقة شرعية لغرض محدد لأية أغراض أخرى، بصورة غير ملائمة

وعلى سبيل المثال يجب، عند الحصول . وتشمل الاهتمامات المتعلقة بالسرية أيضاً احترام حقوق الآخرين         - ٣٠
  لأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، الحرص حرصـاً شـديداً علـى              على المعلومات المجمعة بشأن ا    

. ألا يُعرَّض للخطر رفاه الأشخاص الذين لا يزالون موجودين في البلد الأصلي للطفل، ولا سيما أفـراد أسـرته                  
يه أمن الطفل   وعلاوة على ذلك، لا يجوز الامتناع عن إعلام الوالدين بمكان وجود الطفل، إلا في حدود ما يقتض                

  ".مصالحه الفضلى"أو للحفاظ على 

   الاستجابة للاحتياجات العامة والمحددة في مجال الحماية- خامساً 
  عمليات التقييم والتدابير الأولية  )أ(  

يجب أن تشكل مصالح الطفل الفضلى أيضاً مبدأً توجيهياً لتحديد الأولويات فيما يتعلق بالاحتياجات من   - ٣١
. لسل الزمني للتدابير الواجب تطبيقها فيما يتصل بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهـم             الحماية والتس 

  :وتستتبع عملية التقييم الأولية الضرورية هذه، على وجه الخصوص، ما يلي

التعرف من باب الأولوية على الأطفال المنفصلين عن ذويهم أو غير المصحوبين حال وصـولهم إلى                  ‘١‘
وتشمل تدابير التعرف هـذه     ). ٨المادة  (خول أو حال علم السلطات بوجودهم في البلد         موانئ الد 

تقدير سن الطفل وينبغي ألا تقتصر على المظهر الجسدي للفرد، بل أن تراعي أيضاً درجة نـضجه                 
وعلاوة على ذلك، ينبغي إجراء التقييم بطريقة علمية تراعي سلامة الطفل ووضعه كطفـل              . العقلي

خذ في الاعتبار مبدأ الإنصاف، مع الحرص على تفادي أي خطر لانتهاك السلامة الجسدية وجنسه وتأ
للطفل، واحترام كرامة البشر على النحو الواجب؛ وفي حال عدم زوال الشكوك، ينتفع الفرد بقرينة               

  ؛الشك ويعامَل بوصفه طفلاً إذا كان هناك احتمال بأن يكون بالفعل طفلاً
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لسرعة بتسجيل الطفل من خلال مقابلة أولية تجرى على نحو يراعي سن الطفل    القيام على وجه ا     ‘٢‘
وجنسه، وبلغة يفهمها الطفل، من قِبل أشخاص مؤهلين فنياً لجمع البيانات الشخصية المتعلقـة              
بالطفل وبماضيه الاجتماعي للتأكد من هويته، بما في ذلك، عند الإمكـان، هويـة الوالـدين،                

   الطفل وجنسية أشقائه ووالديه؛والأشقاء، وكذلك جنسية

القيام، في إطار مواصلة عملية التسجيل، بتدوين المعلومات الإضافية بغية تلبية احتياجات الطفل              ‘٣‘
  :وتشمل هذه المعلومات الإضافية ما يلي. الخاصة

  الأسباب التي جعلت من الطفل طفلاً منفصلاً عن ذويه أو غير مصحوب؛  -   

لخاصة، بما فيها الأوجه الصحية والبدنية والنفسية والمادية، وغيرها تقييم أوجه الضعف ا     -   
  من الاحتياجات في مجال الحماية، بما فيها الاحتياجات الناشئة عن العنـف الأسـري              

  أو الاتجار بالأشخاص أو الصدمات النفسية؛

 بما فيهـا    جميع المعلومات المتاحة لتحديد احتياجات الطفل الممكنة من الحماية الدولية،           -   
خوف لـه ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب : "الحماية الناشئة عن الأسباب التالية

في البلد  " عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية             
؛ )١٩٥١من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام       ) ٢( ألف   ١المادة  (الأصلي للطفل   

عدوان خارجي، أو احتلال، أو سيطرة أجنبية، أو أحداث تسبب اضطراباً خطراً أو عن 
 من الاتفاقية المنظِّمة للنواحي الخاصة من مشاكل        ١ من المادة    ٢الفقرة  (في النظام العام    

  ؛ أو ذات الصلة بالآثار العشوائية للعنف المعمم؛)اللاجئين في أفريقيا

حوبين والمنفصلون عن ذويهم على وثائق الهويـة الشخـصية          ينبغي أن يحصل الأطفال غير المص       ‘٤‘
  بأسرع وقت ممكن؛

 من ٣، والفقرة ٢٢ من المادة ٢الفقرة (الشروع في البحث عن أفراد الأسرة بأسرع وقت ممكن   ‘٥‘
  ).١٠ من المادة ٢، والفقرة ٩المادة 

ن الجوانب الأخرى المتعلقة بوضعه     وينبغي أن تستند أية إجراءات أخرى تتعلق بإقامة الطفل وغير ذلك م             - ٣٢
في إقليم الدولة إلى استنتاجات تقييم أولي لاحتياجات الطفل في مجال الحماية يتم القيام به وفقاً للإجراءات المشار     

وينبغي للدول أن تمتنع عن إحالة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إلى الهيئـات المعنيـة           . إليها آنفاً 
 طلب اللجوء إذا كان وجودهم في إقليم الدولة لا يثير مسألة احتياجات اللاجئين في مجـال الحمايـة                   بإجراءات

الدولية، وذلك مع عدم الإخلال بالتزام الدول بإحالة الأطفال غير المصحوبين أو المنفـصلين عـن ذويهـم إلى                   
  .وجب التشريعات المتعلقة برعاية الأطفالالإجراءات ذات الصلة التي تقدم الحماية، على غرار الإجراءات المنشأة بم
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  ))١(٢٠و) ٢(١٨المادتان (تعيين وسيط أو مستشار وممثل قانوني   )ب(  

يتعين على الدول إنشاء الإطار القانوني الأساسي واتخاذ التدابير اللازمة لـضمان تمثيـل الطفـل غـير                 - ٣٣
لذلك ينبغي للـدول أن تعـيّن وصـياً أو          . ىالمصحوب أو المنفصل عن ذويه أحسن تمثيل خدمة لمصالحه الفضل         

مستشاراً حال تعريف الطفل بوصفه غير مصحوب أو منفصلاً عن ذويه، وأن تضمن استمرار ترتيبات الوصـاية              
أو يصبح غير خاضع لولايتها نهائياً، وفقاً لأحكـام         /هذه إلى أن يبلغ الطفل سن الرشد أو يغادر إقليم الدولة و           

. وينبغي استشارة الوصي وإعلامه بشأن جميع الإجراءات التي تهم الطفـل          .  الدولية الأخرى  الاتفاقية والالتزامات 
وينبغي أن تمنح للوصي صلاحية الحضور في جميع عمليات التخطيط واتخاذ القرارات، بما في ذلك أمام سـلطات                  

وينبغي أن تتوفر لدى . مستدامالهجرة وهيئات الاستئناف، وفي ترتيبات الرعاية وكل الجهود الرامية إلى إيجاد حل 
الوصي أو المستشار الخبرة اللازمة في مجال رعاية الأطفال حتى يكون قادراً على ضمان مصالح الطفـل وتلبيـة                   
احتياجاته القانونية والاجتماعية والصحية والنفسية والمادية والتربوية على النحو الملائم، وذلك بوسـائل منـها               

الأخصائيين المعنيين بتوفير المجموعة    /ل بين الطفل والوكالات المتخصصة القائمة     تصرف الوصي بوصفه جهة الوص    
ولا يجوز الاضطلاع بدور الوصي للوكالات أو الأفراد الـذين قـد   . الكاملة لوسائل الرعاية التي يحتاجها الطفل 

الذين تربطهم بالطفـل  وعلى سبيل المثال، لا يجوز للكبار من غير الأقرباء     . تتضارب مصالحهم مع مصالح الطفل    
  .علاقة عمل الاضطلاع بدور الوصي

وتُسند الوصاية على الطفل المنفصل عن ذويه عادة إلى عضو الأسرة الراشد الذي يرافقه أو الشخص المتكفل                   - ٣٤
د برعايته من غير أعضاء أسرته، ما لم يتناف ذلك مع مصالح الطفل الفضلى، كما في حالة إيذاء الطفل من جانب الراش

وفي الحالات التي يكون فيها الطفل مصحوباً براشد أو راع لا ينتمي إلى أفراد الأسرة، يجب التدقيق عن                  . المرافق لـه 
وإذا كان الوصي قادراً على توفير الرعاية اليومية وراغباً         . كثب في مدى أهلية هذا الشخص للاضطلاع بدور الوصي        

لح الطفل الفضلى كما ينبغي في جميع المجالات التي تهم حياة الطفل وعلى             في القيام بذلك، ولكنه لا يستطيع تمثيل مصا       
  ). على غرار تعيين مستشار أو ممثل قانوني(جميع المستويات، يجب حينئذ اتخاذ تدابير إضافية 

وينبغي إنشاء وتفعيل آليات للمراجعة تسهر على رصد حسن أداء الوصي لدوره بغية ضمان تمثيل مصالح   - ٣٥
  .الفضلى في مختلف مراحل عملية اتخاذ القرارات، ولا سيما لمنع التجاوزاتالطفل 

وينبغي أن يُوفَّر التمثيل القانوني، بالإضافة إلى تعيين الوصي، للأطفال الأطراف في إجراءات طلب اللجوء   - ٣٦
  . أو أية إجراءات إدارية أو قضائية أخرى

قات بالترتيبات المتعلقة بالوصاية والتمثيل القانوني كما ينبغي        ينبغي أن يحاط الأطفال علماً في جميع الأو         - ٣٧
  . مراعاة ما يبدونه من آراء بهذا الشأن

وفي حالات الطوارئ الواسعة النطاق، التي يصعب فيها وضع ترتيبات وصاية لكل فرد على حدة، توكل مهمة                   -٣٨
  .ى إلى الدول والمنظمات التي تعمل لأجل الأطفالحماية وتعزيز حقوق الأطفال المنفصلين عن ذويهم ومصالحهم الفضل
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  )٢٢ و٢٠المادتان (الترتيبات المتعلقة بالرعاية والإيواء   )ج(  

الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم هم أطفال محرومون بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئتـهم                   - ٣٩
 من الاتفاقية ويحق لهم الحصول من  ٢٠وجب المادة   العائلية، وعلى هذا الأساس تنسحب عليهم التزامات الدول بم        

  .الدولة المعنية على حماية ومساعدة خاصتين

 ٢٢ وينبغي للآليات المنشأة بموجب القانون الوطني لضمان الرعاية البديلة لهؤلاء الأطفال وفقاً لأحكام المادة  - ٤٠
. ين عن ذويهم الموجودين خارج بلدهم الأصلي      من الاتفاقية، أن تشمل أيضاً الأطفال غير المصحوبين أو المنفصل         

وتتوفر مجموعة واسعة من الخيارات المتعلقة بترتيبات الرعاية والإيواء، وهي الخيارات التالية التي تشير إليها صراحة 
و  الواردة في القانون الإسـلامي أ      الكفالةفي جملة أمور، الحضانة، أو      : "...  من الاتفاقية  ٢٠ من المادة    ٣الفقرة  

وينبغي عند اختيار الترتيبات المناسبة أن      ". التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال         
تؤخذ بعين الاعتبار أوجه الضعف الخاصة بالطفل، الذي لا يكون فحسب فاقداً لكل اتصال مع أفراد أسرته، بل                  

وينبغي بوجه خاص إيلاء    . ن مراعاة سن الطفل وجنسه    يجد نفسه علاوة على ذلك خارج بلده الأصلي، فضلاً ع         
الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفيته الإثنية والدينية والثقافية كما تتحدد من خلال               

  :وينبغي أن تراعي ترتيبات الرعاية والإيواء المعايير التالية. عملية تحديد الهوية والتسجيل والتوثيق

  ي، كقاعدة عامة، ألا يحرم الأطفال من حريتهم؛ينبغ  - 

بغية ضمان استمرارية الرعاية، ومراعاة لمصالح الطفل الفضلى، ينبغي تجنب تغيير مكان إقامـة                - 
الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، عدا الحالات التي يخدم فيها تغيير مكان الإقامة         

  مصالح الطفل الفضلى؛

   وحدة الأسرة، ينبغي الإبقاء على الأشقاء مجمعين؛وفقاً لمبدأ  - 

ينبغي السماح لكل طفل يصل إلى بلد اللجوء مصحوباً بأفراد راشدين من أسرته أو لــه في                   - 
ذلك البلد أفراد راشدون من أسرته بالبقاء إلى جانب هؤلاء الأفراد ما لم يكن هذا الإجراء مخالفاً 

ه الضعف الخاصة للطفل، ينبغي أن يقوم موظفـو الرعايـة           ونظراً لأوج . لمصالح الطفل الفضلى  
  الاجتماعية بعمليات تقييم منتظمة؛

وبصرف النظر عن شكل ترتيبات الرعاية التي يلقاها الطفل، لا بد من إجراء عمليات مراقبـة                  - 
وتقييم منتظمة يشرف عليها موظفون مؤهلون حفاظاً على صحة الطفل الجـسدية والنفـسية              

حمايته من العنف الأسري أو الاستغلال، وعلى حصوله علـى التعلـيم وفـرص              وحرصاً على   
  اكتساب المهارات المهنية؛

ويجب على الدول والمنظمات الأخرى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحمايـة الفعالـة لحقـوق           - 
  ؛الأطفال المنفصلين عن ذويهم أو غير المصحوبين الذين يعيشون في أسر معيشية يرأسها طفل
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وفي حالات الطوارئ الكبرى، يجب أن توفر للأطفال غير المصحوبين رعاية مؤقتة وذلك لأقصر                - 
والغرض من هذه الرعاية المؤقتة، هو ضمان أمن هؤلاء الأطفال وإحاطتـهم  . فترة زمنية مناسبة 

  بالرعاية الجسدية والنفسية اللازمة في سياق ملائم لنموهم العام؛

  مُطَّلعين على ترتيبات الرعاية الخاصة بهم، ويجـب أن تؤخـذ آراؤهـم       يجب أن يبقى الأطفال       - 
  .في الاعتبار

  )٣٢ و٣٠و) ج)(١(٢٩ و٢٨المواد (إعمال الحق في الحصول على التعليم بشكل كامل   )د(  

ويتمتع كل طفل . ينبغي للدول أن تضمن للأطفال الحصول على التعليم خلال كافة مراحل دورة التشريد  - ٤١
وب أو منفصل عن ذويه، بصرف النظر عن وضعه، على نحو كامل بفرص التعليم في البلد الذي يوجد                  غير مصح 

وتوفر فرص .  من الاتفاقية والمبادئ العامة التي وضعتها اللجنة٣٢ و٣٠و) ج)(١(٢٩ و٢٨فيه وفقاً لأحكام المواد 
عن ذويهن وغير المـصحوبات بفـرص   التعليم هذه دون تمييز، وينبغي بوجه خاص أن تتمتع الفتيات المنفصلات  

كما ينبغـي   . التعليم الرسمي وغير الرسمي على أساس تكافؤ الفرص، بما في ذلك التدريب المهني بمختلف مراحله              
  .توفير التعليم الجيد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما للأطفال المعوقين

ين عن ذويهم لدى السلطات المدرسية المختصة بأسرع    وينبغي تسجيل الأطفال غير المصحوبين أو المنفصل        - ٤٢
ويحق لجميـع   . وقت ممكن، كما ينبغي أن يحصلوا على المساعدة اللازمة للتمتع بأقصى ما يمكن من فرص التعلم               

الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الحفاظ على هويتهم وقيمهم الثقافية، بما في ذلك الحق في الحفاظ                 
وينبغي الإذن لجميع المراهقين بالمشاركة في برامج التدريب أو التعليم المهني، . م الأم وتطوير ملكاتهم فيهاعلى لغته

  وينبغي للدول أن تضمن للأطفال غـير المـصحوبين         . كما ينبغي أن تتاح للأطفال الصغار برامج للتعليم المبكر        
ق أخرى تبين مستواهم التعليمي، ولا سيما تحسباً      أو المنفصلين عن ذويهم الحصول على شهادات مدرسية أو وثائ         
  .لأية تدابير تتعلق بتغيير مقر إقامتهم أو إعادة توطينهم أو عودتهم

ويتعين على الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات المحدودة، أن تقبل وتيسر المساعدة المقدمة من اليونيسيف                  - ٤٣
ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين وغيرهـا مـن          ) اليونسكو(افة  ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثق     

الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وذلك في نطاق الولاية المنوطة بكل منظمة أو وكالة، فضلاً عن المساعدة المقدمة، عند      
بغيـة  ) ٢٢ من المادة    ٢فقرة  ال(الاقتضاء، من المنظمات الحكومية الدولية المختصة الأخرى أو المنظمات غير الحكومية            
  .تلبية احتياجات الأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفصلين عن ذويهم في مجال التعليم

  )٢٧المادة (الحق في مستوى معيشي ملائم   ) ه(  

ينبغي للدول أن تضمن للأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين مستوى معيشياً ملائماً لنمـوهم                 - ٤٤
 من الاتفاقية، يتعين علـى      ٢٧ من المادة    ٢وعلى غرار ما تنص عليه الفقرة       . لعقلي والروحي والمعنوي  البدني وا 

  .الدول أن تقدم المساعدة المادية وتوفر برامج الدعم، ولا سيما في مجالات التغذية والملبس والإسكان
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يسر المـساعدة المقدمـة مـن       ويتعين على الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات المحدودة، أن تقبل وت             - ٤٥
اليونيسيف واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وذلك 
  في نطاق الولاية المنوطة بكل منظمة أو وكالة، وعند الاقتضاء، من المنظمات الحكومية الدولية المختصة الأخرى                

بغية ضمان مستوى معيشي ملائم للأطفال غير المـصحوبين  ) ٢٢ من المادة ٢الفقرة  (أو المنظمات غير الحكومية   
  .والمنفصلين عن ذويهم

الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبمرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيـل                )و(
  )٣٩ و٢٤ و٢٣المواد (الصحي 

ى صحي يمكن بلوغه وبمرافق عـلاج الأمـراض         تلتزم الدول، لدى إعمال الحق في التمتع بأعلى مستو          - ٤٦
 من الاتفاقية، بضمان حصول الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن          ٢٤وإعادة التأهيل الصحي، بموجب المادة      

  .ذويهم على الرعاية الصحية على قدم المساواة مع الأطفال مواطني تلك الدولة

على الدول تقييم ومعالجة حالتهم الخاصـة وأوجـه         ولضمان حصول هؤلاء الأطفال على الرعاية، يجب          - ٤٧
ويتعين على الدول أن تراعي بوجه خاص كون الأطفال غير المصحوبين يُعـانون مـن               . الضعف التي يُعانون منها   

. الانفصال عن أفراد أسرهم، ويكابدون أيضاً، بدرجات مختلفة، الفقدان والصدمات النفسية والاضطرابات والعنف            
د من هؤلاء الأطفال، وبخاصة الأطفال اللاجئون، من العنف المتفشي وما يتولد من توترات في بلـد       كما عانى العدي  

. وقد تكون هذه التجربة قد خلَّفت في نفس الطفل شعوراً راسخاً بالعجز وأفقدته الثقة بالآخرين              . منكوب بالحرب 
عاناة أثناء التراعات المـسلحة، وقـد     وعلاوة على ذلك، تكون الفتيات معرضات بوجه خاص للتهميش والفقر والم          

وتقتضي الصدمات النفسية العميقة التي     . يتعرض العديد منهن للعنف الذي يستهدف الإناث في سياق التراع المسلح          
  .يتعرض لها العديد من الأطفال المتأثرين وعياً وعناية خاصين في إطار تقديم الرعاية وإعادة التأهيل

فاقية على واجب قيام الدول بتوفير خدمات إعادة التأهيل للأطفال الذين يقعون             من الات  ٣٩تنص المادة     - ٤٨
  ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملـة            

وإعادة الاندماج في المجتمع،    وبغية تيسير التعافي    . أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو التراعات المسلحة         
  ينبغي وضع أشكال مناسبة للرعاية في مجال الصحة العقلية تراعي الخصوصيات الثقافية للطفل ونـوع جنـسه،                 

  . كما ينبغي توفير مستشارين مؤهلين مختصين في علم النفس الاجتماعي

تيسر المـساعدة المقدمـة مـن       ويتعين على الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات المحدودة، أن تقبل و             - ٤٩
الإيـدز  /ةاليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البـشري             

، وذلك في نطاق الولاية )٢٢ من المادة    ٢الفقرة  (ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات         
، وعند الاقتضاء، من المنظمات الحكومية الدولية المختصة الأخرى أو المنظمات غير            المنوطة بكل منظمة أو وكالة    

  .الحكومية بغية تلبية احتياجات الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في مجال الصحة والرعاية الصحية
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 ـ               )ز(   ف منع الاتجار والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أشـكال الاسـتغلال والإيـذاء والعن
  )٣٦ و٣٥ و٣٤المواد (

الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم الموجودون في بلد غير بلدهم الأصلي معرضـون بوجـه                   - ٥٠
  . وتكون الفتيات معرضات بوجه خاص للاتجار، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي. خاص للاستغلال والإيذاء

 من الاتفاقية التي تنص على التزامات       ٢٠فاقية بالاقتران مع المادة      من الات  ٣٦ إلى   ٣٤ويجب قراءة المواد      - ٥١
الدول فيما يتعلق بالحماية والمساعدة الخاصتين، بغية ضمان حماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم               

  .من الاتجار والاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال والإيذاء والعنف

بهم في حالة الأطفال الذين وقعوا من قبل ضحايا للاتجار،          " إعادة الاتجار " بالأطفال، أو    ويشكل الاتجار   - ٥٢
ويمثل الاتجار خطراً على تمتع . أحد الأخطار العديدة التي يواجهها الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم

 من الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف      ٣٥المادة  ووفقاً لأحكام   ). ٦المادة  (الأطفال بحقهم في الحياة والبقاء والنمو       
وتشمل التدابير الضرورية التعرف على الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين         . أن تتخذ التدابير الملائمة لمنع الاتجار     

عن ذويهم؛ والبحث باستمرار عن مكان وجودهم؛ وتنظيم حملات إعلامية تراعي سن الطفل وتخاطبـه بلغـة                 
وينبغي اعتماد التشريعات الملائمة وإنشاء آليات الإنفاذ الفعالة فيما يتعلق بالقوانين           . في متناولـه ووسيلة اتصال   

  . المنظمة للعمالة وعبور الحدود

وهناك أيضاً أخطار كثيرة تحدق بالأطفال الذين وقعوا ضحايا للاتجار ووجدوا أنفسهم نتيجة لذلك غير                 - ٥٣
 يجوز أن يدفع هؤلاء الأطفال الثمن، بل ينبغي أن يحصلوا على المساعدة             ولا. مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم    

ويجوز للأطفال ضحايا الاتجار الحصول على مركـز اللاجـئ          . بوصفهم ضحايا لانتهاك جسيم لحقوق الإنسان     
، وينبغي للدول أن تضمن الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء للأطفال ضحايا الاتجار           ١٩٥١بموجب اتفاقية عام    

المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين الذين يرغبون في طلب اللجوء أو الذين تتوافر بشأنهم مؤشرات تدل على                 
  ولا يجوز إعادة الأطفال المعرضين لخطر الاتجار بهم مجدداً إلى بلدهم الأصـلي             . أنهم يحتاجون إلى الحماية الدولية    

وينبغي للدول أن . ى واتُخذت التدابير الملائمة لضمان حمايتهمإلا إذا كان هذا التدبير متماشياً مع مصالحهم الفضل
  . تتوخى أشكالاً تكميلية من الحماية لفائدة الأطفال ضحايا الاتجار إذا تبين أن عودتهم لا تخدم مصالحهم الفضلى

  )٣٩ و٣٨المادتان (منع التجنيد العسكري والحماية من آثار الحرب   )ح(  

  منع التجنيد

 من البروتوكول الاختيـاري     ٤ و ٣ من الاتفاقية وعن المادتين      ٣٨مات الدول الناشئة عن المادة      إنّ التزا   - ٥٤
لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في التراعات المسلحة، تنطبق أيضاً على الأطفال غير المـصحوبين                

نع تجنيد الأطفال أو استخدامهم مـن       ويجب على الدولة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لم        . والمنفصلين عن ذويهم  
وتنطبق هذه الأحكام أيضاً على الجنود الأطفال السابقين الذين تخلّوا عن وحـداتهم             . جانب أي طرف في نزاع    

  . ويحتاجون إلى حماية من إعادة التجنيد
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  ترتيبات الرعاية

  ذويهم على نحو يمنـع تجنيـدهم       تُتخذ ترتيبات الرعاية الخاصة بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن            - ٥٥
ولا يجوز أن تُسند الوصاية على هؤلاء الأطفال        . أو إعادة تجنيدهم أو استخدامهم من جانب أي طرف في نزاع          

  . إلى أفراد أو منظمات يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في نزاع

  الجنود الأطفال السابقون

لذا ينبغي أن تُقدَّم للجنود الأطفال السابقين،       .  مسلح أساساً  ينبغي أن يُعدّ الجنود الأطفال ضحايا نزاع        - ٥٦
الذين كثيراً ما يجدون أنفسهم غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم عند توقف التراع أو عقب فـرارهم مـن                    
صفوف الجيش، جميع خدمات الدعم اللازمة لإعادة اندماجهم في الحياة العادية، بما في ذلك المـشورة النفـسية                  

وينبغي التعرف على هؤلاء الأطفال وتسريحهم على سبيل الأولوية خلال أي عملية إحصاء             . جتماعية اللازمة والا
ولا يجوز عادة احتجاز الجنود الأطفال، وبخاصة الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم، بـل                . وفصل

ويجب بذل  . يما يتصل بتسريحهم وإعادة تأهيلهم    ينبغي أن ينتفعوا بتدابير الحماية الخاصة والمساعدة، ولا سيما ف         
جهود خاصة لتقديم الدعم إلى الفتيات اللاتي شاركن في صفوف الجيش، سواء بوصفهن محاربات أو بأي صـفة                  

  .أخرى، وتيسير إعادة اندماجهن

 وإذا تحتم احتجاز طفل جندي تجاوز الخامسة عشرة، في ظل ظروف معينة ولأسباب استثنائية، وكـان                 - ٥٧
الاحتجاز موافقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كأن يُحتجز الطفل على سبيل 
المثال لأنه يمثل خطراً حقيقياً على الأمن العام، ينبغي أن يتم الاحتجاز بما يتفق مع المعايير الدولية، بما فيها أحكام   

ت الصلة بشؤون قضاء الأحداث، وألا يعوق الاحتجاز الجهـودَ الراميـة إلى              من الاتفاقية والمعايير ذا    ٣٧المادة  
  .البحث عن أفراد أسرة الطفل أو يحول دون مشاركته في برامج إعادة التأهيل على سبيل الأولوية

  عدم الإعادة القسرية

  الطفـل إلى ضـرر     لما كان تجنيد القصَّر ومشاركتهم في أعمال القتال ينطويان على خطر كبير يُعرِّض                - ٥٨
  لا يمكن جبره فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها حقه في الحياة، فإن التزامات الدول الناشـئة عـن                    

 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقـوق الطفـل   ٤ و٣ من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادتين    ٣٨المادة  
المسلحة، تستتبع آثاراً تتجاوز حدود إقليم الدولة، وينبغي للدول أن تمتنع عن المتعلق باشتراك الأطفال في التراعات 

إعادة أي طفل بأي شكل من الأشكال إلى حدود دولة حيث يكون القاصر مُعرضاً لخطر حقيقي بأن يقع ضحية                   
  .للتجنيد أو أن يشارك، على نحو مباشر أو غير مباشر، في أعمال القتال

   )٣(تهدف الطفل بوجه خاص وتجلياتهأشكال الاضطهاد الذي يس

إنّ اللجنة، إذ تذكِّر الدول بضرورة وضع إجراءات تراعي سن الطفل طالب اللجوء وجنـسَه وتفـسير       - ٥٩
بمن فيهم الفتيـات    (تعريف اللاجئ على نحو يراعي سن طالب اللجوء وجنسه، فإنها تؤكد على أن تجنيد القُصَّر                

والمشاركة المباشرة أو غـير     ) راض الزواج القسري مع موظفين عسكريين     لأغراض تقديم خدمات جنسية أو لأغ     
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المباشرة في أعمال القتال يشكلان انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ويجسدان بالتالي ضرباً من ضروب الاضطهاد،               
م على أسباب وينبغي أن يُفضيا إلى منح مركز اللاجئ إذا تبين أن الخوف من التعرض للاضطهاد له ما يبرره ويقو

 ‘ألف‘ ١ من المادة ٢الفقرة (تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو آراء سياسية 
  ).١٩٥١من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 

  إعادة التأهيل والتعافي

لدولية والمنظمات غير الحكومية، نظاماً يتعين على الدول أن تضع، عند الاقتضاء، بالتعاون مع الوكالات ا  - ٦٠
شاملاً لتقديم الدعم النفسي والمساعدة لفائدة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المتأثرين بتراع مسلح، 

  .وذلك على نحو يراعي سن الطفل وجنسه

  منع الحرمان من الحرية ومعاملة الأطفال في حالة حرمانهم من الحرية  )ط(  

 من الاتفاقية ومراعاة لمبدأ مصالح الطفل الفضلى، ينبغي، كقاعدة عامة، الامتناع ٣٧لاً بأحكام المادة عم  - ٦١
  ولا يجوز احتجاز الطفل فقط لأنه غير مـصحوب         . عن احتجاز الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم        

وفي . ط الحصول على إحـدى الـصفتين      أو منفصل عن ذويه، أو لأنه مهاجر أو مقيم، أو لعدم استيفائه لشرو            
الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الاحتجاز مبرراً لأسباب أخرى، ينبغي أن يتم الاحتجاز بما يتفق مع أحكـام                 

 من الاتفاقية التي تنص على أن يكون الاعتقال وفقاً لقانون البلد المعني على أنه لا يجوز ٣٧من المادة ) ب(الفقرة 
وبناءً عليه، ينبغي بذل كل الجهود الممكنة، بما فيها         . قال إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة       ممارسة الاعت 

الإسراع بإجراء العمليات ذات الصلة، الكفيلة بضمان الإفراج الفوري عن الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين               
  .عن ذويهم وإيداعهم في مؤسسات مناسبة أخرى

ويجب .  الشروط الوطنية، تشكل الالتزامات الدولية جزءاً من القوانين التي تحكم الاحتجاز       وبالإضافة إلى   - ٦٢
 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ٣١ من المادة ١على الدول بوجه خاص أن تفي بالتزاماتها الناشئة عن الفقرة 

وينبغي للدول أيضاً أن تـضع في       . وء إزاء الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم طالبي اللج         ١٩٥١لعام  
اعتبارها أن دخول طفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه إلى إقليم دولة ما أو بقاءه هناك بصورة غير شرعية،                    
يمكن أيضاً أن يُبرر بموجب المبادئ العامة للقانون، لا سيما إذا كان دخول الطفل إلى البلد أو إقامته فيه السبيلَ                    

وبعبارات أعم، ينبغي للدول عند وضع سياساتها . انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية لذلك الطفلالوحيد لمنع وقوع 
المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، بمن فيهم ضحايا الاتجار والاستغلال، أن تعمل على عدم 

  .  فيه بصورة غير شرعيةتجريم هؤلاء الأطفال لا لشيء إلا لدخولهم إلى إقليم البلد أو وجودهم

وفي حالة الاحتجاز كإجراء استثنائي، يجب أن تستجيب شروط الاحتجاز لمصالح الطفل الفـضلى وأن                 - ٦٣
ويجب اتخاذ .  من الاتفاقية والالتزامات الدولية الأخرى٣٧من المادة ) ج(و) أ(تراعي مراعاة تامة أحكام الفقرتين 

يم فيها الأطفال تكون منفصلة عن الأقسام المخصصة للكبار، ما لم يتبيّن أن ترتيبات خاصة لتهيئة أقسام مناسبة يق
" الرعايـة "أجل، ينبغي أن يكون هذا البرنامج قائماً على نهج هدفه           . مصالح الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك     

لائمة مـن الناحيـة     وينبغي ألا تكون المرافق في أماكن معزولة تنعدم فيها الموارد المجتمعية الم           ". الاحتجاز"وليس  
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مع وينبغي أن تتوفر للأطفال فرصة إقامة اتصالات مستمرة . الثقافية ولا يمكن فيها الحصول على المساعدة القانونية
لهم  كما ينبغي أن توفَّر   . أصدقائهم وأقربائهم ومستشارهم الديني والاجتماعي والقانوني ووصيهم، وتلقي زياراتهم        

فترة  وخلال. ريات الأساسية، والعلاج الطبي الملائم والمشورة النفسية عند الاقتضاء        فرصة الحصول على جميع الضرو    
تعليمهم  الاحتجاز، يحق للأطفال مواصلة التعليم وذلك، كتصور أمثل، خارج أماكن الاحتجاز بغية تيسير مواصلة             

 مـن   ٣١ ا تنص عليه المادة   كما يحق للأطفال المشاركة في أنشطة الاستجمام واللعب وفقاً لم         . بعد إطلاق سراحهم  
 من الاتفاقية إعمالاً فعالاً، ينبغي أن       ٣٧من المادة   ) د(وبغية إعمال الحقوق المنصوص عليها في الفقرة        . الاتفاقية

توفَّر للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم المحرومين من حريتهم إمكانية الحصول بسرعة ومجاناً على                
  .ها من أشكال المساعدة المناسبة، بما فيها تعيين ممثل قانونيمساعدة قانونية وغير

الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء، والضمانات   - سادساً 
  القانونية والحقوق المتصلة باللجوء

  معلومات عامة  )أ(  

ايـةَ المناسـبة   التي تكفل الحم  " التدابير الملائمة " من الاتفاقية باتخاذ     ٢٢يستتبع الالتزام الناشئ عن المادة        - ٦٤
للطفل الذي يسعى إلى الحصول على مركز لاجئ، سواء كان مصحوباً أو غير مصحوب، جملةَ أمور منها إنشاء                  
نظام فعال لطلب اللجوء، وبخاصة سنّ التشريعات المناسبة التي تنظم المعاملة الخاصة للأطفال غـير المـصحوبين                 

فاذ هذه المعاملة بما يتفق مع الحقوق الواجب إعمالها المنصوص          والمنفصلين عن ذويهم، وبناء القدرات اللازمة لإن      
عليها في الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان أو حماية اللاجئين أو القانون الإنساني                 

ود الراميـة إلى بنـاء      وتُشجَّع الدول التي تواجه نقصاً في الموارد اللازمة لتمويل الجه         . التي تكون الدولة طرفاً فيها    
   .القدرات بقوة على التماس المساعدة الدولية، بما فيها المساعدة التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

 من الاتفاقية والالتزامات الناشئة عن القانون الدولي ٢٢ونظراً إلى أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة   - ٦٥
 من  ٢٢ا بعضاً، واعتباراً لاستصواب توحيد المعايير، ينبغي للدول، لدى تنفيذ أحكام المادة             للاجئين يُتمم بعضُه  

  .الاتفاقية، أن تأخذ في الاعتبار تطور المعايير الدولية المتعلقة باللاجئين

  الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء، بغض النظر عن السن  )ب(  

ن فيهم الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهـم،          ينبغي أن يتمتع الأطفال ملتمسو اللجوء، بم        - ٦٦
بإمكانية الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء وغيرها من الآليات التكميلية التي توفر الحماية الدولية، وذلك بصرف 

الطفل وفي الحالات التي ترد فيها إلى علم السلطات أثناء عملية التعرف والتسجيل وقائع تبين أن . النظر عن سنهم
قد يشعر بخوف لـه ما يبرره، أو حتى إذا كان الطفل غير قادر على التعبير عن خوفه بشكل واضح وملموس، من 
التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه الـسياسية، أو إذا                    

أو، عنـد الاقتـضاء، إلى      /طفل إلى إجراءات طلب اللجوء و     كان يحتاج إلى حماية دولية، ينبغي أن يُحال هذا ال         
  .الآليات التي توفر الحماية التكميلية بموجب القوانين الدولية والمحلية
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وبالنسبة إلى الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الذين لا تتوفر بشأنهم أية مؤشرات عـن                   - ٦٧
 يُحال هؤلاء الأطفال بصورة تلقائية إلى إجراءات طلب اللجوء، بل توفَّر احتياجهم إلى الحماية الدولية، ينبغي ألا    

لهم الحماية في إطار الآليات الأخرى ذات الصلة بحماية الأطفال على غرار الآليات التي تنص عليها التـشريعات                  
  .المتصلة برعاية الشباب

  )٣ من المادة ٣الفقرة (الضمانات الإجرائية وتدابير الدعم   )ج(  

 من الاتفاقية أوجه الـضعف      ٢٢ من المادة    ١ينبغي أن تراعي التدابير الملائمة المنصوص عليها في الفقرة            - ٦٨
الخاصة التي يعاني منها الأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم، كما ينبغي أن تراعي الإطـار القـانوني                  

  . بالاعتبارات الواردة أدناهوينبغي أن تسترشد هذه التدابير. والشروط القانونية الوطنية

ينبغي لكل طفل يلتمس اللجوء، أن يمثله راشد لـه دراية تامة بخلفية الطفل وتتوفر لديـه الكفـاءات                    - ٦٩
  تعيين وصي أو مستشار    "من الفرع الخامس،    ) ب(انظر الفقرة   (والقدرات اللازمة لتمثيل مصالح الطفل الفضلى       

، يحق للطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه أن يحصل مجاناً على خدمات وفي جميع الحالات"). أو ممثل قانوني
ممثل قانوني مؤهل، بما في ذلك في الحالات التي يُدرس فيها طلب اللجوء المقدم من الطفل وفقاً للإجراءات العادية      

  .الخاصة بالكبار

ا أطفال غير مصحوبين أو منفصلون      ينبغي إيلاء الأولوية لطلبات الحصول على مركز اللاجئ التي يقدمه           - ٧٠
  . عن ذويهم، وينبغي بذل كل جهد ممكن لإصدار قرار سريع ومنصف

ومن الضمانات الإجرائية الدنيا أن تنظر في طلب اللجوء سلطة مختصة ومؤهلة تأهيلاً كاملاً في المسائل ذات   - ٧١
ة شخصية مع موظف مؤهل قبل اتخاذ أي قرار         وينبغي أن تُمنح للطفل فرصة إجراء مقابل      . الصلة باللجوء واللاجئين  

وإذا تعذر على الطفل التواصل المباشر مع الموظف المؤهل بلغـة           . نهائي كلما سمح بذلك سن الطفل ودرجة نضجه       
وعلاوة على ذلك، يُفسَّر الشك لصالح الطفل في حالـة          . مشتركة، ينبغي الاستنجاد بخدمات مترجم شفوي مؤهل      

  .، كما ينبغي أن تتاح للطفل فرصة استئناف القرار وذلك بطلب مراجعته رسمياًالتشكيك في صحة أقواله

وينبغي أن يشرف على المقابلات ممثلون عن السلطة المعنية بالبت في طلبات الحصول على مركز اللاجئ،   - ٧٢
صول على مركـز    يتعين عليهم أن يأخذوا في الاعتبار الحالة الخاصة للأطفال غير المصحوبين بغية تقييم طلب الح              

وينبغي أن تقوم عملية التقييم على دراسة مجموعة العوامـل          . اللاجئ ويبحثون في تاريخ الطفل وثقافته وماضيه      
. الفريدة التي تخص كل طفل، بما فيها خلفيته الشخصية والعائلية والثقافية، وذلك على أساس كل حالة على حدة

  .طفل وممثله القانونيوينبغي أن تُجرى كل المقابلات بحضور وصي ال

وفي حالة تدفقات اللاجئين الواسعة النطاق، التي يتعذر فيها النظر في طلبات الحصول على مركز اللاجئ على                 - ٧٣
وفي مثل هذه الظروف، يحق لجميع الأطفال غير . أساس فردي، يمكن للدول أن تمنح مركز اللاجئ لكافة أفراد المجموعة

  .ذويهم الحصول على نفس المركز الذي يُمنح للأعضاء الآخرين لتلك المجموعة المحددةالمصحوبين أو المنفصلين عن 
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تقييم الاحتياجات في مجال الحماية على أساس خصوصيات الطفل، ومع مراعـاة أشـكال                )د(
  الاضطهاد التي تستهدف الطفل على وجه التحديد

ير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، تطور القانون     تراعي الدول، لدى تقييمها لطلبات اللاجئين من الأطفال غ          - ٧٤
الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والعلاقة القائمة بينهما، ولا سيما المواقف التي اعتمدتها مفوضية الأمم المتحـدة                 

ويجب . ١٩٥١لعام  لشؤون اللاجئين في إطار ممارسة وظائفها المتعلقة بالإشراف بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين              
بوجه خاص أن يفسَّر تعريف اللاجئ كما ورد في الاتفاقية على نحو يراعي سن الطفل وجنسَه ويأخذ في الاعتبار الدوافع                    

واضـطهاد الأقربـاء؛    . الخاصة التي تكمن وراء الاضطهاد الذي يتعرض لـه الأطفال، وأشكال هذا الاضطهاد وتجلياته            
طفال بغية استغلالهم في البغاء؛ والاستغلال الجنسي أو بتر الأعضاء التناسلية للمرأة، بعضٌ من              وتجنيد القصَّر؛ والاتجار بالأ   

أشكال وتجليات الاضطهاد الذي يستهدف الأطفال ويمكن أن يُبرر منح مركز اللاجئ، لا سيما إذا كانت هذه الأفعـال            
لـذلك ينبغـي للـدول، في إطـار         . ١٩٥١ين لعام   قائمة على أحد الأسباب الواردة في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئ         

الإجراءات الوطنية المتعلقة بالنظر في طلبات الحصول على مركز اللاجئ، أن تولي عناية فائقة لأشكال وتجليات الاضطهاد               
  . الذي يستهدف الأطفال بوجه خاص ولأشكال العنف التي تستهدف الإناث

ات الخاصة بالأطفال، ولا سيما بالأطفال غير المـصحوبين أو المنفـصلين عـن              وينبغي للموظفين المعنيين بهذه الإجراء      -٧٥
وبغية تقييم  . ذويهم، أن يتلقوا تدريباً على نهج تطبيق القوانين الدولية والوطنية للاجئين على نحو يراعي ثقافة الطفل ونوع جنسه                 

لمعلومات بشأن حالة الأطفال، بمن فيهم الأطفال المنتمون        طلبات اللجوء المقدمة من الأطفال تقييماً جيداً، ينبغي أن يشكل جمع ا           
  .إلى الأقليات أو الفئات المهمشة، جزءاً من الجهود التي تبذلها الحكومات بغية جمع المعلومات بشأن البلد الأصلي للطفل

ة تمتع الأطفال الحاصلين على مركز اللاجئ بجميع الحقوق الناشئة عن الصكوك الدولية المتعلق  ) ه(
  )٢٢المادة (باللاجئين وبحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً 

لا يتمتع الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم المعترف بهم كلاجئين والحاصلون على اللجوء                 - ٧٦
 فحسب، بل يحق لهم أيضاً التمتع إلى أقصى حد ١٩٥١بالحقوق الناشئة عن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 

ن بكافة حقوق الإنسان الممنوحة للأطفال الموجودين في إقليم الدولة أو الخاضعين لولايتها، بما فيها الحقـوق            ممك
  .المشروطة بالإقامة الشرعية في إقليم تلك الدولة

  حق الأطفال في التمتع بأشكال الحماية التكميلية  )و(  

اللاجئ بموجب الاتفاقية الخاصـة بوضـع       في حالة عدم استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على مركز            - ٧٧
، يتمتع الأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم بالأشكال المتاحـة مـن الحمايـة               ١٩٥١اللاجئين لعام   

ولا يعفي توفير هذه الأشكال التكميلية الدول من        . التكميلية وذلك إلى أقصى ما تقتضيه احتياجاتهم من الحماية        
لذلك يحق للأطفال . حتياجات الخاصة لطفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه في مجال الحمايةالتزاماتها بمعالجة الا

المنتفعين بأشكال تكميلية من الحماية التمتع، إلى أقصى حد ممكن، بجميع حقوق الإنسان الممنوحـة للأطفـال                 
  .قامة الشرعية في إقليم تلك الدولةالموجودين في إقليم الدولة أو الخاضعين لولايتها، بما فيها الحقوق المشروطة بالإ
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وعملاً بالمبادئ الواجبة التطبيق عموماً، ولا سيما المبادئ المتعلقة بمسؤوليات الدول إزاء الأطفال غـير                 - ٧٨
المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الموجودين في إقليمها، يحق للأطفال الذين لم يحصلوا على مركز اللاجئ والذين 

كال الحماية التكميلية أن يتمتعوا على الرغم من ذلك بالحماية الناشئة لهم عن جميع القواعد الواردة لا ينتفعون بأش
  .أو خاضعين لولايتها/في الاتفاقية ما دام هؤلاء الأطفال موجودين فعلاً داخل إقليم الدولة و

   جمع شمل الأسرة، والعودة والأشكال الأخرى من الحلول المستدامة- سابعاً 
  معلومات عامة  )أ(

الهدف الأسمى من الاعتناء بوضع الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم هو الاهتـداء لحـل                   - ٧٩
مستدام يتناول مختلف الاحتياجات في مجال الحماية، ويراعي رأي الطفل ويؤدي، كلما أمكن ذلك، إلى وضع حد 

وينبغي بذل الجهود اللازمة لإيجـاد حلـول        .  عن ذويه  للحالة التي يعاني منها الطفل غير المصحوب أو المنفصل        
مستدامة لفائدة الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم دون تأخير لا مبرر لـه، وحيثما أمكن ذلـك،                  

ويبدأ البحث عن حل مستدام يستند إلى نهج قوامه         . فورَ معاينة حالة الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه         
  .حث إمكانية جمع شمل الأسرةالحقوق بب

والبحث عن أفراد الأسرة هو أحد المكونات الرئيسية للبحث عن أي حل مستدام، وينبغي أن يحظى بالأولويـة                    -٨٠
  عدا في الحالات التي يتنافى فيها البحث عن أفراد الأسرة، أو الكيفية التي يُجرى بها البحث، مع مصالح الطفـل الفـضلى        

وعلى أي حال، ينبغي أن تجرى أنشطة البحث عن أفراد الأسرة دون            . لحقوق الأساسية للأفراد المعنيين   أو يُعرِّض للخطر ا   
كما ينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى البحث عن أفراد الأسـرة  . الإشارة إلى وضع الطفل بوصفه ملتمساً للجوء أو لاجئاً   

ويجب البحث عن حل دائم لجميع الأطفال الذين        . ذكورةخلال إجراء طلب اللجوء، وذلك مع مراعاة جميع الشروط الم         
يمكثون في إقليم الدولة المضيفة سواء في انتظار الحصول على اللجوء أو للتمتع بالأشكال التكميلية من الحماية أو بـسبب        

  .أية عوائق قانونية أو وقائعية أخرى تحول دون طردهم

  جمع شمل الأسرة  )ب(  

 من الاتفاقية بعدم فصل الطفل عن والديه رغماً ٩و كامل بالتزامها بموجب المادة كيما تفي الدول على نح  - ٨١
عنهما، يتعين عليها أن تبذل ما في وسعها من جهد لإعادة الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه إلى والديه، 

ى، مع مراعاة حق الطفل     عدا في الحالات التي يكون فيها الإبقاء على الفصل ضرورياً لصون مصالح الطفل الفضل             
وبينما قد تحول "). حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية"، ) ه(انظر أيضاً الفرع رابعاً ) (١٢المادة (في إبداء آرائه 

، وتحديداً حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل ٩ من المادة ١الاعتبارات الواردة بوضوح في الجملة الثانية من الفقرة 
لـه، دون لمّ شمل الأسرة في أي مكان كان، هناك اعتبارات أخرى تتعلق بمصالح الطفل الفضلى يمكن أو إهمالهما 

  .أن تشكل عقبة أمام جمع شمل الأسرة ولكن في أماكن محددة فقط

ويتعارض جمع شمل الأسرة في البلد الأصلي مع مصالح الطفل الفضلى، ولذلك ينبغي عدم توخي هذا الحل   - ٨٢
ويكون هذا . بأن تؤدي العودة إلى البلد المنشأ إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للطفل" ر حقيقيخط"إذا وُجد 

الخطر موثّقاً على نحو لا جدال فيه في قرار منح مركز اللاجئ أو في قرار صادر عن السلطات المختـصة بـشأن              
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 من اتفاقية مناهضة ٣ت الناشئة عن أحكام المادة بما فيها الالتزاما(تطبيق الالتزامات المتعلقة بعدم الإعادة القسرية 
 من العهـد  ٧ و٦التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأحكام المادتين       

دون وبناء عليه فإن منح مركز اللاجئ يشكل مانعاً ملزماً قانوناً يحول ). الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
أما إذا كانت الأخطار الممكنـة في البلـد         . العودة إلى البلد الأصلي، ويحول بالتالي دون جمع شمل الأسرة هناك          

الأصلي أقل حدة في ظل الظروف السائدة هناك، ولكن يُخشى، مثلاً، أن يتأثر الطفل بالآثار العشوائية للعنـف                  
  قييمها في ضوء الاعتبارات الأخرى القائمة على الحقوق،        المعمم، يجب حينئذ دراسة هذه الأخطار بعناية تامة وت        

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن بقاء الطفـل  . بما فيها النتائج التي قد تترتب على الإبقاء على حالة الفصل   
  .يتسم بأهمية بالغة ويشكل شرطاً مسبقاً لتمتعه بجميع الحقوق الأخرى

 البلد الأصلي، بصرف النظر عما إذا كان ذلك بسبب عقبات قانونية تحول وإذا تعذَّر جمع شمل الأسرة في  - ٨٣
دون العودة أو لأن تقييم مصالح الطفل الفضلى لا يشهد في صالح العودة، تنطبق حينئذ الالتزامات المنصوص عليها 

لد المضيف بشأن جمع     من الاتفاقية وينبغي أن تحكم هذه الالتزامات القرارات التي يتخذها الب           ١٠ و ٩في المادتين   
وفي هذا الصدد، لا بد من تذكير الدول الأطراف بوجه خـاص بـأن تنظـر في                 . شمل الأسرة داخل ذلك البلد    

بطريقـة  [...] الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة،                "
 تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلـب            ألا تترتب على  "، وينبغي   "إيجابية وإنسانية وسريعة  

حق الطفل ووالديه في مغادرة     "ويجب على البلدان المنشأ احترام      ). ١٠ من المادة    ١الفقرة  " (وعلى أفراد أسرهم  
  ).١٠ من المادة ٢الفقرة " (أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم

  العودة إلى البلد الأصلي  )ج(  

بأن تسفر عـن انتـهاك      " خطر معقول "لا تشكل العودة إلى البلد الأصلي خياراً مقبولاً إذا كانت تنطوي على               -٨٤
ولا يجوز تنظيم العودة إلى البلد الأصلي مبدئياً  . حقوق الإنسان الأساسية للطفل، ولا سيما في حالة انطباق مبدأ عدم الرد           

  :وينبغي لدى اتخاذ القرار مراعاة جملة أمور منها ما يلي. فضلىإلا إذا كانت هذه العودة تخدم مصالح الطفل ال

السلامة والوضع الأمني والأوضاع الأخرى، بما فيها الأوضاع الاجتماعية والاقتـصادية الـتي               - 
سيلاقيها الطفل عند عودته، ويتحدد ذلك بإجراء دراسة اجتماعية، عند الاقتضاء، تقـوم بهـا              

  منظمات الشبكة الاجتماعية؛

  توفر ترتيبات الرعاية للطفل المعني؛  - 

 وآراء الأشخاص   ١٢آراء الطفل المعبّر عنها في إطار ممارسة حقه في القيام بذلك بموجب المادة                - 
  الساهرين على رعايته؛

  درجة اندماج الطفل في البلد المضيف ومدة غيابه عن بلده المنشأ؛  - 

  ؛)٨المادة " (يته، واسمه وصلاته العائليةالحفاظ على هويته بما في ذلك جنس"حق الطفل في   - 

  ).٢٠ المادة" (استصواب الاستمرارية في تربية الطفل وخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية"  -
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وفي حالة عدم توفر الرعاية المقدمة من الوالدين أو من أفراد الأسرة الموسعة، ينبغي مبدئياً الامتناع عن                   - ٨٥
 إلى بلده الأصلي ما لم يتأكد وجود ترتيبات مأمونة وملموسة للرعاية وما لم تحدَّد الجهـات الـتي                   إعادة الطفل 

  .ستضطلع بدور الوصاية عند عودة الطفل إلى بلده الأصلي

ويمكن تنظيم العودة إلى البلد المنشأ كتدبير استثنائي، وذلك بعد الموازنة الدقيقة بين مصالح الطفل الفضلى   - ٨٦
. ارات الأخرى، لا سيما إذا كانت هذه الاعتبارات قائمة على حقوق الطفل وطغت على مصالحه الفضلىوالاعتب

 على يولا يمكن للحجج التي لا صلة لها بحقوق الطفل، كتلك التي تتعلق بالإجراءات العامة لمراقبة الهجرة، أن تطغ
  .اعتبارات مصالح الطفل الفضلى

  .جميع الحالات على نحو مأمون وبطريقة تراعي خصوصيات الطفل ونوع جنسهيجب تنفيذ تدابير العودة في   - ٨٧

 من الاتفاقيـة، ولا سـيما       ١٠وفي هذا السياق، تذكَّر البلدان المنشأ أيضاً بالتزاماتها الناشئة عن المادة              - ٨٨
  ".همحق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلد"التزامها باحترام 

  الاندماج المحلي  )د(  

  يشكل الاندماج المحلي الخيار الرئيسي في حالة استحالة العودة إلى البلـد الأصـلي لأسـباب قانونيـة               - ٨٩
وعلـى  ) بما في ذلك وضع الإقامـة     (ويجب أن يقوم الاندماج المحلي على أساس وضع قانوني مأمون           . أو وقائعية 

لتطبيق تطبيقاً كاملاً على جميع الأطفال الذين يمكثون في البلد، بصرف النظر الحقوق الواردة في الاتفاقية الواجبة ا
عما إذا كانت أسباب بقائهم راجعة إلى الاعتراف بهم بوصفهم لاجئين، أو إلى أي عقبات قانونية تحـول دون                   

  .العودة، أو ما إذا كان تقييم مصالح الطفل الفضلى لا يشهد في صالح العودة

قاء الطفل المنفصل عن ذويه أو غير المصحوب في المجتمع المحلي، ينبغي للسلطات المختـصة أن                وإذا تقرر ب    - ٩٠
تقوم بتقييم لحالة الطفل ثم أن تحدد، بالتشاور مع الطفل ووصيه، ما يلزم اتخاذه من ترتيبات طويلة الأمـد داخـل                     

القرار بشأن إيداع الطفل بإحدى المؤسـسات       ويُتخذ  . المجتمع المحلي وغيرها من التدابير الضرورية لتيسير الاندماج       
بالاستناد إلى ما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى، وفي هذه المرحلة ينبغي، حيثما أمكن ذلك، اللجـوء إلى الرعايـة                   

التعليم بما فيها الحق في (ويتمتع الطفل المنفصل عن ذويه أو غير المصحوب بنفس الحقوق . المؤسسية كملاذ أخير فقط
وكيما يضمن البلد المضيف تمتع الطفل غير المصحوب        . التي يتمتع بها أطفال البلد    )  والعمل والرعاية الصحية   والتدريب

أو المنفصل عن ذويه بهذه الحقوق تمتعاً كاملاً، قد يتعين عليه إيلاء عناية خاصة إلى ما يلزم اتخاذه من تدابير إضـافية                       
  .ا في ذلك على سبيل المثال عن طريق توفير تدريب إضافي في اللغةلمعالجة حالة الضعف التي يعاني منها الطفل، بم

  )٢١المادة (التبني على الصعيد الدولي   ) ه(  

يجب على الدول، لدى نظرها في تبني الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، أن تحترم احتراماً                  - ٩١
تفاقية، فضلاً عن الصكوك الدولية ذات الصلة الأخرى،         من الا  ٢١تاماً الشروط المسبقة المنصوص عليها في المادة        

بما فيها على وجه الخصوص اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الـصعيد الـدولي،                   
 المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية على الأطفال اللاجئين وغيرهم من الأطفـال            ١٩٩٤وتوصيتها الصادرة في عام     

  :ويتعين على الدول بوجه خاص أن تراعي ما يلي. دين على الصعيد الدوليالمشر
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لا يمكن توخي تبني الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم إلا بعد التأكد من أن وضع الطفل                    - 
 وهذا يعني عملياً وفي جملة أمور أن الجهود المبذولة للبحث عن أفراد الأسرة وجمع شملهم              . يسمح بتبنيه 

ويجب أن تكون موافقة الوالـدين، وكـذلك        . لم تكلل بالنجاح، أو أن الوالدين قد وافقا على التبني         
ويفترض . موافقة الأطراف والمؤسسات والسلطات الأخرى اللازمة لإقرار التبني، موافقة حرة ومستنيرة          

   تُسحب؛هذا تحديداً أن الموافقة لم تحصل بمقابل مالي أو تعويض من أي نوع آخر وأنها لم

  لا يجوز تبني الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم بعجلة وفي حالات الطوارئ القصوى؛  - 

يجب أن يخدم التبني مصالح الطفل الفضلى وأن يتم وفقاً للقوانين الوطنية والدوليـة والعرفيـة                  - 
  الواجبة التطبيق؛

اعاة هـذه الآراء في إطـار جميـع         ينبغي التماس آراء الطفل، حسب سنه ودرجة نضجه، ومر          - 
ويقتضي هذا الشرط أن يكون الطفل قد حصل على المشورة وأُطلع كما ينبغي           . إجراءات التبني 

ويجب أن يعطي الطفل موافقتـه  . على نتائج التبني وموافقته عليه، إذا كانت هذه الموافقة لازمة 
  بحرية ومن دون إغراء بمال أو بتعويض من أي نوع آخر؛

وفي حالة عدم توفر هـذا      . إعطاء أولوية التبني إلى الأقارب الموجودين في بلد إقامة الطفل         يجب    - 
الخيار، تعطى الأولوية إلى أفراد المجتمع المحلي الذي ينتمي إليه الطفل أو على الأقـل إلى أفـراد    

  يشاركونه نفس الثقافة؛

  :لا يجوز التبني في الحالات التالية  - 

 معقول بأن تكلل عملية البحث عن أفراد الأسـرة بالنجـاح            عندما يكون هناك أمل     - 
  ويكون جمع شمل الأسرة متماشياً مع مصالح الطفل الفضلى؛

  إذا تعارض التبني مع رغبات الطفل أو الوالدان؛  - 

ما لم تمض فترة معقولة من الزمن اتُخذت في أثنائها جميع الخطوات الممكنـة الراميـة إلى                   - 
وقد تختلف هذه الفترة الزمنية     .  أو غيرهما من أفراد أسرته المتبقين      البحث عن والدي الطفل   

باختلاف الظروف، ولا سيما حسب القدرة على القيام بالبحث عن أفراد الأسـرة علـى          
  النحو الواجب؛ غير أنه يجب إنهاء عملية البحث في غضون فترة زمنية معقولة؛

ل إمكانية العودة الطوعية إلى الوطن في المستقبل        ينبغي الامتناع عن التبني في بلد اللجوء في حا          - 
  .القريب في ظل ظروف تستوفي شروط السلامة والكرامة

  إعادة التوطين في بلد ثالث  )و(  

يمكن أن تشكل إعادة التوطين في بلد ثالث حلاً مستداماً للطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه الذي   - ٩٢
ويجب أن يقوم القرار بإعادة     .  والذي لا يُتوخى بشأنه إيجاد حل مستدام في البلد المضيف          لا يمكنه العودة إلى بلده الأصلي     
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الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه على أساس تقييم مستكمل وشامل ومتعمق لمصالح الطفل الفضلى، تراعى فيه                  
وتستحسن إعادة التـوطين    . شكال الحماية بوجه الخصوص احتياجات الطفل الحالية في مجال الحماية الدولية وغيرها من أ           

بوجه خاص إذا كانت تشكل الوسيلة الوحيدة لحماية الطفل بشكل فعّال ومستدام من الإعادة القـسرية أو الاضـطهاد                
كما أن إعادة التوطين تخدم المصالح الفضلى للطفل غير      . وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في بلد الإقامة         

  .ب أو المنفصل عن ذويه إذا كانت تسمح بجمع شمل الأسرة في بلد إعادة التوطينالمصحو

وينبغي لتقييم مصالح الطفل الفضلى السابق لأي قرار بإعادة التوطين أن يراعي مجموعة مـن العوامـل                   - ٩٣
ل عودة الطفل إلى    الأخرى، على غرار المدة المتوقعة لزوال العقبات القانونية أو العقبات الأخرى التي تعترض سبي             

؛ وسن الطفل وجنسه وحالته )٨المادة (بلده المنشأ؛ وحق الطفل في الحفاظ على هويته، بما في ذلك جنسيته واسمه 
انقطاع الرعاية في البلد المضيف؛ واستصواب الاستمرارية في تربية         /النفسية وخلفيته التعليمية والعائلية؛ واستمرار    

؛ وحق الطفل في الحفاظ علـى علاقاتـه الأسـرية    )٢٠المادة (ية والثقافية واللغوية   الطفل وخلفيته الإثنية والدين   
والإمكانات المتاحة على الأمد القصير والمتوسط والطويل لجمع شمل الأسرة، سواء كان ذلك في البلد الأصل أو                 

 أو المنفصلين عن ذويهم في ولا يجوز قط إعادة توطين الأطفال غير المصحوبين. البلد المضيف أو بلد إعادة التوطين
  .بلد ثالث إذا كان هذا التدبير من شأنه أن يقوض فرص جمع شملهم مع أفراد أسرهم مستقبلاً أو يحول دون ذلك

وتُشجَّع الدول على توفير فرص إعادة التوطين بغية تلبية مختلف احتياجات إعادة التوطين لدى الأطفال                 - ٩٤
  .همغير المصحوبين والمنفصلين عن ذوي

   التدريب والبيانات والإحصاءات- ثامناً 
  تدريب الموظفين العاملين إلى جانب الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم  )أ(  

ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتدريب الموظفين العاملين إلى جانب الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المـصحوبين                  -٩٥
نبغي إيلاء الأهمية الواجبة للتدريب المتخصص للممثلين القانونيين والأوصياء والمتـرجمين           كما ي . والمعنيين بدراسة حالاتهم  

  .الشفويين وغيرهم من الأشخاص الذين يتعاملون مع الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين

 ينبغي أن ومع ذلك،. وينبغي أن يُصمم هذا التدريب خصيصاً حسب احتياجات الفئات المعنية وحقوقها  - ٩٦
  :تشتمل كافة برامج التدريب على عناصر رئيسية معينة، منها العناصر التالية

  المبادئ والأحكام الواردة في الاتفاقية؛  -   

  معرفة البلد الأصلي للأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين؛  -   

  التقنيات الملائمة الخاصة بإجراء المقابلات؛  -   

  نمو الطفل ونفسيته؛  -   

  .إدراك الخصوصيات الثقافية والتواصل بين الثقافات  -   
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وينبغي أيضاً متابعة برامج التدريب الأولي بانتظام، بما في ذلك من خـلال الـتعلم في مكـان العمـل                    - ٩٧
  .والشبكات المهنية

  البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين  )ب(  

 من خلال تجربتها أن البيانات والإحصاءات المجمعة بشأن الأطفـال غـير المـصحوبين               تلاحظ اللجنة   - ٩٨
وهـذه  . أو عدد طلبات اللجوء   /والمنفصلين عن ذويهم تقتصر في كثير من الأحيان على عدد الأطفال الوافدين و            

ك، غالباً ما يُعهد    وعلاوة على ذل  . البيانات غير كافية لإجراء تحليل تفصيلي بشأن إعمال حقوق هؤلاء الأطفال          
بمهمة جمع البيانات والإحصاءات إلى العديد من الوزارات أو الوكالات المختلفة، وهو ما يعوق مواصلة التحليل                

  .ويثير بعض الشواغل الممكنة فيما يتعلق بالسرية وبحق الطفل في الخصوصية

ن الأطفال غير المصحوبين والمنفـصلين  وبناء عليه، يمثل إنشاء نظام متكامل لجمع البيانات التفصيلية بشأ   - ٩٩
  .عن ذويهم شرطاً أساسياً لوضع سياسات فعّالة كفيلة بإعمال حقوق هؤلاء الأطفال

: وكتصور أمثل ينبغي أن تشمل البيانات التي تجمع في إطار هذ النظام، على سبيل الذكر لا الحصر، مـا يلـي                      -١٠٠
؛ والعدد  )بما فيها السن والجنس والبلد الأصلي والجنسية والمجموعة العرقية        (البيانات الشخصية الأساسية المتعلقة بكل طفل       

الكلي للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذين يحاولون الدخول إلى إقليم البلد وعدد الأطفال الذين مُنعـوا                  
على تدبير شـؤون هـؤلاء الأطفـال؛    من الدخول؛ وعدد طلبات اللجوء؛ وعدد الممثلين القانونيين والأوصياء الموكلين         

؛ )أي ملتمسو اللجوء، واللاجئون، والحائزون على ترخيص إقامـة مؤقـت          (والوضع القانوني والوضع إزاء إدارة الهجرة       
؛ ونسبة الملتحقين بالمدارس أو بمؤسسات التـدريب        )أي في مؤسسات، أو في أسر، أو بصورة مستقلة        (وترتيبات العيش   

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للـدول      . التي التمّ شملها؛ وعدد الأطفال الذين أعيدوا إلى بلدهم الأصلي         المهني؛ وعدد الأسر    
الأطراف أن تتوخى جمع بيانات نوعية تمكنها من تحليل قضايا لم يقع تناولها بالقدر الكافي، ومنها على سبيل المثال حالات 

  . وأثر الاتجار بالأشخاصاختفاء الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم،

الحواشي
 

اعتُمدت هذه المبادئ التوجيهية بالاشتراك بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولجنة الإنقاذ الدولية،              )١(
 الأمم المتحدة لـشؤون اللاجـئين،       المملكة المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية      /وصندوق إنقاذ الطفولة  

وتهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى توجيه عمل جميع أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين             . والمنظمة الدولية للرؤية العالمية   
  .الوكالات فيما يتصل بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

 المعتمدان في المؤتمر العالمي لحقوق الإنـسان،        )A/CONF.157/23الوثيقة  (إعلان وبرنامج عمل فيينا      )٢(
  .١٩٩٣يونيه / حزيران٢٥ إلى ١٤المعقود في فيينا في الفترة من 

للحصول على فكرة عامة بشأن أشكال وتجليات الاضطهاد الذي يستهدف الطفل على وجه التحديد،   )٣(
ى أساس خصوصيات الطفل، مع مراعاة أشـكال        تقييم الاحتياجات في مجال الحماية عل     "أدناه  ) د(انظر الفرع السادس    

  ".الاضطهاد التي تستهدف الطفل على وجه التحديد



HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II) 
Page 477 

 

  )٢٠٠٦(الدورة الأربعون 

  إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة: ٧ التعليق العام رقم

   مقدمة- أولاً 
ففي كثيرٍ . منشأ هذا التعليق العام هو الخبرات التي اكتسبتها اللجنة من استعراض تقارير الدول الأطراف    - ١

ى معلومات ضئيلة عن مرحلة الطفولة المبكرة، مع اقتصار التعليقات بصورةٍ رئيسيةٍ على من الحالات، لم تُقدم سو
وشعرت اللجنة بالحاجة إلى إجراء مناقشةٍ بشأن ما لاتفاقيـة   . وفيات الأطفال وتسجيل المواليد والرعاية الصحية     

، يـوم   ٢٠٠٤ة، في عـام     وتبعاً لذلك خصصت اللجن   . حقوق الطفل من آثارٍ أوسع نطاقاً على صغار الأطفال        
وقد أسفر ذلك عن تقديم مجموعة من       ". إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة      "مناقشتها العامة لموضوع    

فضلاً عن اتخاذ قرارٍ بإعداد تعليقٍ عامٍ بشأن هذا الموضوع          ) ، الفرع سابعاً  CRC/C/143انظر الوثيقة   (التوصيات  
 التعليق العام، أن تشجع على الإقرار بأن صغار الأطفال هم أصحاب جميـع              وتود اللجنة، عن طريق هذا    . الهام

والتعريـف  . الحقوق المودعة في الاتفاقية وأن مرحلةَ الطفولة المبكرة هي فترةٌ حاسمة الأهمية لإعمال هذه الحقوق              
ة وطـوال مرحلـة     أي عند الـولاد   : هو جميع صغار الأطفال   " الطفولة المبكرة   "  العملي الذي تأخذ به اللجنة ل     

  ). أدناه٤انظر الفقرة (الرضاعة؛ وأثناء سنوات ما قبل المدرسة؛ وكذلك أثناء الانتقال إلى فترة المدرسة 

   أهداف التعليق العام- ثانياً 
  :أهداف هذا التعليق العام هي  - ٢

اماتها تجاه تعزيز فهم حقوق الإنسان لجميع صغار الأطفال وتوجيه انتباه الدول الأطراف إلى التز             )أ(  
  صغار الأطفال؛ 

  التعليق على السمات المحددة للطفولة المبكرة التي تؤثر على إعمال الحقوق؛  )ب(  

التشجيع على الاعتراف بصغار الأطفال بوصفهم فاعلين اجتماعيين منذ بداية الحياة وبأن لهـم                )ج(  
   والتوجيه والدعم في ممارسة هذه الحقوق؛وقدرات ومواطِن ضعف خاصة بهم وبأن لهم احتياجات إلى الحمايةمصالح 

توجيه الانتباه إلى أوجه التنوع في مرحلة الطفولة المبكرة التي يلزم أخذها في الحسبان عند تنفيذ                  )د(  
  صغار الأطفال وفي نوعية خبراتهم وفي التأثيرات التي تشكل نموهم؛أوضاع الاتفاقية، بما في ذلك أوجه التنوع في 

إلى أوجه التباين في التوقعات الثقافية والمرتبطة بالأطفال وفي معاملتهم، بمـا في ذلـك               الإشارة    ) ه(  
  الأعراف والممارسات المحلية التي ينبغي احترامها، باستثناء ما يتعارض منها مع حقوق الطفل؛

لأخرى التأكيد على شدة تأثر صغار الأطفال بالفقر والتمييز وتفكك الأسرة والشدائد المتعددة ا              )و(  
  التي تشكل انتهاكاً لحقوقهم وتقوض رفاههم؛
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الإسهام في إعمال الحقوق لجميع صغار الأطفال عن طريق وضع وتعزيز سياسـات وقـوانين                 )ز(  
وبرامج وممارسات وعمليات تدريب مهني وبحوث تتسم بالشمول وتركز بصورة محددة على الحقوق في مرحلـة                

  .الطفولة المبكرة

  سان وصغار الأطفال حقوق الإن- ثالثاً 
  كـل إنـسان    " تنص اتفاقية حقوق الطفل على تعريف الطفل بأنه          .صغار الأطفال هم أصحاب حقوق      - ٣

وبناءً على ذلك، ). ١المادة " (لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه
ويحق لهم التمتع بتدابير الحماية الخاصة كما . دعة في الاتفاقيةفإن صغار الأطفال هم من أصحاب جميع الحقوق المو

ويساور اللجنة القلق من أن الدول الأطراف، . يحق لهم، وفقاً لتطور قدراتهم، أن يمارسوا حقوقهم ممارسةً تدريجيةً
اب حقوق وللقوانين   وهي تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، لم تولِ اهتماماً كافياً لصغار الأطفال باعتبارهم أصح            

وتؤكد اللجنة من جديد أن . والسياسات والبرامج المطلوبة لإعمال حقوقهم أثناء هذه المرحلة المتميزة من طفولتهم
اتفاقية حقوق الطفل ينبغي تطبيقها بصورةٍ كليةٍ في مرحلة الطفولة المبكرة على أن يؤخذ في الحسبان مبدأ عالمية                  

  . يتها للتجزئة وترابطهاجميع حقوق الإنسان وعدم قابل

تتباين تعريفات الطفولة المبكرة في البلدان والمناطق المختلفة، تبعاً للتقاليد المحلية           . تعريف الطفولة المبكرة    - ٤
 المدرسةففي بعض البلدان، يحدث الانتقال من مرحلة ما قبل          . والتنظيم الذي تخضع لـه نظم المدارس الابتدائية      

. وفي بلدانٍ أخرى، يحدث هذا الانتقال في نحو سن الـسابعة          .  بُعيد بلوغ سن أربع سنوات     إلى المرحلة المدرسية  
عند الـولادة   : وتود اللجنة أن تُدرج، في إطار نظرها في الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة، جميع صغار الأطفال               

وتبعاً لذلك،  . لى مرحلة المدرسة  وطوال مرحلة الرضاعة؛ وأثناء سنوات ما قبل المدرسة؛ وكذلك أثناء الانتقال إ           
 سنوات؛  ٨تقترح اللجنة كتعريف عملي مناسب لمرحلة الطفولة المبكرة، الفترة الممتدة من تاريخ الميلاد إلى سن                

  .وينبغي أن تقوم الدول الأطراف باستعراض التزاماتها تجاه صغار الأطفال في إطار هذا التعريف

تشجع اللجنة الدول الأطراف على وضع برنامج       . بفترة الطفولة المبكرة  برنامج أعمال إيجابي فيما يتعلق        - ٥
ويلزم التحول عن المعتقدات التقليدية التي تنظر إلى الطفولة . أعمال إيجابي بشأن الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة

اكتساب مكانة الشخص المبكرة بصورة رئيسية على أنها فترة إعداد اجتماعي للكائن البشري غير الناضج في اتجاه 
وتقضي الاتفاقية بوجوب احترام الأطفال، بمن فيهم الأطفال الصغار جداً، بوصفهم أشخاصاً من             . البالغ الناضج 

نشطين في الأسر والجماعات المحلية     ء  وينبغي الاعتراف بصغار الأطفال بوصفهم أعضا     . حقهم أن يكونوا كذلك   
ولكي يمارس صغار الأطفال حقـوقهم، فـإن لهـم          . خاصة بهم والمجتمعات لهم شواغل ومصالح ووجهات نظر       

توجيه يراعي الحساسيات، فضلاً عن     ومدهم ب بتغذية بدنية ورعاية عاطفية     من حيث تزويدهم    احتياجات خاصة   
ويمكن التخطـيط لتلبيـة هـذه       . حاجتهم إلى الوقت والمكان اللازمين للعب الاجتماعي والاستكشاف والتعلّم        

فضل نحوٍ ممكن في إطار قوانين وسياسات وبرامج تتعلق بالطفولة المبكرة، بما في ذلك وضـع                الاحتياجات على أ  
خطة للتنفيذ والقيام برصد مستقل، مثلاً عن طريق تعيين مفوض لحقوق الأطفال وعن طريق إجراء تقييمات لتأثير 

دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقـوق      المتعلق ب ) ٢٠٠٢(٢انظر التعليق العام رقم     (على الأطفال   القوانين والسياسات   
  ).١٩الإنسان، الفقرة 
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  :ففي أثناء هذه الفترة. الطفولة المبكرة هي فترة حاسمة لإعمال حقوق الطفل. سمات الطفولة المبكرة  - ٦

 أثناء رحلة الحياة البشرية، مـن حيـث نـضج    يريتغالنمو والأسرع فترات بيمر صغار الأطفال      )أ(  
 وحدوث تحـولات    ،العصبي وزيادة حركيتهم ومهارات الاتصال والقدرات الذهنية لديهم       أجسامهم وجهازهم   

  سريعة في اهتماماتهم وقدراتهم؛

يتكون لدى صغار الأطفال تعلق عاطفي قوي بوالديهم وبغيرهم ممن يقدمون لهم الرعاية، الذين                )ب(  
  طرق تُحترم معها فرديتهم وقدراتهم المتنامية؛ والرعاية والتوجيه والحماية، بالحنانيلتمسون ويحصلون منهم على 

يقيم صغار الأطفال علاقاتهم هم مع الأطفال من نفس العمر وكذلك مع الأطفـال الأصـغر                  )ج(  
ويتعلمون عن طريق هذه العلاقات التفاوض على الأنشطة المشتركة وتنسيقها، وحلّ النـزاعات،            . والأكبر سناً 

  سؤولية عن الآخرين؛والحفاظ على اتفاقاتهم وقبول الم

يفهم صغار الأطفال على نحوٍ فعال الأبعاد المادية والاجتماعية والثقافية للعالم الذي يعيشون فيه،   )د(  
  ويتعلمون تدريجياً من الأنشطة التي يقومون بها ومن تفاعلاتهم مع الآخرين، الأطفال منهم والكبار على السواء؛

صغار الأطفال هي الأساس الذي تقوم عليه صحتهم البدنيـة           من حياة تكون السنوات الأولى      ) ه(  
  ؛مؤهلات نمائهمهويتهم الثقافية والشخصية، وكذلك أمانهم العاطفي، ويقوم عليه والعقلية، و

اً لطبيعتهم الفرديـة وتبعـاً لنـوع جنـسهم          قتتباين خبرات صغار الأطفال بالنمو والنماء طب        )و(  
  ري وترتيبات الرعاية ونظم التعليم الخاصة بهم؛وأوضاعهم المعيشية وتنظيمهم الأس

بفعل المعتقدات الثقافية المتعلقة باحتياجاتهم     بمتانة  تتشكل خبرات صغار الأطفال بالنمو والنماء         )ز(  
  .المتعلقة بدورهم النشط في الأسرة والمجتمعتلك ومعاملتهم معاملة مناسبة، و

ميزة التي تواجه كل طفلٍ من صغار الأطفال هو نقطة البداية في واحترام المصالح والخبرات والتحديات المت  - ٧
  .إعمال حقوقهم أثناء هذه المرحلة الحاسمة الأهمية من حياتهم

تلاحظ اللجنة الكم المتنامي من النظريات والبحوث التي تؤكد         . البحوث المتعلقة بمرحلة الطفولة المبكرة      - ٨
 أنهم فاعلون اجتماعيون يتوقف كلٌ من بقائهم ورفاههم ونمائهم          أن أفضل فهمٍ لصغار الأطفال هو فهمهم على       

وتكون هذه العلاقات في العادة مع عددٍ     . على تكوين علاقات وثيقة كما يتشكل بقاؤهم ورفاهم ونماؤهم حولها         
قدمي فضلاً عن م  الموسّعة والأقران   صغيرٍ من الأشخاص الرئيسيين، في معظم الأحوال من الوالدين وأفراد الأسرة            

وفي الوقت نفسه، فإن البحوث المتعلقة . الرعاية لهم وغيرهم من المهنيين الذين يتعاملون مع مرحلة الطفولة المبكرة
بالأبعاد الاجتماعية والثقافية لمرحلة الطفولة المبكرة توجه الانتباه إلى الطرق المختلفة التي يُفهم ويحدث بها النماء                

وتتمثل إحدى سمات   . لمتباينة لصغار الأطفال والترتيبات المتعلقة برعايتهم وتعليمهم      المبكر، بما في ذلك التوقعات ا     
المجتمعات المعاصرة في الأعداد المتزايدة من صغار الأطفال الذين ينمون في مجتمعات متعددة الثقافات وفي سياقاتٍ           

ة بصغار الأطفال، بما في ذلك عن طريـق  ر اجتماعي سريع تتغير فيها أيضاً المعتقدات والتوقعات المتعلق تتسم بتغيُّ 
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وتشجَّع الدول الأطراف على الاعتماد على المعتقدات والمعارف المتعلقة بالطفولة المبكرة           . زيادة التسليم بحقوقهم  
بطرقٍ تكون مناسبة للظروف المحلية والممارسات المتغيرة، وتحترم القيم التقليدية بشرط ألا تكون هذه القيم تمييزية    

، ولا تتعارض مع مصالح الطفل الفضلى )٣- ٢٤المادة (ولا ضارة بصحة الأطفال ورفاههم )  من الاتفاقية٢ادة الم(
وأخيراً، سلَّطت البحوث الأضواء على المخاطر الخاصة التي تواجه صغار الأطفال بسبب سوء التغذية              ). ٣المادة  (

وهي تبين أن استراتيجيات    .  من الشدائد الأخرى   والمرض والفقر والإهمال والاستبعاد الاجتماعي وبسبب طائفةٍ      
الوقاية والتدخل المناسبة أثناء مرحلة الطفولة المبكرة تنطوي على إمكانات التأثير بشكل إيجابي في الرفاه الحـالي                 

 وهكذا فإن إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة يشكل طريقةً فعالةً. لصغار الأطفال وآفاقهم المستقبلية
انظـر  (للمساعدة على منع الصعوبات الشخصية والاجتماعية والتعليمية أثناء مرحلة الطفولة المبكرة والمراهَقَـة            

  ).بشأن صحة المراهقين ونموهم) ٢٠٠٣(٤التعليق العام رقم 

   المبادئ والحقوق العامة في مرحلة الطفولة المبكرة- رابعاً 
) ٢٠٠٣(٥انظر التعليق العـام رقـم       (تفاقية بوصفها مبادئ عامة      من الا  ١٢ و ٦ و ٣ و ٢حددت اللجنة المواد      -٩

ولكل مبدأ من هذه المبادئ آثاره على الحقـوق المقـررة في   ). المتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل 
  .مرحلة الطفولة المبكرة

 في الحياة وإلى التزام الدول الأطراف        إلى الحق الأصيل للطفل    ٦تشير المادة   . الحق في الحياة والبقاء والنمو      - ١٠
اتخاذ جميع التدابير الممكنة    مدعوة بإلحاح إلى    والدول الأطراف   . بأن تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه        

لتحسين الرعاية فيما حول الولادة للأمهات والأطفال، والحد من معدلات وفيات الرضـع والأطفـال، وتهيئـة            
سوء التغذية كل من وما زال . ار الأطفال أثناء هذه المرحلة الحساسة من حياتهمغاه جميع صالأوضاع التي تعزز رف

ويشكل . شكل عقبات رئيسية تعترض إعمال الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرةيوالأمراض التي يمكن الوقاية منها 
الـدول  لا بد هنا من تـذكير       ن  ضمان البقاء ورعاية الصحة البدنية أولويتين من الأولويات في هذا الصدد، لك           

 تشمل جميع جوانب نمو الطفل، وأن صحة الطفل الصغير وسلامته النفسية أمران مترابطان              ٦الأطراف بأن المادة    
تعرضان للخطر بفعل الأوضاع المعيشية السيئة والمعاملة التي تتـسم          تهما قد   لتاوك. من الجوانب العديد  من حيث   

ويحتاج صـغار  . تجاوزات وبفعل ضيق نطاق الفرص المتاحة لتحقيق إمكاناتهم البشريةأو الاللامبالاة بالإهمال أو  
وتـذكِّر اللجنـة الـدول      ). انظر الفرع سادساً أدناه   (الأطفال الذين ينشأون في ظروف صعبة إلى عناية خاصة          

ة كلية عن طريق إنفاذ     بأن الحق في البقاء والنمو لا يمكن إعماله إلا بطريق         ) والأطراف المعنية الأخرى  (الأطراف  
جميع الأحكام الأخرى من الاتفاقية، بما في ذلك الحق في كل من الصحة، والتغذية الملائمة، والضمان الاجتماعي، 

، فضلاً عـن  )٣١ و٢٩ و ٢٨ و ٢٧ و ٢٤المواد  (ومستوى معيشي مناسب، وبيئة صحية وآمنة، والتعليم واللعب         
وينبغـي إشـراك    ). ١٨ و ٥المادتـان   (ن وتوفير المساعدة والخدمات الجيدة      إنفاذها عن طريق احترام مسؤوليات الوالدي     

  .من الأمراضقي الأطفال منذ سن مبكرة في الأنشطة التي تروّج للتغذية السليمة وللأخذ بنمط حياة صحي وي

 في االمنصوص عليهالحقوق   لكل طفل دون أي نوع من أنواع التمييز٢تكفل المادة . الحق في عدم التمييز  - ١١
  :وتحث اللجنة الدول الأطراف على تحديد آثار هذا المبدأ على إعمال الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة. الاتفاقية
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 معناها أنه يجب عدم التمييز ضد صغار الأطفال بوجه عام لأي سبب من الأسباب، مثلاً ٢المادة   )أ(  
، بمـن فـيهم صـغار       من العنف لجميع الأطفال   متساوية  في الحالات التي لا تنص فيها القوانين على توفير حماية           

ويتعرض صغار الأطفال بوجه خاص لخطر التمييز ضدهم بسبب ضعفهم نسبياً واعتمادهم على الآخرين . الأطفال
  من أجل إعمال حقوقهم؛

فقد يتخـذ   .  معناها أيضاً أنه يجب عدم التمييز ضد جماعات خاصة من صغار الأطفال            ٢المادة    )ب(  
يز شكل انخفاض مستويات التغذية؛ وعدم توفر ما يكفي من الرعاية والاهتمام؛ وتقييد فرص اللعب والتعلّم                التمي

 المعاملة الفظة والتوقعات    من خلال وقد يعبَّر عن التمييز أيضاً      . والتعليم؛ أو كبت التعبير الحر عن المشاعر والآراء       
  :وعلى سبيل المثال. اتغير المعقولة، التي قد يكون فيها استغلال أو تجاوز

يشكل انتهاكاً خطيراً للحقوق، ويؤثر على بقائهن وجميع مجالات حيـاتهن           لفتيات  التمييز ضد ا    ‘١‘
 ـوقـد يقَ  . الفتية فضلاً عن أنه يقيد قدرتهن على الإسهام في المجتمع بشكل إيجابي            ن ضـحايا   عْ

كأطفال، بما في ذلك ما يحدث      للإجهاض الانتقائي وتشويه الأعضاء التناسلية، والإهمال والقتل        
وقد يُتوقع منهن النهوض بمـسؤوليات      . عن طريق تغذيتهن تغذية غير كافية في مرحلة الرضاعة        

  أسرية مفرطة وقد يُحرمن من فرص المشاركة في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي؛

 من احتمالات البقاء ومـن      يؤدي التمييز ضد الأطفال الذين يعانون من حالات عجز إلى الحد            ‘٢‘
ويحق لهؤلاء الأطفال أن تتاح لهم ما يتاح للأطفال الآخرين من رعايـة وتغذيـة               . نوعية الحياة 

وقد يحتاجون أيضاً إلى مساعدة إضافية خاصة من أجل ضـمان انـدماجهم             . وحنان وتشجيع 
  حقوقهم؛وإعمال 

متلازمة نقص /فيروس نقص المناعة البشريةيؤدي التمييز ضد الأطفال المصابين أو المتأثرين بمرض   ‘٣‘
. إلى حرمانهم من المساعدة والدعم اللذين يحتاجون إليهما أشد الحاجة         ) الإيدز(المناعة المكتسب   

وقد يوجد التمييز في السياسات العامة، وفي تقديم الخدمات العامة والحصول عليها، وكذلك في              
  ؛)٢٧انظر أيضاً الفقرة ( هؤلاء الأطفال الممارسات اليومية التي تشكل انتهاكاً لحقوق

، والظروف الشخصية وأسـلوب     ة الاجتماعي الفئة/يؤدي التمييز المتصل بالأصل العرقي والطبقة       ‘٤‘
إلى استبعاد الأطفال مـن     ) للأطفال أو والديهم  (الحياة أو المتصل بالمعتقدات السياسية والدينية       

ى قدرة الوالدين على النهوض بمـسؤولياتهما تجـاه         وهو يؤثر عل  . المشاركة الكاملة في المجتمع   
كذلك فإنه يؤثر على الفرص المتاحة للأطفال وعلى اعتزازهم بالنفس، فضلاً عن أنه             . أطفالهما

  يشجع على الشعور بالسخط وعلى النـزاع فيما بين الأطفال والبالغين؛

مثلاً أنـواع   (تمييز متعددة   يتعرض للخطر بصورة خاصة صغار الأطفال الذين يعانون من أوجه             ‘٥‘
  ).أو أوجه العجز/التمييز المتصلة بالأصل العرقي والمكانة الاجتماعية والثقافية ونوع الجنس و

قد يعاني صغار الأطفال أيضاً من آثار التمييز الذي يلحق بوالديهم، مثلاً إذا وُلد الأطفال خارج إطـار             - ١٢
  القيم التقليدية أو في الحالات التي يكون فيها الوالدان لاجـئين  الزوجية أو في ظروف أخرى تشكل خروجاً على  
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وتقع على عاتق الدول الأطراف مسؤولية رصد ومكافحة هذا التمييز مهما كانت أشـكاله              . أو ملتمسي لجوء  
ه فيما والتمييز الذي يمكن ممارست.  داخل الأسر أو المجتمعات المحلية أو المدارس أو المؤسسات الأخرى- وأينما وقع 

يتصل بحصول صغار الأطفال على الخدمات الجيدة يبعث على قلق خاص، ولا سيما في الحالات التي لا تتاح فيها              
للكافة خدمات الصحة والتعليم والرعاية والخدمات الأخرى ويجري تقديمها عن طريق مـزيج مـن المنظمـات                 

تشجِّع اللجنة الدول الأطراف على رصد مدى       وكخطوة أولى،   . الحكومية والمنظمات الخاصة والمنظمات الخيرية    
توافر الخدمات الجيدة وإمكانية الحصول على هذه الخدمات التي تسهم في بقاء صغار الأطفال ونموهم، بما في ذلك 
عن طريق جمع البيانات بصورة منهجية، وعرضها بصورة مبوبة من حيث المتغيرات الرئيـسية المتـصلة بخلفيـة                  

وكخطوة ثانية، قد يلزم اتخاذ إجراءات لضمان أن تتاح لجميع الأطفال فرصة متكافئة . هموظروف الأطفال وأسر
وبوجه أعم، ينبغي قيام الدول الأطراف بالتوعية بالتمييز الموجه ضـد صـغار             . في الإفادة من الخدمات المتاحة    

  .الأطفال بصورة عامة، وضد الجماعات الضعيفة بصورة خاصة

، في جميـع الإجـراءات الـتي تتعلـق     يتمالمبدأ القاضي بأن   على   ٣ المادة    تنص .مصالح الطفل الفضلى    - ١٣
فصغار الأطفال، بحكم عدم نضجهم، يعتمـدون علـى         . بالأطفال، إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى      

تؤثر علـى   السلطات المسؤولة لتقدير وتمثيل حقوقهم ومصالحهم الفضلى فيما يتصل بالقرارات والإجراءات التي             
ويرد مبـدأ المـصالح     . رفاههم، في الوقت الذي تأخذ فيه هذه السلطات آراءهم وقدراتهم المتطورة في الحسبان            

، الأوثق صلة من غيرهـا بمرحلـة الطفولـة    ٢١ و٢٠ و١٨ و٩بما في ذلك في المواد (الفضلى في الاتفاقية مراراً   
راءات المتعلقة بالأطفال ويتطلب اتخاذ تدابير فعالة لحمايـة       وينطبق مبدأ المصالح الفضلى على جميع الإج      ). المبكرة

حقوقهم والنهوض ببقائهم ونموهم ورعايتهم، فضلاً عن اتخاذ تدابير لدعم ومساعدة الوالدين والأشخاص الآخرين 
  :الذين يتحملون المسؤولية اليومية عن إعمال حقوق الأطفال

 وذلك  ،يؤخذ في الحسبان مبدأ مصالح الطفل الفضلى      يجب أن   . المصالح الفضلى لفرادى الأطفال     )أ(  
، بما في ذلك القرارات الـتي يتخـذها     .إلخفي كامل عملية صنع القرارات المتعلقة برعاية الطفل وصحته وتعليمه           

الدول الأطراف على اتخاذ ترتيبات من أجل       اللجنة  ث  تحَو. الوالدان والمهنيون والمسؤولون الآخرون عن الأطفال     
غار الأطفال على نحو مستقل في جميع الإجراءات القانونية التي يتخذها شخص ما يعمل تحقيقاً لمصالح الطفل، ومن تمثيل ص

  ؛أفضلياتهمبمقدورهم التعبير عن آرائهم أو فيها أجل الاستماع إلى الأطفال في جميع الحالات التي يكون 

ع في الحسبان مبدأ مصالح الطفـل       يجب أن يوض  . المصالح الفضلى للأطفال كمجموعة أو كيان       )ب(  
الفضلى في جميع عمليات وضع القوانين والسياسات وعمليات اتخاذ القرارات الإدارية والقضائية وعمليات تقديم              

مثلاً الإجراءات (وهذا يشمل الإجراءات التي تؤثر على الأطفال بصورة مباشرة  . الخدمات التي تؤثر على الأطفال    
، فضلاً عن الإجراءات التي تؤثر على صغار الأطفال بصورة )أو نظم الرعاية، أو المدارسالمتصلة بخدمات الصحة، 

  ).مثلاً الإجراءات المتصلة بالبيئة أو الإسكان أو النقل(غير مباشرة 

أن للطفل الحق في التعبير عن آرائه بحرية في           على ١٢ تنص المادة    .احترام آراء صغار الأطفال ومشاعرهم      - ١٤
وهذا الحق يعزز مكانة صغار الأطفال بوصفهم       . ائل التي تمسه وفي أن تولى آراء الطفل الاعتبار الواجب         جميع المس 

وكثيراً ما يجري تجاهل احترام كون صغار الأطفال        . مشاركين نشطين في تعزيز حقوقهم وحمايتها ورصد إنفاذها       
 أو كثيراً ما يجري رفضها باعتبارها غير        -   بوصفهم مشاركين في الأسرة والمجتمع المحلي والمجتمع ككل        - فاعلين  
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ففي كثير من البلدان والمناطق، تؤكد المعتقدات التقليدية علـى حاجـة           . مناسبة على أساس العمر وعدم النضج     
وظلت تنظر إليهم على أنهم غير ناضجين يفتقرون حـتى إلى           . صغار الأطفال إلى التدريب والإعداد الاجتماعي     

وظل صغار الأطفال معـدومي القـوة داخـل         . زمة للفهم والاتصال وإجراء الاختيارات    القدرات الأساسية اللا  
 ١٢وتود اللجنة التأكيد على أن المادة . أسرهم، وكثيراً ما ظلوا معدومي الصوت وغير منظور إليهم داخل المجتمع

م، بوصـفهم أصـحاب   فحتى أصغر الأطفال سناً يحق له . تنطبق على صغار الأطفال انطباقها على كبار الأطفال       
). ١- ١٢المـادة   " (الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه     "حقوق، الإعراب عن آرائهم التي ينبغي إيلاؤها        

ولدى صغار الأطفال حس مرهف بما يحيط بهم ويكتسبون بسرعة بالغة فهم الأشـخاص والأمـاكن والأشـياء        
وهم يقومون بالاختيار ويعـبرون عـن مـشاعرهم         . لهمالمتكررة في حياتهم، إلى جانب وعيهم بهويتهم المميزة         

اللغـة  المتعارف عليـه في   عن طريق التواصلوأفكارهم ورغباتهم بطرق عديدة، قبل وقت طويل من تمكنهم من          
  :وفي هذا الصدد. المسموعة أو المكتوبة

 مفهـوم   تشجع اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لكي تضمن، بخصوص             )أ(  
 في التعبير عن آرائه وحق في التشاور معه في المسائل التي    ةالطفل بوصفه صاحب حقوق وما ينطوي عليه من حري        

، أن يجري تنفيذ هذا المفهوم منذ أولى مراحل الطفولة بطرق تناسب قدرات الطفل ومصالحه الفضلى وحقه في تهمه
  الحماية من التجارب الضارة به؛

   الإعراب عن آرائه ومشاعره ينبغي إرساؤه في الحياة اليومية للطفل في المـترل              إن حق الطفل في     )ب(  
وفي مجتمعه المحلي؛ وفي كامل نطاق الرعاية الصحية        ) ، عندما تكون الحال كذلك    الموسعةبما في ذلك في الأسرة      (

ية؛ وفي وضع الـسياسات      وكذلك في الإجراءات القانون    ،للطفولة المبكرة وما يتعلق بها من مرافق رعاية وتعليم        
  وتطوير الخدمات، بما في ذلك وضعها وتطويرها عن طريق البحوث والمشاورات؛

ينبغي قيام الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لتعزيز المشاركة الفعالـة مـن جانـب                  )ج(  
يمارسوا على نحو تدريجي حقوقهم الوالدين والمهنيين والسلطات المسؤولة في إيجاد الفرص أمام صغار الأطفال لكي 

في أنشطتهم اليومية في جميع السياقات ذات الصلة بالموضوع، بما في ذلك عن طريق التدريب علـى المهـارات                   
ويتطلب إعمال الحق في المشاركة قيام البالغين باعتماد موقف يكون الطفل محـور الاهتمـام فيـه                 . الضرورية

ويتطلب كذلك من البالغين التحلي     .  كرامتهم ووجهات نظرهم الفردية    فيستمعون إلى صغار الأطفال ويحترمون    
بالصبر والقدرة الإبداعية عن طريق تكييف توقعاتهم تبعاً لمصالح الطفل الصغير ومستويات فهمـه وطـرق                

  .المفضلةتواصله 

   مسؤوليات الوالدين وتقديم المساعدة من الدول الأطراف- خامساً 
 في ظل الظروف المعتادة، يؤدي والدا الطفل الصغير         .دين ولمقدمي الرعاية الأولية الآخرين    إيجاد دور أساسي للوال     - ١٥

 أو المجتمع المحلي، بمن     الموسّعةدوراً حاسم الأهمية في إعمال حقوقه، جنباً إلى جنب مع غيرهم من أفراد الأسرة أو الأسرة                 
، إلى جانـب    )٥ ولا سيما المـادة   (ه تماماً في الاتفاقية     وهذا أمر معترف ب   . الاقتضاءفيهم الأوصياء القانونيون، حسب     

  ولا سـيما  (الالتزام الواقع على الدول الأطراف بتقديم المساعدة، بما في ذلك خدمات رعايـة الطفـل الجيـدة                
اهية الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورف"وتشير ديباجة الاتفاقية إلى الأسرة باعتبارها ). ١٨المادة 
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هنا تشير إلى مجموعة متنوعة من الترتيبات التي يمكن         " الأسرة"وتسلّم اللجنة بأن    ". جميع أفرادها وبخاصة الأطفال   
 والنمو، بما في ذلك الأسرة النووية والأسرة الممتدة والترتيبات التقليديـة            انأن تزود الطفل الصغير بالرعاية والحن     

  . شريطة اتفاق هذه الترتيبات مع حقوق الطفل ومصالحه الفضلىوالعصرية الأخرى المرتكزة على مجتمع،

 إن المسؤولية المناطة بالوالدين وبمقدمي الرعايـة        .مقدمو الرعاية الأولية ومصالح الطفل الفضلى     /الوالدان  - ١٦
 الوالدين  على أن دور٥إذ تنص المادة . الفضلىالطفل الأولية الآخرين ترتبط باشتراط أن يتصرفوا بما يحقق مصالح 

وينطبق هـذا  ". الاتفاقية... لحقوق المعترف بها في لالتوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل "هو أن يوفرا    
 على الآخرين ولكنهم ليسوا متلقين      كلياًفالمولودون والرضّع يعتمدون    . على صغار الأطفال انطباقه على كبارهم     

والفهـم مـن    ان  م فاعلون اجتماعيون نشطون يلتمسون الحماية والحن      بل ه . سلبيين للرعاية والتوجيه والإرشاد   
وبمقـدور  . الوالدين ومقدمي الرعاية الآخرين، وهي الأمور التي يحتاجون إليها من أجل بقائهم ونموهم ورفاههم             

زة جداً  بعد الولادة بفترة وجي   ) أو على مقدمي الرعاية الآخرين    (الأطفال المولودين حديثاً التعرف على والديهم       
وفي الظروف المعتادة، تتكون لدى . كما أنهم يقومون على نحو نشط بالتعبير عن أنفسهم في لغة مخاطبة غير لفظية 
وتتيح هذه العلاقات للأطفال الأمن . صغار الأطفال مشاعر تعلّق متبادلة مع والديهم أو مع مقدمي الرعاية الأولية

، يشكل الأطفال هوية    ةوعن طريق هذه العلاق   . اية والاهتمام المستمرين  البدني والعاطفي، كما أنها تتيح لهم الرع      
وبهذه الطرق يكـون الوالـدان    . شخصية ويكتسبون مهارات ومعارف وتصرفات ذات قيمة من الناحية الثقافية         

  .عادة القناة الرئيسية التي يتمكن عن طريقها صغار الأطفال من إعمال حقوقهم) ومقدمو الرعاية الآخرون(

للإشارة إلى عمليـات    " القدرات المتطورة " على مفهوم    ٥ تعتمد المادة    .القدرات المتطورة كمبدأ تمكيني     - ١٧
النضج والتعلم التي يكتسب عن طريقها الأطفال، بصورة تدريجية، المعارف والمهارات والفهـم، بمـا في ذلـك                  

واحترام القدرات المتطورة لدى    . و ممكن اكتساب فهم حقوقهم وفهم الكيفية التي يمكن بها إعمالها على أفضل نح           
الأطفال أمر حاسم لإعمال حقوقهم، ويكون هاماً بوجه خاص أثناء مرحلة الطفولة المبكرة، بسبب التحـولات                
السريعة في الأداء الوظيفي البدني والمعرفي والاجتماعي والعاطفي، من أول مرحلة من مراحل الطفولة المبكرة إلى                

المسؤولية عـن   ) ولأشخاص آخرين ( المبدأ القاضي بأن للوالدين      ٥وتتضمن المادة   .  المدرسة بدايات الذهاب إلى  
وتأخذ هـذه التعـديلات في      . القيام على نحو مستمر بتعديل مستويات الدعم والتوجيه التي يقدمونها إلى الطفل           

. لى فهم مصالحه الفضلى    على اتخاذ القرارات بشكل مستقل وع      هالحسبان مصالح الطفل ورغبته فضلاً عن قدرات      
وبينما يحتاج الطفل الصغير بصورة عامة إلى توجيه أكبر منه في حالة الطفل الأكبر سناً، فإن من المهم أن توضع في 
الحسبان الاختلافات الفردية في القدرات بين الأطفال الذين يكونون من نفس العمر وكذلك طرق رد فعلهم إزاء     

نظر إلى القدرات المتطورة على أنها عملية إيجابية وتمكينية، لا على أنها عذر يسوّغ              وينبغي ال . المستجدةالأوضاع  
الممارسات الشمولية التي تقيِّد استقلال الطفل وتعبيره عن نفسه والتي ظلت تبرَّر تقليدياً بالإشارة إلى عدم النضج      

علـى أن   ) والأشخاص الآخـرين  (ين  وينبغي تشجيع الوالد  . النسبي لدى الطفل وحاجته إلى الإعداد الاجتماعي      
، بطرق تدعم   وإعطاء المثل بطريقة يكون الطفل محور التركيز فيها، عن طريق الحوار          " التوجيه والإرشاد "يقدموا  

وحقـه في حريـة الفكـر       ) ١٢المادة  (قدرات الطفل الصغير على ممارسة حقوقه، بما في ذلك حقه في المشاركة             
  .)١()١٤المادة (والوجدان والدين 
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 من الاتفاقية تأكيد أن الوالدين أو الأوصياء القـانونيين يتحملـون            ١٨تعيد المادة    .احترام أدوار الوالدين    - ١٨
المسؤولية الأولى عن النهوض بنمو الطفل ورفاهه، على أن تكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهما الأساسـي                 

وهـذا  . م الأولوية المقررة للوالدين، أي الأمهات والآبـاء       وينبغي للدول الأطراف أن تحتر    ) ٢- ٢٧ و ١- ١٨المادتان  (
ويتأثر صغار  ). ٩المادة  (يشمل الالتزام بعدم فصل الأطفال عن والديهم، ما لم يكن ذلك تحقيقاً لمصالح الطفل الفضلى                

لمقدمي الرعاية /لديهمالأطفال تأثراً شديداً على نحو خاص بالعواقب الضارة المترتبة على الفصل بسبب تبعيتهم المادية لوا
.  على فهم الظروف التي يحدث فيها أي فصل من هذا القبيل           كذلك فإنهم أقل قدرة   . الأولية وارتباطهم العاطفي بهم   

 نالإهمال والحرمان من رعاية الوالـدي :  ما يليومن الأوضاع التي يحتمل كثيراً أن تؤثر سلبياً على صغار الأطفال  
 نقدَّمة في ظل إجهاد مادي أو نفسي حاد أو في ظل صحة ذهنية معتلة؛ ورعاية الوالدي المنالكافية؛ ورعاية الوالدي

كون فيها إساءة للأطفال؛    ت غير المتناسقة التي تنطوي على نزاع بين الوالدين أو           نفي إطار منعزل؛ ورعاية الوالدي    
  ، )ت الانفـصال الـتي تم إنفاذهـا   بما في ذلك حالا   (علاقات  اختلال في ال   فيها الأطفال من     نيعايوالأوضاع التي   

وتحث اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ جميع       . أو الأوضاع التي تقدم فيها إليهم رعاية مؤسسية منخفضة النوعية         
الوالدين تحمل المسؤولية الأولى عن أطفالهما؛ ودعم الوالدين في الوفاء          الخطوات الضرورية لضمان أن يكون بمقدور       

في ذلك عن طريق الحد من حالات الحرمان الضارة ومن وقوع الاختلالات والتشوهات في رعايـة                بمسؤولياتهما، بما   
وينبغي أن تـشمل الأهـداف      . الأطفال؛ واتخاذ إجراءات في الحالات التي يكون فيها صغار الأطفال معرضين للخطر           
يتّمين، فضلاً عن التقليل إلى أدنى حد الإجمالية التي تتوخاها الدول الأطراف خفض عدد صغار الأطفال المهجورين أو الم

 فيها تأىمن الأعداد التي تحتاج إلى رعاية مؤسسية أو أشكال أخرى من الرعاية الطويلة الأجل، باستثناء الحالات التي يُر
  ).انظر أيضاً الفرع سادساً أدناه(لطفل الصغير الفضلى امصالح يحقق أن ذلك 

كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة " تؤكد الاتفاقية على أن .رةالاتجاهات الاجتماعية ودور الأس  - ١٩
وتلاحظ ). ١- ١٨المادة  (، فيُعترف بالآباء والأمهات على أنهم مقدمون للرعاية متساوون          "عن تربية الطفل ونموه   

 ذلك شأن توافر اللجنة أن أنماط الأسرة تكون من حيث الواقع العملي مختلفة وتتغير في كثير من المناطق، شأنها في
شبكات غير رسمية لتقديم الدعم إلى الوالدين، مع وجود اتجاه عالمي نحو زيادة التنوع في حجم الأسـرة وأدوار                   

وتتسم هذه الاتجاهات بأهمية خاصة في حالة صغار الأطفال الذين يتحقق نموهم . الوالدين وترتيبات تربية الأطفال
.  في إطار عدد صغير من العلاقات المتسقة المنطوية على تقديم الرعاية           البدني والشخصي والنفسي على أفضل نحو     

وعادة ما تكون هذه العلاقات منطوية على مزيج ما من الأب والأم والأشقاء والأجداد والأعضاء الآخـرين في                  
للجنة بأن كلاً وتسلم ا. الأسرة الممتدة، إلى جانب مقدمي الرعاية المهنيين المتخصصين في رعاية الأطفال وتعليمهم

من هذه العلاقات يمكن أن يسهم على نحو متميز في إعمال حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية وأن مجموعة 
يـؤثر  وفي بعض البلدان والمنـاطق،      . واسعة من النماذج الأسرية يمكن أن تكون متسقة مع تعزيز رفاه الأطفال           

الزواج والوالدية على تجارب صغار الأطفال في مرحلـة الطفولـة           التحول في المواقف الاجتماعية تجاه الأسرة و      
وتؤثر الضغوط الاقتصادية أيضاً على صـغار       . ةالمبكرة، مثلاً في أعقاب حالات الانفصال وإعادة تشكيل الأسر        

 بلـدان   وفي. الأطفال، مثلاً في الحالات التي يُضطر فيها الوالدان إلى العمل بعيداً عن أسرهم ومجتمعاتهم المحليـة               
  ومناطق أخرى، تتمثل الآن إحدى السمات الشائعة لمرحلة الطفولة المبكرة في مـرض ووفـاة أحـد الوالـدين           

وهـذه  ). الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /ةأو كليهما أو أقارب آخرين بسبب فيروس نقص المناعة البشري 
. لدين على الوفاء بمسؤولياتهما تجـاه الأطفـال        تؤثر على قدرات الوا    ، هي وكثير من العوامل الأخرى     ،العوامل
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وبصورة أعم، وخلال فترات التغير الاجتماعي السريع، قد لا تظل الممارسات التقليدية صالحة أو وثيقة الـصلة                 
الممارسات باستيعاب  بظروف وأنماط الحياة الوالدية الحالية، ولكن دون أن يكون قد انقضى وقت كاف يسمح               

  . الجديدة وتقديرهانات الوالديالجديدة وفهم كفاء

أن تقدم المساعدة المناسبة إلى الوالدين والأوصياء مطالبة بالدول الأطراف إن  .تقديم المساعدة إلى الوالدين  - ٢٠
، بما في ذلك مساعدة )٣- ١٨ و٢- ١٨المادة (في أداء مسؤولياتها المتعلقة بتربية الأطفال وسعة القانونيين والأسر الم

وضمان تلقي الطفل الحماية والرعاية     ) ٢- ٢٧المادة  (ى توفير الأوضاع المعيشية الضرورية لنمو الطفل        الوالدين عل 
وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا تؤخذ في الحسبان بقدر كاف الموارد والمهارات وجوانب    ). ٢- ٣المادة  (الضروريتين  

لين عن صغار الأطفال، ولا سيما في المجتمعات الالتزام الشخصي المطلوبة من الوالدين والأشخاص الآخرين المسؤو
المبكرة فضلاً عن المجتمعات التي تشهد معدلاً مرتفعاً لوجود الوالد الشاب وبالأبوة الزواج المبكر بفيها يُسمح التي 

لمتـصلة  ا) والمكثفة(والطفولة المبكرة هي فترة المسؤوليات الوالدية الأوسع نطاقاً        . الوالدة الشابة الوحيدة  /الوحيد
أي بقاءهم وصحتهم وسلامتهم البدنيـة وأمنـهم العـاطفي          : بجميع جوانب رفاه الأطفال المشمولة بالاتفاقية     

وتبعاً لذلك، فإن إعمال حقوق . ومستويات معيشتهم ورعايتهم، والفرص المتاحة لهم للعب والتعلم، وحرية التعبير
والاعتراف . تاحة لأولئك الذين يتولون المسؤولية عن رعايته      الطفل يعتمد بقدر كبير على مقدار الرفاه والموارد الم        

بأوجه الترابط هذه يشكل نقطة انطلاق سليمة للتخطيط والمساعدة والخدمات التي تُقدَّم إلى الوالدين والأوصياء               
  :وعلى سبيل المثال. القانونيين وغيرهم من مقدمي الرعاية

 تدخّل تؤثر بصورة غير مباشرة علـى قـدرة           يشمل عمليات  أننهج متكامل   من شأن توخي      )أ(  
) الملائم، وساعات العمل  الاستحقاقات، والسكن   مثلاً الضرائب و  (الوالدين على النهوض بمصالح الطفل الفضلى       

مثلاً توفير الخدمات الصحية في فترة ما حول الولادة    (كون لها آثار أكثر مباشرة      تفضلاً عن عمليات التدخل التي      
  ؛)زيارات الرعاية المترليةللأم والطفل، و

 تقديم المساعدة الملائمة الأدوار والمهارات الجديدة المطلوبة من الوالدين، فضلاً           ييُراعينبغي أن     )ب(  
 على سبيل المثال، عندما يصبح      - عن الطرق التي يحدث بها تحوّل في المطالب والضغوط أثناء فترة الطفولة المبكرة              

قدرة على التعبير اللفظي، وأكثر كفاءة من الناحية الاجتماعية، وعندما يبـدأون            الأطفال أكثر حركية، وأكثر     
  المشاركة في برامج الرعاية والتعليم؛

تشمل المساعدة المقدمة إلى الوالدين توفير التوعية المتعلقة بالوالدية، وإسداء المشورة إلى الوالدين   )ج(  
قاء والجدود وغيرهم ممن قد يكونون من وقـت إلى آخـر            وتوفير خدمات جيدة أخرى للأمهات والآباء والأش      

  مسؤولين عن النهوض بمصالح الطفل الفضلى؛

ينبغي أن تشمل المساعدة تقديم الدعم إلى الوالدين وإلى أفراد الأسرة الآخرين بطرق تشجع على   )د(  
  .ومصالحهم الفضلىإقامة علاقات إيجابية تراعي الحساسيات مع صغار الأطفال وتدعم فهم حقوق الأطفال 

تقدَّم كجزء من سياسات شاملة بشأن مرحلة       هو أن   وأفضل وجه لتقديم المساعدة الملائمة إلى الوالدين          - ٢١
، بما في ذلك توفير خدمات الصحة والرعاية والتعليم أثناء الـسنوات            )انظر الفرع خامساً أدناه   (الطفولة المبكرة   
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قديم الدعم الملائم إلى الوالدين لتمكينهما من إشراك صغار الأطفـال           وينبغي أن تكفل الدول الأطراف ت     . الأولى
  وبـصورة خاصـة، تـسلم      . إشراكاً كاملاً في هذه البرامج، ولا سيما أكثر الفئات حرماناً وضعفاً من بينـهم             

ور يجمعون  الأجمتدنية بأن كثيراً من الآباء والأمهات ناشطون اقتصادياً، وكثيراً ما يعملون في مهن    ٣- ١٨المادة  
 من الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير الملائمـة          ٣- ١٨وتتطلب المادة   . بينها وبين أداء مسؤولياتهم الوالدية    

لكي تضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الإفادة من خدمات رعاية الطفولة وحماية الأمومة والمرافق التي يكونون 
منظمة العمل  هذا الصدد، بقيام الدول الأطراف بالتصديق على اتفاقية         وتوصي اللجنة، في    . مؤهلين للإفادة منها  

  .بشأن حماية الأمومة) ١٨٣رقم  (٢٠٠٠الدولية لعام 

وضع سياسات وبرامج شاملة من أجل مرحلة الطفولة المبكـرة،            - سادساً 
   الحالضعفاءولا سيما من أجل الأطفال 

مرحلـة  حظيـت   من البلدان والمناطق،    العديد  في  . قوقاستراتيجيات متعددة القطاعات ترتكز على الح       - ٢٢
كانت قد و. جزؤوكثيراً ما اتسمت هذه الخدمات بالت. الخدمات الجيدةتطوير أولوية منخفضة في بالطفولة المبكرة 

من مسؤولية عدة إدارات حكومية على الصعيدين المركزي والمحلي، واتسم التخطيط لها في كثير في غالب الأحيان 
كما قام بتقديمها إلى حد كبير في بعض الحالات القطاع الخاص والتطوعي، . حيان بأنه متجزئ وغير منسقمن الأ 

الأطراف على وضع اللجنة وتحث . دون وجود موارد أو لوائح تنظيمية ملائمة أو ضمانة ملائمة من حيث النوعية
مان أن تكون مصالح الطفل الفضلى هي       استراتيجيات متعددة القطاعات ومنسَّقة ترتكز على الحقوق من أجل ض         

وينبغي أن تتمحور هذه الاستراتيجيات حـول نهـج نظـامي           . دائماً نقطة البداية في تخطيط الخدمات وتقديمها      
كما يلزم وضع إطار شامل . ومتكامل بشأن تطوير القوانين والسياسات فيما يتصل بجميع الأطفال حتى سن الثامنة

وتنسَّق الخدمات الشاملة بالإفادة    . ولة المبكرة، مع دعمه بنظم للمعلومات والرصد      لخدمات وأحكام ومرافق الطف   
  من المساعدة المقدمة إلى الوالدين وتحُترم في هذه الخدمات تماماً مسؤوليات الوالدين وظروفهمـا واحتياجاتهمـا                

وينبغي أيضاً التشاور مع    ). علاه من الاتفاقية؛ انظر الفصل رابعاً أ      ١٨ و ٥على النحو المنصوص عليه في المادتين       (
  .الوالدين وإشراكهما في التخطيط للخدمات الشاملة

 تؤكد اللجنة على أن أي اسـتراتيجية        .وضع معايير برامج وأنشطة تدريب مهني ملائمة للفئات العمرية          - ٢٣
الأطفال على حدة، شاملة لمرحلة الطفولة المبكرة يجب أن تأخذ في الحسبان أيضاً مدى نضج وفردية كل طفل من 

على سبيل المثال الأطفال الرضـع، والأطفـال    (وخاصة الاعتراف بأولويات النمو المتغيرة لكل فئة عمرية محددة          
، وآثار ذلك على معايير الـبرامج       )الدارجون، والأطفال في سن ما قبل المدرسة وأولى سنوات المدرسة الابتدائية          

لأطراف امتثال المؤسسات والدوائر والمرافق المسؤولة عن مرحلة الطفولة      ويجب أن تكفل الدول ا    . ومعايير النوعية 
المبكرة لمعايير النوعية، وخاصة في مجالي الصحة والسلامة، وأن تكون لدى الموظفين الصفات الملائمة وأن يكون                

صغار الأطفـال   وتقديم خدمات ملائمة لظروف     . جيداًتدريباً  هؤلاء الموظفون ملائمين وبأعداد كافية ومدربين       
وينبغي أن يكون العمل مع     . وعمرهم وفرديتهم يتطلب تدريب جميع الموظفين على العمل مع هذه الفئة العمرية           

صغار الأطفال موضع تقدير اجتماعي وأن يحظى بأجر مناسب، من أجل اجتذاب قوة عاملة مؤهلة تأهيلاً عالياً،                 
دى هؤلاء فهم نظري وعملي حديث وسليم لحقوق الأطفال         ولا بد أن يكون ل    . من الرجال والنساء على السواء    

؛ ولا بد من أن يعتمدوا ممارسات ومناهج وأساليب تربوية ملائمة في مجال الرعاية )٤١انظر أيضاً الفقرة (ونموهم 
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بما في يكون الطفل محور التركيز فيها؛ ولا بد من توافر إمكانية استفادتهم من الموارد والدعم المهنيين المتخصصين، 
  . للبرامج والمؤسسات والخدمات العامة والخاصة ورصدذلك نظام إشراف

 تهيب اللجنة بالدول الأطراف     .إمكانية الحصول على الخدمات، ولا سيما حصول أضعف الفئات عليها           - ٢٤
) فاههموأولئك الذين يتولون المسؤولية الرئيسية عن ر(أن تكفل ضمان توافر إمكانية حصول جميع صغار الأطفال 

. على خدمات ملائمة وفعالة، بما في ذلك برامج صحة ورعاية وتعليم مصمَّمة على نحو محدد للنهوض برفـاههم                 
وهذا ). ٢المادة (وينبغي إيلاء اهتمام خاص لفئات صغار الأطفال الأضعف حالاً وللفئات التي تواجه خطر التمييز 

 والأطفال الذين لديهم حالات عجز، والأطفال المنتمين        يشمل البنات، والأطفال الذين يعيشون في أوضاع فقر،       
إلى جماعات سكان أصليين أو جماعات أقلية، والأطفال المنتمين إلى أسر مهاجرة، والأطفال اليتـامى أو الـذين                  
يفتقرون إلى رعاية والدية لأسباب أخرى، والأطفال الذين يعيشون في مؤسسات، والأطفال الذين يعيشون مـع                

 سجون، والأطفال اللاجئين والأطفال ملتمسي اللجوء، والأطفال المصابين أو المتأثرين بمتلازمة فيروس             أمهاتهم في 
، والأطفال الذين يكون آباؤهم أو أمهاتهم مـدمنين     )الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب     /نقص المناعة البشرية  

  ).اًانظر أيضاً الفرع سادس(على المشروبات الكحولية أو العقاقير 

وتلاحظ اللجنة أن الترتيبات    .  تبدأ الخدمات الشاملة لمرحلة الطفولة المبكرة عند الولادة        .تسجيل المواليد   - ٢٥
وهذا . المتعلقة بتسجيل جميع الأطفال عند الولادة ما زالت تشكل تحدياً رئيسياً في حالة كثير من البلدان والمناطق      

ل بهويته الشخصية، وقد يُحرم الأطفال من الاستحقاقات المتعلقة         يمكن أن يؤثر بصورة سلبية على إحساس الطف       
وكخطوة أولى لضمان الحق في كل من البقاء والنمو والحصول          . بالصحة الأساسية والتعليم والرعاية الاجتماعية    

ية ، توصي اللجنة بأن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الـضرور          )٦المادة  (على خدمات جيدة لجميع الأطفال      
ويمكن تحقيق ذلك عن طريق نظام تسجيل عام مدار إدارة جيدة يكون . لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة

ويجب أن يكون النظام الفعال في هذا الصدد مرنـاً ومـستجيباً            . باب الوصول إليه مفتوحاً أمام الجميع ومجاناً      
وتلاحظ اللجنة أن تسجيل الأطفال     .  ذلك مناسباً  لظروف الأسر، مثلاً بتوفير وحدات تسجيل متنقلة حيثما كان        

 وتؤكد على أنه ينبغي تسجيل جميع الأطفال عند الولادة، ،المرضى أو المعوقين يكون أقل احتمالاً في بعض المناطق
للمواليـد  وتذكّر اللجنة أيضاً الدول الأطراف بأهمية تسهيل التسجيل المتأخر          ). ٢المادة  (دونما تمييز من أي نوع      

وضمان أن يكون للأطفال الذين لم يسجَّلوا نفس إمكانية الحصول على الرعاية الـصحية والحمايـة والتعلـيم                  
  .والخدمات الاجتماعية الأخرى

 يحق لصغار الأطفال التمتع بمستوى معيشي ملائم لنموهم البـدني  .مستوى المعيشة والضمان الاجتماعي    - ٢٦
وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا يُكفل للملايين من صغار          ). ٢٧المادة  (والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي     

الأطفال حتى المستوى المعيشي الأساسي للغاية، وذلك على الرغم من الاعتراف على نطاق واسع بالعواقب الضارة 
عتزازهم بـالنفس   فالنمو في ظل الفقر النسبي يقوّض رفاه الأطفال واندماجهم في المجتمع وا           . المترتبة على الحرمان  

أما النمو في أوضاع تتسم بالفقر المطلق فله عواقب أشد خطورة حتى            . ويحد من الفرص المتاحة لهم للتعلم والنمو      
وتُحث الدول الأطراف علـى     . من ذلك إذ يهدد بقاء الأطفال وصحتهم، كما يقوّض النوعية الأساسية للحياة           

لفقر في مرحلة الطفولة المبكرة كما ترمي إلى مكافحة آثاره السلبية تنفيذ استراتيجيات منهجية ترمي إلى الحد من ا
من أجل  " المساعدة المادية وبرامج الدعم   "وينبغي استخدام جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك         . على رفاه الأطفال  
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 ـ          ) ٣- ٢٧المادة  (الأطفال والأسر    . وقهموذلك لضمان تمتع صغار الأطفال بمستوى معيشي أساسي يتفق مع حق
وأحد العناصر الهامة في أي استراتيجية هو إعمال حق الطفل في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلـك                   

  ).٢٦المادة (التأمين الاجتماعي 

 ينبغي أن تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول جميع الأطفال على أعلى مستوى             .توفير الرعاية الصحية    - ٢٧
حية والتغذية أثناء السنوات الأولى من حياتهم، من أجل تخفيض معـدلات وفيـات              يمكن بلوغه من الرعاية الص    

  :وبصورة خاصة). ٢٤المادة (صحية حياة الأطفال وتمكين الأطفال من التمتع ببداية 

تتحمل الدول الأطراف المسؤولية عن ضمان إمكانية الحصول على مياه شرب نظيفة وخدمات               )أ(  
 وخدمات تغذوية وطبية جيدة، وهي أمور لا بد منها لصحة صغار الأطفال شأنها إصحاح ملائمة وتطعيم مناسب

تأثيرات طويلة الأجل على الـصحة البدنيـة        لمرض  ولسوء التغذية وا  . في ذلك شأن وجود بيئة خالية من التوتر       
اعية ويحـدّان مـن     فهما يؤثران على الحالة العقلية للأطفال ويعوقان التعلُّم والمشاركة الاجتم         . للأطفال ونموهم 

  وينطبق الشيء نفسه على البدانة وأنماط الحياة غير الصحية؛. احتمالات تحقيق إمكاناتهم

على الدول الأطراف مسؤولية إعمال حق الأطفال في التمتع بالصحة عن طريق تشجيع التعليم                )ب(  
 ـ             ة والتغذيـة والنظافـة الـصحية       المتعلق بصحة الأطفال ونموهم، بما في ذلك ما يتعلق بمزايا الرضـاعة الطبيعي

وينبغي أيضاً إيلاء أولوية لتوفير الرعاية الصحية المناسبة في فترة ما حول الولادة وما بعد الولادة                . )٢(والإصحاح
أو غيرها  (للأمهات والأطفال من أجل تدعيم بناء علاقات صحية بين الأسرة والطفل ولا سيما بين الطفل وأمه                 

ويستطيع صغار الأطفال أنفسهم الإسهام في ضـمان صـحتهم          ). ٢- ٢٤المادة  ) (يسيينمن مقدمي الرعاية الرئ   
الشخصية والتشجيع على اتباع أنماط حياة صحية لدى أقرانهم، مثلاً عن طريق الاشتراك في برامج توعية صحية                 

  مناسبة يكون الطفل فيها محور الاهتمام؛

لى التحديات الخاصة التي يطرحها فيروس نقـص        وتود اللجنة أن توجه انتباه الدول الأطراف إ         )ج(  
 منع إصابة ‘١‘: ينبغي اتخاذ جميع الخطوات الضرورية بغيةو. الإيدز بخصوص مرحلة الطفولة المبكرة/المناعة البشرية

الوالدين وصغار الأطفال، ولا سيما عن طريق التدخل في سلاسل انتقال المرض وخاصة بين الأب والأم ومن الأم          
خرى لكل من الوالدين وصغار الأطفال الذين       أ توفير تشخيص دقيق ومعالجة فعالة وأشكال دعم         ‘٢‘ل؛  إلى الطف 

 ضمان توفير رعاية بديلة ملائمة للأطفال ‘٣‘؛ )بما في ذلك عمليات علاج الفيروسات الرجعية(يصابون بالفيروس 
 فيهمالإيدز، بمن /فيروس نقص المناعة البشريةالذين فقدوا والديهم أو مقدمي الرعاية الرئيسيين الآخرين لهم بسبب 

المتعلق بفيروس نقص   ) ٢٠٠٣(٣ لعام رقم اانظر أيضاً التعليق    ( سواء المتمتعون بصحة جيدة أو المصابون        ؛الأيتام
  ).الإيدز وحقوق الطفل/المناعة البشرية

جعل التعليم الابتدائي   بضرورة   و  تسلم الاتفاقية بحق الطفل في التعليم      .التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة      - ٢٨
وتدرك اللجنة مع التقدير أن بعض الدول الأطراف تخطط لكي تتـيح            ). ٢٨المادة  (إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع     

وتفسر اللجنة الحق في التعليم أثنـاء مرحلـة     . لجميع الأطفال سنةً من التعليم السابق للمدرسة على أساس مجاني         
أنه يبدأ عند الولادة وأنه يرتبط على نحو وثيق بحق صغار الأطفال في النمو إلى أقصى حـد                  الطفولة المبكرة على    

توافق الدول الأطراف على أن يكون : "١- ٢٩في المادة موضح بتفصيل وربط التعليم بالنمو ). ٢- ٦المادة (ممكن 
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ويشرح ". بدنية إلى أقصى إمكاناتهاتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية وال) أ: (تعليم الطفل موجهاً نحو
تمكين الطفل بتعزيز مهاراته وقدرته على التعلُّم " المتعلق بأهداف التعليم أن الهدف المنشود هو ١التعليق العام رقم 

وأن ذلك يجب أن يتحقق بطرق تركز على " وثقته بنفسه. وغيرها من القدرات، وكرامته كإنسان واحترامه لذاته
لجنـة الـدول    ر ال وتُـذكّ ). ٢الفقرة  (مة المتأصلة فيه    اسبة لـه وتعكس حقوق الطفل والكرا     الطفل وتكون من  

الأطراف بأن حق الأطفال في التعليم يشمل جميع الأطفال، وأنه ينبغي تمكين البنات من المشاركة في التعليم، دون 
  ).٢المادة (تمييز من أي نوع 

 إن المبدأ القائـل بـأن       .ن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة     مسؤوليات الوالدين والمسؤوليات العامة ع      - ٢٩
وموافق عليه في إطـار     راسخ  هم المعلمون الأولون للأطفال مبدأ      ) ومقدمي الرعاية الرئيسيين الآخرين   (الوالدين  

والإرشـاد  إذ يُتوقع منهما توفير التوجيه      ). الفرع رابعاً أعلاه  (تأكيد الاتفاقية على احترام مسؤوليات الوالدين       
الملائمين لصغار الأطفال عند ممارسة حقوقهم، وتوفير بيئة تسمح بوجود علاقات يعوّل عليها تتسم بالمحبة وتقوم                

وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى جعل هذا المبدأ منطَلقاً لتخطيط التعليم في            ). ٥المادة  (على الاحترام والتفاهم    
  : همامرحلة الطفولة المبكرة من جانبين اثنين

، )٢-١٨المـادة   (عند تقديم المساعدة الملائمة إلى الوالدين في أداء مسؤولياتهما المتعلقة برعاية الأطفال               )أ(  
 الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لتحسين فهم الوالدين لدورهما في تعليم أطفالهما في مرحلة                ينبغي قيام 

ال التي تركز على الطفل، وللتشجيع على احترام كرامة الطفل وإتاحـة            مبكرة، ولتشجيع ممارسات تربية الأطف    
  الفرص لتنمية فهمه واعتزازه وثقته بنفسه؛

عند التخطيط لمرحلة الطفولة المبكرة، ينبغي أن تهدف الدول الأطراف في جميع الأوقات إلى إيجاد   )ب(  
 إطار شراكة مع الآباء والأمهات، بما في ذلك         ل دور الوالدين وأن تضع هذه البرامج قدر الإمكان في         مّبرامج تك 

شخصية الطفل ومواهبه وقدراتـه     "عن طريق التعاون النشط بين هؤلاء والمهنيين والأشخاص الآخرين في تنمية            
  )).أ(١- ٢٩المادة " (العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها

 مـبين كما هو (ل للتعليم بأوسع معانيه     تهيب اللجنة بالدول الأطراف أن تكفل تلقي جميع صغار الأطفا           - ٣٠
تسليم ال بدور رئيسي للوالدين وللأسرة الأوسع نطاقاً وللمجتمع فضلاً عن           وتسليماً،  ) أعلاه ٢٨إجمالاً في الفقرة    

 وهي البرامج التي تتيحها الدولة أو مؤسسات المجتمـع          ،بإسهام البرامج المنظَّمة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة       
وتبرهن الأدلة المستقاة من البحوث على ما لبرامج التعليم الجيدة من إمكانات في أن .  أو يتيحها المجتمع المحليالمدني

يكون لها تأثير إيجابي على انتقال صغار الأطفال بنجاح إلى مرحلة المدرسة الابتدائية وعلى تقـدمهم التعليمـي                  
 الآن بتوفير تعليم مبكر شامل يبدأ من سـن  عديدةمناطق  وتقوم بلدان و  . وتكيفهم الاجتماعي في الأجل الطويل    

وإقراراً بحقيقة أن التقـسيم  . الرابعة، وهو في بعض البلدان يتكامل مع رعاية الأطفال التي تُتاح للوالدين العاملين      
ناً مفهوم لفضلى، يُستخدم أحيااالتقليدي بين خدمات الرعاية وخدمات التعليم لم يكن دائماً محققاً لمصالح الطفل   

 للإشارة إلى حدوث تحول في اتجاه الخدمات المتكاملة، كما أن هذا المفهوم يعـزز   )"Educare"(الرعاية التعليمية   
  .التسليم بالحاجة إلى نهج كلي منسق متعدد القطاعات بشأن مرحلة الطفولة المبكرة
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ل الأطراف برامج تنمية الطفولة المبكرة،  توصي اللجنة بأن تدعم الدو.البرامج المرتكزة على المجتمع المحلي  - ٣١
بما في ذلك برامج ما قبل المدرسة التي ترتكز على المترل والمجتمع المحلي، والتي يـشكل فيهـا تمكـين الوالـدين                    

وللدول الأطراف دور رئيسي عليها أن تؤديـه في         . سمتين رئيسيتين ) هما وغيرهما من مقدمي الرعاية    (وتعليمهما  
عي لتقديم خدمات جيدة تُستخدم فيها موارد ملائمة، ولضمان أن تكون المعايير موضوعة تبعـاً               إيجاد إطار تشري  

لظروف جماعات معينة وأفراد بعينهم وتبعاً لأولويات تنمية مجموعات عمرية معينة ابتداءً من سن الرضاعة لغاية                
ودة تكون ملائمة من حيث     الية الج عالدول الأطراف على وضع برامج      اللجنة  ع  جّوتش. سن الانتقال إلى المدرسة   

 وعلى أن تحقق ذلك عن طريق العمل مع المجتمعات المحلية بدلاً من فرض نهج               ،هذه التنمية وتكون مناسبة ثقافياً    
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تولي الـدول الأطـراف         . موحد على عملية الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة        

رتكز على الحقوق بشأن برامج الطفولة المبكرة وبأن تدعم هذه البرامج بنشاط، بما في ذلك               اهتماماً أكبر للنهج الم   
إطلاق مبادرات حول التحول إلى مرحلة المدرسة الابتدائية تكفل الاستمرارية والتقدم، من أجل إيجـاد الثقـة                 

بنشاط في جملة أمور من بينها      ومهارات الاتصال لدى الأطفال وإيجاد الحماس لديهم للتعلُّم عن طريق إشراكهم            
  .أنشطة التخطيط

إذ تشير اللجنة إلى توصياتها المعتمدة أثناء يوم مناقشتها العامـة           . القطاع الخاص كمقدم للخدمات     - ٣٢
انظر الوثيقـة   " (القطاع الخاص كمقدم للخدمات ودوره في إعمال حقوق الطفل        " بشأن موضوع    ٢٠٠٢لعام  

CRC/C/121   فإنها توصي بأن تدعم الدول الأطراف أنشطة القطاع غـير الحكـومي             ،)٦٥٣- ٦٣٠، الفقرات 
"  الربحبهدف"مَن يقدمونها (كذلك فإنها تهيب بجميع مقدمي الخدمات غير الحكوميين . باعتباره قناة لتنفيذ البرامج

طراف في هذا أن يحترموا مبادئ وأحكام الاتفاقية، وهي تذكّر الدول الأ) منهم" مَن لا يستهدفون الربح"وكذلك 
 في  - وينبغي تزويد المهنيين العاملين في مرحلة الطفولة المبكـرة          . الصدد بالتزامها الرئيسي بضمان تنفيذ الاتفاقية     
وفي هذا الصدد،   .  بإعداد شامل وتدريب مستمر وأجر مناسب      - القطاعين الحكومي وغير الحكومي على السواء       
وينبغي أن  . ت فيما يتعلق بتنمية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة        فإن الدول الأطراف مسؤولة عن تقديم الخدما      

وفي الحالات التي تؤدي فيها دوائر خدمات غير تابعة .  لدور الدولة-  لا بديلاً - يكون دور المجتمع المدني مكملاً     
 تقديم هذه الخدمات بغية ة دوراً رئيسياً، تذكّر اللجنة الدول الأطراف بأن عليها التزاماً برصد وتنظيم نوعيةلللدو

  .ضمان حماية حقوق الأطفال وصيانة مصالحهم الفضلى

 ١ والتعليق العـام رقـم       ٢٩ في ضوء المادة     .التثقيف في مجال حقوق الإنسان في مرحلة الطفولة المبكرة          - ٣٣
 التعلـيم  توصي اللجنة أيضاً بأن تُدرج الدول الأطراف تعليم حقوق الإنسان ضمن) ٢٠٠١(الصادر عن اللجنة    

وينبغي أن يكون هذا التعليم قائماً على المشاركة وأن يكون ممكِّناً للأطفـال،             . المقدم في مرحلة الطفولة المبكرة    
مسؤولياتهم بطرق تتلاءم مع مصالحهم واهتمامـاتهم وقـدراتهم         تحمّل  فيتيح لهم فرصاً عملية لممارسة حقوقهم و      

سان لصغار الأطفال القضايا اليومية التي تنشأ في المترل وفي مراكـز            وينبغي أن يتخلل تعليم حقوق الإن     . المتطورة
  .إليهارعاية الأطفال وفي برامج التعليم المبكر وفي البيئات المجتمعية الأخرى التي يمكن أن ينسب صغار الأطفال أنفسهم 

 الذي أولته الـدول      تلاحظ اللجنة عدم كفاية الاهتمام     .الحق في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب        - ٣٤
حق الطفل في الراحة ووقت الفـراغ       " من الاتفاقية، التي تكفل      ٣١الأطراف وجهات أخرى لتنفيذ أحكام المادة       

ومزاولة الألعاب ". ومزاولة الألعاب والأنشطة الترويحية المناسبة لسنه، والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون
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فعن طريق اللعب، يتمتع الأطفال بقدراتهم الحالية كمـا         .  لمرحلة الطفولة المبكرة   هي إحدى أكثر السمات تمييزاً    
وقيمة اللعب الإبداعي والتعلُّم الاستكشافي . يحاولون التفوق عليها، سواء أن كانوا يلعبون بمفردهم أو مع آخرين      
إعمال الحق في الراحة ووقت الفراغ   بيد أن   . معترف بها على نطاق واسع في إطار التعليم المتعلق بالطفولة المبكرة          

نقص الفرص المتاحة لصغار الأطفال لكي يلتقوا ويلعبوا ويتفاعلوا في بيئة آمنـة             وقه  ومزاولة الألعاب كثيراً ما يع    
وحق الأطفال في حيز يلعبون فيه معرض للخطـر بـصورة           . داعمة حافزة خالية من التوتر وتركز على الأطفال       

 الحضرية التي يتحالف فيها تصميم وكثافة المساكن والمراكز التجارية وشبكات النقل            خاصة في كثير من البيئات    
ويمكن أيضاً  . مع الضوضاء والتلوث وجميع أنواع الأخطار لخلق بيئة محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى صغار الأطفال             

أو بفعل العمل ) تؤثر على البناتولا سيما تلك التي (إحباط حق الأطفال في اللعب بفعل الأعمال المترلية المفرطة     
وتبعاً لذلك، تناشد اللجنة الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة           . المدرسي المتسم بالتنافس  

الخاصة القيام بتحديد وإزالة العقبات المحتملة التي تعترض تمتع صغار الأطفال بهذه الحقوق، بما في ذلك تحديـدها                  
الترفيـه  وينبغي أن يؤخذ في الحسبان في تخطيط المدن ومرافـق       . ن استراتيجيات الحد من الفقر    وإزالتها كجزء م  

وفي جميع هذه المجـالات،     . عن طريق المشاورات المناسبة   ) ١٢المادة  (واللعب حق الأطفال في التعبير عن آرائهم        
لإنفاذ الحق في الراحة ) بشرية ومالية(الدول الأطراف على إيلاء اهتمام أكبر وتخصيص موارد كافية اللجنة ع جّشتُ

  .والتمتع بأوقات الفراغ واللعب

 بما لوسائط الإعلام الجماهيري ١٧ تسلم المادة .تكنولوجيات الاتصالات العصرية ومرحلة الطفولة المبكرة  - ٣٥
 على نحو إيجابي في التقليدية القائمة على الطباعة وتلك العصرية القائمة على التكنولوجيا من إمكانات في الإسهام     

ومرحلة الطفولة المبكرة هي سوق متخصصة للناشرين ومنتجي وسائط الإعلام الذين ينبغي . إعمال حقوق الطفل
تشجيعهم على نشر المواد التي تكون مناسبة لقدرات ومصالح صغار الأطفال وتكون مفيدة اجتماعياً وتعليميـاً                

وينبغي إيلاء اهتمام خـاص  . ي لظروف الأطفال وثقافتهم ولغتهملرفاههم وتعكس أوجه التنوع الوطني والإقليم     
وتـشير  . لحاجة جماعات الأقلية إلى الوصول إلى وسائط الإعلام التي تروِّج الاعتراف بهم وإدماجهم الاجتماعي             

أن تكون   أيضاً إلى دور الدول الأطراف في ضمان حماية الأطفال من المواد غير المناسبة والتي يمكن                 )  ه(١٧المادة  
والزيادات السريعة في تنوع وتوافر التكنولوجيات العصرية، بما في ذلك وسائط الإعلام المرتكزة على              . ضارة بهم 

فصغار الأطفال يواجهون الخطر بصورة خاصة إذا تعرضوا لمواد غير . الإنترنت، تشكل سبباً خاصاً يدعو إلى القلق
نظيم إنتاج مواد وسائط الإعلام وتقديمها بطرق تحمـي صـغار   وتُحث الدول الأطراف على ت . ملائمة أو مؤذية  

مقدمي الرعاية للوفاء بمسؤولياتهم المتعلقة بتربية الأطفال في هذا الصدد          /الأطفال، كما تُحث على دعم الوالدين     
  ).١٨المادة (

   صغار الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة- سابعاً 
تلاحظ اللجنة طوال هذا التعليق العام أن أعداداً كبيرة مـن           . ر وتأثرهم بها  شدة تعرّض صغار الأطفال للأخطا      -٣٦

ويتعرض صغار الأطفال بوجه خاص . صغار الأطفال ينمون في ظروف صعبة تشكل في كثير من الأحيان انتهاكاً لحقوقهم
، أو هم ينمون في ظل أوضـاع        إلى الضرر الناجم عن علاقات غير متساوقة لا يُعوَّل عليها مع الوالدين ومقدمي الرعاية             

والحرمان، أو تكتنفهم أوضاع النـزاع والعنف، أو يُشردون من منازلهم كلاجئين، أو يتعرضون لأي عـدد                دقع  الفقر الم 
وصغار الأطفال أقل قدرة على فهم هذه الشدائد أو مقاومة آثارها الضارة على             . من الشدائد الأخرى التي تضر برفاههم     
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وهم يتعرضون للخطر بوجه خاص في حالة عدم . بدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعيصحتهم أو نموهم ال   
تمكن الوالدين أو مقدمي الرعاية الآخرين من توفير الحماية الكافية لهم، سواء بسبب المرض أو الموت أو بـسبب وقـوع     

ة التي يواجهها صغار الأطفال، فإنهم يحتاجون إلى اهتمـام          وأياً كانت الظروف الصعب   . الخلل في الأسر أو المجتمعات المحلية     
خاص بسبب التغيرات السريعة في النمو التي يمرون بها؛ ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والصدمات والنمو المشوه 

تقديم الحماية إليهم أو المطرد، ويكونون معدومي الحيلة نسبياً في تجنب الصعوبات أو مقاومتها ويعتمدون على الآخرين في 
وتوجه اللجنة انتباه الدول الأطراف في الفقرات التالية إلى الظروف الصعبة الرئيسية المشار إليها    . وتعزيز مصالحهم الفضلى  

، وقد يكـون  شاملةوهذه القائمة ليست . في الاتفاقية والتي يكون لها آثار واضحة على الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة   
وبوجه عام، ينبغي أن يتمثل هدف هذه الدول الأطراف في ضمان تلقي            . رضين على أية حال لمخاطر متعددة     الأطفال مع 

  : كما يليالتمتع بحقوقه ظرف من الظروف، حماية كافية في معرض أيكل طفل، في 

 المعاملـة   سـوء كثيراً ما يقع صغار الأطفال ضحايا للإهمـال و        . )١٩المادة  (الإساءة والإهمال     )أ(  
، وهو ما يمكن أن يكون ة داخل الأسرة، بما في ذلك العنف البدني والذهني، وكثيراً جداً ما تحدث الإساءةالإساءو

فصغار الأطفال هم أقل الناس قدرة على تجنبها أو مقاومتها، وأقلهم قدرة على فهـم مـا                 . مدمراً بوجه خاص  
دلة دامغة على أن الصدمات التي تحدث نتيجـة         وتوجد أ . يحدث، وأقلهم قدرة على التماس الحماية من الآخرين       

للإهمال والإساءة لها تأثيرات سلبية على النمو، بما في ذلك نمو أصغر الأطفال سناً، ولها آثار على عمليات نضج                   
 والإهمال في مرحلة الطفولـة      ةوينبغي للدول الأطراف، وهي تضع في الاعتبار شيوع الإساء        . العقل يمكن قياسها  

لأدلة التي تشير إلى أن لذلك انعكاسات طويلة الأجل، أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية صـغار                 المبكرة وا 
 وأن تتخذ خطوات إيجابية لدعم تعـافيهم مـن          ةالأطفال المعرضين للخطر وأن تقدّم الحماية إلى ضحايا الإساء        

  الصدمات مع تجنب وصمهم بسبب الانتهاكات التي تعرضوا لها؛

يتعرض حق الأطفال في النمو لخطر شـديد عنـدما          . )٢١ و ٢٠المادتان  (ال المحرومون من أسر     الأطف  )ب(  
ييتَّمون أو يُهجرون أو يُحرمون من رعاية الأسرة أو عندما يعانون من أوجه خلل طويلة الأجـل في العلاقـات أو مـن       

ئـة مثـل فـيروس نقـص المناعـة           حالات الطوارئ الأخرى، والأوب    ومثلاً بسبب الكوارث الطبيعية أ    (حالات فصل   
وتؤثر هذه الـشدائد    ). الإيدز وسجن أحد الوالدين أو كليهما، والتراعات المسلحة، والحروب، والهجرة القسرية          /البشرية
 تأثيراً يختلف باختلاف مدى تكيفهم الشخصي وعمرهم وظروفهم فضلاً عن مدى توافر مـصادر أوسـع                 الأطفالعلى  

شير البحوث إلى أن الرعاية المؤسسية المنخفضة النوعية من غير المحتمل أن تعمل علـى تحقيـق               وت. للدعم والرعاية البديلة  
النمو البدني والنفسي الصحي ويمكن أن يكون لها آثار سلبية وخيمة على التكيف الاجتماعي في الأجل الطويل، ولا سيما  

 الذين تقل أعمارهم عـن خمـس        الأطفالحالة   الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات ولكن أيضاً في           الأطفالفي حالة   
ية يكون من الأكثـر      في كنف رعاية أسرية أو شبه أسر       الأطفالوبقدر ما تلزم الرعاية البديلة، فإن إيداع صغار         . سنوات

 ـاللجنة ع جّوتش. قق نتائج إيجابية في حقهماحتمالاً أن يح   م الدول الأطراف على الاستثمار في أشكال الرعاية البديلة ودع
 لكي يـشكلوا ميـولاً      الأطفالهذه الأشكال التي يمكن أن تكفل الأمان واستمرار الرعاية والمحبة وإتاحة الفرصة لصغار              

وفي الحالات  . طويلة الأجل على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، مثلاً عن طريق الكفالة والتبني ودعم أفراد الأسر الممتدة               
، على أن توضع في الاعتبار وتُحتـرم        )٣المادة  " (إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول      "التي يُتوخى فيها التبني ينبغي    

بصورة منهجية جميع حقوق الطفل والتزامات الدول الأطراف ذات الصلة المبينة في أماكن أخرى من الاتفاقية والمـشار                  
  إليها في هذا التعليق العام؛
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 اللاجـئين أن ترتبـك      الأطفـال لمحتمل للغاية في حالة صغار      يكون من ا  . )٢المادة  (اللاجئون    )ج(  
. أمورهم، بعد أن يكونوا قد فقدوا كثيراً من الأمور المألوفة لهم في بيئتهم وعلاقاتهم التي اعتادوا عليها كل يـوم             

. خرىويحق لهم ولوالديهم الحصول، على قدم المساواة مع الآخرين، على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأ              
كما تقدم اللجنة توجيهاً .  الذين لا يرافقهم أحد أو المفصولون عن أسرهمالأطفالويتعرض للخطر بصورة خاصة 

   الـذين   الأطفـال المتعلق بمعاملة   ) ٢٠٠٥(٦ وحمايتهم في تعلقيها العام رقم       الأطفالتفصيلياً بشأن رعاية هؤلاء     
   بلدهم الأصلي؛ المفصولين عن أسرهم خارجالأطفاللا يرافقهم أحد و

  فيها عادة حـالات الإعاقـة      تُكتشف  مرحلة الطفولة المبكرة هي الفترة التي       . )٢٣المادة  ( المعوقون   الأطفال  )د(  
.  في مؤسسات بالاستناد فقط إلى أسباب الإعاقة       الأطفالولا ينبغي أبداً إيداع صغار      .  ونموهم الأطفالعلى رفاه   ما لها من آثار     و

بصورة كاملة في الحياة التعليمية والمجتمعيـة، بمـا في          مشاركة  لويات في ضمان أن تتاح لهم فرص متكافئة لل        إذ تتمثل إحدى الأو   
 المعـوقين الحـصول علـى مـساعدة         الأطفالويحق لصغار   . ذلك إتاحتها عن طريق إزالة الحواجز التي تعرقل إعمال حقوقهم         

 المعـوقين في    الأطفـال وينبغي معاملة   ).  إلى مقدمي الرعاية الآخرين    أو(متخصصة ملائمة، بما في ذلك تقديم الدعم إلى والديهم          
  انظر أيضاً التوصيات الصادرة عن يوم المناقشة العامـة للجنـة في            . (جميع الأوقات بكرامة وبطرق تشجع اعتمادهم على النفس       

  ؛CRC/C/66الواردة في الوثيقة "  المعوقينالأطفالحقوق " بشأن موضوع ١٩٩٧عام 

 للعمل ابتداء من سن     الأطفاليجري في بعض البلدان والمناطق إعداد       . )٣٢المادة  (لعمل الضار   ا  ) ه(  
مبكرة، بما في ذلك العمل في أنشطة يمكن أن تكون خطرة أو استغلالية أو تضر بصحتهم وتعليمهم ومستقبلهم في 

 الخدمة المترلية أو العمل الزراعي أو  في العمل فيالأطفالوعلى سبيل المثال، قد يجري إدخال صغار . الأجل الطويل
 لخطر الاستغلال الأطفالبل قد تتعرض أصغر فئات صغار . مساعدة الوالدين أو الأشقاء العاملين في أنشطة خطرة

 في صـناعة    الأطفالكذلك فإن استغلال صغار     . الاقتصادي مثلاً عندما يجري استعمالهم أو استئجارهم للتسول       
 والأفلام والإعلانات ووسائط الإعلام العصرية الأخرى يشكل هو الآخر أحد دواعي يونلتلفزالترفيه، بما في ذلك ا

 الخطِر المحدد في    الأطفالوعلى الدول الأطراف مسؤوليات خاصة فيما يتصل بالأشكال المتطرفة من عمل            . القلق
  ؛١٩٩٩عام ، لالأطفالالمتعلقة بأسوأ أشكال عمل ) ١٨٢رقم (اتفاقية منظمة العمل الدولية 

 الأطفالفي حين أن احتمال أن يسيء أصغر صغار         . )٣٣المادة  (إساءة استعمال المواد المخدرة       )و(  
 جداً، فإنهم قد يحتاجون إلى رعاية صحية متخصصة إذا ولدوا لأمهات            ضئيلاستعمال المواد المخدرة هو احتمال      

لحماية في الحالات التي يكون فيها أفراد الأسرة مسيئين مدمنات على المواد الكحولية أو العقاقير وقد يحتاجون إلى ا
وقد يعانون أيضاً من    .  هؤلاء مواجهين لخطر إساءة استعمال العقاقير      الأطفاللاستعمال هذه المواد ويكون صغار      

ى نوعية لحقها إساءة استعمال المواد الكحولية أو العقاقير على المستويات المعيشية للأسرة وعل    تالآثار الضارة التي    
  الرعاية فيها كما قد يتعرضون لخطر الدخول مبكراً في مجال إساءة استعمال هذه المواد؛

، ولا سيما البنات، معرضون للاعتداء الأطفالصغار . )٣٤المادة (الاعتداء والاستغلال الجنسيان   )ز(  
 في هذا الصدد صـغار      ويتعرض لخطر خاص  .  وخارجها ةوالاستغلال الجنسيين في سن مبكرة داخل إطار الأسر       

وقد يقع أيضاً صـغار  .  الذين يوجدون في ظروف صعبة، مثل البنات المستخدمات كخادمات في المنازل    الأطفال
 ضحايا لمنتجي المواد الإباحية؛ وهذا أمر مشمول بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلـق     الأطفال

  ؛٢٠٠٢ في المواد الإباحية، لعام طفالالأغلال  واستالأطفال وبغاء الأطفالببيع 
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أعربت اللجنة مراراً عن قلقها إزاء الأدلة التي تشير إلى بيع           . )٣٥المادة  ( والاتجار بهم واختطافهم     الأطفالبيع    )ح(  
أن تـشمل   وفيما يتعلق بأصغر الفئات العمرية سناً، يمكن        .  المهجورين والمفصولين عن أسرهم والاتجار بهم لأغراض شتى        الأطفال

 بـشأن وبالإضافة إلى البروتوكول الاختياري     . من جانب الأجانب  ) وإن لم يكن بشكل حصري    (هذه الأغراض التبني، وخاصة     
 والتعـاون في مجـال      الأطفال المتعلقة بحماية    ١٩٩٣في المواد الإباحية، فإن اتفاقية لاهاي لعام        استغلالهم أو البغاء     و الأطفالببيع  

لدولي تتيح إطاراً وآلية لمنع التجاوزات في هذا المجال، ولذلك فقد حثت اللجنة دائماً وبقوة جميـع الـدول                   التبني على الصعيد ا   
ويمكـن للتـسجيل الـشامل    . أو تسمح به على التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليهـا        /الأطراف التي تعترف بالتبني و    

  على مكافحة هذا الانتهاك للحقوق؛للمواليد، بالإضافة إلى التعاون الدولي، أن يساعد 

 الأطفاللا ينبغي في ظل أي ظروف إدراج صغار . )٤٠المادة (السلوك المنحرف وخرق القانون   )ط(  
. ضمن التعاريف القانونية للسن الأدنى للمسؤولية الجنائية) ٤؛ انظر الفقرة الثامنةسن دون  الأطفالالمعرّفين بأنهم (

 يسيئون التصرف أو ينتهكون القوانين إلى المساعدة والفهم على نحو متعاطف معهم،   الذين الأطفالويحتاج صغار   
وينبغي أن تكفل الـدول     . بهدف زيادة قدراتهم على التحكم في النفس والتجاوب الاجتماعي وحل النـزاعات          

وأن يكـون   ) ١٨ادة  الم(مقدمي الرعاية بالدعم والتدريب الملائمين للوفاء بمسؤولياتهم        /الأطراف تزويد الوالدين  
حيثما كان ذلك ( إمكانية الحصول على تعليم ورعاية جيدين في سن الطفولة المبكرة، وكذلك الأطفاللدى صغار 

  .علاج يقدمه أخصائيون/الحصول على توجيه) مناسباً

، تحث اللجنة )٣٦المادة (، وفي حالة جميع الأشكال الأخرى للاستغلال      ظرف من هذه الظروف   وفي كل     - ٣٧
 في جميع التشريعات والسياسات وعمليات التـدخل        الأطفالالدول الأطراف على إدراج الوضع الخاص لصغار        

الرامية إلى تعزيز التعافي البدني والنفساني وإعادة الاندماج الاجتماعي في بيئة تشجع على الكرامـة والاعتـزاز                 
  ).٣٩المادة (بالنفس 

  بكرة بناء القدرات من أجل الطفولة الم–ثامناً 
 إعمالاً كاملاً أثناء هذه     الأطفال من أجل ضمان إعمال حقوق صغار        .تخصيص الموارد من أجل مرحلة الطفولة المبكرة        -٣٨

وبمراعاة تأثير التجارب المكتسبة أثناء مرحلة الطفولة المبكرة علـى آفـاقهم المـستقبلية في الأجـل                 (المرحلة الحاسمة من حياتهم     
فيما يتعلق بمرحلة الطفولة المبكـرة في       محددة الزمن   ول الأطراف على اعتماد خطط شاملة واستراتيجية        الداللجنة  ث  تح،  )الطويل

  وهذا يتطلب زيادة الموارد البشرية والمالية المخصصة لخدمات وبرامج مرحلـة الطفولـة المبكـرة               . إطار نهج قائم على الحقوق    
وم بإنفاذ حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة إنما تفعـل ذلـك مـن               وتسلم اللجنة بأن الدول الأطراف التي تق      ). ٤المادة  (

منطلقات مختلفة جداً، من حيث الهياكل الأساسية القائمة المتعلقة بالسياسات والخدمات والتدريب المهني بشأن مرحلة الطفولـة                 
وتسلم اللجنـة أيـضاً بـأن الـدول     . لمبكرةالمبكرة، فضلاً عن مستويات الموارد التي يمكن إتاحتها وتخصيصها لمرحلة الطفولة ا         

ه أولويات متنافسة فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق في كامل مرحلة الطفولة المبكرة، على سبيل المثال في الحالات التي                  جالأطراف قد توا  
ات عامـة كافيـة في      ومن المهم مع ذلك القيام باستثمار     . لم يتحقق فيها بعد تقديم الخدمات الصحية والتعليم الابتدائي للجميع         

الخدمات والهياكل الأساسية والموارد الإجمالية المخصصة تحديداً لمرحلة الطفولة المبكرة، وذلك للأسباب الكثيرة المبينـة في هـذا                  
وتشجَّع الدول الأطراف في هذا الصدد على إقامة شراكات قوية ومنصفة بين الحكومة وهيئات الخدمات العامـة                 . التعليق العام 

وأخيراً، تؤكـد   . الأطفالظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأسر بغية تمويل تقديم خدمات شاملة دعماً لحقوق صغار               والمن
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اللجنة على أنه في الحالات التي يكون تقديم الخدمات فيها متسماً باللامركزية، ينبغي ألا يكون ذلك خصماً من المزايا التي يتمتع                     
  .الأطفالبها صغار 

 تكرر اللجنة الإعراب عن أهمية وجود بيانات كمية ونوعية شاملة وحديثة عـن              .البيانات وإدارتها جمع    - ٣٩
. جميع جوانب مرحلة الطفولة المبكرة من أجل تخطيط ورصد وتقييم التقدم المحرز ومن أجل تقييم تأثير السياسات

ع البيانات بشأن مرحلة الطفولة المبكرة فيما وتدرك اللجنة أن دولاً أطرافاً كثيرة تفتقر إلى نظم وطنية ملائمة لجم
 في الأطفالأنه لا تتوافر بسهولة معلومات محددة ومبوبة عن ويتعلق بكثير من المجالات المشمولة بالاتفاقية، خاصة 

على نحو ووضع مؤشرات وتحث اللجنة جميع الدول الأطراف على استحداث نظام لجمع البيانات . سنواتهم الأولى
هذه البيانات والمؤشرات بحسب نوع الجنس والعمر وهيكل الأسرة والإقامة الحضرية تبويب ع الاتفاقية ومتماشى ي

 حتى سن الثامنة عشرة مـع       الأطفالوينبغي أن يشمل هذا النظام جميع       . والريفية، وغير ذلك من الفئات المناسبة     
  .المنتمون إلى جماعات ضعيفة الحال الأطفاللا سيما  على مرحلة الطفولة المبكرة، وخاصالتأكيد بوجه 

 لاحظت اللجنة في موضع متقدم من هذا التعليـق          .بناء القدرات فيما يتعلق بالبحوث في مرحلة الطفولة المبكرة          -٤٠
العام أن بحوثاً مستفيضة قد أُجريت بشأن جوانب من صحة الأطفال ونموهم وتطورهم المعرفي والاجتمـاعي والثقـافي                  

ل الإيجابية والسلبية على السواء على رفاههم، وبشأن التأثير المحتمل المترتب على برامج الرعاية والتعلـيم      وبشأن أثر العوام  
بحوث بشأن مرحلة الطفولة المبكرة من منظور حقـوق         القيام ب ويجري أيضاً على نحو متزايد      . في مرحلة الطفولة المبكرة   

م حقوق الأطفال في المشاركة، بما في ذلك احترامهـا عـن طريـق              الإنسان، ولا سيما بشأن الطرق التي يمكن بها احترا        
ويمكن للنظريات والأدلة المستقاة من بحوث مرحلة الطفولة المبكرة أن تسهم بقـدر        . في عملية إجراء البحوث   مشاركتهم  

ولين عن رفاه   كبير في تطوير السياسات والممارسات وكذلك في رصد المبادرات وتقييمها وفي تعليم وتدريب جميع المسؤ              
بصورة رئيسية على مرحلة الطفولة     التي تركز   البحوث الجارية،   قصور  ولكن اللجنة توجه النظر أيضاً إلى       . صغار الأطفال 

وكجزء من التخطيط لمرحلة الطفولة المبكرة، تـشجع اللجنـة          . المبكرة في نطاق محدود من السياقات والمناطق في العالم        
درات الوطنية والمحلية فيما يتعلق ببحوث مرحلة الطفولة المبكرة، ولا سيما من منظور قائم              الدول الأطراف على تطوير الق    

  .على الحقوق

 تتسم المعرفة والخبرة الفنية المتعلقتان بمرحلة الطفولة المبكرة بأنهما غير           .التدريب على الحقوق في مرحلة الطفولة المبكرة        -٤١
تؤثر على حياة صغار الأطفـال      التي  جتماعية  لاتجاهات ا لااإلى أسباب شتى منها     ع هذا   ويرج. الزمنساكنتين بل تتغيران على مر      

ووالديهم وغيرهما من مقدمي الرعاية، وإلى تغيّر السياسات والأولويات المتعلقة برعايتهم وتعلـيمهم، وإلى أوجـه الابتكـار في          
ويؤدي إنفاذ حقوق الطفل في مرحلة      .  عن ظهور بحوث جديدة    مجالات رعاية الطفل والمناهج التعليمية والأساليب التربوية، فضلاً       

الطفولة المبكرة إلى طرح تحديات على جميع المسؤولين عن الأطفال، كما تُطرح هذه التحديات على الأطفال أنفـسهم وهـم                    
طلاع بتدريب منهجي الدول الأطراف على الاض ع اللجنة   وتشج. يكتسبون فهماً لدورهم في أسرهم ومدارسهم ومجتمعاتهم المحلية       

 ،بشأن حقوق الطفل تقدمه إلى الأطفال ووالديهم وكذلك إلى جميع المهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم، وبخاصة البرلمانيون           
 والعاملون في مؤسـسات     ، والعاملون في الخدمة المدنية    ، والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين    ، والمحامون ، وقضاة التحقيق  ،والقضاة

وفـضلاً عـن    .  والقادة المحليون  ، والأخصائيون الاجتماعيون  ، والعاملون في مجال الصحة    ، والمدرسون ،وأماكن احتجاز الأطفال  
  .حملات توعية تستهدف عامة الجمهورتنظيم ذلك، تحث اللجنة الدول الأطراف على 
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ن الدول الأطراف التي تـسعى إلى        إذ تسلم اللجنة بقيود الموارد التي تؤثر على كثير م          .المساعدة الدولية   - ٤٢
تنفيذ الأحكام الشاملة المبينة في هذا التعليق العام فإنها توصي بقيام المؤسسات المانحة، بما فيها البنـك الـدولي                   
وهيئات الأمم المتحدة والمانحون الثنائيون، بدعم برامج التطوير المتعلقة بمرحلة الطفولة المبكرة دعماً مالياً وتقنياً،               

ن يكون ذلك هو أحد المقاصد الرئيسية التي تستهدفها في عملية مساعدة التنمية المستدامة في البلدان التي تتلقى وبأ
ويمكن أيضاً للتعاون الدولي الفعال أن يعزز بناء القدرات فيما يتعلق بمرحلة الطفولة المبكرة، من               . مساعدة دولية 

  .حوث والتدريب المهنيحيث تطوير السياسات وتطوير البرامج وإجراء الب

 تحث اللجنة جميع الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية .التطلع إلى الأمام  - ٤٣
على مواصلة الدعوة إلى إنشاء مؤسسات مستقلة تُعنى لشعبية والأوساط الأكاديمية والجماعات المهنية والجماعات ا

ات وبحوث سياساتية رفيعة المستوى بشأن الأهمية الحاسمة للنوعيـة في مرحلـة            بحقوق الطفل وتدعم إجراء حوار    
  . الدولي والوطني والإقليمي والمحليالأصعدةالطفولة المبكرة، بما في ذلك حوارات على 

الحواشي
 

 G. Lansdown, The Evolving Capacities of the Child (Florence: UNICEF Innocenti:انظر )١(

Research Centre, 2005).  
  .٢٠٠٣ ،لصحة العالميةمنظمة ا ،""Global Strategy for Infant and Young Child Feedingانظر  )٢(

  )٢٠٠٦(الدورة الثانية والأربعون 

ا مـن   حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيره       : ٨التعليق العام رقم    
  ؛٢٨ من المادة    ٢؛ والفقرة   ١٩المادة  (ضروب العقوبة القاسية أو المهينـة      

  )؛ في جملة مواد أخرى٣٧            والمادة              

   الأهداف- أولاً 
  قررت لجنة حقوق الطفل، عقب يومي مناقشتها العامة بشأن العنـف ضـد الأطفـال، المعقـودين في                - ١

سلسلة من التعليقات العامة المتعلقة بالقضاء على العنف ضد الأطفال، يمثل هذا            ، إصدار   ٢٠٠١ و ٢٠٠٠عامي  
وتهدف اللجنة إلى توجيه الدول الأطراف في فهم أحكام الاتفاقية المتعلقة بحماية الأطفال من              . التعليق العام أولها  

وب العقوبة القاسية أو المهينة،     ويركز هذا التعليق العام على العقوبة البدنية وغيرها من ضر         . جميع أشكال العنف  
  .التي تحظى في الوقت الراهن بقبول واسع النطاق، وعلى أشكال العنف التي تمارَس ضد الأطفال

وتعترف اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بحق الطفل في احترام كرامته                 - ٢
وتصدر اللجنة هذا التعليق العام لإبراز التزام الدول . وية أمام القانونالإنسانية وسلامته الجسدية وفي الحماية المتسا

الأطراف بالإسراع في حظر جميع أشكال العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسـية أو المهينـة الـتي                   
يفية التي يجب على     والقضاء عليها، وبيان التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التوعوية والتثق          الأطفالتستهدف  

  . الدول اتخاذها
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ومعالجة ما تحظى به العقوبة البدنية التي تُمارَسُ ضد الأطفال من قبول أو تسامح واسعي النطاق، والقضاء   - ٣
على هذا الشكل من العقوبة داخل الأسرة وفي المدارس والأماكن الأخرى، لا يمثلان التزاماً على عـاتق الـدول           

قية فحسب، بل يشكلان أيضاً استراتيجية رئيسية للحد من جميـع أشـكال العنـف في                الأطراف بموجب الاتفا  
  . المجتمعات ومكافحتها

   معلومات أساسية- ثانياً 
.  في الحماية من جميع أشكال العنفالأطفالأولت اللجنة، منذ دوراتها الأولى، اهتماماً خاصاً لتأكيد حق   - ٤

دمة من الدول الأطراف، وفي الفترة الأخيرة في سياق دراسة أمين عام وقد لاحظت، لدى نظرها في التقارير المق
الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، بقلق بالغ ما تحظى به العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة 

  ومنذ . )١(القاسية أو المهينة التي تستهدف الأطفال من شرعية واسعة النطاق وقبول مستمر في صفوف المجتمع
تدرك ما تتسم به مسألة العقوبة البدنية من أهمية في " لاحظت اللجنة في تقرير دورتها الرابعة أنها ١٩٩٣عام 

تحسين نظام تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وتقرر مواصلة الاهتمام بهذه المسألة لدى نظرها في التقارير المقدمة من 
  .)٢("الدول الأطراف

 دولة في شتى ١٣٠منذ بدأت النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، أكثر من وقد أوصت اللجنة،   - ٥
ومما يشجع اللجنة أن عـدداً      . )٣(القارات بحظر جميع أشكال العقوبة البدنية داخل الأسرة وفي الأماكن الأخرى          

 في احترام الأطفاللائمة لتأكيد حق  بصدد اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المالأطراف الدولمتزايداً من 
 ١٠٠وتفهم اللجنة أن ما يزيد علـى        . كرامتهم الإنسانية وسلامتهم الجسدية وفي الحماية المتساوية أمام القانون        

وقد . ، بحظر العقوبة البدنية في مدارسها وفي إطار نظمها الجنائية الخاصة بالأطفال٢٠٠٦دولة قامت، بحلول عام 
يد من الدول ما اتخذه من إجراءات لحظر العقوبة البدنية في البيت وداخل الأسرة وفي جميـع                 استكمل عدد متزا  

  . )٤(مؤسسات الرعاية البديلة

. ، عقدت اللجنة اليوم الأول من يومي المناقشة العامة بشأن العنف ضد الأطفال٢٠٠٠سبتمبر /وفي أيلول  - ٦
لك توصيات تفصيلية، بما فيها توصيات تتعلق بحظـر         واعتمدت بعد ذ  " الأطفالعنف الدولة ضد    "وركزت على   

لتوعية الجمهور وتحسيسه بخطورة انتهاكات حقوق الإنسان في "جميع أشكال العقوبة البدنية وبدء حملات إعلامية 
 الأطفـال ، وللتصدي لمسألة القبول الثقافي للعنف ضـد         الأطفالهذا المجال وما يترتب عليها من أثر ضار على          

  . )٥("مع العنف‘ عدم التسامح إطلاقاً‘بدلاً من ذلك، على بالتشجيع، 

وأكدت من جديد " أهداف التعليم"، اعتمدت اللجنة تعليقها العام الأول بشأن ٢٠٠١أبريل /وفي نيسان  - ٧
 من حقوقهم الإنسانية بمجـرد عبـورهم        الأطفاللا يجرَد   : "... أن العقوبة البدنية لا تتوافق مع أحكام الاتفاقية       

وبناء عليه، يجب مثلاً أن يوفَّر التعليم بطريقة تحترم الكرامة المتأصلة في الطفل وتمكنه من التعبير                . ابَ المدارس أبو
كما يجب أن يقدَّم التعليم . ، ومن المشاركة في الحياة المدرسية١٢ من المادة ١عن آرائه بحرية وفقاً لأحكام الفقرة 

 وتشجع عدم اللجوء إلى العنف في ٢٨ من المادة ٢صوص عليها في الفقرة بطريقة لا تحيد عن حدود الانضباط المن
وقد أوضحت اللجنة مراراً في ملاحظاتها الختامية أن استخدام العقوبة البدنية لا يحترم الكرامة المتأصلة في . المدرسة

  .)٦(..."الطفل ولا الحدود الدقيقة للانضباط في المدرسة 
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 داخل الأسرة   الأطفالالعنف ضد   " أعقاب اليوم الثاني للمناقشة العامة بشأن        وفي التوصيات المعتمدة في     - ٨
أن تقوم، على سبيل السرعة، بسن أو       "، طلبت اللجنة إلى الدول      ٢٠٠١سبتمبر  /، المعقود في أيلول   "وفي المدارس 

  في المـدارس،   إلغاء ما يلزم من تشريعاتها بغية حظر جميع أشكال العنف، مهما كانت خفيفة، داخل الأسـرة و                
  . )٧(..."بما فيها العنف الذي يستخدم كشكل من أشكال التأديب، على النحو الذي تقتضيه أحكام الاتفاقية 

 ٢٠٠٠ومن النتائج الأخرى التي تمخض عنها يوما المناقشة العامة اللذان عقـدتهما اللجنـة في عـامي                    - ٩
المتحدة بأن تطلب إلى الأمين العام إجراء دراسة دوليـة       ، توصية قدمتها اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم         ٢٠٠١و

وقد أبرزت . )٨(٢٠٠١وقد مضت الجمعية العامة قدماً في ذلك الاتجاه في عام . الأطفالمتعمقة بشأن العنف ضد 
 الأطفال الحاجة إلى حظر العنف المباح حالياً ضد ٢٠٠٦ و٢٠٠٣الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة في الفترة بين 

بشتى أشكاله، كما أبرزت ما يساور الأطفال أنفسهم من قلق عميق إزاء الانتشار الواسع في كافة أنحاء العـالم                   
  تقريباً للعقوبة البدنية داخل الأسرة، واستمرار شرعية هذه الظاهرة لدى العديد من الدول سـواء في المـدارس                  

  . ال الجانحينأو غيرها من المؤسسات وفي النظم الجنائية الخاصة بالأطف

   التعاريف- ثالثاً 

كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سـن      "، حسب التعريف الوارد في الاتفاقية، هو        "الطفل"  - ١٠
  .)٩("الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه

قـوة الجـسدية   ، حسب تعريف اللجنة، هي أي عقوبة تستخدم فيها ال         "الجسدية"أو  " البدنية"والعقوبة    - ١١
ويشمل معظم أشكال هذه العقوبة . ويكون الغرض منها إلحاق درجة معينة من الألم أو الأذى، مهما قلت شدتهما

 سوط أو عصا أو حزام - باليد أو باستخدام أداة ") الضرب على الردفين"أو " اللطم"أو " الصفع("ضرب الأطفال 
يشمل هذا النوع من العقوبة أيضاً، على سبيل المثال، رفـس           ويمكن أن   . أو حذاء أو ملعقة خشبية وما إلى ذلك       

الأطفال أو رجِّهم أو رميهم، أو الخدش أو القرص أو العض أو نتف الشعر أو لكم الأذنين أو إرغام الأطفال على 
بون كغسل فم الطفل بالصا(البقاء في وضع غير مريح، أو الحرق أو الكي أو إجبار الأطفال على تناول مواد معينة 

وبالإضافة . وترى اللجنة أن العقوبة البدنية هي عقوبة مهينة في جميع الحالات). أو إرغامه على ابتلاع توابل حارة
إلى ذلك، ثمة أشكال أخرى من العقوبة غير العقوبة الجسدية، وهي أيضاً أشكال قاسية ومهينة وبالتالي تتنافى مع                  

ة التي تقلل من شأن الطفل أو تذله أو تشوه سمعته أو تجعل منه كبش               وتشمل هذه الأشكال مثلاً العقوب    . الاتفاقية
  .فداء أو تهدده أو تفزعه أو تعرضه للسخرية

 في أمـاكن    الأطفال التي تستهدف    القاسية أو المهينة   العقوبةوتحدث العقوبة البدنية وغيرها من أشكال         - ١٢
البديلة والمدارس وغيرها من المؤسسات التربوية ونظم       كثيرة، بما فيها البيت والأسرة، وفي شتى مؤسسات الرعاية          

 وفي -  سواء في شكل حكم صادر عن المحاكم أو عقاب داخل المؤسسات الجنائية وغيرها من المؤسسات - القضاء 
  . حالات عمل الأطفال، وداخل المجتمع المحلي
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، فإنها لا ترفض بأي حال      طفالالأواللجنة، إذ تنبذ أي تبرير للعنف والإذلال كشكل من أشكال عقاب              - ١٣
ويرتبط النمو السليم للطفل بما يقدمه لـه الوالدان وغيرهما من الكبار من            . من الأحوال المفهوم الإيجابي للتأديب    

  .توجيه وإرشاد لازمين بما يتفق مع قدرات الطفل المتطورة لإعداده لحياة تتسم بالمسؤولية في المجتمع

، ولا سيما الرضع والأطفال الصغار، ورعايتهم تستلزمان إجـراءات          الأطفالئة  وتسلِّم اللجنة بأن تنش     - ١٤
وهذا يختلف اختلافاً تاماً عن الاستخدام المتعمد والتأديبي للقوة بهدف إلحاق درجـة             . وتدخلات بدنية لحمايتهم  

ي والاعتـداء التـأديبي؛     ونحن ككبار ندرك الفرق بين الإجراء البدني الوقائ       . معينة من الألم أو الأذى أو الإذلال      
  فالقانون في شتى الدول يجيز صـراحةً       . الأطفالوبقدر ما ندرك ذلك، يجب أن نفرِّق بين الإجراءات التي تخص            

  .أو ضمنياً استخدام قدرٍ كافٍ من القوة لأغراض غير تأديبية بغية حماية الناس

يها المدرسون وغيرهم، كالعاملين إلى جانـب       وتسلِّم اللجنة بأن هناك ظروفاً استثنائية يمكن أن يجابه ف           - ١٥
 الجانحين، سلوكاً خطراً قد يسوِّغ اللجوء إلى حد معقول من القيود للـسيطرة              الأطفال في المؤسسات و   الأطفال

وفي هذه الحالة أيضاً هناك فرق واضح بين استخدام القوة بداعي حماية الطفل أو الآخرين واستخدام القوة                 . عليه
ويجب في جميع الأحوال احترام مبدأ استخدام الحد الأدنى اللازم من القوة ولأقصر فتـرة زمنيـة              . بهدف العقاب 

ويجب أيضاً تقديم ما يلزم من إرشادات مفصلة وتدريب للتقليل إلى أدنى حد من الحاجـة إلى اسـتخدام                 . ممكنة
لة ولا تنبع من الإرادة على إلحاق القيود، والتأكد من أن أية وسائل تستخدم هي وسائلُ مأمونة وتتناسب مع الحا

  .الألم كوسيلة للسيطرة

   معايير حقوق الإنسان والعقوبة البدنية التي تُمارَس ضد الأطفال- رابعاً 
 الإعـلان العـالمي لحقـوق    - قبل اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، كانت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان       - ١٦

دنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية        الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الم     
في احترام كرامته الإنسانية وسلامته الجسدية وفي الحماية المتساوية أمام       " كل شخص " قد أكدت حق     - والثقافية  
  لعقوبة القاسـية   واللجنة، إذ تؤكد التزام الدول بحظر جميع أشكال العقوبة البدنية وغيرها من ضروب ا             . القانون

فكرامة كل فرد هي المبدأ . أو المهينة والقضاء عليها، فإنها تلاحظ أن اتفاقية حقوق الطفل تستند إلى هذه الأسس    
  .التوجيهي الأساسي الذي يستند إليه القانون الدولي لحقوق الإنسان

م المتحدة، والمكررة في ديباجـة    وتؤكد ديباجة اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأم            - ١٧
الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن    

وتشير الديباجة أيضاً إلى أن الأمم المتحدة ". وغير القابلة للتصرف، يشكل أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم 
  ".للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن قد أعلنت في

ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب         " من الاتفاقية بأن تعمل الدول على        ٣٧وتقضي المادة     - ١٨
 من الاتفاقية التي تقضي ١٩وهو ما تكمله وتتوسع فيه المادة ". المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل مـن كافـة              "من الدول أن    
  أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملـة                  
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الأوصـياء  (أو الوصـي القـانوني      ) الوالدين(ا في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد          أو الاستغلال، بم  
وليس في هذا النص أي لبس، حيـث إن عبـارات           ". عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته       ) القانونيين

العقوبة البدنية وغيرها من ف. لا تفسح أي مجال لإباحة العنف ضد الأطفال" كافة أشكال العنف البدني أو العقلي"
ضروب العقوبة القاسية أو المهينة هي بعض أشكال العنف ويجب على الدول أن تتخذ جميع التدابير التـشريعية                  

  .والإدارية والاجتماعية والتعليمية بغية القضاء عليها

دارس وتطلب إلى الدول     من الاتفاقية إلى النظام في الم      ٢٨ من المادة    ٢وبالإضافة إلى ذلك، تشير الفقرة        - ١٩
تتخذ كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مـع كرامـة الطفـل    "الأطراف أن  

  ".الإنسانية ويتماشى مع هذه الاتفاقية

الأعمـال  ولم تسجل   .  إشارة صريحة إلى العقوبة البدنية     ٢٨ من المادة    ٢ والفقرة   ١٩ولا تتضمن المادة      - ٢٠
غير أنه يجب أن ينظر إلى .  للاتفاقية أي مناقشة بشأن العقوبة البدنية خلال الجلسات المخصصة للصياغةتحضيريةال

وقد انجلى مدى . الاتفاقية، على غرار جميع صكوك حقوق الإنسان، بوصفها صكاً حياً يتطور تفسيره بمرور الزمن
 ١٧    وت والمدارس وغيرها من المؤسسات خلال السنوات ال       انتشار العقوبة البدنية التي تمارس ضد الأطفال في البي        

التي مضت منذ اعتماد الاتفاقية، سواء من خلال عملية تقديم التقارير بموجب الاتفاقية أو من خلال أنشطة البحث 
  .والدعوة التي تقوم بها جهات منها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية

ك، من الواضح أن هذه الممارسة تتعارض مع حقوق الطفل المتساوية وغير القابلة للتصرف              وفي ضوء ذل    - ٢١
فالطبيعة المميزة للطفل، ووضعه ككائن يتطور ويعتمد على غيره،         . في احترام كرامته الإنسانية وسلامته الجسدية     

الحماية القانونية وغيرهـا مـن      وإمكاناته البشرية الفذة، وسرعة تأثره، كلها عوامل تتطلب إحاطته بالمزيد من            
  .أشكال الحماية من شتى ضروب العنف، وليس العكس

وتؤكد اللجنة على أن القضاء على أشكال العقوبة القائمة على العنف والإذلال التي تستهدف الطفـل،              - ٢٢
عاتق الـدول   عن طريق إصلاح القانون وغير ذلك من التدابير اللازمة، يشكل التزاماً فورياً وغير مشروط على                

وتلاحظ أن الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات، بما فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنـة        . الأطراف
المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة مناهضة التعذيب، قد أبدت نفس الـرأي في ملاحظاتهـا            

الأطراف بموجب الصكوك ذات الصلة، حيث أوصت هذه الهيئات بحظر          الختامية بشأن التقارير المقدمة من الدول       
العقوبة البدنية في المدارس وفي إطار النظم الجنائية، وفي بعض الحالات، داخل الأسرة، فضلاً عن تدابير أخـرى                  

الحـق في  "بـشأن  ) ١٩٩٩(١٣وعلى سبيل المثال، ورد في التعليق العام رقـم  . ترمي إلى مكافحة هذه الظاهرة 
ترى اللجنة أن العقاب البدني لا يتسق       : "، للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما يلي        "التعليم

مع المبدأ التوجيهي الأساسي لقانون حقوق الإنسان الدولي المكرس في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان                
ى من التأديب في المدرسة، كالإذلال على الملأ، قد لا تتـسق            وثمة أنماط أخر  . كرامة الفرد : وكلا العهدين وهو  

  .)١٠("أيضاً مع الكرامة الإنسانية

فقد قامت المحكمـة  . وكانت العقوبة البدنية أيضاً محل إدانة من جانب الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان   - ٢٣
عقوبة البدنية التي تمارس ضد الأطفـال       الأوروبية لحقوق الإنسان، في سلسلة من الأحكام التي أصدرتها، بإدانة ال          
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بصورة تدرجية، أولاً في إطار النظام الجنائي، ثم في المدارس، بما فيها المدارس الخاصة ثم، وفي الفترة الأخيرة، داخل 
وقد خلصت اللجنة الأوروبية المعنية بالحقوق الاجتماعية، التي تقوم برصد امتثال الدول الأعـضاء في      . )١١(البيت
أوروبا للميثاق الاجتماعي الأوروبي والميثاق الاجتماعي بصيغته المنقحة، إلى أن الامتثال لأحكام الميثـاقين           مجلس  

يستلزم حظراً تشريعياً لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء في المدرسة وغيرها من المؤسسات أو داخل البيت 
  . )١٢(أو في أي مكان آخر

المركز القـانوني للطفـل   كمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن وقد ورد في فتوى صدرت عن مح    - ٢٤
... عليها التـزام    "أن الدول الأطراف في اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان          ) ٢٠٠٢(وحقوقه الإنسانية   

تهم مـع الـسلطات   باتخاذ جميع التدابير الإيجابية اللازمة لضمان حماية الأطفال من إساءة المعاملة، سواء في علاقا       
وتستشهد المحكمة بأحكـام واردة في اتفاقيـة        ". العامة أو في علاقاتهم مع الأفراد أو مع الكيانات غير الحكومية          

حقوق الطفل، وباستنتاجات للجنة حقوق الطفل فضلاً عن أحكام صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان               
الدولـة  "وتخلص المحكمة إلى أن     . عنف، بما في ذلك داخل الأسرة     بخصوص التزامات الدول بحماية الأطفال من ال      

  . )١٣("عليها واجب اتخاذ التدابير الإيجابية اللازمة كي تضمن على نحو تام التمتع الفعال بحقوق الطفل

. وتقوم اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب برصد تنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  - ٢٥
، خلصت "الجلد" بشأن بلاغ فردي يتعلق بإخضاع الطلاب لعقوبة ٢٠٠٣ قرار صدر عن هذه اللجنة في عام وفي

 من الميثاق الأفريقي التي تنص على حظر العقوبة القاسية          ٥اللجنة إلى أن هذه العقوبة تشكل خرقاً لأحكام المادة          
ل قوانينها بما يضمن إلغاء عقوبة الجلد، واتخاذ التـدابير          وطلبت إلى الحكومة المعنية تعدي    . أو اللاإنسانية أو المهينة   

ليس للأفراد، وبخاصة حكومة بلد ما، الحـق في         : "ويرد في قرار اللجنة ما يلي     . الملائمة لضمان تعويض الضحايا   
 ترعاه فهذا الحق سيُفهم منه أن الميثاق يبيح التعذيب الذي. ممارسة العنف البدني ضد أفراد بداعي ارتكابهم جرائم

ويسر لجنة حقوق الطفل أن تلاحظ أن . )١٤("الدولة فضلاً عن أنه يتعارض مع طبيعة معاهدة حقوق الإنسان هذه      
المحاكم الدستورية ومحاكم الدرجة العليا في بلدان كثيرة أصدرت قرارات تدين فيها العقوبة البدنية التي تُمـارَس                 

  . )١٥(هد في معظم الحالات باتفاقية حقوق الطفلضد الأطفال في بعض الأماكن أو في جميعها، وتستش

ولما أثارت لجنة حقوق الطفل مع دول معينة مسألة القضاء على العقوبة البدنية لدى نظرها في تقارير هذه   - ٢٦
من العقوبة البدنية " معتدل"أو " معقول"الدول، اقترح ممثلون عن الحكومات في بعض الأحيان أنه يمكن تبرير قدر 

وحددت اللجنة، كمبدأ عام هام، الشرط الوارد في الاتفاقية بأن يولى . للطفل" المصالح الفضلى"ل خدمة على سبي
وتؤكـد  ). ٣ من المادة    ١الفقرة  (الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال            

إلا أن . فل الفضلى موضع اهتمام الوالدين الأساسي، على ضرورة أن تكون مصالح الط١٨الاتفاقية أيضاً، في مادتها 
جميع  تفسير المصالح الفضلى للطفل يجب أن يكون متماشياً مع الاتفاقية برمتها، بما فيها الالتزام بحماية الأطفال من                

عقوبـة  أشكال العنف وشرط إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل؛ ولا يمكن التذرع بها لتبرير ممارسات، من بينها ال                
  .البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تتنافى مع كرامة الطفل الإنسانية وحقه في السلامة الجسدية

الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميـع         "وتعتبر ديباجة الاتفاقية أن الأسرة هي         - ٢٧
ولا يوجد أي تضارب أياً كانت . إلى الدول أن تحترم الأسر وتدعمهاوتطلب الاتفاقية ". أفرادها وبخاصة الأطفال
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طبيعته مع التزام الدول بضمان حماية الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية للأطفال داخل الأسرة حماية كاملة على 
  .غرار أفراد الأسرة الآخرين

أن يوفروا بطريقة "وواجباتهم المتمثلة في  بأن تحترم الدول مسؤوليات الوالدين وحقوقهم ٥وتقضي المادة     - ٢٨
تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعتـرف بهـا في هـذه     

بما يتماشى مـع الاتفاقيـة      " الملائمين"ومرة أخرى، يجب أن يتوافق تفسير عبارات التوجيه والإرشاد          ". الاتفاقية
  .رك أي مجال لتسويغ التأديب القائم على العنف أو غيره من ضروب التأديب القاسية أو المهينةبرمتها ولا يت

ويثير البعض تبريرات عقائدية للعقوبة البدنية، فيشير إلى أن تفسيرات معينة للنصوص الدينية لا تـسوغ                  - ٢٩
لي الخاص بـالحقوق المدنيـة      ويكرس العهد الدو  . ممارسة العقوبة البدنية فحسب بل تنص على واجب ممارستها        

حرية كل فرد في المعتقد الديني، غير أن ممارسة دين أو معتقد ما يجب أن تتوافق مع احترام ) ١٨المادة (والسياسية 
ويجوز شرعاً تقييد حرية الفرد في ممارسة دينه أو معتقده بغية حماية . الكرامة الإنسانية للآخرين وسلامتهم الجسدية

وفي دول معينة، خلصت اللجنة إلى أن الأطفال قد يخضعون، منـذ سـن              .  الأساسية للآخرين  الحقوق والحريات 
  مبكرة للغاية في بعض الحالات، ومنذ بلوغهم سن الرشد في حالات أخرى، لعقوبات تتسم بـالعنف الـشديد،                  

وتشكل هذه  .  الدينية بما فيها الرجم بالحجارة وبتر الأعضاء، على النحو الذي تقضي به تفسيرات معينة للقوانين             
العقوبات خرقاً واضحاً للاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، على غرار ما أبرزته أيضاً اللجنـة                 

  .المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب، ويجب حظرها

التدابير والآليات اللازمة للقضاء على العقوبة البدنية         - خامساً 
  وب العقوبة القاسية أو المهينة وغيرها من ضر
   التدابير التشريعية- ١

 وتبين بوضوح أن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير         ٤ من الاتفاقية إلى المادة      ١٩تستند صياغة المادة      - ٣٠
  وقد رحبت اللجنـة بـإدراج الاتفاقيـة    . لازمة للوفاء بالتزامات الدول بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف        

. فكل الدول لها قوانين جنائية تحمي المواطنين من الاعتداء        . أو مبادئها العامة في القوانين المحلية للعديد من الدول        
 من اتفاقية   ٣٧أو تشريعات تعكس المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأحكام المادة          /وهناك دول كثيرة لها دساتير و     
اية من التعذيب ومن المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في الحم" كل شخص"حقوق الطفل التي تكرس حق 

  " الإيـذاء "أو " إسـاءة المعاملـة  "وهناك بلدان كثيرة أيضاً لها قوانين محددة لحماية الأطفـال تجـرِّم      . أو المهينة 
   التـشريعية   غير أن اللجنة قد تعلمت من نظرها في التقارير المقدمة من الدول أن هذه الأحكـام               ". القسوة"أو  

لا تضمن عموماً حماية الطفل من جميع أشكال العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة داخل    
  .الأسرة وفي الأماكن الأخرى

لدى بلدان كثيرة   ) للأسرة(أو المدني   /وقد لاحظت اللجنة، لدى نظرها في التقارير، أن القانون الجنائي و            - ٣١
ماً قانونية صريحة تحمي الوالدين وغيرهما من مقدمي الرعاية من تبعات استخدام قدر معـين مـن     يتضمنان أحكا 

  " القـانوني "وعلى سبيل المثال، شكلت إباحة العقاب أو الإصلاح . الأطفال أو تبيح لهم ذلك   " تأديب"العنف في   
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في " حق الإصلاح"ون طويلة، على غرار جزءاً من القانون العام الإنكليزي على مدى قر" المعتدل"أو " المعقول"أو 
كما توفرت نفس الحماية في وقت من الأوقات لدى بلدان عديدة لتبرير عقاب الزوج لزوجته               . القانون الفرنسي 

  في القانون التـشريعي    (وتؤكد اللجنة على أن الاتفاقية تقضي بإلغاء أية أحكام          . والسيد لعبيده وخدمه وصبيانه   
  " المعقـول "كالعقـاب أو الإصـلاح      (تجيز استخدام قدر معين من العنف ضـد الأطفـال           ) أو العام أو العرفي   

  . أسرهم أو في أي مكان آخر/في بيوتهم") المعتدل"أو 

وهناك دول تباح فيها العقوبة البدنية على وجه التخصيص في المدارس وغيرها من المؤسسات، مع وجود                - ٣٢
ولا تزال العقوبة البدنية باستخدام السوط .  بها العقوبة والجهة التي تمارسهاقواعد تنظيمية تبين الكيفية التي تُمارس

وعلى غرار ما أكدته اللجنـة      . أو العصا مباحة لدى أقلية من الدول كعقوبة تُقِرها المحاكم بحق الأطفال الجانحين            
  .تكراراً، تقضي الاتفاقية بإلغاء جميع هذه الأحكام

لجنة أنه على الرغم من أن التشريعات لا تتضمن أحكاماً صريحة تُبـيح             ولدى بعض الدول، لاحظت ال      - ٣٣
العقوبة البدنية أو تبررها، فإن المواقف التقليدية إزاء الأطفال تدل ضمنياً على أن العقوبة البدنية ممارسة مسموح                 

ين أو المدرسين أو    تقضي بتبرئة الوالد  (وفي بعض الأحيان تتجلى هذه المواقف في أحكام صادرة عن القضاء            . بها
غيرهم من مقدمي الرعاية من تهمة الاعتداء أو إساءة المعاملة بداعي ممارستهم لحق أو حرية استخدام قدر معتدل                  

  ").الإصلاح"من 

وفي ضوء القبول التقليدي لأشكال معاقبة الأطفال القائمة على العنف والإذلال، اعترف عدد متزايد من                 - ٣٤
فبالإضافة إلى ذلك، يجب أن     . باحة العقوبة البدنية وأية أوجه دفاع قائمة إجراء غير كافٍ         الدول بأن مجرد إلغاء إ    

تنص التشريعات المدنية أو الجنائية لهذه الدول صراحة على حظر العقوبة البدنية وغيرها من ضـروب العقوبـة                  
، "صفعهم"أو  " لطمهم"فال أو   القاسية أو المهينة كي يصبح واضحاً تمام الوضوح أنه لا يجوز قانوناً ضرب الأط             

مثلما لا يجوز فعل ذلك مع الكبار، كما يجب تطبيق أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالاعتداء بالعنف على هـذا                   
  ".عقاباً معقولاً"أو " تأديباً"الشكل من أشكال العنف، وذلك بصرف النظر عما إذا سُمي 

ت الاعتداء على الأطفال من شأنه أن يضمن حماية الطفـل   وتطبيق القانون الجنائي بشكل تام على حالا        - ٣٥
غير أن اللجنة ترى، بالنظر إلى القبول التقليدي . من العقوبة البدنية أينما ارتُكبت هذه العقوبة وأياً كان مرتكبها    

 أو قـانون    للعقوبة البدنية، أنه من الأهمية بمكان أن تنص التشريعات القطاعية الواجبة الانطباق، كقانون الأسرة             
التعليم أو القانون المتعلق بشتى أشكال الرعاية البديلة والنظم القضائية أو قانون العمالة، بوضوح علـى حظـر                  

وبالإضافة إلى ذلك، من الأهمية بمكان أيضاً أن تؤكد مـدونات           . استخدام هذه العقوبة في الأماكن ذات الصلة      
درسين ومقدمي الرعاية وغيرهم، وكـذلك لـوائح أو مواثيـق           آداب السلوك المهنية وأدلة التوجيه الخاصة بالم      

  . المؤسسات، على عدم شرعية العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما وردها من تقارير تشير إلى ممارسة العقوبة البدنية وغيرها من ضروب                   - ٣٦
وتعيد اللجنة التأكيـد علـى أن       . لمهينة في حالات عمل الأطفال، بما فيها في سياق الأسرة         العقوبة القاسية أو ا   

الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق تنص على حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن 
كون ضاراً بنموه، وتقضي بوضـع      أداء أي عمل يُرجَّح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن ي               
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وتؤكد اللجنة ضرورة إنفاذ الحظر المتعلق بالعقوبـة البدنيـة          . ضمانات معينة تكفل الإنفاذ الفعال لهذه الحماية      
  .وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة في جميع الحالات التي تنطوي على عمل الأطفال

ذ الدول كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البـدني والنفـسي            من الاتفاقية أن تتخ    ٣٩وتقضي المادة     - ٣٧
أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو          "وإعادة الإدماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية        

عقوبـة  وقد تُلحق ال  ". التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة              
البدنية وغيرها من ضروب العقوبة المهينة ضرراً جسيماً بالنمو البدني والنفسي والاجتماعي للأطفال يستلزم رعاية 

ويجب أن تندرج هذه الرعاية في إطار بيئة تشجع . وعلاجاً صحيين وغير ذلك من أشكال الرعاية والعلاج المناسبة
وينبغي . ، وأن تشمل، حسب الاقتضاء، المجموعة الأسرية للطفل       الصحة الشاملة للطفل واعتزازه بنفسه وكرامته     

اتباع نهج متعدد التخصصات إزاء التخطيط للرعاية والعلاج وتقديمهما، مع توفير التدريب المتخصص للفئـات               
وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل فيما يتصل بكل جوانب العلاج الذي يتلقـاه ولـدى                . المهنية المعنية 

  . مراجعة هذا العلاج

   تنفيذ حظر العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة- ٢

تؤمن اللجنة بأن تنفيذ الحظر المتعلق بجميع أشكال العقوبة البدنية يستلزم توعية جميع الجهـات المعنيـة                   - ٣٨
 ذلك إعمال القانون على نحـو يخـدم         ويجب أن يضمن  ).  وما بعدها أدناه   ٤٥انظر الفقرة   (وتوجيهها وتدريبها   

 وبخاصة في الحالات التي يكون فيها الوالدان أو غيرهما من الأقرباء في الأسرة              - المصالح الفضلى للأطفال المتأثرين     
والوقاية هي الغرض الأول من إصلاح القانون لحظر العقوبة البدنية التي تُمارَس ضد الأطفـال               . مرتكبي العقوبة 

أي الوقاية من العنف الذي يستهدف الأطفال عن طريق تغيير المواقف والممارسات، مع التأكيـد               : داخل الأسرة 
على حق الأطفال في الحماية المتساوية وتوفير أسس لا لبس فيها لحماية الطفل وتشجيع أشكال إيجابيـة لتربيـة                   

  . الطفل تكون خالية من العنف وقائمة على المشاركة

ح وغير مشروط لشتى أشكال العقوبة البدنية سيستلزم إصلاحات قانونية مختلفة في والتوصل إلى حظر واض  - ٣٩
فقد يتطلب إدراج أحكام محددة في قوانين قطاعية تشمل التعليم ونظام قضاء الأحداث ومختلف . دول أطراف عدة

نائي المتعلقة بالاعتداء   غير أنه ينبغي أن يكون واضحاً تمام الوضوح أن أحكام القانون الج           . أشكال الرعاية البديلة  
وقد يستلزم ذلـك إدراج أحكـام       . بالعنف تشمل أيضاً كافة أشكال العقوبة البدنية، بما في ذلك داخل الأسرة           

بيد أنه يمكن أيضاً إدراج حكم في القانون المدني أو قانون الأسرة يحظر . إضافية في القانون الجنائي للدولة الطرف
ويؤكد هذا الحكم على أنه لم يعـد بإمكـان    . ا فيها كل أشكال العقوبة البدنية     استخدام شتى أشكال العنف، بم    

  الوالدين أو غيرهما من مقدمي الرعاية التذرع بأية دفوع تقليدية مفادها أنه من حقهم استخدام العقوبة البدنيـة                  
نبغي أن يؤكـد قـانون    كما ي . في صورة مقاضاتهم بموجب القانون الجنائي     ") الاعتدال"أو  " المعقول"في حدود   (

الأسرة بشكل إيجابي على أن مسؤولية الوالدين تشمل تقديم الإرشاد والتوجيه المناسبين للأطفال دون اللجوء إلى                
  .أي شكل من أشكال العنف

ولا يعني مبدأ الحماية المتساوية للأطفال والكبار من الاعتداء بالعنف، بما في ذلك داخل الأسرة، أن جميع   - ٤٠
ومبـدأ  . ت المسجلة عن ممارسة الوالدين للعقوبة البدنية ضد الأطفال ينبغي أن تفضي إلى مقاضاة الوالدين              الحالا
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 يضمن عدم نظر المحاكم في الاعتداءات البسيطة        -  الذي قوامه أن القانون لا يُعنى بالمسائل التافهة          - الحد الأدنى   
وتحتاج . ى الاعتداءات البسيطة التي يتعرض لها الأطفالعدا في ظروف استثنائية للغاية؛ وستنطبق نفس القاعدة عل

وبينما ينبغي التحقيق على النحو المناسب في جميع التقارير         . الدول إلى وضع آليات فعالة لتقديم التقارير والإحالة       
ين المتعلقة بالعنف ضد الأطفال وضمان حماية هؤلاء الأطفال من التعرض لضرر جسيم، فإن الهدف هو رد الوالد                

  .عن استخدام العنف باتخاذ تدابير مواتية وتربوية وغير قائمة على العقاب

ونظراً إلى وضع الطفل ككائن يعتمد على غيره وإلى الطابع الحميمي للعلاقات الأسرية، يجب التزام الحذر   - ٤١
. رة بأية طريقة أخرى   الشديد لدى اتخاذ أية قرارات تتعلق بمقاضاة الوالدين أو التدخل بشكل رسمي في حياة الأس              

وترى اللجنة أن المقاضـاة     . حيث يُستبعد في معظم الحالات أن تخدم مقاضاة الوالدين المصالح الفضلى للأطفال           
ينبغي أن تقتصر على الحالات التي تُعتبر فيها        ) كنقل الطفل أو نقل القائم بالعنف     (وغيرها من الإجراءات الرسمية     

. طفل من التعرض لضرر جسيم ومتماشية مع المصالح الفضلى للطفـل المتـأثر          هذه الإجراءات ضرورية لحماية ال    
  .وينبغي إيلاء آراء الطفل المتأثر الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه

وينبغي أن تؤكد خدمات المشورة والتدريب التي تقدم إلى الجهات المعنية بنظم حماية الطفل، بمـا فيهـا        - ٤٢
  وينبغي أن يؤكد التوجيه أيضاً علـى       . ئية والمحاكم، على هذا النهج تجاه إنفاذ القانون       الشرطة والسلطات القضا  

 من الاتفاقية من أنه لا يجوز فصل الطفل عن والديه إلا إذا تقرر أن هذا الفصل ضـروري                   ٩ما تقضي به المادة     
لإجراءات المعمول بها، وبمشاركة لصون مصالح الطفل الفضلى، ورهناً بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقاً للقوانين وا 

وفي الحالات التي يُعتبر فيها أن الفصل له ما يبرره، ينبغي بحـث الحلـول   . جميع الأطراف المعنية، بمن فيها الطفل  
  البديلة لإيداع الطفل خارج الأسرة، بما في ذلك نقل مرتكب العنف وإصدار الأحكـام مـع وقـف التنفيـذ،                    

  .وما إلى ذلك

 كالمدارس وغيرها من المؤسسات وأشكال      - كشف حالات عقوبة بدنية خارج البيت العائلي        وحيثما تن   - ٤٣
.  رغم الحظر وبرامج التثقيف والتدريب الإيجابية، يمكن أن تشكل المقاضاة اسـتجابة معقولـة              - الرعاية البديلة   

ومـن  .  ردعية واضحة  وينبغي أيضاً تهديد مرتكب العنف بالتعرض لإجراءات تأديبية أخرى أو بالفصل كوسيلة           
الأهمية بمكان أن يُنشر حظر العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، والعقوبات التي قد تنجر 
عن ممارستها، على نطاق واسع في صفوف الأطفال وجميع الأطراف التي تعمل إلى جانب الأطفال أو لأجلهم في                  

لنظم التأديبية ومعاملة الأطفال جزءاً من الرقابة المستمرة التي تقضي بهـا            ويجب أن يشكل رصد ا    . جميع الأماكن 
ويجب أن تتاح للأطفال وممثليهم في كافة حالات الإيداع . الاتفاقية فيما يتصل بجميع المؤسسات وحالات الإيداع

وة، وإجراءات  هذه إمكانية الوصول الفوري والسري إلى خدمات المشورة التي تراعي خصوصيات الطفل، والدع            
تقديم الشكاوى، وفي نهاية المطاف إلى المحاكم، مع حصولهم على المساعدة القانونية وغيرها من أشكال المساعدة                

  .وينبغي أن يُشترط في المؤسسات الإبلاغ عن أية أحداث عنف واستعراضها. الضرورية

   التدابير التثقيفية والتدابير الأخرى- ٣

تفاقية على أهمية إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل بشأن وضع وتنفيذ التـدابير              من الا  ١٢تؤكد المادة     - ٤٤
  . التثقيفية والتدابير الأخرى الرامية إلى استئصال العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة
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ظر بمفرده لن يحقق التغيير اللازم ونظراً لما تحظى به العقوبة البدنية من قبول تقليدي واسع النطاق، فإن الح  - ٤٥
. حيث يجب القيام بتوعية شاملة بحق الأطفال في الحماية وبالقوانين التي تكرس هذا الحق . في المواقف والممارسات  

 من الاتفاقية، بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل            ٤٢وتتعهد الدول، بموجب المادة     
  . ة في صفوف الكبار والأطفال على السواءالملائمة والفعال

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول أن تسعى باستمرار إلى تشجيع العلاقات والأنماط التربوية الإيجابية          - ٤٦
والخالية من العنف في صفوف الوالدين ومقدمي الرعاية والمدرسين وغيرهم من الأطراف التي تعمل إلى جانـب                 

ؤكد اللجنة على أن الاتفاقية لا تقضي بإلغاء العقوبة البدنية فحسب، وإنما تنص أيضاً علـى     وت. الأطفال والأُسر 
وليست الاتفاقية هي التي تُملي على الوالدين . إلغاء جميع أشكال العقوبة القاسية أو المهينة التي تستهدف الأطفال

فاقية توفر إطاراً من المبادئ لتوجيه العلاقات بل إن الات. بالتفصيل كيفية تنظيم العلاقات مع أطفالهم أو توجيههم
ويجب احترام احتياجات الطفـل     . داخل الأسرة وبين المدرسين ومقدمي الرعاية وغيرهم من الأطراف والأطفال         

فعندما يلجأ أقرب الناس إلى الطفل من       . فالأطفال يتعلمون مما يفعله الكبار، وليس مما يقوله الكبار فقط         . للنمو
 استخدام العنف والإذلال في علاقاتهم مع الطفل، فهم بذلك يُبدون ازدراءهم لحقوق الإنسان ويلقنون               الكبار إلى 

  .درساً مؤثراً وخطيراً قوامه أن العنف يشكل أحد السبل الشرعية في البحث عن تسوية للخلافات أو تغيير السلوك

  فالطفـل لـيس مُلكـاً للوالـدين     . نوتؤكد الاتفاقية وضع الطفل بوصفه شخصاً يتمتع بحقوق الإنسا         - ٤٧
أو، عند الاقتـضاء،    ( إلى الوالدين    ٥ومن هذا المنطلق، تطلب المادة      . أو للدولـة، ولا هو مجرد موضوع اهتمام      

أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة التوجيه والإرشاد الملائمـين            ) أفراد الأسرة الموسعة أو الجماعة    
، التي تؤكد المسؤولية الأولى للوالدين،      ١٨وتنص المادة   . لحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية     عند ممارسة الطفل ل   

". تكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي"أو الأوصياء القانونيين، في تربية الطفل ونموه، على أن    
، "في جميع المسائل التي تمس الطفل     "رية   أن تكفل الدول للأطفال الحق في التعبير عن آرائهم بح          ١٢وتقضي المادة   

ويؤكد هذا الحاجة إلى أنماط من التنشئة والرعاية . مع إيلاء آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه
" أهداف التعليم " بشأن   ١وقد أكدت اللجنة، في تعليقها العام رقم        . والتعليم تحترم حقوق الأطفال في المشاركة     

  . )١٦("مُركَّزاً على الطفل ومناسباً لـه وتمكينياً" أن يكون التعليم على أهمية

وتلاحظ اللجنة أنه يوجد في الوقت الراهن الكثير من المواد والبرامج التي تشجع أنماط التنشئة والتربيـة                   - ٤٨
لمدرسـين تقـوم    الإيجابية والخالية من العنف، وهي مواد وبرامج موجهة للوالدين وغيرهما من مقدمي الرعاية وا             

ويمكن تكييف هذه . )١٧(بوضعها الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات
ويمكن لوسائط الإعلام أن تؤدي دوراً ثميناً       . المواد والبرامج على النحو الملائم لاستعمالها في دول وحالات مختلفة         

ستلزم مكافحة اللجوء التقليدي إلى العقوبة البدنية وغيرها مـن ضـروب         وت. للغاية في التوعية وتثقيف الجمهور    
وينبغي أن يقوم تشجيع أنماط التنشئة والتربية الخالية من العنف على جميع            . العقوبة القاسية أو المهينة عملاً دؤوباً     

، بما فيها مؤسسات رعاية نقاط الالتقاء بين الدولة والوالدين والأطفال في إطار خدمات الصحة والرعاية والتعليم          
كما ينبغي أن تُدرج هذه الأنماط في التدريب الأولي والتدريب . الطفولة المبكرة ومراكز الرعاية النهارية والمدارس

  .أثناء الخدمة الموجهَين للمدرسين وجميع الأطراف العاملة إلى جانب الأطفال في نظم الرعاية والقضاء
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لتماس المساعدة التقنية من جهات منها منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة              وتشير اللجنة إلى الدول با      - ٤٩
في مجالات التوعية وتثقيـف الجمهـور       ) اليونسكو(ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة       ) اليونيسيف(

  .والتدريب بهدف تشجيع النهج الخالية من العنف

   الرصد والتقييم- ٤

، على الحاجة   "التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل     " بشأن   ٥العام رقم   وتؤكد اللجنة، في تعليقها       - ٥٠
إلى قيام الدول الأطراف برصد إعمال حقوق الطفل بطريقة منهجية عن طريق وضع مؤشرات مناسـبة وجمـع                  

  .)١٨(البيانات الكافية والموثوقة

درب القضاء على العقوبة البدنية وغيرها وبناءً عليه، ينبغي للدول الأطراف رصد ما تحققه من تقدم على   - ٥١
ومن الأهمية بمكان إجراء بحـوث      . من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وبالتالي إعمال حق الأطفال في الحماية           

تقوم على مقابلات مع الأطفال وآبائهم وغيرهم من مقدمي الرعاية وذلك في كنـف الحريـة وفي ظـل تـوفر      
سبة بغية تقييم مدى انتشار أشكال العنف هذه داخل الأسرة والمواقف إزاءهـا تقييمـاً    الضمانات الأخلاقية المنا  

وتشجع اللجنة كل دولة على إجراء هذه البحوث أو التكليف بها، قدر الإمكان، مع جماعـات تمثـل              . صحيحاً
ويمكن أن تقـدم    . مجموع السكان بغية تقديم معلومات أساسية، ثم قياس التقدم المحرز على فترات دورية منتظمة             

نتائج البحوث أيضاً توجيهاً قيِّماً لتنفيذ حملات تحسيسية عالمية وهادفة ولتدريب الفئات المهنية العاملة إلى جانب           
  .الأطفال ولأجلهم

، على أهمية الرصد المستقل للتنفيذ من جانب اللجان البرلمانية ٥وتؤكد اللجنة أيضاً، في تعليقها العام رقم   - ٥٢
ات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والرابطات المهنية وجماعات الشباب والمؤسسات المستقلة لحقوق            والمنظم

دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقـوق  " بشأن ٢انظر أيضاً تعليق اللجنة العام رقم (الإنسان، على سبيل المثال    
الجهات أن تؤدي دوراً هاماً في رصد إعمال حق ويمكن لكافة هذه . )١٩(")الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل  

  .الأطفال في الحماية من جميع أشكال العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة

   شروط تقديم التقارير بموجب الاتفاقية- سادساً 

لومات عما تتخذه من تدابير     تتوقع اللجنة أن تضمِّن الدول تقاريرها الدورية المقدمة بموجب الاتفاقية مع            - ٥٣
بغية حظر ومكافحة شتى أشكال العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة داخل الأسرة وفي                 
جميع الأماكن الأخرى، بما فيها معلومات تتعلق بأنشطة التوعية وتشجيع العلاقات الإيجابية والخالية من العنـف                

لدول لتقييم ما تحرزه من تقدم على درب الاحترام الكامل لحقوق الأطفال في الحماية              وبالعمليات التي تقوم بها ا    
كما تشجع اللجنة وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات . من شتى أشكال العنف

 للعقوبة البدنية ومدى غير الحكومية والهيئات المختصة الأخرى على مدها بمعلومات ذات صلة عن الوضع القانوني
  .انتشارها وعن التقدم المحرز نحو القضاء عليها
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الحواشي
 

دراسة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، المقرر تقديمها إلى الجمعية العامة للأمـم          )١(
  .http://www.violencestudy.orgوللاطلاع على التفاصيل، انظر الموقع . ٢٠٠٦المتحدة في خريف عام 

، الوثيقـة  ١٩٩٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٥ لجنة حقوق الطفل، تقرير اللجنة عن دورتها الرابعة،        )٢(
CRC/C/20 ١٧٦، الفقرة.  
  .www.ohchr.orgيمكن الاطلاع على كافة الملاحظات الختامية للجنة على الموقع  )٣(
بشأن الوضـع   توفر المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية التي تمارس ضد الأطفال تقارير               )٤(

  .www.endcorporalpunishment.org: القانوني للعقوبة البدنية، وذلك على الموقع التالي
تقرير اللجنة عن . لجنة حقوق الطفل، يوم المناقشة العامة بشأن العنف الذي تمارسه الدولة ضد الأطفال )٥(

  .٦٨٨- ٦٦٦، الفقرات CRC/C/100، الوثيقة ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول- سبتمبر /والعشرين، أيلولدورتها الخامسة 
، الوثيقـة   ٢٠٠١أبريـل   / نيـسان  ١٧، أهداف التعلـيم،     ١لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم        )٦(

CRC/GC/2001/1 ٨، الفقرة.  
الأطفال داخـل الأسـرة وفـي لجنة حقوق الطفل، يوم المناقشة العامة بشأن العنف الذي يمارَس ضد  )٧(

، الوثيقــة  ٢٠٠١أكتـوبر  / تـشرين الأول - سـبتمبر  /المدارس، تقرير اللجنة عن دورتها الثامنة والعشرين، أيلـول    
CRC/C/111 ٧٤٥- ٧٠١، الفقرات.  

  .٥٦/١٣٨قرار الجمعية العامة  )٨(
  .١المادة  )٩(
، الحــق في    ١٣للجنة العام رقـم     اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعليق ا        )١٠(
  .٤١، الفقرة ١٩٩٩، )١٣المادة (التعلـيم 
أدينت العقوبة البدنية في سلسلة من القرارات الصادرة عن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان والأحكام  )١١(

بيل وكوسانس كام؛ و١٩٧٨، تيرير ضد المملكة المتحدةالصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ انظر بوجه خاص 
. ١٩٩٨،  ضد المملكة المتحدة  . أ؛ و ١٩٩٣،   روبيرتس ضد المملكة المتحدة    - كوستيلو  ؛ و ١٩٨٢،  ضد المملكة المتحدة  

: ويمكن الاطلاع علـى الأحكـام الـصادرة عـن المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان علـى الموقـع التـالي                       
http://www.echr.coe.int/echr.  

. ١٧ والمـادة    ٧ من المادة    ١٠اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، الملاحظات العامة بشأن الفقرة          )١٢(
؛ وقد أصدرت اللجنة منذ ذلك التاريخ استنتاجات        ٢٠٠١،  ٢٦، مقدمة عامة، صفحة     ١، المجلد   XV-2الاستنتاجات  و

تثل لأحكام الميثاقين، حيث إن هذه الدول لم تقم بحظر جميع أشكال            خلصت فيها إلى أن عدداً من الدول الأعضاء لا يم         
، أصدرت اللجنة قرارات بشأن شكاوى جماعيـة        ٢٠٠٥وفي عام   . العقوبة البدنية داخل الأسرة وفي الأماكن الأخرى      

وللاطلاع على . لحظرمقدمة بموجب الميثاقين، خلصت فيها إلى أن ثلاث دول لا تمتثل لأحكام الميثاقين حيث إنها لم تعلن ا
ضرورة : القضاء على العقوبة البدنية ؛ انظر أيضاً    /http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Escالتفاصيل، انظر الموقع    

  .٢٠٠٥، منشورات مجلس أوروبا، تمليها حقوق الإنسان لصالح أطفال أوروبا
 ،٢٠٠٢أغسطس / آب٢٨ بتاريخ OC-17/2002محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، رأي استشاري  )١٣(
  .٩١ و٨٧الفقرتان 
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  ، تعليق اللجنـة    كورتيس فرانسيس دوبلير ضد السودان    اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،       )١٤(

  . ٤٢؛ انظر الفقرة )٢٠٠٣ (٢٣٦/٢٠٠٠رقم 
ارس ، أن العقوبة البدنية في المد     ٢٠٠٢على سبيل المثال، أعلنت محكمة الاستئناف في فيجي، في عام            )١٥(

وقد . يتمتع الأطفال بنفس الحقوق التي يتمتع بها الكبار: "فقد ورد في الحكم ما يلي    . وفي النظام الجنائي مخالفة للدستور    
ويتعين على الحكومة أن . ويضمن دستورنا أيضاً الحقوق الأساسية لكل شخص. صدّقت فيجي على اتفاقية حقوق الطفل

والأطفال، بحكم وضعهم كأطفال، يحتـاجون إلى       . الأفراد والمجتمعات والجماعات  تلتزم بالمبادئ التي تحترم حقوق جميع       
وينبغي أن تكون مؤسساتنا التعليمية مرفأً يعمه السلم والثراء الإبداعي، لا أماكن للخوف وإساءة المعاملة            . حماية خاصة 

، ١٩٩٦وفي عام   ). ٢٠٠٢،  الدولةنوشاد علي ضد    محكمة الاستئناف في فيجي،     " (والعبث بالكرامة الإنسانية للطلاب   
أصدرت محكمة النقض العليا في روما، وهي المحكمة الأعلى درجة في قضاء إيطاليا، قراراً يقضي بالحظر الفعلي لكافـة                   

لم يعد بالإمكان اعتبار ممارسة : "... وقد ورد في الحكم ما يلي. أشكال العقوبة البدنية التي يمارسها الوالدان ضد الأطفال
من أهمية بالغة ] الإيطالي[أولهما ما يوليه النظام القانوني : ويستند هذا إلى سببين اثنين. ف لأغراض تربوية أمراً قانونياًالعن

الذين أصبحوا الآن يتمتعون بحقوق ولم يعودوا مجرد أشياء تحتاج إلى           ‘ الأحداث‘وينطبق هذا على    . لحماية كرامة الفرد  
والسبب الثاني هو أن النمو المتناسق لشخصية الطفل، .  ذلك، أشياء تحت تصرف الوالدينحماية الوالدين أو، والأسوأ من

كأحد أهداف تربية الأطفال، الذي يضمن اعتناق الطفل لقيم السلم والتسامح والتعايش، لا يمكن تحقيقه باسـتخدام                 
، ]١٩٩٦مـارس   / آذار ١٨ السادسة،   محكمة النقض العليا، الدائرة الجنائية    " ([وسائل عنيفة تتعارض مع هذه الأهداف     

Foro It II 1996, 407 (Italy) .( انظر أيضاً المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا)رابطة التعليم المسيحي في جنوب ) ٢٠٠٠
  .٢٠٠٠أغسطس / آب١٨، BCLR 1051 (CC) (10)2000؛ SA757 (CC(4)2000(؛ CCT4/00 ،أفريقيا ضد وزير التعليم

  .١١انظر الحاشية  )١٦(
المضي قدماً نحو التأديب : القضاء على العقوبة البدنيةتثني اللجنة، من جملة أمثلة، على دليل اليونسكو،  )١٧(

اء، تستمد         . ٢٠٠٥، منشورات اليونسكو، باريس،     البناء للطفل  ويقدم الدليل مجموعة من المبادئ المتعلقة بالتأديب البنّ
  .ة على شبكة الإنترنت تتعلق بمواد وبرامج متاحة على النطاق العالميويحتوي أيضاً على مراجع متاح. جذورها من الاتفاقية

التدابير العامة لتنفيـذ اتفاقيـة حقــوق    "،  )٢٠٠٣(٥لجنة حقوق الطفل، تعليق اللجنة العام رقم         )١٨(
  .٢، الفقرة "الطفـل

لإنسان دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق ا     " بشأن   ٢لجنة حقوق الطفل، تعليق اللجنة العام رقم         )١٩(
  .٢٠٠٢، "في تعزيز وحماية حقوق الطفل

  )٢٠٠٦(الدورة الثالثة والأربعون 

  المعوقينالأطفال حقوق: ٩ رقم عامال تعليقال

   مقدمة-  أولاً
  ؟سبب إدراج تعليق عام بشأن حقوق الأطفال المعوقين ما -  ألف

 في المائة من سـكان      ١٠ مليون شخص، أي زهاء      ٦٥٠ و ٥٠٠يتراوح بين      المعوقين في العالم   عدديُقدر أن     - ١
   الخـدمات   الحصول علـى   دون في المائة في البلدان النامية       ٨٠ ما يربو على  ويعيش  .  منهم أطفال  اً مليون ١٥٠ العالم،

  . رس وهـم أميـون تمامـاً      المدالا يلتحقون في أغلبيتهم ب     النامية البلدانن في   والأطفال المعوق و. ر قليل منها  زنعلى  أو  
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 من الآثـار    ليقلّأو  /أيضاً و  مما يمنع    توقّيها مثل الحرب، والمرض والفقر، يمكن       العجز أكثرية أسباب    أن ومن المسلّم به  
وعليه، هناك الكثير مما ينبغي القيام بـه لإيجـاد      . حينهفي  / التدخل المبكر  يؤدي إليها عدم  كثيراً ما   التي  ،  للعجزالثانوية  
   . جميع شرائح المجتمعبمشاركة لتوقّي العجزكثر فعالية الأطبيق الإجراءات تبو بالتحري والالتزام السياسية اللازمة الإرادة

 سبب هذا رويفسَّ.  القليلة الماضية تركيزاً إيجابياً على المعوقين عامة وعلى الأطفال خاصةالعقود وشهدت  - ٢
 غير الحكومية ذات الصبغة المنظماتالمعوقين والمدافعين عنهم من  صوت من جهة تزايد سماعالتركيز الجديد جزئياً 
تزايد العناية بالمعوقين في إطار معاهدات حقوق الإنسان        ب جهة أخرى    منيفسَّر  و الدولية،الوطنية وذات الصبغة    

هوض بحقوق قدرة محتملة على النولهيئات المعاهدات هذه . للأمم المتحدةالتابعة  حقوق الإنسان معاهداتوهيئات 
المعتمدة في  ") الاتفاقية  "  يشار إليها لاحقاً ب   و(وكانت اتفاقية حقوق الطفل     . قل استعمالها عامةً  المعوقين، إلاّ أنه    

 بـشأن عـدم     ٢المادة   (للعجز محدّدة إشارة   ت الإنسان تضمن  قوقلح أول معاهدة    ١٩٨٩نوفمبر  /تشرين الثاني 
الاتفاقية نفاذ  ومنذ بدء. مسة حصراً لحقوق الأطفال المعوقين واحتياجاته مكر،٢٣المادة مادة بذاتها، هي و) التمييز

 بوجه خاص  مطردةعناية  ") اللجنة  "  يشار إليها لاحقاً ب   و( أولت لجنة حقوق الطفل      ،)١٩٩٠سبتمبر  / أيلول ٢(
يز القائم علـى     أولت هيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى العناية إلى التمي         فيما )١(العجزللتمييز القائم على    

، ١٩٩٤في عـام    و.  ذات الـصلة   اتفاقاتهافي   سياق المواد المعنية بعدم التمييز       في"  آخر وضع "عنوان تحت   العجز
 في  وأكّدت المعوقين   بشأن ٥ والثقافية تعليقها العام رقم      والاجتماعيةأصدرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية      

 والنقل والحياة والإسكانز قاسية بوجه خاص في مجالات التعليم والتوظيف  التمييز بسبب العجآثار "أن ١٥الفقرة 
 المقرر الخاص المعني بمسألة الإعاقة التابع للجنة التنمية         مرةن لأول   يِّوعُ". الثقافية ودخول الأماكن والمرافق العامة    

 ، الفرص للمعوقينبتحقيق تكافؤة  ولاية متابعة القواعد الموحدة المتعلق وأُنيطت بعهدته  ١٩٩٤ في عام    الاجتماعية
 بوضع والنهوض، ) المرفق،(A/RES/48/96 ١٩٩٣ العامة في دورتها الثامنة والأربعين في عام الجمعيةالتي اعتمدتها 

 مناقشة عامة للأطفـال     يوم خصصت اللجنة    ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٦وفي  . العالمجميع أرجاء   المعوقين في   
نظر في إمكانية صياغة    شملت ال ،  )٣٣٩- ٣١٠ الفقرات   ،(CRC/C/66 من التوصيات    المعوقين واعتمدت مجموعة  

 شـاملة  دوليـة نوه اللجنة مع التقدير بعمل اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية    تو.  المعوقين الأطفال بشأنتعليق عام   
 ٢٥عقودة بنيويـورك في   الثامنة المدورتها في  اللجنةدااعتمبومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، و  

 دورتها الحادية   خلال على الجمعية العامة     يزمع عرضه  المعوقينشروع اتفاقية دولية لحقوق     لم ٢٠٠٦أغسطس  /آب
  ). المرفق الثاني،(A/AC.265/2006/4والستين 

 الأطفـال   وضع هائلاً من المعلومات بشأن      اً اللجنة، عند استعراض تقارير الدول الأطراف، كم       عتوجمّ  - ٣
 الأغلبية الساحقة من البلدان      بوجه خاص إلى    التوصيات بعض ورأت أنه يجب تقديم      في جميع أنحاء العالم   المعوقين  

بين الاستبعاد من عمليات اتخاذ     التي تم تشخيصها والتطرق لها       المشاكل   وتراوحت. المعوقين لمعالجة حالة الأطفال  
، شـددت  لـه  يمثل سبباً للعجز ونتيجة الفقروحيث إن . عوقينالم حتى قتل الأطفالبل  الفادح التمييزالقرار إلى 

ما يكفي من     ذلك  وأسرهم الحق في مستوى معيشي لائق، بما في        المعوقيناللجنة مراراً وتكراراً على أن للأطفال       
  يعيشونالذين المعوقين وينبغي أن تعالج مسألة الأطفال. استمرار تحسين ظروف معيشتهمفي  و،غذاء ولباس وسكن

 المعوقين من الحماية الاجتماعية     الأطفالفي حالة فقر بتخصيص موارد كافية من الميزانية فضلاً عن تأمين استفادة             
  . برامج الحد من الفقرمن و
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  . من الاتفاقية٢٣ بالمادة بوجه خاص أنه لم تبد أية دولة طرف تحفظات أو إعلانات تتعلق اللجنة ولاحظت  - ٤

 حواجز تحول دون ويواجهونزالوا يتعرضون لصعوبات جمة ما  المعوقين ن الأطفال أيضاً أاللجنة وتلاحظ  - ٥
العجز في حد ذاته بل مجموعة من ليس  على أن الحاجز اللجنةوتشدد .  في الاتفاقيةكرّسةتمتعهم الكامل بالحقوق الم

 فـإن   ،وعليه.  حياتهم اليومية  في نوالمعوق  والسلوكية والمادية التي يواجهها الأطفال     والثقافية الاجتماعية   العقبات
 ٢٣ و٢واللجنة إذ تسلم بأهمية المادتين . العقبات لإزالة اللازماستراتيجية النهوض بحقوقهم تتمثل في اتخاذ الإجراء 

  .  المادتينهاتينعلى  المعوقين  يقتصر تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالأطفاللاّ من البداية أنه ينبغي أتؤكدمن الاتفاقية، 

عمال  لإتبذلها الجهود التي لها ضمنالمساعدة تقديم لدول الأطراف وإرشاد ا التعليق العام إلى هذا ويهدف  - ٦
بعض ب اللجنة في البداية ستتقدم لذلك، وتبعاً. حقوق الأطفال المعوقين على نحو شامل يغطي جميع أحكام الاتفاقية

 بوجه خاص ضرورة إيلاء عناية تتناول على نحو أكثر تفصيلاًثم س، ٢٣ و٢الملاحظات التي تتعلق مباشرة بالمادتين 
وستلي تلك الملاحظات تعليقات .  التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقيةإطار في وإدماجهم إدماجاً كاملاًللأطفال المعوقين 

  .المعوقين لصالح الأطفال) وفقاً لممارسة اللجنةالمجمّعة ( مختلف مواد الاتفاقية وتنفيذ مغزىعن 

  تعريف ال-  باء

 جميع عبارة الأشخاص ذوي الإعاقة شملت"، المعوقين من مشروع اتفاقية حقوق ١ من المادة ٢ للفقرة وفقاً  - ٧
كفالة   لدى التعامل مع مختلف الحواجز من      يمنعهممن يعانون من عاهات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، مما قد              

  .) المرفق الثاني،(A/AC.265/2006/4".  المساواة مع الآخرينقدمة على  وفعالكاملةبصورة في المجتمع مشاركتهم 

  )٢٣ و٢المادتان ( لأطفال المعوقينصالح ا الأحكام الرئيسية ل-  ثانياً

  ٢المادة  -  ألف

 يخضع لولايتها دون    طفلالاتفاقية لكل   المكرّسة في    الحقوق    بضمان كل   الدول الأطراف  ٢ المادة تطالب  - ٨
 جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفـل       الأطرافويتطلب هذا الالتزام أن تتخذ الدول       . اع التمييز أي نوع من أنو   

 للعجز التي تمثل أسـاس      الصريحةوهذه الإشارة   .  ذلك على أساس العجز    فيالحماية من جميع أشكال التمييز، بما       
 إحدى شرائح   إلى يطفل المعوق ينتم   فريدة من نوعها ويمكن أن توضح على أساس أن ال          ٢ المادة   فيحظر التمييز   

 القائم على مجموعـة مـن       - الأُسس   المتعدد أشكال التمييز    ن فإ ،وفي العديد من الحالات   . شد ضعفاً الأالأطفال  
   يعيشون في مناطق ريفيـة      الذين المعوقين  والأطفال ةالأصليالمنتميات إلى الشعوب    قات  والعناصر، مثل البنات المع   

 إشارة واضحة في العجز الإشارة إلى    بلزوم شعور فقد ساد    ،وعليه. من ضعف بعض الفئات   زيد  ت - وما إلى ذلك    
 حيـاة  في مختلف جوانـب      - كثيراً ما يكون بحكم الأمر الواقع       الذي   - التمييز  يتم  و. التمييز بعدم   الخاصةالمادة  

ميشه واستبعاده، وربما حـتى      ته إلىن  ا ذلك، يؤدي التمييز والوصم الاجتماعي     لىل ع اوكمث. ئهونماالطفل المعوق   
 الخـدمات  تقـديم    في مجال والتمييز  . عوق الم طفلال ضد   العقلي العنف الجسدي أو      حدّ تهديد بقائه ونمائه إذا بلغ    

 قلّـة تـوفير   و. يستبعد الأطفال المعوقين من التعليم ويحرمهم من الخدمات الصحية والاجتماعية مضمونة الجودة           
 ـ من فـرص العمـل      يميّز ضد هؤلاء الأطفال بحرمانهم      ئمين  التعليم والتدريب المهني الملا    الوصـم  و. ستقبلفي الم
  وأشكال التحيز القائمة ضد الطفل     ، الخاطئة والمعتقدات الحماية، والمواقف السلبية،     طالاجتماعي، والخوف، وفر  
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 هذه الجوانـب في      اللجنة وستفصّل. نبذهم و هم وتؤدي إلى تهميش   ة في مجتمعات محلية عديد    قوية  لا تزال  المعوق
  .الفقرات التالية

 ضد الطفـل    التمييز أن تتخذ التدابير التالية في إطار الجهود التي تبذلها لمنع جميع أشكال              للدول وينبغي  - ٩
  :المعوق والقضاء عليها

أو / في الأحكام الدستورية بشأن عدم التمييز ولتمييزل اً محظوراً العجز صراحة بصفته أساساجمإد  )أ(  
 .  العجز في القوانين الخاصة بمقاومة التمييز أو في الأحكام التشريعيةأساس على بوجه خاص حظر التمييز اجمإد

 المعوق  الطفلتمكين  طفل المعوق، وضمان    ل ا حقوق سبل الانتصاف الفعالة في حالة انتهاك        إتاحة  )ب(  
  . تلك السبلمن غيرهما ممن يرعونهأو /ووالديه و

فئات محددة من المهنيين توخياً لمنع      إلى   و الجمهور موجهة إلى عامة   ف وتثقي  حملات توعية  تنظيم  )ج(  
  . عليهوالقضاء ضد الأطفال المعوقين بحكم الواقعتمييز ال

 هـذا   وفي.  أكثر تعرضاً للتمييز بسبب التمييز القائم على نوع الجـنس          ةقو تكون البنت المع   ما وكثيراً  - ١٠
، وعند اللزوم تدابير الضرورية التدابير باتخاذ ةقو المعللبنتإيلاء عناية خاصة بمطالبة  الدول الأطراف فإنالسياق، 

  . في المجتمع إدماجاً كاملاًا على الخدمات وإدماجها وحصولهالوافي، على النحو اإضافية، بغية كفالة حمايته

  ٢٣المادة  -  باء

تمتع الطفل  :  المعوق بالطفللاتفاقية فيما يتعلق     المبدأ الرائد لتنفيذ ا    ٢٣ من المادة    ١ تعتبر الفقرة    أن ينبغي  - ١١
   وتيسر مـشاركته الفعليـة      ه تكفل لـه كرامته وتعزز اعتماده على نفس       ظروفالمعوق بحياة كاملة وكريمة، في      

 الحق في تعليم عمالإ أن توجه نحو تحقيق هذا الهدف التدابير التي تتخذها الدول الأطراف بشأن وينبغي. في المجتمع
وينبغي للتـدابير   .  المجتمع في المعوق  في هذه الفقرة هي أنه ينبغي إدماج الطفل        الأساسيةوالرسالة  . المعوق الطفل

 أن تستهدف  مثـلاً مـ في مجال الصحة والتعلي    ، الواردة في الاتفاقية   المعوق المتخذة لإنفاذ الحقوق الخاصة بالطفل    
  . في المجتمعالطفل لذلك التام الإدماج صراحة

 في التمتع برعاية خاصة وتشجع المعوق بحق الطفل الأطراف ، تعترف الدول٢٣ من المادة ٢ للفقرة قاًووف  - ١٢
   وظروف والديـه    الطفللمسؤولين عن رعايته تقديم المساعدة التي تتلاءم مع حالة          لوتكفل للطفل المؤهل لذلك و    

 تتصل بتكاليف التدابير المحددة وتوضيحات ةإضافي أحكاماً ٢٣ من المادة ٣وتتضمن الفقرة . أو غيرهما ممن يرعونه
  .تحقيقهبما ينبغي لتلك المساعدة تتعلق 

 الأطـراف   أن تستحدث الـدول ضروري، من ال٢٣ الشروط المنصوص عليها في المادة لاستيفاء وسعياً  - ١٣
 الواردة وقبالحقإلى التمتع الكامل وحسب ة فعالة سياسة عامة شاملة من خلال خطة عمل لا ترمي            ور بص وتنفذ

 ـالخرعاية  ال يرعونهأو غيرهما ممن    / ووالديه و  المعوق الطفل   يكفالة تلق إلى  يضاً  وإنما أ في الاتفاقية دون تمييز       ةاص
  .بموجب الاتفاقيةاللتين يستحقونها ساعدة المو
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  :اللجنة الملاحظات التاليةبدي ، ت٢٣ُ من المادة ٣ و٢ بتفاصيل الفقرتين يتعلق وفيما  - ١٤

الرعاية والمساعدة مجاناً مـتى      توفر الموارد، وتوفر     علىوالمساعدة  اصة   تقديم الرعاية الخ   قفيتو  )أ(  
الطفـل  لرعاية الخاصة وتقديم المساعدة إلى      ل قصوى   أولوية إيلاءوتحث اللجنة الدول الأطراف على      . مكن ذلك أ

 أجل إدماجه ومن المعوق الطفلتمييز ضد دود في القضاء على الالحإلى أبعد المتوفرة  وعلى استثمار الموارد المعوق،
  . على أكمل وجه في المجتمع

فضلاً عن   فعلاً على التعليم والتدريب،      المعوق الرعاية والمساعدة لضمان حصول الطفل       تصمم  )ب(  
وعند تناول هذه المواد    .  والفرص الترفيهية  ، لممارسة عمل  والإعدادمات الرعاية الصحية، وخدمات التأهيل،      خد
  .معالجة التدابير اللازمة لتحقيق ذلكستتطرّق اللجنة بإسهاب إلى  الاتفاقية، منددة المح

 بين الدول   الدولي، تلاحظ اللجنة أن تبادل المعلومات على الصعيد         ٢٣ من المادة    ٤ بالفقرة   يتعلق وفيما  - ١٥
اتخاذ تدابير فعالة، وعند    ب طرافالأ  الدول اللجنةوتوصي  . وداً جداً دالأطراف في مجال الوقاية والعلاج لا يزال مح       

، ٢٣ من المـادة     ٤معلومات على النحو المتوخى في الفقرة       ترويج النشط لل   من أجل ال   ،محددة الأهداف الاقتضاء  
  . وعلاجهالأطفالمن عجز الوقاية لتمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهارتها في مجالي 

مراعاة احتياجات البلدان النامية كما تنص على ذلـك          ومدى   كيفية يكون من غير الواضح      ما وكثيراً  - ١٦
 في إطار المساعدة الإنمائية الثنائيـة أو المتعـددة           بشدة، الأطراف وتوصي اللجنة الدول  . ٢٣ من المادة    ٤ الفقرة

ى سبيل   عل وذلك الاتفاقية، وبقائه ونمائه وفقاً لأحكام      المعوق لطفلل خاصة   عنايةإيلاء  بتعزيز وكفالة   الأطراف،  
والدول .  وتخصيص موارد من الميزانية لذلك الغرض      المجتمعوتنفيذ برامج خاصة ترمي إلى إدماجه في        بوضع  المثال  

  . التعاون الدوليهذا في تقاريرها إلى اللجنة بشأن أنشطة ونتائج معلوماتالأطراف مدعوة إلى تقديم 
 ٦  والفقرة٤٢ و٤المادتان ( تدابير التنفيذ العامة  -  ثالثاً

  )٢() من الاتفاقية٤٤من المادة 

   التدابير التشريعية-  ألف

 توصي اللجنـة    ،)أعلاه ٩انظر الفقرة   ( التدابير التشريعية الموصى بها التي تتعلق بعدم التمييز          إلى إضافة  - ١٧
يـع   المحلية واللوائح ذات الصلة بغية ضمان انطباق جم        التشريعات استعراض شامل لجميع     إجراء ب الأطرافالدول  

وينبغي .  عند الاقتضاءذكرهم صراحة الذين يجب نوالمعوق  الأطفالهم فين الأطفال، بمكافةأحكام الاتفاقية على   
 واضحة وصريحة لحماية وممارسة حقوق الطفل المعوق تحديداً، وبخاصة أحكاماًلقوانين واللوائح الوطنية اأن تتضمن 

  .  من الاتفاقية٢٣ في المادة منهاما يرد 

   خطط العمل والسياسات الوطنية-  باء

 شـكل   ما كاملاً بالحاجة إلى وضع خطة عمل وطنية تدمج كافة أحكام الاتفاقية وكثيراً              اعترافاً عترفيُ  - ١٨
شـاملة، بمـا فيهـا خطـط        العمل   أن تكون خطط     ويجب. الأطراف ذلك توصية تقدمت بها اللجنة إلى الدول      

ويشدد مـشروع اتفاقيـة حقـوق    .  تكون نواتجها قابلة للقياس   أن واستراتيجيات لصالح الطفل المعوق، وينبغي    
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نص على تعهد الـدول     ي و ،ذا الجانب الأخذ به  على أهمية    ٤من المادة   ) ج(١ الفقرة، في   ذوي الإعاقة الأشخاص  
 ،(A/AC.265/2006/4" والبرامج في جميع السياسات     للمعوقين حماية وتعزيز حقوق الإنسان      مراعاة  "  بالأطراف  

 بالموارد المالية والبشرية وأن تجهز بآليات       الكافيل جميع البرامج على النحو      ومن المهم أيضاً أن تموَّ    ). فق الثاني المر
 أهمية إدماج عدم تجاهله وهوينبغي  عنصر آخر وهناك. ةقبدلنواتج ا بقياس تسمح مؤشرات  من قبيلمتابعة داخلية

   مميزة، بيد أنها    برامجوقد بادرت بعض الدول الأطراف إلى وضع        .  الأطفال المعوقين في السياسات والبرامج     جميع
  .فيها المعوقين ج جميع الأطفالملم تد

   البيانات والإحصاءات-  جيم

 لاستيفاء التزاماتها، إلى وضع وتطوير آليات لجمع البيانات تكون دقيقـة            توخياً الأطراف،  الدول تحتاج  - ١٩
   ما يُتغاضى عن أهمية هـذه المـسألة         وكثيراً. المعوقين الراهنة للأطفال لتبويب، وتعكس الحالة    ل وقابلة وموحدة

 في التدابير الواجب اتخاذها في مجال الوقاية فحسب بل أيضاً في توزيع             لاولا تعتبر ذات أولوية رغم ما لها من أثر          
إحصاءات دقيقة عدم وجود  علىومن التحديات الرئيسية في الحصول . لتمويل البرامجالقيّمة جداً اللازمة  الموارد  

 وضع تعريف ملائم    على الأطراف الدولاللجنة  ع  وتشجّ. تعريف واضح مقبول على نطاق واسع لحالات العجز       
.  لصالحهمالمتطورةالبرامج من  إمكانية استفادتهم من الحماية الخاصة ويكفلو المعوقين يضمن إدماج جميع الأطفال

يُخفيـه   كثيراً ما    لأنه المعوق الطفلبهود إضافية لجمع البيانات الخاصة      جبذل   إلى   تكون هناك حاجة  وكثيراً ما   
  .سهرون على رعايتهوالداه أو غيرهما ممن ي

   الميزانية-  دال

 التدابير إلى أقـصى حـدود       الأطراف الدول تتخذ "... ٤في ضوء المادة    : الميزانيةفي   رصد الاعتمادات   - ٢٠
مة من ميزانية   ءملاالأكثر  ئوية  االمنسبة  ال توصية محددة تتعلق ب    تتضمنقية لا   ورغم أن الاتفا  ...".  مواردها المتاحة 

 إعمال  انفكوما  . لطفلل  لخدمات وبرامج الطفل، فإنها تشدد فعلاً على إيلاء الأولوية         هاصيتخص الواجبالدولة  
فضلاً عن خفضت وبل تخصص موارد كافية دولاً أطراف عديدة لا هذا الحق يشكل قلقاً لدى اللجنة نظراً إلى أن 

 المعـوق  الطفلعلى  خاص  بوجه   آثار خطيرة    عدة الاتجاه   ولهذا. الميزانية المخصصة للأطفال على مر السنين     ذلك  
وعلى سبيل المثال، إذا لم تفلح دولة طرف في . يأتي في أسفل قائمة الأولويات إن لم يغب عنها كلياً كثيراً ما الذي

 لجميع الأطفال، فإنه من غير المـرجح أن       والمضمون الجودة  الإجباري المجاني    مالتعليتخصيص موارد كافية لضمان     
   وتمثـل . المعـوق  الطفل المساعدة اللازمة ونقل     أدوات أو توفير    المعوق الطفل لتدريب أساتذة    اعتماداتتخصص  

  يغيب عن البالألا ينبغي أنه،بيد . لا مركزية الخدمات وخصخصتها في الوقت الراهن أدوات الإصلاح الاقتصادي
 إلى جانب   المعوق لطفللافية  ك نهاية المطاف مسؤولية السهر على تخصيص موارد         في الأطراف أنه يقع على الدول   

 ـهل ومخصصة   - كافية   المعوق لطفلل رصودةوينبغي أن تكون الموارد الم    .  توجيهية صارمة لمده بالخدمات    مبادئ
 البرامج المستحدثة لتدريب المهنيين     ذلك جميع احتياجاته، بما في       توخياً لتغطية  - حتى لا تستخدم لأغراض أخرى      

تثقيف؛ ال وصانعي السياسات؛ حملات     ، الأساتذة، والأخصائيين في العلاج الطبيعي     مثل المعوق الطفلالعاملين مع   
. لـصلة  ذات ا  والخدماتالمعدات المساعدة؛   والضمان الاجتماعي؛   والحفاظ على الدخل؛    و المالي للأسر؛    الدعمو

م، وذلك  ليتعالق في   و إلى إدماج الطفل المع    الراميةن التمويل أيضاً للبرامج الأخرى      وإضافة إلى ذلك، يجب أن يؤمَّ     
  .المعوق للطفل هلة الوصول مادياً تحديث المدارس لجعلها سمنهاأمور من خلال 
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 " وصل للمعوقينجهة: "هيئة تنسيقإقامة  -  هاء

 الخدمات حكومية وغير حكومية مختلفة، وتكون تلك  للأطفال المعوقين مؤسساتٌم الخدمات تقدِّما كثيراً  - ٢١
وتبعاً .  ثغرات في الإمداداتوحدوث الأمر الذي يؤدي إلى تداخل الوظائف ،أة وغير منسقةفي أغلب الأحيان مجزّ

القطاعات، وتـضم   وينبغي أن تكون هذه الهيئة متعددة       . أساسياًلذلك، يكتسي وضع آلية تنسيق ملائمة طابعاً        
 عملها حتى تؤدّية الممكنة يالحكومها أسمى الجهات     وأن تدعم  هاويجب أن تمكّن  .  الخاصة أوجميع المنظمات العامة    

 كجزء من نظام تنسيق أوسع نطاقاً لحقوق الطفل أو نظام المعوق، الطفلووضع هيئة تنسيق لصالح .  طاقتهاكاملب
 بـصفة   يـسير ، طالما كان هذا النظام      من قبل العمل داخل نظام قائم     ستكون لـه ميزة    ،  للمعوقينتنسيق وطني   

 يساعد نظام تنسيق قدومن جهة أخرى، .  على تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية اللازمةوقادراًملائمة 
  .المعوق الطفللى ع العناية تركيزمنفصل على 

   على الصعيد الدوليالمساعدة التقنيةو التعاون -  واو

 بـشأن   عارفتبادل الم خلق مناخ يسوده     على المعلومات لدى الدول الأطراف و      بحرية لحصولا من أجل   - ٢٢
 بأهميـة التعـاون الـدولي       متسلّ وتأهيله، ينبغي للدول الأطراف أن       المعوق الطفل أمور منها إدارة شؤون      جملة

أو تمويل البرامج التي /مساعدة في وضع و تاج إلى النامية التي تحلبلدانل خاصةوينبغي إيلاء عناية . والمساعدة التقنية
 الملائمـة   المواردتعبئة  مجال  وتواجه هذه البلدان صعوبات متزايدة في       .  الأطفال المعوقين وتنهض بها    حقوقتحمي  

 العجز، وإتاحة خدمات التأهيل،     للوقاية من  فورية   مساعدة إلى   وستحتاجلاستيفاء الاحتياجات الملحة للمعوقين     
 الاستجابة لهذه الاحتياجات المتزايدة، ينبغي للمجتمع الدولي أن يستكشف أجللكن، ومن .  الفرص تكافؤتحقيقو

.  المتابعة اللازمة لتعبئة المواردتدابير، واتخاذ إلى حد كبير ووسائل جديدة لجمع الأموال، بما فيها زيادة الموارد طرقاً
كومات، وزيادة المساعدة الإقليمية والثنائية فضلاً عن التبرعات      وتبعاً لذلك، ينبغي أيضاً تشجيع التبرعات من الح       

 خاصـة  بـرامج  وضع   على اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية البلدان النامية        تساعدقد  و.  الخاصة المصادرمن  
 الجيـدة  الطبية والممارسات المعارف تبادل في أيضاً أهمية المعارفوتكتسي عملية تبادل . المعوق وتنفيذها  لطفلبا

  . المجتمعية للوقاية المبكرة ودعم الأسر، ومواجهة التحديات المشتركةوالنُهج، مثل التحديد المبكر للعجز المستحدثة

 ألغام خلاله، زُرعت خارجي التي عانت، أو لا تزال تعاني، من نزاع داخلي أو  هاماً البلدانُتحدياً وتواجه  - ٢٣
 زُرعت فيها الألغام البرية والـذخائر  التيغير مطلعة على مخططات المواقع وكثيراً ما تكون الدول الأطراف     . برية

وتشدد اللجنة على أهمية التعاون الدولي وفقاً لاتفاقية حظـر          . مرتفعة إزالة الألغام    ليفغير المنفجرة وتكون تكا   
 تّقـاءً للإصـابات   ا،  ١٩٩٧ ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعـام           وإنتاجاستعمال وتكديس   

وتوصي اللجنة في هذا الـسياق الـدول        . الباقيةوالوفيات التي تتسبب فيها تلك الألغام والذخائر غير المنفجرة          
   المـسلح   الـتراع والذخائر غير المنفجـرة في منـاطق        الأطراف بالتعاون الوثيق سعياً لإزالة كافة الألغام البرية         

  .أو التراع المسلح سابقاً/و
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  رصد المستقل ال-  زاي

 رصـد وحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين بأهمية إقامة نظام          المقواعد  ال من الاتفاقية و   كل متسلّ  - ٢٤
دئ التوجيهية التي ينبغي     المبا بصفتها )(A/RES/48/134"  باريس مبادئ" ما أشارت اللجنة إلى      اًوكثير. )٣(ملائم

بـشأن دور المؤسـسات     ) ٢٠٠٢(٢العام رقم   اللجنة   تعليق   انظر( اتباعها   الإنسانللمؤسسات الوطنية لحقوق    
 لحقوق الإنسان أن الوطنيةويمكن للمؤسسات ).  المستقلة لحقوق الإنسان في تشجيع وحماية حقوق الطفل       الوطنية

وأياً .  أن تكون لها صلاحيات واسعة أو محدودة   ويمكن ،فوضالم عديدة مثل أمين المظالم أو       تتخذ مظاهر وأشكالاً  
  : أن يتوفر في تلك المؤسسات ما يلييجبت الآلية التي يتم اختيارها، كان

   الكافية؛والماليةالموارد البشرية أن تكون مستقلة مع مدّها ب  )أ(  

   الرعاية لهم؛ومقدميداً لدى الأطفال المعوقين ي تكون معروفة جأن  )ب(  

ن الطفل المعوق من    لك على نحو يمكّ    فقط بل كذ   المادي لا بالمعنى    يراًكون الوصول إليها يس   ي أن  )ج(  
   وفي كنف السرية؛بيسرإرسال شكاواه أو قضاياه 

 شكاوى الأطفال المعوقين والتحقيق فيها ومعالجتها، لتلقيأن تكون لها السلطة القانونية الملائمة        )د(  
  . على السواءوعجزهمبطريقة تراعي طفولتهم 

   المجتمع المدني-  حاء

 ة هذه المسؤولي  الحكوميةل المعوق واجب على الدولة، كثيراً ما تتحمل المنظمات غير            رعاية الطف  أن رغم  - ٢٥
الدول الأطراف على دعم اللجنة ع  تشجّوعليه،. الدعم أو التمويل أو الاعتراف من الحكوماتما يكفي من دون 

 أداءتـأمين   من  المعوق و  للطفل من المشاركة في تقديم الخدمات       ينهامكلتالمنظمات غير الحكومية والتعاون معها      
 الأطـراف إلى  الدولوفي هذا السياق، تلفت اللجنة انتباه  .  ومبادئها حكام الاتفاقية مع الامتثال الكامل لأ   عملها  

 ٢٠د للخـدمات، المعقـود في        كمـورّ  الخاصيوم المناقشة العامة لموضوع القطاع      في  التوصيات التي اعتمدتها    
  ).٦٥٣- ٦٣٠ت فقرا ال،CRC/C/121 (٢٠٠٢سبتمبر /ولأيل

   وتدريب المهنيينالمعرفة بالاتفاقية نشر -  طاء

عمـال تلـك   إ لتـأمين المعوق أداة لازمة وقوية  لطفلبا ددة الخاصة بالاتفاقية وأحكامها المح   المعرفة تمثل  - ٢٦
نـشر   حملات توعية منتظمة، و    تنظيم بجملة أمور منها     المعرفةالدول الأطراف على نشر     اللجنة  ع  وتشجّ. الحقوق

، والاستفادة من    للمكفوفين ملائمة للأطفال وبنظام براي   توفير نسخة مطبوعة من الاتفاقية      الموارد الملائمة، مثل    
  .الطفل المعوقتجاه  الإيجابية المواقف لتعزيز ابتغاءوسائط الإعلام 

 تعليماً محـدداً    دريبالت ولصالحه، يجب أن تتضمن برامج       المعوق الطفلالعاملين مع   يين   المهن إلى وبالنسبة  - ٢٧
 على سـبيل الـذكر لا الحـصر واضـعي           يينالمهنويشمل  . ق كشرط للتأهيل  وحقوق الطفل المع  على  ومركزاً  

 والمربين، والعاملين في القطاع الـصحي، والمرشـدين         القانون، والمحامين، وموظفي إنفاذ     ،السياسات، والقضاة 
  . وسائط الإعلامفيين ـ والعامل،الاجتماعيين
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   عامةمبادئ -  رابعاً
  عدم التمييز  - ٢ المادة

  . أعلاه١٠ إلى ٨من  الفقرات انظر  - ٢٨

  مصالح الطفل الفضلى  - ٣ المادة

والغرض مـن   ". الفضلىيولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل      ...  الإجراءات التي تتعلق بالأطفال    جميع في"  - ٢٩
المـشرعين  بالمـادة   تم  وته.  في جميع المجالات   تهوحماي لهذه المادة هو تغطية جميع جوانب رعاية الطفل          الطابع العام 

. المعوق لحماية حقوق الطفل المعوق فضلاً عن عمليات اتخاذ القرار المتعلق بالطفل            القانونيالمكلفين بوضع الإطار    
  تراعى على النحو الواجب في     أن وينبغي   ، الأساس الذي تقام عليه البرامج والسياسات      ٣وينبغي أن تكون المادة     

  . بهيتصل أي إجراء  اتخاذكل خدمة من الخدمات المقدمة للطفل المعوق وفي

 المعـوق بالخصوص للمؤسسات والمرافق الأخرى التي توفر الخدمات للطفل        وجيهة   الفضلى   الطفل ومصالح  - ٣٠
، ته ورعاي تهلطفل وحماي  الأول سلامة ا   المقام وينبغي أن تراعي في      ،نظراً إلى أنه يتوقع منها أن تلتزم بالمعايير واللوائح        

  . على سبيل المثالةالميزانياعتمادات  عند رصد وفي جميع الظروف آخر اعتبار كل  فوقوينبغي أن يسود هذا الاعتبار

  الحق في الحياة والبقاء والنمو  - ٦ المادة

 الطفـل   يتعرضو.  الحياة والبقاء والنمو حق يتطلب عناية خاصة عندما يتعلق الأمر بالطفل المعوق            في الحق  - ٣١
وإضافة إلى تعرضه بصفة أشد     .  من هذا الحق   جزئياًالمعوق في العديد من بلدان العالم لممارسات مختلفة تنال كلياً أو            

 نـسب يلوث "يمكن أن ؤم له أي شكل من أشكال العجز كنذير ش  الطفل الذيالثقافاتلقتل الرضيع، تعتبر بعض     
 هذه مرتكبو عاقَبوكثيراً ما لا ي.  بانتظامالمعوقينقتل الأطفال ب يُكلَّفالمحلي ن شخص من المجتمع عيَّيُ وعليه،" العائلة

الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة المطلوبـة         اللجنة  وتحث  . مخففةتصدر بحقهم أحكام    أنهم  الجرائم أو   
 العقاب  نتؤمّ وإنفاذ القوانين التي     ، بما فيها تثقيف الجمهور، ووضع التشريعات الملائمة       الممارسات،لوضع حد لهذه    

  . الطفل المعوق وبقائه ونمائهحياةالملائم لجميع أولئك الذين ينتهكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة الحق في 

  احترام آراء الطفل  - ١٢ المادة

 المعوق لالطفبقرارات تتعلق   يتخذون   سياسات و   غير المعاقين  وأ المعوقون الأحيان، يضع الكبار     أغلب في  - ٣٢
م احترا الإجراءات التي تؤثر فيه وأثناء كافة المعوق الطفلسماع آراء ومن المهم .  خارج العمليةالطفلفي حين يترك 

 مثـل   الهيئـات، في مختلـف    ممثَّلاً   الطفل   أن يكون  لاحترام هذا المبدأ، ينبغي      وسعياً.  المتنامية لقدراتهه وفقاً   ئآرا
 في اتخاذ القرارات التي تؤثر فيـه        والمشاركة آرائه عن   التعبيرلمنتديات حيث يمكنه    البرلمانات واللجان وغيرها من ا    

اسـتهداف  وإشراك الطفل في هذه العملية لا يكفل وحـسب          . بشكل خاص وكطفل معوق   بشكل عام   كطفل  
 عملية ارالقرعملية اتخاذ تكون ضمن أن يللإدماج حيث قيّمة أيضاً أداة يشكل ل ب ورغباته هالسياسات لاحتياجات

وعلاوة على ذلك، ينبغي .  التعبير عن آرائهلتيسيروينبغي أن يمكّن الطفل من أية وسائل اتصال يحتاجها . تشاركية
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 النهوض بالممارسات المتطورة لدى الطفل واحترامه       على وأصحاب المهنة    الأسرللدول الأطراف أن تدعم تدريب      
  . يخص حياته في اتخاذ القرار الذيه مسؤولياتلزيادةتوخياً 

 كامل طاقته،  الصحة والتعليم تمكنه من تحقيق        في مجالي  معينةخدمات  إلى   المعوق الطفل يحتاج ما   وكثيراً  - ٣٣
يـتم   إلى أنه كثيراً ما      الإشارةلكن، ينبغي   . وهي مسائل سيجري تناولها بإسهاب في الفقرات ذات الصلة أدناه         

وتكون مشاركته في الأحـداث والأنـشطة الـتي    . المعوق الطفل ورفاهالنماء الروحي والعاطفي والثقافي   تجاهل  
 يُدعى إلى وفضلاً عن ذلك، وعندما     . مستوى لها  إما منعدمة تماماً أو في أدنى        تهتستجيب للجوانب الأساسية لحيا   

تؤدي هذه لا و. هـلالمعوق ومحددة  للطفلأنشطة مصممة خصيصاً  كثيراً ما تقتصر علىإن مشاركته  فلمشاركة،ا
وينبغي للبرامج والأنشطة المصممة لنمـاء الطفـل        .  بالعزلة شعورهو المعوق الطفل تهميش   زيادة إلى   إلاالممارسة  

 .على نحو متكامل وتشاركيالسليم  والمعوق الطفلوتراعي تشمل  أن الروحيالثقافي ورفاهه 

 ١٣ ومن   ٨ و ٧المواد  ( الحقوق والحريات المدنية    -  خامساً
  )٣٧من المادة ) أ( والفقرة ١٧إلى 

حرية الفكـر والوجـدان     في  حرية التعبير، و  في  الحفاظ على الهوية، و   في   والجنسية، و  الاسمالحق في    إن  - ٣٤
حماية الحياة الخاصة والحـق في عـدم        الحق في   الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي، و    تكوين   حريةفي  ووالدين،  
 في عدم حرمان أي والحقاللاإنسانية أو المهينة أو ة القاسية  أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبللتعذيبالتعرض 

يـشمل   وحمايتها والنهوض بها للجميع، بما       احترامهاطفل من حريته، جميعها حقوق وحريات مدنية عالمية يجب          
  بوجه الخصوص في هذا المقام إلى المجالات التي يرجح أن تكون فيها حقـوق              العنايةوينبغي إيلاء   . المعوق الطفل

  .تهاحاجة إلى وضع برامج محددة لحمايثمة فيها  للانتهاك أو التي تكون تعرّضاً أكثر قوالمعالطفل 

   تسجيل الولادات-  ألف

 فـإن   ولادتهودون تسجيل   . الولادةتسجيل عند   الير متناسب إلى عدم     ـغبشكل   المعوق الطفل يتعرض  - ٣٥
 آثار عميقة في التمتـع بحقـوق        الولاداتلعدم تسجيل   و.  في الإحصاءات الرسمية   ىيتوارفالقانون لا يعترف به     

 الطفـل ويتعرض  .  من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم     الاستفادةعدم  والإنسان، بما فيها انعدام المواطنة      
  .لوفاةل، وحتى والإيواء في مؤسسة رعايةلإهمال للتعرض ل احتمال أكبر عند الولادة إلى المسجل غير المعوق

 لـضمان   الملائمـة  توصي اللجنة الدول الأطراف باعتماد جميع التدابير         ، من الاتفاقية  ٧ المادة   ضوء وفي  - ٣٦
 وتنفيذ نظام فعال لتسجيل الـولادات،       تطويروينبغي أن تضمن تلك التدابير      .  عند ولادته  المعوق الطفلتسجيل  

من وحدات تـسجيل في      المسجّلين   غير وتمكين الأطفال    ، متنقلة تسجيلوإلغاء رسوم التسجيل، واعتماد مكاتب      
عـدم  أي  لمبد بكاملها وفقاً    ٧ إعمال أحكام المادة     تضمن السياق، ينبغي للدول الأطراف أن       هذاوفي  . المدارس
  ).٣المادة (مصالح الطفل الفضلى ) ٢المادة (التمييز 

   الاستفادة من المعلومات ووسائط الإعلام الملائمة-  باء

 المعلومـات الاتصال، بما في ذلك تكنولوجيات ونظـم        وسائل   إلى المعلومات و   المعوق الطفل وصول إنّ  - ٣٧
 الطفلوينبغي أن يحصل . الحياةمن العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب    يمكِّن  والاتصال،  
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  ذلـك عجزه، بما فيعجز حتى يثقف على النحو الملائم بال بتتعلقعلى المعلومات التي   لـه    ومقدمو الرعاية  المعوق
 نحـو   علىمفيدة جداً نظراً إلى أنها لا تمكنه من التكيف والعيش           عرفة  وهذه الم . تطوره وتوقعات وعلاجهأسبابه  

كما ينبغي أيضاً أن .  بشأن رعايتهمستنيرةالمشاركة واتخاذ قرارات مزيد أفضل بعجزه فحسب، بل أيضاً تمكنه من 
، الـتي   اتبراي ولغة الإشار  لغة  أو اللغات، مثل    / من الخدمات و   وغيرهائمة  تتاح للطفل المعوق التكنولوجيا الملا    

 عـن  فـضلاً  ، أشكال وسائط الإعلام، بما فيها التلفزيون والإذاعة والمواد المطبوعـة    جميعتمكنه من الوصول إلى     
  .تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، مثل شبكة الإنترنت

 مـن  ، فيهم الأطفال المعوقـون نبحماية جميع الأطفال، بممطالبة لدول الأطراف  ا فإن أخرى،   جهة ومن  - ٣٨
 شكل من أشكال أي من  الأجانب أويةهاكرل تروّج المواد الإباحية والمواد التي  من الضارة، وبالخصوصالمعلومات

  .عزز ضمنياً أشكال التحيزي يمكن أن الذيالتمييز 

  المرافق العامةوسائط النقل وإلى  تيسر الوصول -  جيم

 الحكومية،المباني  على سبيل الذكر    ، بما فيها     العامة المرافقدخول  النقل العام و  ركوب وسائل    صعوبة تمثل  - ٣٩
إلى حد كبير   ول  تح الطفل المعوق واستبعاده و    تهميشومناطق التسوق، ومرافق الترويح، عنصراً رئيسياً من عناصر         

في أغلبيـة  ورغم إمكانية إعمال هذا الحكـم      . دمات الصحية والتعليمية   الخ فيها بما   ، استفادته من الخدمات   دون
 على وضع الأطرافوتحث اللجنة جميع الدول . في البلدان الناميةلا يُعالج إطلاقاً  فإنه المتقدمة، في البلدان    الأحيان

لما أمكن ذلك، ك ومجانية المعوق، فلطلل الركوب وميسورة النقل آمنة، لسياسات وإجراءات ملائمة لجعل وسائ  
  .رعاية الطفلب ممن يقومون غيرهمامع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو 

مـن الوصـول     المعوقين   التي تمكِّن لمواصفات الدولية   تمتثل ل الجديدة  العامة   المباني   جميع ولا بد من جعل     - ٤٠
 الحكومية،المدارس، والمرافق الصحية والمباني      المباني العامة القائمة، بما فيها        على التغييرات اللازمة إليها، وإدخال   

  .الإمكان قدر دخولها تُيسّر بماومناطق التسوق، 

 ١، والفقرتان ٥ ةالماد( ة والرعاية البديلة يالبيئة الأسر   -  سادساً
 ١٩ ، والمواد من  ١١ إلى   ٩من  المواد  ، و ١٨ من المادة    ٢و

  )٣٩  والمادة٢٧ من المادة ٤، والفقرة ٢٥المادة ، و٢١إلى 

  ليات الوالدينو الدعم الأسري ومسؤ-  ألف

تلك الأسـرة علـى النحـو     تم التعهد ب   المعوق ويربى على أفضل وجه في إطار أسرته طالما           الطفل يرعى  - ٤١
فحسب  بالعجز وأسبابه لاالوالدين والأخوة، /ويشمل ذلك الدعم للأسر تثقيف الوالد. الجوانب جميع من المناسب

 الذي يراعي الإجهاد والصعوبات المفروضة النفسيالدعم و الفريدة المادية والعقلية لكل طفل؛ بل أيضاً بالمتطلبات
، حتى يتمكن الوالدان والأخوة     ات الأسرة اللغة المشتركة، مثل لغة الإشار      تعليموطفل معوق؛   لها  على الأسر التي    

 قابلـة   إمـدادات  محددة فضلاً عـن      نحمالدعم المادي في شكل     وتقديم  أفراد الأسرة المعوقين؛    مع   التواصلمن  
 ليعيشق و المع للطفل خصوصي وأدوات مساعدة على الحركة تعتبر لازمة         أثاثمثل  وتجهيزات لازمة،   للاستهلاك  

وفي هذا السياق، ينبغي    . المجتمع المحلي وفي   الأسرة كاملاً في    ويندمج اندماجاً  كريمة يعتمد فيها على ذاته،       عيشة
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وعلى سبيل المثال، ينبغي أن يتلقى الطفل الذي .  القائمين على رعايتهمبإعاقة المتأثرينطفال تقديم الدعم أيضاً للأ
 لـه  حقوقه حماية كاملة ويسمححماية ممن يرعونه، الدعم الذي يمكنه من   اأو غيرهم المعوق   والديه   أحديعيش مع   

ا ينبغي لخدمات الـدعم أن تـشمل   كم.  مصلحته الفضلىفيبالاستمرار في العيش مع والديه عندما يكون ذلك  
الرعاية في البيت ومرافق الرعاية النهارية التي       على  ساعدة  الم مثل   ،لتوفير أسباب الراحة  رعاية  الأشكالاً مختلفة من    

 فـضلاً عـن     العمل،ن تلك الخدمات الوالدين من      وتمكّ.  منها مباشرة على صعيد المجتمع المحلي      الاستفادةيمكن  
  . أسرية صحيةةجهاد والحفاظ على بيئالتخفيف من حدة الإ

  العنف والإساءة والإهمال-  باء

 جميـع  في أو بدنيـة أو جنـسية   كانت نفسيةميع أشكال الإساءة سواءً   لج بصفة أشد  المعوق   الطفل يتعرض  - ٤٢
العمل والمجتمع   الرعاية البديلة، وبيئة     مؤسسات، بما فيها الأسرة، والمدارس، والمؤسسات العامة والخاصة ومنها          الأماكن

وكثيراً .  مقارنة مع غيره بخمس مراتأشدن يكون ضحية إساءة لأرجّح م المعوق الطفلن يُقال إوكثيراً ما . المحلي عامة
 يتعرض بصفة   كما الجنسي،   وللاعتداء والبدني   النفسيللعنف  الرعاية   المعوق في البيت وفي مؤسسات       الطفلما يتعرض   

 وعلاوة علـى  .  ومالياً إضافياً على الأسرة    مادياًعبئاً  في أغلب الأحيان     يشكلراً إلى أنه    اللامبالاة نظ ولإهمال  لخاصة  
وتمثل المضايقة  . واستمرارها لتلقي الشكاوى ومتابعتها إلى الإساءة المنتظمة        عملية من آلية    الاستفادةذلك، يؤدي عدم    

لهذا الشكل  هدفاً  الطفل المعوق   وكثيراً ما يكون    ،  الطفل لـهي يتعرض   ذكال العنف ال  شفي المدارس شكلاً محدداً من أ     
  :بجملة أمور منها الأسباب التاليةا الشكل من أشكال الضعف  توضيح هذويمكن. من أشكال الإساءة

 والاستحمام بصفة   واستعمال المراحيض  ملابسه   وارتداء عدم قدرته على السمع والتحرك       تزيد  )أ(  
  لإساءة؛ل لتي تتدخل في خصوصياته، أو التعرضشدة اعتماده على الرعاية امستقلة من 

  لإساءة؛ل احتمال التعرض والأصدقاء من الموسّعة والأسرة والأشقاء العيش في عزلة عن الوالدين يزيد  )ب(  

 ـي يمكـن أن     فكريـة،  أو   عاهات تواصلية  كانت لديه    إذا  )ج(      وه أو لا يُـصدق    ه الآخـرون  تجاهل
  ؛الإساءة إذا اشتكى من وههمفأو لا ي

 البدنية والمالية الآثار لضغط شديد أو إجهاد بسبب يرعونها ممن يتعرض والدا الطفل أو غيرهمقد   )د(  
 يرتكبوا أن   يمكنوتفيد الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد         .  طفلهما ة عن رعاي  الناجمةوالعاطفية  

  أكثر من غيرهم؛الإساءة 

 وبالتالي يمكن أن يكون جسمه يدرك الجنس وأنه لا معدومأً أنه  ما يعتبر الطفل المعوق خطكثيراً  )ه(  
  .الأشخاص الذين تقوم إساءتهم على الجنس وبخاصة من جانب ،للإساءةهدفاً 

 لمنـع   اللازمة، على اتخاذ جميع التدابير      والإساءة الدول الأطراف، عند معالجة قضية العنف        اللجنة وتحث  - ٤٣
  : وذلك مثلاً بالقيام بما يلي،هلطفل المعوق وتعنيفل الإساءة



HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II) 
Page 522 

 

  

 أعراض الإساءة للطفل    وكشف الطفل على فهم المخاطر      يرعون الوالدين أو غيرهما ممن      تدريب  )أ(  
  ؛وتوعيتهم بذلك

فلهما وتحسين قدرتهما على    ط الرعاية والمرافق ل   مقدميذر عند اختيار    الحن  ي الوالد التزام ضمان  )ب(  
   الإساءة؛الكشف عن

 وغيرهم ممن يرعون الطفل لمساعدتهم علـى        وللأشقاءجيع مجموعات الدعم للوالدين      وتش إتاحة  )ج(  
  ؛ إعاقته المعوق والتعامل معهمرعاية طفل

معاملة كريمة في ظل الاحتـرام       الحق في أن يعامل      للطفلأن  ب م وممن يرعونه  الأطفال إلمام كفالة  )د(  
  تُهكت تلك الحقوق؛ إذا انالمختصة إلى السلطات شكوى  لـه تقديمأنه يحقبو

 للطفل خاصة في المدارس وإيلاء عناية التحرّشكافحة بم  الكفيلة اتخاذ المدارس جميع التدابيرضمان  )ه(  
  ؛ العادي جانب الحفاظ على إدماجه في نظام التعليمإلىالمعوق وتمكينه من الحماية اللازمة 

عوقين مجهزة بالموظفين المدربين تدريباً      للأطفال الم  الرعاية أن تكون المؤسسات التي تقدم       ضمان  )و(  
لديها آليات لتلقي الـشكاوى يمكـن       وتكون  رصدها وتقييمها بانتظام،    ويتم   الملائمة،ضع للمعايير   وتخ محكماً

   سريتها؛ى إليها بيسر وتراعالوصول

 ـ ونظام ، وتراعي حساسية الطفل   ، بيسر الاستفادة منها تلقي الشكاوى يمكن    ل آلية   إنشاء  )ز(   د لرص
  ؛) أعلاه٢٤ الفقرةانظر ( على مبادئ باريس عملها يقوم

وإبعادهم عن البيت مع ضمان     الانتهاكات   مرتكبي   لمعاقبة جميع التدابير التشريعية اللازمة      اتخاذ  )ح(  
   بيئة آمنة وصحية؛فيرته ومواصلة عيشه سعدم حرمان الطفل من أ

 بالخصوص على برامج    ركيزـالتع  ـمجهم،  وإعادة إدما  معالجة ضحايا الإساءة والعنف      تأمين  )ط(  
  . الشاملتعافيهم

 بإجراء دراسـة    المعني اللجنة أيضاً أن تلفت انتباه الدول إلى تقرير الخبير المستقل             السياق، تودّ  هذا وفي  - ٤٤
 يشير إلى الأطفال المعوقين بصفتهم فئة من الأطفـال          الذي) (A/61/299الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال       

 التوصيات الـشاملة  لتنفيذالتدابير الملائمة   جميع  وتشجع اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ       .  للعنف بشدّةتتعرض  
  .ووضع توصيات محددة ترد في هذا التقرير

  من النوع العائلي الرعاية البديلة -  جيم

د من  ي في العد  الطفلسية لرعاية   ، التي لا تزال تمثل الدعامة الرئي      الموسَّعةدور الأسرة    تعزيز وتمكين    ينبغي  - ٤٥
  . أو غيرهما ممن يرعونهوالديهلدعم الطفل والمجتمعات المحلية وتعتبر أحد أفضل بدائل رعاية الطفل، 
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 العديـد مـن     في أشكال الرعاية البديلة     وشائعاً من  بأن الأسرة الحاضنة تمثل شكلاً مقبولاً        التسليم ومع  - ٤٦
في أغلب الأحيان يمثل وذلك لأنه  معوق طفل في رعاية    درغم ذلك تترد  ثيرة  ك حاضنة   اًالدول الأطراف، فإن أسر   

وعليه، . والعقلية التي قد يحتاج إليها والمستلزمات الخاصة في تنشئته البدنية والنفسية الإضافية الرعاية لمواجهةتحدياً 
 وتقديم الدعم   المناسبة للأسر    اللازمين والتشجيع التدريب   توفيريجب على المنظمات المسؤولة عن حضانة الأطفال        

  . الطفل المعوق على النحو الملائمرعايةالذي يمكّن الأسرة الحاضنة من 

   المؤسسات-  دال

ن لأ ومؤسسات أعربت اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأطفال المعوقين الذين يودعون في ما كثيراً  - ٤٧
 ما تكون نوعية وكثيراً. العديد من البلدانفي المفضل في المؤسسات  يداعرعاية هو خيار الإالالإيواء في مؤسسات 

من المعايير اللازمة لرعاية الطفل     بكثير   أدنى   التأهيل،إعادة  قصد  الرعاية المقدمة، سواءً كانت تعليمية أو طبية أو         
 السياقما تمثل المؤسسات    ك. عدم تنفيذ ومتابعة تلك المعايير    بسبب   المحددة أو    المعاييرالمعوق إما بسبب العجز في      

 والجنسية وغيرها من أشكال الإسـاءة       والبدنية العقليةلإساءة  بصفة أشد ل   الذي يتعرض فيه الطفل المعوق       المحدد
وعليه، تحث اللجنة الدول الأطـراف      ).  أعلاه ٤٤ إلى   ٤٢انظر الفقرات من    (الهجر والإهمال   الأخرى فضلاً عن    

 مصلحة وفيبير الملاذ الأخير، عندما يكون من اللازم حصراً اتدأحد ات فقط ك الإيداع في المؤسسإلىعلى اللجوء 
   لمجرد الحد من حرية الطفـل       المؤسساتوتوصي بأن تمنع الدول الأطراف اللجوء إلى الإيداع في          . الطفل الفضلى 

تركيز علـى مرافـق      مع ال  ، المؤسسات القائمة  تحويل إلى   العنايةوإضافة إلى ذلك، ينبغي إيلاء      . أو تقييد حركته  
م حول حقوق الطفل واحتياجاته، وإلى وضع معايير وطنية للرعايـة في             التي تنظّ  الحجمالرعاية السكنية الصغيرة    

  .المعاييرلتأمين التنفيذ الفعلي لتلك سعياً  وإلى استحداث إجراءات صارمة للكشف والمتابعة المؤسسات،

عملـيتي الفـصل    إطـار    في أغلب الأحيان في      قلطفل المعو  رأي ا  إزاء عدم سماع   اللجنة القلق    ويساور  - ٤٨
 كان لهذه   لو شركاء حتى    م عامة، فإن عمليات صنع القرار لا تقيم وزناً كافياً للأطفال بصفته           وبصفة. والإيداع

جهودها واصلة وتعزيز  بمالأطراف توصي اللجنة الدول وتبعاً لذلك،. القرارات تأثير كبير في حياة الطفل ومستقبله
 في إطار عملية التقييم والفصل والإيداع في        تهمّه التي   المسائل مشاركته في جميع     ير وتيس  المعوق لمراعاة آراء الطفل  

الاستماع إلى آراء الأطفـال     وجوب  كما تشدد اللجنة على     .  وأثناء الفترة الانتقالية   الأسرةالرعاية خارج إطار    
 هذا السياق، تلفت اللجنة انتبـاه  وفي. أثناء تنفيذه وبعدهكذلك  فترة إجراءات الحماية، قبل اتخاذ القرار و       طوال

الأطفال المحرومين مـن    بشأن   يوم المناقشة العامة الذي نظمته       أثناءالدول الأطراف إلى توصيات اللجنة المعتمدة       
 ).٦٨٩- ٦٣٦ الفقرات ،CRC/C/153 (٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٦ في المعقودرعاية الوالدين 

 برامج وضع في مؤسسات الرعاية، تحث اللجنة تبعاً لذلك الدول الأطراف على الإيواءمسألة  تناول وعند  - ٤٩
نظام في إطار  أو الموسّعة أسرهم أسرهم، أو وإيداعهم مجدداً لدىلإخراج الأطفال المعوقين من مؤسسات الرعاية، 

التدريب اللازم المنتظم لإدماج أطفالهم /م الدعالموسّعةوينبغي أن يتاح للوالدين وغيرهم من أفراد الأسرة  . الكفالة
  .مجدداً في بيئتهم الأسرية

   الاستعراض الدوري للإيداع– هاء

 دورية  راجعةبم القيام شكل الإيداع الذي تختاره السلطات المختصة للطفل المعوق، فإنه من المهم             كان أياً  - ٥٠
  . ه رفاهسعياً لرصديداع، الإ الظروف الأخرى ذات الصلة بولكافة الطفل الذي يتلقاهللعلاج 
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 من المادة   ٣ والفقرة   ٦ المادة (الصحة الأساسية والرفاه    -  سابعاً
  )٢٧ من المادة ٣- ١ والفقرات ٢٦ و٢٤ و٢٣ والمواد ١٨

   الحق في الصحة– ألف

 والقدرة  مضمونة الجودة  فضلاً عن الاستفادة من رعاية صحية        ، أعلى مستوى ممكن من الصحة     بلوغ إن  - ٥١
 تحديات عديدة، بسببذلك من  الطفل المعوق   حرموكثيراً ما يُ  .  حق من حقوق جميع الأطفال     ،تحمل نفقاتها  على

نقل، تالموارد المالية، وال  إلى  أو  / و المعلوماتالافتقار إلى    التمييز، وعدم القدرة على الاستفادة منها بسبب         بما فيها 
خر هو عدم وجود برامج رعاية صحية والعامل الآ.  الصحيةيةالرعامرافق إلى  والوصول المادي ،والتوزيع الجغرافي

 الكشفوينبغي لسياسات الصحة أن تكون شاملة وأن تراعي         . لطفل المعوق الخاصة با  حتياجاتلاامحددة تتناول   
نية،  بما فيه الأجهزة المساعدة البد    ،التأهيلو والبدني   النفسيلعجز، والتدخل المبكر، بما في ذلك العلاج        عن ا المبكر  

  .والمعينات السمعية والبصرية والأجهزة المساعدة على الحركة، الاصطناعية،مثل الأعضاء 

 تلك يوفّر الخدمات الصحية في إطار نفس نظام الصحة العامة الذي توفير التشديد على وجوب المهم ومن  - ٥٢
وينبغي التشديد على أهمية . التعصير والتحديثا يتيسر من الخدمات للأطفال المعافين، مجاناً، كلما أمكن ذلك، وبم

ويجب على الـدول    .  الخدمات الصحية للأطفال المعوقين    توفيراستراتيجيات التأهيل عند    على  المساعدة المجتمعية و  
 وفقاً لأفضل المعـايير والممارسـات     قين  و في القطاع الصحي مع الأطفال المع      ين العامل تدريب تكفل   أنالأطراف  

إلى حـد   لعديد من البلدان الأطراف     ا سيستفيدوفي هذا السياق،    .  الطفل يتمحور حول ج  قائمة على نه  الالممكنة  
 .طرافالأ لدوال ومع غيرها من الدولية المنظماتمن التعاون الدولي مع كبير 

   الوقاية– باء

ثية الـتي    الورا الأمراض من   الوقايةيمكن  و.  ومستوياتها بالتالي نوعية الوقاية  وتختلف   العجز   أسباب تتعدد  - ٥٣
 ويوصى في هذه الظروف بالتوعيـة  المحارم،، في بعض المجتمعات التي تمارس زواج  في أغلب الأحيانتسبب العجز 

لعديد من حالات العجـز     من أسباب ا   تشكل سبباً    المعدية الأمراضولا تزال   . لمالعامة وبالاختبار السابق للح   
قيق التحصين الشامل من جميع الأمراض المعدية التي يمكـن   الرامية إلى تح التحصينحول العالم ويجب تعزيز برامج      

 العجز، مثل العمى الـذي      إلىؤدي  ي الطفل ويمكن أن     وولسوء التغذية أثر على المدى الطويل في نم       .  منها الوقاية
  قبل الولادة وضـمان  لما وتعزيز الرعايةباعتمادوتوصي اللجنة الدول الأطراف   . فيتامين ألف اليتسبب فيه نقص    

 الخدمات الملائمة للرعاية الصحية التالية      بتوفيركما توصي الدول الأطراف     . الوضع أثناءالمساعدة الجيدة الملائمة    
وفي .  للطفل وتغذيتهالأساسية وتطوير حملات لإعلام الوالدين وغيرهما ممن يرعون الطفل بالرعاية الصحية للولادة،

 العالميـة  الصحةمنظمة بينها هيئات من مع  التعاون الأطرافلدول هذا السياق، توصي اللجنة أيضاً بأن تواصل ا      
  . هماوالسعي للحصول على المساعدة التقنية منمثلاً، واليونيسيف 

 الأمر الذي يتطلّب سبباً رئيسياً من أسباب العجز في بعض البلدان، المرور المترلية وحوادث الحوادث وتمثل  - ٥٤
 التي تتعلق بنمط    المسائلكما تمثل   .  المرور وسلامةقوانين المتعلقة بحزام الأمان     تنفيذ سياسات وقائية مثل ال    ووضع  

 وتمثل في بعض    للوقاية،للعجز قابلة   اً   الحمل، أسباب   فترة  خلال المخدراتعلى  والحياة، مثل الإدمان على الكحول      
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 والتشخيص،ويمثل التثقيف العام، .  القلقلى سبباً رئيسياً يبعث عتأثير تناول الكحول على الأجنّة متلازمةالبلدان 
 يمكن اتخاذها لاتقاء    التي مجرد تدابير    ،تلك المواد اللائي يُحتمل إساءة استعمالهن      الحوامل لصالح الأمهات    والدعم

   وعـادة . ة أسباب حالات العجز العديـد     في الضارة   البيئيةكما تسهم التكسينات    . أسباب العجز لدى الأطفال   
 تضعوينبغي للبلدان أن    . سبستوس وما إليها   على تكسينات مثل الرصاص والزئبق والأ      البلدانفي أكثرية   عثر  ما يُ 

 مبـادئ  وضـع  ينبغيوإضافة إلى ذلك، .  الخطرة وغيرها من وسائل تلويث البيئة      المواد وتنفذ سياسات لمنع دفن   
  .توجيهية وضمانات صارمة سعياً لمنع حوادث الإشعاع

، بما فيها توفر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة         والفترات التي تعقبها  لحة   النـزاعات المس  تمثل كما  - ٥٥
تـدابير  ال اتخاذ جميع    الأطرافويجب على الدول    .  من أشكال العجز   ى أخر ةأساسيأسباباً   الحصول عليها،    ومدى

المـصابين   للأطفال  وضمان أن تتاح، والعنف المسلحالحرب الناجمة عناللازمة لحماية الأطفال من الآثار الضارة   
 اللازمة الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية الملائمة، بما في ذلك الخدمات    إمكانية النـزاع المسلح    نتيجة

 الأطفال والوالدين وعامة  تثقيف على أهمية    بوجه خاص  اللجنةوتشدد  . الإدماج في المجتمع مجدداً   للتعافي النفسي و  
ومن الأهمية بمكـان أن تـستمر   .  سعياً لمنع الإصابة والوفاة  المنفجرة والذخائر غير    الجمهور بمخاطر الألغام البرية   

 الأطفال عـن    بإبعاد واتخاذ التدابير الكفيلة     ، تحديد مواقع الألغام البرية والذخائر غير المنفجرة       فيراف  الدول الأط 
تضاء التماس الدعم التقني والمالي الـلازم في   الاقوعندالمناطق المشتبه فيها، وتعزيز أنشطتها في مجال إزالة الألغام،     

الألغـام  ب فيمـا يتـصل    أعلاه   ٢٣انظر الفقرة   . ( في ذلك من مؤسسات الأمم المتحدة      بماإطار التعاون الدولي،    
  ).الخاصة تدابير الحماية في إطارالنـزاعات المسلحة ب فيما يتصل أدناه ٧٨ والفقرة ، المنفجرةغيروالذخائر 

  المبكر التشخيص – جيم

 من يحرمهر جداً من حياة الطفل، الأمر الذي خ في غالب الأحيان، في وقت متأ، عن العجزالكشف يجري  - ٥٦
 في القطـاع الـصحي،      العـاملين  المبكر حساً عالياً من الوعي لدى        التشخيصويتطلب  . علاج أو تأهيل فعال   
لعجز تشخيص أبكر أعراض ايكونوا قادرين على  أن وينبغي.  فضلاً عن العاملين مع الأطفال،والوالدين والأساتذة

 المبكر التشخيصوعليه، توصي اللجنة الدول الأطراف بوضع نظم . والمعالجة الملائمة للتشخيص تالإحالا وإجراء
 وإجراءات متابعة التقدم المحرز     الولاداتوالتدخل المبكر كجزء من خدمات رعايتها الصحية، إلى جانب تسجيل           

وينبغي أن تكون الخدمات مجتمعية ومترلية على السواء، ويسيرة         . ةمبكرطفل المعوق في سن      ال تشخيص عجز في  
 المدرسـية   المرحلـة  إلى ذلك، ينبغي إقامة صلات بين خدمات التدخل المبكر وخدمات ما قبـل               وإضافة. المنال

  . من مرحلة إلى أخرى الطفل انتقال لتيسير وأثناءها،

اللذان التأهيل و بما فيه العلاج ،ن النظم القائمة قادرة على التدخل المبكر يجب أن تكوالتشخيص، وعقب  - ٥٧
مجـال  منـها   الوظيفية في جملة أمور    طاقته المعدات اللازمة التي تمكن الطفل المعوق من تحقيق كامل           جميع يوفران

 هذه الأجهزة   توفير كما ينبغي التشديد على وجوب    .  الصناعية والأطرافالبصرية،  و السمعية   والمعيناتالحركة،  
 لتفـادي   والبـساطة  بالكفاءة الخدمات   هذه عملية الحصول على     تتميز مجاناً، عند الإمكان، وينبغي أن       المساعدة

  .فترات الانتظار الطويلة والتعقيدات البيروقراطية
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   الرعاية المتعددة الاختصاصات– دال

 أغلـب وفي  . معالجتهاتاج إلى نهج تشاركي في       يعاني الطفل المعوق من أعراض صحية عديدة تح        ما كثيراً  - ٥٨
، وعلماء النفس الأعصاب، منهم المتخصصون في علمالأحيان، يشارك العديد من أصحاب المهنة في رعاية الطفل، 

 في  السالفي الذكر المهنلأصحابوينبغي . الطبيعين في العلاج و والمتخصص، العظامون، وجراحووالأطباء النفسي
  . رعاية صحيةأكفأ توفير مشتركة تكفل بصفة ينل المعوقاطفخطة لعلاج الأيضعوا ن  أأفضل الأحوال

  هو صحة المراهق ونم– هاء

 علاقات مع أقرانه إقامة عندق يواجه خلال المراهقة تحديات ومخاطر عديدة و أن الطفل المعاللجنة تلاحظ  - ٥٩
المعلومات الملائمـة   من  ق  و بتمكين المراهق المع   فالأطراولذلك، توصي اللجنة الدول     . وفي مجال الصحة الإنجابية   

) ٢٠٠٣(٣ رقـم لتعليق العام   ل وبالمراعاة الكاملة العجز،  والإرشاد بخصوص    والتوجيهوعند الاقتضاء المعلومات    
بـشأن صـحة    ) ٢٠٠٣(٤ رقـم    العامالإيدز وحقوق الطفل والتعليق     /ةللجنة بشأن فيروس نقص المناعة البشري     

  .  إطار اتفاقية حقوق الطفلالمراهقين ونموهم في

 البنـت  وبخاصةالممارسة السائدة المتعلقة بالتعقيم القسري للطفل المعوق، إزاء   القلق   ببالغ اللجنة وتشعر  - ٦٠
 الطفل في سلامته البدنية وتؤدي      حق لا تزال قائمة، تنتهك انتهاكاً صارخاً        التيهذه الممارسة،   ذلك أن   . المعوقة

وتبعاً لذلك، تحث اللجنة الدول الأطراف على حظر     .  حياته طوالفي صحته البدنية والعقلية      ضارة سلبية    آثارإلى  
  .  الإعاقة في قوانينها للأطفال على أساسالقسريلتعقيم ا

  البحوث-  واو

. والدوليـة العناية اللازمة في برامج البحث الوطنيـة        ب ومعالجتها ا منه والوقاية أسباب العجز    تحظى لا  - ٦١
 المركزة على   البحوث ومتابعةضمان تمويل   على  الدول الأطراف على إيلاء هذه المسألة الأولوية و       للجنة  اع  وتشجّ
  .خلاقيةإلى الآثار الأوجه خاص توجيه العناية بمع  ،العجز

  )٣١ و٢٩ و٢٨المواد (  التعليم وأوقات الفراغ-  ثامناً

  ودةذو الجتعليم ال -  ألف

جميع الأطفال الآخرين ويحق لـه التمتع       ذاتها التي يتمتع بها      قوقبالحلتعليم  امجال   في   المعوق لطفليتمتع ا   - ٦٢
 الغرض، يجب ضمان    ولهذا. )٤( الفرص كما تنص على ذلك الاتفاقية      تكافؤ دون أي تمييز وعلى أساس       الحقبهذا  

لبدنية إلى أقـصى   الطفل ومواهبه وقدراته العقلية وا    شخصية تنمية"إلى التعليم قصد    الفعلي  لطفل المعوق   اوصول  
). الخاص بأهـداف التعلـيم    ) ٢٠٠١(١ من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم        ٢٩ و ٢٨انظر المادتين   (إمكاناتها  

 لإعدادهمالعاملين على أساس منتظم     تدريب الأساتذة   إلى   الاتفاقية بالحاجة إلى تعديل ممارسات المدارس و       موتسلّ
  .إيجابية نتائج تعليمية هم وضمان تحقيقلتدريس التلاميذ ذوي القدرات المتنوعة
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 والأسـاتذة ، يجب على الأولياء     بعضهم البعض  اختلافاً شديداً عن     ون يختلف ين الأطفال المعوق  إن وحيث  - ٦٣
 الاتـصال واللغـة     ومهاراته في مجال   ه طرائق تطوير المتخصصين أن يساعدوا كل طفل على        المهنيينوغيرهم من   

وعلى كل شخص يدعم .  ذلك الطفلإمكانات  مع على أفضل وجهتتماشىاكل التي والتفاعل والتوجيه وحل المش
 إلى تواصل الطفل الـشفوي   بانتباه بدقة تقدم الطفل وأن يستمع       يراقبه الذاتي، أن    ومهارات الطفل وقدراته ونم   

  . لدعم التعليم والنمو على نحو محكم التوجيه وأكثر ملاءمةسعياًوالعاطفي 

  ى الذاتلذات والاعتماد عل الاعتداد با-  باء

 الطفـل   شعور الذاتي الإيجابي، والتأكد من      الوعيعوق تعزيز   المطفل  ال بمكان أن يشمل تعليم      الأهمية من  - ٦٤
 قادراً علـى إدراك   الطفل  يكون  ويجب أن   .  أية قيود على كرامته     فرض دوناً  باحترام الآخرين لـه بصفته إنسان    

 إدماج الطفل المعوق في مجموعات أطفـال        وقد يثبت . وحرياتهنسان لديه    بحقوق الإ  واعترافهمالآخرين  احترام  
 الاعتـراف   وينبغي زيادة دفـع   .  إلى مجموعة من المتعلمين والأقران والمواطنين      وبانتمائه تهويالاعتراف به الصف  
 تجربـة للطفل  يجب للتعليم أن يتيح كما.  بدعم الأقران الذي يعزز الاعتداد بالذات لدى الطفل المعوق     والنهوض

  .لطفلصالح ا الممكنة لالحدود للتحكم والإنجاز والفوز إلى أبعد يةتمكين

  ينظام المدرسال التعليم في -  جيم

 ـ أهمية في مرحلة الطفولة المبكرة بالنسبة إلى الطفل المعوق          التعليم يكتسي  - ٦٥  أن تلـك    إلى نظـراً    ة خاص
ويكتسي التدخل المبكر أهميـة     . الخاصةعجزه واحتياجاته   بفي الاعتراف   المؤسسات هي في أغلب الأحيان الأولى       

طفل أو تأخر في النمو في مرحلة لدى وإذا كُشف عن عجز . الكاملةحيوية في مساعدة الطفل على تطوير قدراته 
 للاسـتجابة   مصمّيي ينبغي أن    ذ ال ،من التعليم  أفضل للاستفادة في مرحلة الطفولة المبكرة     اً  فرصه  ل مبكرة، فإن 

   مؤسـسات المجتمـع المـدني     و الدولة أ  الذي توفره ويمكن للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة       . ياجاته الفردية لاحت
انظـر تعليـق   (رفاه ونمو جميع الأطفال المعوقين يسهم إسهاماً هاماً في  أن برامجأو يوفره المجتمع المحلي في شكل    

 الابتدائيويجب إتاحة التعليم ). رحلة الطفولة المبكرةبشأن إعمال حقوق الطفل في م) ٢٠٠٥(٧اللجنة العام رقم 
 وينبغي . الثانوية أيضاً وفي العديد من الدول الأطراف، للطفل المعوقالمدارسو بما في ذلك المدرسة الابتدائية ،مجاناً

طفـال   الأ دخـول  حواجز التواصل فضلاً عن الحواجز المادية التي تحول دون           منلجميع المدارس أن تكون خالية      
للمـراهقين  متـوفراً  ويجب أن يكون التعليم العالي، المتاح على أساس القدرات، . تلك المدارس الحركة  المحدودي

 لإعمال حقهم في التعليم على النحـو        سعياًمساعدة شخصية،   إلى  ويحتاج العديد من الأطفال     . المعوقين المؤهلين 
 والتقنيات، بما في ذلك اللغات الملائمة، وغيرها من اتلمنهجياعلى بين الأساتذة المدرَّمن الكامل، وبوجه الخصوص 

القادرين على اسـتخدام اسـتراتيجيات      و واسعة من المهارات     مجموعة ممن لهم  الأطفال   لتعليمأشكال الاتصال،   
 لتياساعِدة،  المعدات  المتجهيزات و اليسورة، و الملائمة و التعليمية الم واد  الم الطفل وتوجه لـه خصيصاً، و     تستهدف

 .وارد المتاحةالمينبغي للدول الأطراف أن تتيحها إلى أقصى حدود 
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  الإدماج التعليم القائم على -  دال

 أسـلوب كـون   يويجب أن   .  تعليم الأطفال المعوقين   هدف )٥(الإدماج  يكون التعليم القائم على    أن ينبغي  - ٦٦
فل، نظراً إلى أن تعليم بعض الأطفال المعـوقين          التعليمية الفردية للط   للاحتياجات وفقاً   ين محدد ذلك التعليم وشكل  
 بالالتزام الصريح بهدف التعليم اللجنةوتنوه .  بيسر في نظام المدارس العاديةمتاحاً نوعاً من الدعم قد لا يكون يتطلب

 ،عوقينضمان الدول عدم استثناء المووجوب  المعوقين لحقوقدولية التفاقية الوارد في مشروع الا الإدماج،القائم على 
 نطاق من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة وحصولهم على الدعم الضروري في              ،نوالمعوق فيهم الأطفال    نبم

 التي لم تشرع بعـد في وضـع         الأطرافوتشجع اللجنة الدول    . نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال       
غير أن اللجنة   .  اللازمة لتحقيق هذا الهدف    التدابير اعتمادعلى  ماج  الإد إرساء التعليم القائم على   برنامج يهدف إلى    

ويجب الحفاظ على استمرار خيارات . يختلف نظام التعليم العام يمكن أن إطارمدى عدم الاستبعاد في تقييم تؤكد أن 
  . في المستقبل القريبقيقلتحاممكن الإدماج كلياً  في الظروف التي لا يكون فيها التعليم القائم على والبرامجالخدمات 

القائم " لعبارة يمكنبيد أنه .  دعماً قوياً في السنوات الأخيرةالإدماج التعليم غير القائم على حركة ولقيت  - ٦٧
 من القيم والمبادئ  ة، في الأساس، مجموع   الإدماج علىوالتعليم القائم   .  معاني مختلفة  تنطوي على  أن   "الإدماجعلى  

  ل بين تنوع ظـروف الـتعلُّم ومتطلبـات         دِ لجميع التلاميذ، يعْ   وجيّد وفعال   هادفعليم  تلوالممارسات الساعية   
 تحترم  مختلفةويمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق وسائل تنظيمية         .  فحسب بل أيضاً جميع التلاميذ     المعوقلا الطفل   

ميذ المعوقين دواماً كـاملاً في       جميع التلا  إيداع بين الإدماجويمكن أن يتراوح التعليم القائم على       . تنوع الأطفال 
، بما فيها جزء من     الإدماج التعليم القائم على  مختلفة من   اً   نسب عادي يشمل  صف في   وإيداعهم واحد   عاديصف  

لطفل ل إدماج أن يُفهم أو يُمَارس بصفته مجرد لذلك التعليم ينبغي ويجب التشديد على أنه لا. التعليم المخصص لهم
 وثيق بـين المـربين      تعاونمن المهم قيام    و. ه واحتياجات  ذلك الطفل   دون مراعاة تحديات   ديالعانظام  الالمعوق في   

  حتياجات الطفل المعوق   لاستيفاء ا  وتطويرها المناهج التعليمية    تقييمويجب أن يعاد    . العاديينالمتخصصين والمربين   
العـاملين في النظـام      الموظفين   وغيرهم من  إدخال تعديلات على برامج تدريب الأساتذة        ويجب. غير المعوق  وأ

  .تنفيذاً كاملاً الإدماج فلسفة التعليم القائم على لتنفيذالتعليمي سعياً 

   والتدريب المهنيللتطوير الوظيفيعداد التعليم من أجل الإ -  هاء

 عدادالإ ومن المهم بدء     . والتحول للتطوير الوظيفي  إعداداً   ، سنهم ، بصرف النظر عن    المعوقين جميع يتلقى  - ٦٨
. مراحل الحياةكافة  في مرحلة مبكرة وتستمر خلال تبدأ التطوير الوظيفي عملية حيث يعتبرفي مرحلة سن مبكرة 

 التدريب المهني في أبكر مرحلة ممكنة، بداية من المدرسة الابتدائية، من            ومهاراتوتمكِّن التوعية بالتطوير الوظيفي     
 المهني في المدرسـة     للمسارولا يعني الإعداد    .  في مجال التوظيف   ةياالح بخيارات أفضل في مرحلة لاحقة من        القيام

بل يبـدأ باختيـار     .  للاستغلال الاقتصادي  المطاف في نهاية    يمهّدللقيام بعمل   صغار الأطفال   الابتدائية استخدام   
 ة الثانويالمرحلةفي  ي تعليمي وظيف يلي ذلك منهاج   ثمّ.  في السنوات المبكرة   المتجددةالتلاميذ أهدافاً وفقاً لقدراتهم     

  . العملمكان المدرسة وبين منتظمين تنسيق ومتابعة في إطار، مهنيةكسب خبرة يتيح مهارات ملائمة وي

 المهـني   بالمـسار ويجب إدراج الوعي    .  والتدريب المهني في مناهج التعليم     التطوير الوظيفي  إدراج ويجب  - ٦٩
 فيها التعليم الإجباري سنوات التعلـيم       يتجاوز البلدان التي لا     وفي. والتدريب المهني في سنوات التعليم الإجباري     
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ويجـب علـى    .  اللاحق للتعليم الابتدائي إجبارياً للأطفال المعـوقين       المهنيالابتدائي، ينبغي أن يكون التدريب      
  .تخصص الموارد الكافية للتدريب المهنيوسياسات ال تضعالحكومات أن 

  قافية أوقات الفراغ والأنشطة الث-  واو

وينبغي أن . سنه على حق الطفل في الراحة والأنشطة الثقافية التي تتماشى مع ٣١ في مادتها الاتفاقية تنص  - ٧٠
وقد اعتُرف باللعـب    . والبدنية وقدرات الطفل العقلية والنفسية      على أنها تتضمن مختلف أعمار    ر هذه المادة    فسَّتُ

 الإدماج الكامل للطفل    ويتحقق هدف .  الاجتماعية المهاراتها  بصفته أفضل مصدر لتعلم مختلف المهارات، بما في       
بين الطفل المعـوق وغـير   ( للعب مع الآخرين والوقتيُمنح هذا الطفل الفرصة والمكان     عندماالمعوق في المجتمع    

  .سةدرا السنأوقات الفراغ والتسلية واللعب للطفل المعوق في تنظيم وينبغي إدماج التدريب على ). المعوق

الألعاب  عن   فضلاً للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية        فرصاً متكافئة لطفل المعوق   ا يُمنح أن وينبغي  - ٧١
  .تبعث على الرضا بالنفس ويجب أن تعتبر هذه الأنشطة وسائل للتعبير ووسائل لإعمال نوعية حياة. ةيالرياض

  الألعاب الرياضية– زاي

قائم علـى    نحو الأطفال المعوقين على     لإدماجية التنافسية وغير التنافسية      تصمم الأنشطة الرياض   أن يجب  - ٧٢
 الطفل غير المعـوق     منافسةلطفل المعوق القادر على     تشجيع ا ويعني ذلك، أنه ينبغي     .  كلما أمكن ذلك   الإدماج
 طلّبه تلك الألعاب  ما تت  بسبب   اً،لباالطفل المعوق غ  فيه   يحتاج   مجالبيد أن الألعاب الرياضية     . لقيام بذلك ل ودعمه

غير أنه يجب التشديد على وجوب . التريهة والآمنةالمنافسة تمكنه من خاصة به  وأنشطةبدنية، إلى ألعاب من لياقة 
التي لألعاب الرياضية ا تتوخاها التي ا، العناية ذاتهلعابالأ تلك  تنظيم عند،بدورها المسؤول  وسائط الإعلام  توخي

  .قينلأطفال غير المعويتعاطاها ا

 والفقرات  ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٢٢المواد  ( إجراءات الحماية الخاصة    – تاسعاً
  )٣٦ إلى ٣٢والمواد من  ٣٧من المادة ) د(إلى ) ب(من 

   نظام قضاء الأحداث– ألف

 ١ الفقرة   كما تبيّن ذلك  (، يتعين على الدول الأطراف أن تضمن للطفل المعوق الجانح           ٢ المادة   ضوء في  - ٧٣
) ٣٩ و٣٧ و٤٠ المواد( بقضاء الأحداث الخصوصماية لا بأحكام الاتفاقية التي تتصل على وجه الح) ٤٠من المادة 

  ذات الصلة الواردة في الاتفاقية، وعلى سبيل المثال في مجالي      الأخرىميع الأحكام والضمانات    بجفحسب بل أيضاً    
 لـضمان  تدابير محددة عند الاقتضاء       ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ     ،وإضافة إلى ذلك  . التعليموالرعاية الصحية   

   . فعلاًمنهاحماية الطفل المعوق بحكم أمر الواقع بالحقوق الوارد ذكرها أعلاه والاستفادة 

 الطفلالذي يعاني منه    الشديد   ونظراً إلى الضعف     ،٢٣  النص عليها في المادة     بالحقوق الوارد  يتعلق وفيما  - ٧٤
 في معاملة ة العناصر التاليبمراعاة -  أعلاه ٧٣صية العامة الواردة في الفقرة لى التوإ إضافة  - المعوق، توصي اللجنة    

  :للقانون) المزعوم ( المخالفالطفل المعوق
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 مثـل ضـباط     المهنيين على أيدي  الملائمة و  ات اللغ باستخداملطفل المعوق الجانح    استجواب ا  ينبغي  )أ(  
   تدريباً ملائماً في هذا المجال؛ المدرّبين القضاة،أو /ين العامين، أو المدعينن الاجتماعييالمرشد/ينالمدافع/ين أو المحامالشرطة،

 تكييـف  يكفـل التنوع والمرونة تشمل قدراً من    بديلة للحكومات أن تضع وتنفذ تدابير       ينبغي  )ب(  
لتعامل مع  اوينبغي  . لتفادي اللجوء إلى الإجراءات القضائية    سعياً   للطفل   الفرديةالتدبير مع القدرات والكفاءات     

 تلك الإجـراءات    يتوخّوينبغي  . القانونية/لطفل المعوق الجانح قدر الإمكان دون اللجوء إلى الإجراءات الرسمية         ا
 جهود مكثفة لإبلاغ الطفل بإجراءات قضاء بذلويجب في تلك الحالات .  عند الضرورة ولصالح النظام العام    طفق

   فيها؛الواردةالحقوق بالأحداث و

 مراكز احتجاز الأحداث النظامية خلال فترة الإيقـاف      في يودع الطفل المعوق الجانح       ألا ينبغي  )ج(  
 ألا يطبق الحرمان من الحرية إلا عند الضرورة سعياً لتمكين الطفل مـن              وينبغي. لعقوبةاتنفيذ  عند  التحفظي أو   

 تـشمل  في مؤسـسة     الطفلع  تناول مشاكله التي أدت إلى ارتكاب الجريمة، وينبغي أن يود         عند   اللائقة   المعاملة
، عند اتخـاذ    المختصة للسلطة   وينبغي. مرافق أخرى تتيح هذه المعاملة الخصوصية     في  وكما ينبغي     ين مدرب ينموظف

  .  القانونية احتراماً كاملاًوالضمانات أن تتأكد من احترام حقوق الإنسان ،تلك القرارات

   الاستغلال الاقتصادي– باء

 عمـل وجه خاص لمختلف أشكال الاستغلال الاقتصادي، بما فيها أسوء أشـكال             المعوق ب  الطفل يتعرض  - ٧٥
ق بعد   الأطراف التي لم تصدّ    الدولوفي هذا السياق، توصي اللجنة      . لتسولالاتجار بالمخدرات و  ا  إلى الأطفال إضافة 

منظمة العمل الدولية رقم     واتفاقية   لسن الاستخدام  بالحد الأدنى    المتعلقة ١٣٨على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       
وينبغـي للـدول    . ، بالقيام بذلك   عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه      أشكال بشأن حظر أسوء     ١٨٢

  .حتياجاتهلاالطفل المعوق والتي يعاني منها لضعف خاصة لحالة ا هاتين الاتفاقين أن تولي عناية تنفيذالأطراف في 

   أطفال الشوارع– جيم

الذي يعاني من عجز بدني، في الـشارع        الطفل  ، وعلى وجه الخصوص      نفسه  يجد الطفل المعوق   ما كثيراً  - ٧٦
أو يعمل / ويقيمق الذي وويجب أن يضمن حصول الطفل المع.  اقتصادية واجتماعيةعوامل تشمل متعددة،لأسباب 

تعليم، والتدريب على اكتساب المأكل والملبس والسكن وفرص الالرعاية، بما فيها في الشارع على القدر الكافي من 
، السياقوفي هذا .  بما فيها الاستغلال الاقتصادي والجنسي، المخاطرمختلف فضلاً عن حمايته من ،المهارات الحياتية

 القلق مـن    بالغويساور اللجنة   . ه فردي يراعي مراعاة كاملة احتياجات الطفل الخاصة وقدرات        نهجيجب اعتماد   
الطفل في بعض   ويشوَّه   في أماكن أخرى؛     أو للاستغلال لأغراض التسول في الشوارع       تعرض الطفل المعوق أحياناً   

 الأطراف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع هذا الشكل         الدولوتطالب اللجنة   . ض التسول اغرلأبعاهة ما   الأحيان  
  . ينالمذنب الاستغلال صراحة واتخاذ تدابير فعالة لمقاضاة وتجريممن أشكال الاستغلال 

   الاستغلال الجنسي– دال

 المواد في   واستغلالهمبغاء  ال أعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء العدد المتزايد من الأطفال ضحايا             ما كثيراً  - ٧٧
وتحـث اللجنـة    .  ضحية هذه الجرائم الخطـيرة     الوقوع إلى   غيرهويرجح تعرض الطفل المعوق أكثر من       . الخليعة
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 وفي المواد الإباحية    البغاءبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في         ال علىالحكومات على التصديق    
 أن تولي عناية خاصـة      الاختياري، الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول      عند ،ينبغي للدول الأطراف  ووتنفيذه،  

  . بما لـه من ضعف والاعترافماية الطفل المعوق لح

  لحة الأطفال في النـزاعات المس– هاء

 سواء كان ، سبب رئيسي من أسباب العجز أعلاه،سبقت الإشارة إلى ذلك، كما  النـزاعات المسلحةإن  - ٧٨
 التصديق  علىوفي هذا السياق، تحث اللجنة الحكومات       . القتال في النـزاع أو كانوا ضحايا       يشاركونالأطفال  

العناية الواجبـة   ء  لايويجب إ . تنفيذهولحة  على البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النـزاعات المس        
وإضـافة إلى ذلـك،     .  مسلحة وإعادة إدماجهم اجتماعياً    نزاعات الأطفال الذين يعانون من العجز نتيجة        لتأهيل

 التـدابير ذ  اتخاتجنيد في القوات المسلحة و    ال الأطفال المعوقين صراحة من      باستثناء الأطرافتوصي اللجنة الدول    
  .مة وغيرها من التدابير لتنفيذ هذا الحظر تنفيذاً كاملاًالتشريعية اللاز

 إلى  المنتمـون الأطفال اللاجئون والمشردون داخلياً، والأطفـال         – واو
  الأقليات وإلى فئات السكان الأصليين

شخاص إلى اللجـوء أو إلى التـشريد   بعض الأالتي تدفع    حالات العجز مباشرة عن الظروف       بعض تنتج  - ٧٩
 المثال، فإن الألغام البريـة      سبيلوعلى  .  الكوارث التي يتسبب فيها الإنسان أو الكوارث الطبيعية        ، مثل الداخلي

 توقـف  داخلياً والأطفال المقيمين بعد فترة طويلة مـن          والمشردينوالذخائر غير المنفجرة تقتل وتصيب اللاجئين       
 وبوجهخلياً لأشكال عديدة من التمييز،       الأطفال المعوقون اللاجئون والمشردون دا     ويتعرض. النـزاعات المسلحة 

 من الذكور للإساءة، بما فيها      أكثر كثيراً ما يتعرضن     اللاتيخاص البنات المعوقات اللاجئات والمشردات داخلياً،       
 بقوة على وجوب إيلاء الأطفال المعوقين اللاجئين والمشردين اللجنةوتشدد . الإساءة الجنسية والإهمال والاستغلال

 الـصحية  في تلقي المساعدة الخاصة، بما فيها المساعدة الوقائية، والحصول على الخـدمات              قصوىأولوية  داخلياً  
 مفوضـية   وأدرجت.  الاجتماعي الإدماج الخدمات اللازمة للتعافي النفسي وإعادة       هاوالاجتماعية الملائمة، بما في   

عملها في  في  سترشد بها   تت وثائق عديدة     سياساتها واعتمد  أولوياتالأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الطفل ضمن       
 الأمم مفوضيةفي سياسة أُدرجت ، التي ١٩٨٨ المبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن الأطفال لعام فيهاهذا المجال، بما 

تعليق اللجنة العـام  بمراعاة  الأطراف الدولكما توصي اللجنة . المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الأطفال اللاجئين  
  .الأصلي غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأطفال معاملة بشأن) ٢٠٠٥(٦رقم 

إيلاء  بها والنهوضالأطفال المعوقين حقوق  جميع التدابير الملائمة واللازمة المتخذة لحماية تشمل أن ويجب  - ٨٠
 ـ       ين المنـتم  الأطفالحتياجات  لاللضعف الشديد و  خاصة  عناية     سكان الأصـليين    إلى الأقليـات وإلى فئـات ال

 البعـدين ويجب أن تراعي البرامج والسياسات دوماً     .  مجتمعاتهم المحلية  فيأصلاً  مهمّشين  ح أن يكونوا    جوالذين ير 
  .والإثنيالثقافي 
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  الحواشي
 

 Wouter Vandenhole, Non-Discrimination and Equality in the View of the UN Human Rightsانظر  )١(

Treaty Bodies, p. 170-172, Antwerpen/Oxford, Intersentia 2005.  
. لطفل المعوق في سياق التدابير العامـة      لخاصة   عناية   إيلاءالحاجة إلى    اللجنة في هذا التعليق العام على        تركز )٢(

 التدابير العامة لتنفيذ بشأن) ٢٠٠٣(٥العام رقم اللجنة  تفصيلاً لمحتوى هذه التدابير وأهميتها، انظر تعليق أكثر شرحوللاطلاع على 
  .اتفاقية حقوق الطفل

  .عية والثقافية بشأن المعوقين الحقوق الاقتصادية والاجتماللجنة) ١٩٩٤(٥ التعليق العام رقم أيضاً انظر )٣(
إلى  خاص   وبوجه ،)(A/RES/55/2 الأمم المتحدة بشأن الألفية      إعلان هذا السياق إلى     فيتود اللجنة أن تشير      )٤(

   بحلـول  كفـل تُ" الذي تلتزم بموجبـه الحكومـات بـأن    الابتدائيالمتعلق بتعميم التعليم للألفية  من الأهداف الإنمائية     ٢الهدف  
 وأن تتـاح للبـنين      الابتدائي، مرحلة التعليم    إتمام في كل مكان، ذكورهم وإناثهم على السواء، على          الأطفال ، قدرة ٢٠١٥عام  

خرى الأدولية  التزامات  لكما تود اللجنة أن تشير إلى الا      ".  المساواة قدموالبنات إمكانية الوصول إلى جميع مستويات التعليم على         
تعليم ذوي الاحتياجـات التربويـة      مجال  في  وإطار العمل   نها بيان سلمنكا    وم،   الاستبعاد غير القائم على   التعليم   فكرةالتي تؤيد   
 ١٠-٧فرصه ونوعيته، سلمنكا، إسـبانيا،      :  بتعليم ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة     المعني الذي اعتمده المؤتمر العالمي      ،الخاصة
 ـداكار،وإطار عمل ) نياإسبافي اليونسكو ووزارة التعليم والعلوم   (١٩٩٤يونيه  /حزيران الوفـاء بالتزاماتنـا   : عـ التعليم للجمي

  .٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٨-٢٦ داكار، السنغال، للتربية،اعتمده المنتدى العالمي  الذي الجماعية،
للجميـع  ضمان تحقيق التعليم    : الإدماج على   القائملتعليم  في مجال ا  التوجيهية  اليونسكو   مبادئ تقدم )٥(

 المـتعلمين جميـع    عملية لمعالجة تنوع احتياجات      الإدماج على   القائملتعليم  ا عتبريُ"  التالي عريفالت) ٢٠٠٥سكو  اليون(
 المحلية، والحد من الاستبعاد داخل التعليم       المجتمعاتوالاستجابة لها من خلال تعزيز المشاركة في التعلم وفي الثقافات وفي            

 ـ    التغييرات الإدماج على   القائملتعليم  اويتضمن  . ومنه دخل علـى المحتـوى، والـنُهج والهياكـل         والتعديلات التي تُ
 من بأنه والاقتناع مشتركة تغطي جميع الأطفال الذين ينتمون إلى الفئة العمرية الملائمة نظرةعلى أساس والاستراتيجيات، 

..."   وإزالتهاالعقبات  تشخيص على الاستبعادالقائمغير لتعليم ويتناول ا...   تعليم جميع الأطفالالعاديمسؤولية النظام 
  .))من النص الإنكليزي( ١٥ و١٣الصفحتان (

  )٢٠٠٧(الدورة الرابعة والأربعون 
  حقوق الطفل في قضاء الأحداث: ١٠التعليق العام رقم 

   مقدمة–أولاً 
  ، كـثيراً   )المشار إليها فيما بعد باللجنة    (التي تقدمها الدول الأطراف إلى لجنة حقوق الطفل         في التقارير     - ١

ما تبدي هذه الدول اهتماماً بقدر من التفصيل بحقوق الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبـات، أو                  
وتمشياً مع المبادئ   ". خالفون للقانون الأطفال الم "المشار إليهم أيضاً بعبارة     ويتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك،       

المشار إليها  ( من اتفاقية حقوق الطفل      ٤٠ والمادة   ٣٧عداد التقارير الدورية، يعد تنفيذ المادة       لإالتوجيهية للجنة   
وتلاحظ اللجنة مع التقـدير     . نقطة التركيز الرئيسية للمعلومات المقدمة من الدول الأطراف       ) فيما بعد بالاتفاقية  

  المشوار غير أنه من الواضح أيضاً أن . العديدة المبذولة من أجل إدارة شؤون قضاء الأحداث امتثالاً للاتفاقيةالجهود 
تحقيق الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية، كما هو الشأن علـى          لالعديد من الدول الأطراف     لا يزال طويلاً أمام     

ذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء      سبيل المثال في مجالات الحقوق الإجرائية، ووضع وتنفي       
  .يتخذ كملاذ أخيرإلى الإجراءات القضائية، وعدم استخدام الحرمان من الحرية إلا إذا كان ذلك تدبيراً 
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 ويساور اللجنة القلق ذاته إزاء غياب معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لمنع الأطفال مـن أن                   - ٢
وقد يفسر ذلك أيضاً    . ولربما كان ذلك نتيجة لغياب سياسة شاملة في ميدان قضاء الأحداث          . يصبحوا مخالفين للقانون  

  .السبب الذي يجعل العديد من الدول لا يقدمون سوى بيانات إحصائية محدودة بشأن معاملة الأطفال المخالفين للقانون

يدان قضاء الأحداث هو السبب وراء هذا التعليق العـام،          إن تجربة استعراض أداء الدول الأطراف في م         - ٣
الذي تريد به اللجنة تقديم المزيد من التوجيهات والتوصيات الموسعة إلى الدول الأطراف في جهودها الرامية إلى                 

 فقضاء الأحداث هذا، الذي ينبغي لـه أن يشجع على جملة. إدارة شؤون قضاء الأحداث امتثالاً لأحكام الاتفاقية
أمور منها استخدام تدابير بديلة من قبيل التحويل والعدالة الإصلاحية، سيتيح للدول الأطراف إمكانيات للتعامل               
مع الأطفال المخالفين للقانون بطريقة فعالة لا تخدم المصالح الفضلى لهؤلاء الأطفال فحسب، بل تخـدم مـصالح                  

  .على المدى القصير والطويل أيضاًاً المجتمع عموم

   أهداف هذا التعليق العام- اً ثاني
في البداية، تود اللجنة أن تؤكد أن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بوضع سياسة شاملة لقضاء الأحداث                  - ٤

   من الاتفاقيـة،    ٤٠ و ٣٧ النهج الشامل على تنفيذ الأحكام المحددة في المادتين          ويجب ألا يقتصر هذا   . وبتنفيذها
الأخرى ذات الاتفاقية ، وفي جميع مواد ١٢ و٦ و٣ و٢المبادئ العامة الراسخة في المواد وإنما ينبغي أن يراعي أيضاً 

  :وبالتالي، تتمثل أهداف هذا التعليق العام فيما يلي. ٣٩ و٤ مثل المادتين ،الصلة

تشجيع الدول الأطراف على وضع سياسة شاملة لقضاء الأحداث وتنفيـذها منعـاً لجنـوح                 - 
لى أساس الاتفاقية ووفقاً لأحكامها، والسعي في هذا الصدد إلى طلب           الأحداث وعلاجاً لـه ع   

المشورة والدعم من فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، المؤلـف مـن      
ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحـدة للطفولـة،              

 بالمخدرات والجريمة ومنظمات غير حكومية، المنشأ بموجب قـرار          ومكتب الأمم المتحدة المعني   
  ؛١٩٩٧/٣٠المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

تزويد الدول الأطراف بتوجيهات وتوصيات لتحديد مضمون هذه السياسة الـشاملة لقـضاء               - 
الأحداث، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من جنوح الأحداث، والعمل بتـدابير بديلـة تتـيح                

تصدي لجنوح الأحداث دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، ولتفسير وتنفيذ جميع الأحكام            ال
   من الاتفاقية؛٤٠ و٣٧الأخرى الواردة في المادتين 

 سياسة وطنية شاملة لقضاء الأحـداث مقاييس دولية أخرى، لا سـيما            تضمينالتشجيع على     - 
قواعد ، و ")قواعد بيجين  ("ون قضاء الأحداث  قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤ      

المبادئ التوجيهية  ، و ")قواعد هافانا  (" من حريتهم  المجردينالأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث      
  ").مبادئ الرياض التوجيهية ("لمنع جنوح الأحداث
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  المبادئ الرائدة لسياسة شاملة:  قضاء الأحداث- ثالثاً 
تفاقية بمزيد من التفصيل، ستتناول اللجنة أولاً المبادئ الرائدة لسياسة شاملة           قبل التوسع في متطلبات الا      - ٥

ففي إدارة شؤون قضاء الأحداث، يتعين على الدول الأطراف أن تطبق المبادئ العامة الواردة في . لقضاء الأحداث
داث المنصوص عليها في     من اتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى المبادئ الأساسية لقضاء الأح          ١٢ و ٦ و ٣ و ٢المواد  

  .٤٠ و٣٧المادتين 

  )٢المادة (عدم التمييز 

على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحرص على معاملة جميع الأطفال المخالفين للقـانون                 - ٦
تنتج عن وينبغي الانتباه بشكل خاص إلى حالات التمييز والفوارق القائمة بحكم الواقع، والتي قد . معاملة متساوية

عدم وجود سياسة متسقة وقد تشمل فئات ضعيفة من الأطفال، من قبيل أطفال الشوارع، والأطفال المنتمين إلى                 
أقليات عرقية أو إثنية أو دينية أو لغوية، وأطفال الشعوب الأصلية، والبنات، والأطفال المعوقين والأطفال المخالفين 

د، يعد تدريب جميع المهنيين العاملين في مجـال إدارة شـؤون قـضاء              وفي هذا الصد  ). المعاودون(للقانون مراراً   
، إضافة إلى وضع قواعد أو أنظمة أو بروتوكولات تعـزز المعاملـة             ) أدناه ٩٧انظر الفقرة   (الأحداث أمراً مهماً    

  .المتساوية للأطفال الجانحين وتتيح الجبر والإنصاف والتعويض

ون الذين يقعون ضحية للتمييز أيضاً، كما هو الحال عندما يحاولون  هم الأطفال المخالفون للقانونوكثير  - ٧
لذا من اللازم اتخاذ تدابير لمنع مثل هذا التمييز، بوسائل منها تقديم الـدعم              . الوصول إلى التعليم أو سوق العمل     

داً في المجتمع، وتنظيم  من أجل الاندماج مجدما يبذلون من جهودوالمساعدة الملائمين إلى الأطفال الجانحين سابقاً في 
  )).١(٤٠المادة (حملات عامة تؤكد حقهم في الاضطلاع بدور بناء في المجتمع 

 أن تتضمن القوانين الجنائية أحكاماً تجرم المشاكل السلوكية من قبيل التشرد، والتغيب             جداًومن الشائع     - ٨
ما تكون نتيجة مشاكل نفسية أو اقتصادية        وغير ذلك من التصرفات التي كثيراً     عن المدرسة، والفرار من البيت،      

ثم إن . ومن المقلق للغاية أن يكون ضحايا هذا التجريم من البنات وأطفال الشوارع في كثير من الأحيان. اجتماعية
لذا توصي اللجنة بـأن  . هذه الأعمال، المعروفة أيضاً بجرائم المكانة الاجتماعية، لا تعد جرائم إذا ارتكبها الكبار    

الدول الأطراف الأحكام المتعلقة بجرائم المكانة الاجتماعية من أجل النص على معاملة الأطفـال والكبـار                تلغي  
 ونصها كما التوجيهية من مبادئ الرياض ٥٦وفي هذا الصدد، تشير اللجنة أيضاً إلى المادة . بالتساوي أمام القانون

   وتجريمهم، سن تشريعات تقـضي بعـدم تجـريم           للحيلولة دون استمرار وصم الأحداث وإيذائهم      ،ينبغي: "يلي
  ".أو معاقبة الأحداث على التصرف الذي لا يعتبر جرماً ولا يعاقب عليه إذا ارتكبه الكبار

وإضافة إلى ذلك، ينبغي التعامل مع السلوك من قبيل التشرد، والتسكع في الشوارع أو الهروب من البيت   - ٩
أو غيرهم من مقدمي الرعاية وتدابير تعـالج        / في ذلك الدعم الفعال للآباء و      عبر تنفيذ تدابير حمائية للأطفال، بما     

  .الأسباب الجذرية لهذا السلوك
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  )٣المادة (مصالح الطفل الفضلى 

في جميع القرارات المتخذة في سياق إدارة شؤون قضاء الأحداث، ينبغي أن تراعى مصالح الطفل الفضلى                  - ١٠
ل يختلفون عن الكبار في نموهم البـدني والنفـسي، وفي احتياجـاتهم العاطفيـة               ذلك أن الأطفا  . في المقام الأول  

وهـذه  . وتشكل هذه الفوارق الأساس الذي يقوم عليه التخفيف من ذنب الأطفال المخالفين للقانون   . والتعليمية
 حماية المصالح ومعنى. الفوارق وغيرها هي علة وجود نظام مستقل لقضاء الأحداث وتستلزم معاملة مختلفة للأطفال

زاء، أهداف من قبيل الجقمع وال مثل الأهداف التقليدية للعدالة، تحل محلالفضلى للطفل، على سبيل المثال، هو أن 
ويمكن القيام بذلك بتخطيط مـشترك مـع   . إعادة التأهيل والعدالة الإصلاحية لدى التعامل مع الأطفال الجانحين     

  .مراعاة السلامة العامة الفعلية

  )٦المادة (في الحياة والبقاء والنمو الحق 

للدول الأطراف لدى وضعها سياسات مصدر توجيه وإلهام ينبغي لهذا الحق المتأصل في كل طفل أن يكون   - ١١
. وبرامج وطنية للوقاية من جنوح الأحداث، لأن ما من شك في أن للجنوح تأثيراً سلبياً شديداً في نمـو الطفـل                   

ا الحق الأساسي أن يؤدي إلى وضع سياسة تعالج جنوح الأحداث بطرق تدعم نمـو               وعلاوة على ذلك، ينبغي لهذ    
 ـ الإفـراج  الإعدام والـسجن المؤبـد دون        تافعقوب. الطفل    تحظرهمـا بـصريح العبـارة     شروط عقوبتـان    الم
ية وللحرمان من الحرية عواقب سلب    ).  أدناه ٧٧ إلى   ٧٥انظر الفقرات من    (من اتفاقية حقوق الطفل     ) أ(٣٧المادة  

وفي هذا الصدد، تـنص     . جداً على النمو المتوائم للطفل ويعوق بشكل خطير اندماج الطفل في المجتمع من جديد             
بشكل صريح على عدم الحرمان من الحرية، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والسجن إلا كملجأ               ) ب(٣٧المادة  

   ٧٨انظر الفقـرات مـن      (محط احترام كامل    أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، حتى يكون حق الطفل في النمو            
  .)١() أدناه٨٨إلى 

  )١٢المادة (الحق في الإدلاء بالرأي 

 وإعمالُ هذا تهمّه احتراماً كاملاًينبغي احترام حق الطفل في الإعراب عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي   - ١٢
وتلاحظ اللجنة أن   ).  أدناه ٤٥ إلى   ٤٣من  انظر الفقرات   (الحق في كل مرحلة من مراحل عملية قضاء الأحداث          

للتحسين والإصلاح، ولإعمـال    دافعة  أصوات الأطفال المعنيين بنظام قضاء الأحداث ما فتئت تشكل قوة كبيرة            
  .حقوق هؤلاء الأطفال

  ))١(٤٠المادة (الكرامة 

  :الفين للقانونلأطفال المخاتنص اتفاقية حقوق الطفل على مجموعة من المبادئ الأساسية لمعاملة   - ١٣

ويجسد هذا المبدأ الحق الأساسي مـن حقـوق         . المعاملة المتفقة مع إحساس الطفل بكرامته وقدره        - 
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن جميـع            ١الإنسان الذي تنص عليه المادة      

 المتعلق بالكرامة والقدر،    وهذا الحق المتأصل  . الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق      
الذي تنص عليه ديباجة الاتفاقية صراحة، ينبغي احترامه وحمايته طيلة عملية التعامل مع الطفـل               
  بكاملها، منذ أول اتصال له بوكالات إنفاذ القانون إلى حين تنفيذ جميع التدابير المتعلقة بالتعامل معه؛
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يتماشى هذا المبدأ   . نسان والحريات الخاصة بالآخرين   المعاملة التي تعزز احترام الطفل لحقوق الإ        - 
مع ما ذهبت إليه ديباجة الاتفاقية من ضرورة تربية الطفل بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم 

 ذلك أيضاً توجيه معاملة الأطفال وتعليمهم، في إطار نظام قضاء الأحداث، نحو             ويعني. المتحدة
 ١من الاتفاقية والتعليق العام رقـم       ) ب)(١(٢٩المادة  ( والحريات   تنمية احترام حقوق الإنسان   

ومن الواضح أن مبدأ قضاء الأحداث هذا يقتضي الاحتـرام والتنفيـذ            ). بشأن أهداف التعليم  
انظر الفقرات من ) (٢(٤٠عادلة المنصوص عليها في المادة الاكمة المحالكاملين للضمانات المتعلقة ب

 كانت الجهات الفاعلة الرئيسة المعنية بقضاء الأحداث، من قبيل أفراد           فإذا).  أدناه ٦٧ إلى   ٤٠
  الشرطة، والمدعين العامين، والقضاة وموظفي شؤون الاختبـار، لا تحتـرم هـذه الـضمانات         

 حقوق الإنسان   ، في هذه الحالة، أن يحترم      من الطفل  ايتوقعوأن  م  لهولا تنفذها بالكامل، فكيف     
   بالآخرين؟؛والحريات الأساسية الخاصة

يجب تطبيق  . المعاملة التي تراعي سن الطفل وتشجع إعادة إدماجه في المجتمع وقيامه بدور بناء فيه               - 
هذا المبدأ والتقيد به واحترامه طيلة عملية التعامل مع الطفل بكاملها، منـذ أول اتـصال لــه                  

من  ويقتضي ذلك . مل مع الطفل  بوكالات إنفاذ القانون إلى حين تنفيذ جميع التدابير المتعلقة بالتعا         
جميع المهنيين المعنيين بإدارة شؤون قضاء الأحداث أن يكونوا على دراية بتنمية الطفل، ونمو الأطفال               

  ؛الدينامي المتواصل، وبما هو ملائم لرفاههم، وبالأشكال المتفشية للعنف الموجه ضد الأطفال

حظر ومنع جميع أشكال العنـف في معاملـة         تتطلب  احترام كرامة الطفل    المعاملة القائمة على      - 
تفيد التقارير التي تتلقاها اللجنة أن العنف يقع في جميع مراحل عملية . الأطفال المخالفين للقانون

قضاء الأحداث، منذ أول اتصال بالشرطة، وفي أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة وفي المعاملـة           
عدة للأطفال المحكوم عليهم بالحرمان مـن       الم  المرافق العلاج وغيرها من  رافق  بم الإقامةطيلة فترة   

وتحث اللجنة الدول الأطراف على اتخاذ تدابير فعالة لمنع هذا العنف والحرص علـى أن               . الحرية
 وعلى المتابعة الفعالة للتوصيات الواردة في التقريـر المتعلـق           ،يقدَّم مرتكبو العنف أمام العدالة    

 الذي قُدم إلى الجمعيـة العامـة في تـشرين           ،عنف ضد الأطفال  بدراسة الأمم المتحدة بشأن ال    
  ).A/61/299 (٢٠٠٦أكتوبر /الأول

غير أنها ترى أن الهدف يتحقق . أن الحفاظ على السلامة العامة هدف مشروع لنظام العدالةبوتقر اللجنة   - ١٤
ة لقضاء الأحداث على نحو ما هو على أفضل وجه من خلال الاحترام والتنفيذ الكاملين للمبادئ الرائدة والمتداخل        

  .راسخ في الاتفاقية

  العناصر الأساسية لسياسة شاملة:  قضاء الأحداث- رابعاً 
منع جنوح الأحداث؛ التدخل : يجب أن تتناول السياسة الشاملة لقضاء الأحداث العناصر الأساسية التالية  - ١٥

اءات القضائية؛ والسن الدنيا للمسؤولية الجنائيـة       دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية والتدخل في سياق الإجر        
 بما في ذلك الاحتجاز السابق      ،والسن القصوى لقضاء الأحداث؛ وضمانات المحاكمة العادلة؛ والحرمان من الحرية         

  .للمحاكمة والسجن بعد المحاكمة
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   منع جنوح الأحداث- ألف 

سقة لشخصية الطفل، ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية من أهم أهداف تنفيذ الاتفاقية التنمية الكاملة المتنا  - ١٦
وينبغي إعداد الطفل لحياة فردية تستشعر المسؤولية في مجتمـع حـر            ).  من الاتفاقية  ٢٩ و ٦الديباجة، والمادتان   (
 حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية       تُحترم فيه اء  يكون فيه للطفل دور بنّ    )  من الاتفاقية  ٢٩الديباجة والمادة   (
وفي هذا الصدد، فإن الآباء مسؤولون عن تزويد الطفل، بطريقة تتفق مع قدراته المتطورة،              ). ٤٠ و ٢٩المادتان  (

وغيرهـا مـن   وفي ضوء هذه الأحكام . بالتوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسته الحقوق المعترف بها في الاتفاقية    
ضلى أن يترعرع في ظروف قد يصبح معهـا تـورط           الاتفاقية، من الواضح أنه ليس من مصالح الطفل الف         أحكام

لذا ينبغي اتخاذ تدابير متنوعة من أجل الإعمـال الكامـل           . الطفل في أنشطة إجرامية احتمالاً متزايداً أو خطيراً       
وفي أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وفي الحصول علـى          ) ٢٧المادة  (والمتساوي للحق في مستوى معيشي ملائم       

  ، وفي الحماية من جميع أشكال العنـف أو الـضرر     )٢٩ و ٢٨المادتان  (، وفي التعليم    )٢٤ادة  الم(الرعاية الصحية   
 ،)٣٤ و ٣٢المادتان  (، والحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي          )١٩المادة  (أو الإساءة البدنية أو العقلية      

  .والحق في خدمات أخرى لرعاية الأطفال أو حمايتهم

 ذُكر أعلاه، فإن وضع سياسة لقضاء الأحداث دون اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى منع وعلى نحو ما  - ١٧
لذا ينبغي للدول الأطراف أن تدرج بالكامل ضمن سياسـتها  .  مواطن قصور خطيرةتكتنفهجنوح الأحداث أمر  

) مبادئ الرياض التوجيهية  (ث  الوطنية الشاملة لقضاء الأحداث مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحدا          
  .١٩٩٠ديسمبر /كانون الأول١٤ المؤرخ ٤٥/١١٢التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 

 على أن التركيز ينبغي أن يكون على السياسات     وتوافقتؤيد اللجنة مبادئ الرياض التوجيهية تأييداً تاماً          - ١٨
 الناجحين لجميع الأطفال، خصوصاً من خلال الأسرة والمجتمـع          الوقائية التي تيسر التنشئة والإدماج الاجتماعيين     

ويعني . المحلي ومجموعات الأقران، والمدارس، والتدريب المهني وعالم العمل، وكذلك عن طريق المنظمات الطوعية            
تـدريس  ذلك جملة أمور منها أن برامج المنع ينبغي لها التركيز على دعم الأسر الهشة للغاية، وإشراك المدارس في            

، وتوجيـه  )بما في ذلك المعلومات المتعلقة بحقوق الأطفال والآباء ومسؤولياتهم بموجب القـانون   (القيم الأساسية   
وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خـاص أيـضاً إلى   . العناية والاهتمام بصفة خاصة للشباب المعرضين للخطر    

باللجوء إلى دعم مجموعات الأقـران      اللجنة   يوصتو. تعليمهمالأطفال المتوقفين عن الدراسة أو الذين لم يكملوا         
 خدمات وبرامج يرعاها المجتمع المحلـي       باستحداثلدول الأطراف أيضاً    ا كما توصي . والمشاركة الشديدة للآباء  

ن وتلبي الاحتياجات الخاصة، وتعالج المشاكل والشواغل التي يواجهها الأطفال، لا سيما الأطفال المخالفون للقانو             
  .بشكل متكرر، وتقدم إلى أسرهم المشورة والنصح الملائمين

 من الاتفاقية أهمية مسؤولية الآباء عن تنشئة أبنائهم، إلا أن الاتفاقية تطلب إلى              ٢٧ و ١٨تؤكد المادتان     - ١٩
 ـ) أو غيرهم من أصحاب المصلحة(الدول الأطراف في الآن ذاته تقديم المساعدة اللازمة إلى الآباء،          طلاع في الاض

ولا ينبغي لتدابير المساعدة أن تقتصر في تركيزها على منع الحالات السلبية فقط، بل ينبغي لها . بمسؤولياتهم الأبوية
وثمة وفرة في المعلومات المتعلقة ببرامج الوقاية القائمة علـى          . أن تركز أكثر على تعزيز القدرة الاجتماعية للآباء       

ريب الآباء، والبرامج الرامية إلى تحسين التواصل بين الآباء والأطفال وبرامج           أساس المترل أو الأسرة، من قبيل تد      
في مرحلـة   تعليم  الوإضافة إلى ذلك، أثبت     . زيارة المنازل، التي يمكن أن تبدأ في سن مبكرة جداً من عمر الطفل            
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تمع المحلي، تحققت نتـائج     وعلى صعيد المج  . الطفولة المبكرة أن لـه صلة بتدني معدل العنف والجريمة في المستقبل          
، وهي استراتيجية وقائية )Communities that Care(إيجابية ببرامج من قبيل استراتيجية المجتمعات المحلية الراعية 

  . المخاطراتقاءتركز على 

 وإشراك من الاتفاقية، ١٢ينبغي للدول الأطراف أن تشجع وتدعم بالكامل إشراك الأطفال، وفقاً للمادة   - ٢٠
مثل ممثلي المنظمات غير الحكومية، ودوائر الاختبار (باء وزعماء المجتمعات المحلية وغيرهم من الفاعلين الرئيسيين الآ

وتعد نوعية هذه المشاركة عاملاً رئيسياً في نجاح        . ، في وضع البرامج الوقائية وتنفيذها     )والأخصائيين الاجتماعيين 
  .هذه البرامج

المشترك بين الوكـالات  فريق التنسيق اف بالبحث عن الدعم والمشورة لدى وتوصي اللجنة الدول الأطر     - ٢١
  . في إطار جهودها الرامية إلى وضع برامج وقائية فعالةقضاء الأحداثبالمعني 

 اتخاذ التدابير دون اللجوء إلى الإجراءات القـضائية       /التدخل  - باء 
  )انظر أيضاً الفرع هاء أدناه(

 عند التعامل مع الأطفال الذين يدعى أنهـم انتـهكوا   دام نوعين من التدخل الدولة استخ  يمكن لسلطات   - ٢٢
، تدابير دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية     اتخاذ  : قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك وهما         

اية القصوى حرصاً   وتذكر اللجنة الدول الأطراف بوجوب التزام العن      . تدابير في سياق الإجراءات القضائية    واتخاذ  
  .على الاحترام والحماية الكاملين لحقوق الإنسان والضمانات القانونية الخاصة بالطفل

وللأطفال المخالفين للقانون، بمن فيهم الأطفال المعاودون، الحق في أن يعاملوا بطـرق تـشجع علـى                   - ٢٣
  ولا يجوز اعتقال طفل    ). من الاتفاقية ) ١(٤٠المادة  (اندماجهم من جديد وعلى قيام الطفل بدور بناء في المجتمع           

 في إطار سياسة شاملة - لذا من اللازم )). ب(٣٧المادة (احتجازه أو سجنه إلا في إطار تدبير يتخذ كملجأ أخير أو 
 وضع وتنفيذ طائفة واسعة من التدابير الرامية إلى ضمان التعامل مع الأطفال بطريقة تلائـم                - لقضاء الأحداث   

وينبغي لهذه التدابير أن تشمل الرعاية والإرشاد والإشراف        . ب مع ظروفهم وجرمهم على السواء     رفاههم وتتناس 
  )).٤(٤٠المادة (والمشورة والاختبار والحضانة وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية 

   دون اللجوء إلى الإجراءات القضائيةالتدخل

من الاتفاقية، تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز التدابير من أجل التعامل مع الأطفال             ) ٣(٤٠وفقاً للمادة     - ٢٤
الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك دون اللجوء إلى الإجـراءات                  

 لا يرتكبون سـوى جـرائم       إلى كون معظم الأطفال الجانحين     ونظراً. القضائية، كلما كان ذلك ملائماً ومستصوباً     
قضاء الأحداث وإحالتها إلى خدمات /طفيفة، فإن طائفة من التدابير التي يترتب عنها إزالة الملفات من العدالة الجنائية

  .ينبغي أن تشكل ممارسة ثابتة يمكن، بل ويجب، اتّباعها في معظم الحالات) أي التحويل(بديلة ) اجتماعية(

 تدابير التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون       بتشجيع التزام الدول الأطراف     وفي رأي اللجنة، ينطبق     - ٢٥
يرتكبون جرائم بسيطة، من ، لكن هذا الالتزام لا يقتصر فقط على الأطفال الذين      اللجوء إلى الإجراءات القضائية   
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ال ، وعلى الأطفالمحدود ضررالذات والممتلكات ذات الصلة برائم الججر أو غير ذلك من اقبيل سرقة معروضات المت
وتشير الإحصائيات في العديد من الدول الأطراف إلى أن جزءاً كبيراً من الجرائم . الذين يرتكبون جرائم لأول مرة

ومما يتماشى مع المبادئ المنصوص .  في كثير من الأحيان ضمن هذه الفئات مندرجمعظمها، والتي يرتكبها الأطفال
ن الاتفاقية التعامل مع هذه الحالات جميعاً دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية الجنائية             م) ١(٤٠عليها في المادة    

فإلى جانب تفادي تشويه السمعة، لهذا النهج نتائج جيدة لكلتا الفئتين من الأطفال ثم إنه يخدم مصالح     . المحاكمفي  
  .السلامة العامة، وأثبت أنه فعال من حيث التكلفة

 الأطراف أن تتخذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى إجراءات              وينبغي للدول   - ٢٦
جزء لا يتجزأ من نظامها المتعلق بقضاء الأحداث، وأن تعمل على الاحترام والحماية الكاملين لحقـوق                كقضائية  

  )).ب)(٣(٤٠المادة (الإنسان والضمانات القانونية لهؤلاء الأطفال 

 للدول الأطراف أمر البت في الطبيعة والمضمون الحقيقيين لتدابير التعامل مع الأطفال المخـالفين               ويُترك  - ٢٧
ورغـم  . للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية، واتخاذ التدابير التشريعية اللازمة وغيرها من أجل تنفيذها             

، من الواضح أن مجموعة من البرامج الـتي         ذلك، وعلى أساس المعلومات المقدمة في تقارير بعض الدول الأطراف         
  ترعاها المجتمعات المحلية قد وضعت مثل خدمة المجتمع، والإشراف والتوجيه من قبيل الأخـصائيين الاجتمـاعيين       

 الضحايا أو موظفي الاختبار، والاجتماع مع الأسر وغير ذلك من أشكال العدالة الإصلاحية بما فيها رد الحقوق إلى        
وفيما يتعلق بالاحترام الكامل لحقـوق      . نبغي لدول أطراف أخرى أن تستفيد من هذه التجارب        وي. وتعويضهم

  : من الاتفاقية وتشدد على ما يلي٤٠الإنسان والضمانات القانونية، تشير اللجنة إلى الأجزاء ذات الصلة من المادة 

لتعامل مع الأطفـال    اتدابير  اتخاذ  أي   (ينبغي اتخاذ التدابير دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية         - 
الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك دون اللجوء               

 عندما يكون هناك دليل قاطع على أن الطفل ارتكـب الجريمـة             فقط) إلى الإجراءات القضائية  
 أو الضغط لانتزاع ذلك     المزعومة، وأنه اعترف بمسؤوليته بحرية وطواعية، ولم يُستخدم الترهيب        

  الاعتراف، وأخيراً، لن يستخدم الاعتراف ضده في أي إجراء قانوني لاحق؛

 بحرية وطواعية وكتابةً، وينبغي أن تكون       اتخاذ تلك التدابير  يجب أن يعطي الطفل موافقته على         - 
أن ، وبـش  ا ومـدته  ابير ومـضمونه  االموافقة على أساس معلومات دقيقة محددة بشأن طبيعة التد        

وبهدف تعزيز مشاركة . ا وإتمامهابير وعدم تنفيذها التدهالعواقب المترتبة على عدم التعاون في هذ
الآباء، للدول الأطراف أن تنظر أيضاً في طلب موافقة الأبوين، لا سيما إذا كان الطفـل دون                 

  السادسة عشرة من عمره؛

 اتخاذ هـذه التـدابير،    التي يمكن فيها     القانون أحكاماً محددة تشير إلى الحالات        يجب أن يتضمّن    - 
أو الوكالات الأخرى فيما يخص     /وينبغي تنظيم واستعراض سلطات الشرطة، والمدعين العامين و       

  القرارات المتخذة في هذا الصدد، لا سيما من أجل حماية الطفل من التمييز؛
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ساعدة الملائمة بـشأن    يجب إعطاء الطفل فرصة التماس المساعدة القانونية وغيرها من أشكال الم            - 
  ؛ملاءمة واستصواب التدابير التي تعرضها السلطات المختصة، وبشأن إمكانية استعراض هذه التدابير

. نهـائي والقضية بشكل قطعي    ملف   إلى إغلاق    وتنفيذه للتدابير ينبغي أن يؤدي إكمال الطفل        - 
  ية واستعراضـية، فإنـه     لأغراض إدار  التدابيرورغم أنه بالإمكان الاحتفاظ بسجلات سرية عن        

مثل ولا يجب النظر إلى الطفل الذي خضع إلى         " سجلات جنائية "لا ينبغي النظر إليها على أنها       
وإذا وقع أي تسجيل لهذا الحدث، فإن الوصول إلى .  في السابق على أنه مدان سابقاًهذه التدابير

امل مع الأطفال المخـالفين     تلك المعلومات ينبغي حصره في السلطات المختصة المرخص لها بالتع         
  .للقانون ولفترة زمنية محدودة، أقصاها سنة على سبيل المثال

   في سياق الإجراءات القضائيةالتدخل

الإجراءات القضائية، يجب تطبيق مبادئ     ) مكتب المدعي العام في العادة    ( السلطات المختصة    تباشرعندما    - ٢٨
وفي الآن ذاته، ينبغي لنظام قضاء الأحداث أن يتيح فرصاً شتى           ). أدناهانظر الفرع دال    (المحاكمة المنصفة والعادلة    

أو تعليمية وتقييد استعمال الحرمان من الحرية /للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون باللجوء إلى تدابير اجتماعية و
 مرحلة إصدار الحكـم في      وفي. تقييداً صارمـاً، لا سيما الاحتجاز قبل المحاكمة، بحيث لا يتم إلا كملجأ أخير            

)). ب (٣٧المادة (الإجراءات، لا يجب اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة               
ويعني ذلك أن على الدولة الطرف أن تنشئ دائرة لشؤون الاختبار تتمتع بتدريب جيد وتتيح الاستخدام الفعال                 

وامر التوجيه والإشراف، أو الاختبار، أو رصد المجتمع المحلي أو مراكز المراقبـة    وأقصى ما يمكن لتدابير من قبيل أ      
  .اليومية، وإمكانية الإفراج المبكر من الاحتجاز

من الاتفاقية، عـدم  ) ج)(١(٤٠وتذكر اللجنة الدول الأطراف بأن إعادة الإدماج تقتضي، عملاً بالمادة     - ٢٩
ركة الكاملة للطفل في مجتمعه المحلي، من قبيل تشويه السمعة، أو العـزل    اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة المشا      

ولكي يتم التعامل مع الطفل المخالف للقانون بطريقة تعزز اندماجه من جديد،            . الاجتماعي، أو التشهير بالطفل   
  .مجتمعهيقتضي الأمر أن تكون الإجراءات المتخذة جميعها داعمة للطفل حتى يصبح عضواً كاملاً بناءً في 

   السن والأطفال المخالفون للقانون- جيم 

  السن الدنيا للمسؤولية الجنائية

تظهر التقارير المقدمة من الدول الأطراف وجود طائفة واسعة من مستويات السن الـدنيا للمـسؤولية                  - ٣٠
 العالي المستحسن المحدد  سنوات والمستوى٨ أو ٧ذلك أنها تتراوح ما بين المستوى المتدني جداً المتمثل في . الجنائية
. ويستعمل عدد قليل من الدول الأطراف مستويين من السن الدنيا للمـسؤولية الجنائيـة             .  سنة ١٦ أو   ١٤ وهو

المستوى الأدنى أو فوقـه ولكـن دون        عند  لجريمة  لفالأطفال المخالفون للقانون الذين يوجدون وقت ارتكابهم        
ويُترك أمر تقييم . ائية إلا إذا كان لهم النضج المطلوب في ذلك الصدد     المستوى الأعلى، لا تُفترض مسؤوليتهم الجن     

القاضي والنتائج المحصلة في الممارسة   / الذي كثيراً ما يتم دون ضرورة إشراك خبير نفسي، إلى المحكمة           ،هذا النضج 
جة ملتبساً في كثير مـن      ولا يعد نظام السن الدنيا المزدو     . في مجال استخدام السن الدنيا في قضايا الجرائم الخطيرة        
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وفي ضوء  . المحكمة وقد تنتج عنه ممارسات تمييزية     /الأحيان فحسب بل إنه يترك الكثير من الأمور لتقدير القاضي         
هذه الطائفة الواسعة من مستويات السن الدنيا للمسؤولية الجنائية ترى اللجنة أن ثمة ضـرورة لتزويـد الـدول      

  .علق بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائيةالأطراف بتوجيهات وتوصيات واضحة تت

من الاتفاقية على أن تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز جملة أمور منها تحديد سن دنيا               ) ٣(٤٠وتنص المادة     - ٣١
يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات، غير أن المادة لا تذكر سناً دنيا معينة في هذا                    

  :وتعني السن الدنيا ما يلي. فهم اللجنة من هذا الحكم أنه ملزم للدول لكي تحدد سناً دنيا للمسؤولية الجنائيةوت. الصدد

 الأطفال بموجب إجراء قانون العقوبات إذا كان الأطفال المرتكبون للجريمة دون مساءلةلا يمكن   - 
نون العقوبـات ولكنـهم إذا      وحتى الأطفال اليافعون جداً لهم الأهلية لانتهاك قا       . السن الدنيا 

ارتكبوا جريمة وهم دون السن الدنيا للمسؤولية الجنائية فإن الافتراض القاطع هو عدم إمكانية              
فبالنـسبة إلى هـؤلاء     . توجيه التهمة إليهم رسمياً ومساءلتهم بموجب إجراء قانون العقوبـات         

  لحهم الفضلى؛الأطفال، يمكن اتخاذ تدابير حمائية خاصة عند اللزوم مراعاة لمصا

  أما الأطفال الذين هم في السن الدنيا للمسؤولية الجنائية أو فوقها وقـت ارتكـاب الجريمـة                   - 
)  أدناه٣٨- ٣٥انظر أيضاً الفقرات ( سنة ١٨غير أن سنهم أقل من ) أو انتهاك قانون العقوبات(

ن هـذه   غـير أ  . فيمكن توجيه التهمة رسمياً إليهم وإخضاعهم لإجراءات قـانون العقوبـات          
 مبادئ الاتفاقية وأحكامهـا  متفقة تماماً معالإجراءات، بما فيها النتيجة النهائية، يجب أن تكون     

  .على النحو المبين في هذا التعليق العام

 من قواعد بيجين بألا تحدد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية على نحو مفرط الانخفاض، مع ٤وتوصي المادة   - ٣٢
 أوصت اللجنة الدول الأطراف بألا تحدد ،وتمشياً مع هذه المادة. العاطفي والعقلي والفكريمراعاة حقائق النضج   

السن الدنيا للمسؤولية الجنائية في مستوى مفرط الانخفاض وأن ترفع المستوى المتدني الحالي لسن المسؤولية الجنائية 
تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية تعتبر  ومن هذه التوصيات يمكن استنتاج أن اللجنة. إلى مستوى مقبول دولياً

الدول الأطراف على رفع مستوياتها المتدنية المتعلقة بالسن اللجنة ع ، تشجِّلذا.  غير مقبول دولياًاً سنة أمر١٢دون 
  . سنة بوصفها السن الدنيا المطلقة وأن ترفعها إلى مستوى أعلى١٢الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى سن 

الآن ذاته، تحث اللجنة الدول الأطراف على عدم خفض مستوياتها المتعلقة بالسن الدنيا للمسؤولية              وفي    - ٣٣
 سنة، يـساهم في نظـام قـضاء    ١٦ أو ١٤ذلك أن مستوى أعلى لهذه السن الدنيا، مثل   .  سنة ١٢الجنائية إلى   

الفين للقانون دون اللجـوء إلى      من الاتفاقية، مع الأطفال المخ    ) ب)(٣(٤٠الأحداث الذي يتعامل، وفقاً للمادة      
. الإجراءات القضائية، مع النص على احترام حقوق الإنسان والضمانات القانونية الخاصة بالطفل احتراماً كاملاً             

وفي هذا الصدد، ينبغي للدول الأطراف أن تبلغ اللجنة في تقاريرها إليها بتفاصيل كيفية معاملة الأطفال الذين هم 
تي حددتها الدول للمسؤولية الجنائية عندما يثبت أنهم انتهكوا قانون العقوبـات، أو يـدعى               دون السن الدنيا ال   

انتهاكهـم لـه أو يتهمون بذلك، وعن طبيعة الضمانات القانونية الموضوعة لضمان معاملتهم معاملة منـصفة               
  .نائية أو فوق ذلكوعادلة على نحو ما يعامل به الأطفال الذين هم في مستوى السن الدنيا للمسؤولية الج
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وتود اللجنة أن تعرب عن قلقها إزاء الممارسة المتمثلة في السماح بحالات الاستثناء من السن الدنيا للمسؤولية                   - ٣٤
الجنائية، مما يتيح العمل بسن أقل من السن الدنيا للمسؤولية الجنائية في الحالات التي يتهم فيها الطفل على سبيل المثال                    

وتوصي اللجنة بشدة بأن . خطيرة أو عندما يعد الطفل ناضجاً بما في الكفاية لتحميله المسؤولية الجنائية  بارتكاب جرائم   
  .تحدد الدول الأطراف سناً دنيا للمسؤولية الجنائية لا تسمح بتطبيق سن أدنى منها من باب الاستثناء

 يُعتبرللمسؤولية الجنائية أو فوقها، لا  إثبات كون الطفل في السن الدنيا وتعذّروفي حالة عدم ثبوت السن   - ٣٥
  ). أدناه٣٩انظر أيضاً الفقرة (الطفل مسؤولاً من الناحية الجنائية 

  السن القصوى لقضاء الأحداث

وهذه .  انتباه الدول الأطراف إلى السن القصوى لتطبيق قواعد قضاء الأحداث          توجّهتود اللجنة أيضاً أن       - ٣٦
   والتـدابير   اتخاذ التدابير غـير القـضائية     ن قواعد الإجراءات الخاصة وقواعد       من حيث كل م    - القواعد الخاصة   

   ينبغي تطبيقها، بدءاً بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية المحددة في البلد، لجميع الأطفال الذين لم يبلغـوا                 - الخاصة  
  ). الجنائيأو الفعل المعاقب عليه بموجب القانون(لجريمة ل سنة وقت ادعاء ارتكابهم ١٨بعد 

   اعترفت بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قـانون العقوبـات            بأنهاوتود اللجنة أن تذكر الدول الأطراف         - ٣٧
ويعني ذلك أن أي شخص     .  من الاتفاقية  ٤٠أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل وفقاً لأحكام المادة              

  . وفقاً لقواعد قضاء الأحداث وقت ادعاء ارتكاب الجريمة يجب أن يعاملعاماً ١٨سن دون 

وبالتالي، توصي اللجنة الدول الأطراف التي تحصر تطبيق قواعد قضائها الخاص بالأحداث في الأطفال الذين   - ٣٨
 سنة معاملة المجرمين البالغين، بأن      ١٧ و ١٦ سنة، أو تسمح من باب الاستثناء بمعاملة الأطفال ما بين            ١٦هم دون   

. سنة دون تمييز ١٨ق قواعد قضائها الخاص بالأحداث على جميع الأشخاص الذين هم دون    تغير قوانينها بهدف تطبي   
وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن بعض الدول الأطراف يسمح بتطبيق قواعد وأنظمة قضاء الأحداث على الأشخاص                 

  .الاستثناء عاماً، إما بوصف ذلك قاعدة عامة أو من باب ٢١ عاماً فأكثر، وعادة حتى سن ١٨البالغين 

 من الاتفاقية التي تنص على جملة أمور منها تسجيل          ٧وختاماً، بالنسبة إلى التنفيذ الكامل لأحكام المادة          - ٣٩
الطفل فور ولادته تود اللجنة أن تشدد على أن من الحاسم وضع حدود للسن بطريقة أو بأخرى، وهذا هو الحال    

ليس لـه تاريخ ميلاد قابل للإثبات طفل ضعيف للغاية أمام جميع والطفل الذي . بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف
لذا يجب . أنواع الاعتداء والظلم فيما يتعلق بالأسرة، والعمل، والتعليم، والعمالة، لا سيما في إطار قضاء الأحداث

ق الطفل  وإذا لم يكن للسن إثبات، من ح      . تزويد كل طفل بشهادة ميلاد دون مقابل كلما احتاجها لإثبات سنه          
، تضارب الأدلة أو عدم كفايتها    أن يخضع إلى تحقيق طبي أو اجتماعي موثوق من شأنه أن يثبت سنه، وفي حالة                

  . قرينة الشكمبدأ من الإفادةللطفل الحق في 

   ضمانات المحاكمة العادلة- دال 

عها إلى ضمان تمتّع كل  من الاتفاقية قائمة مهمة بحقوق وضمانات ترمي جمي٤٠ من المادة    ٢تتضمن الفقرة     - ٤٠
وترد أيضاً معظم هذه الضمانات في . طفل يُدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يُتهم بذلك بمعاملة ومحاكمة منصفتين
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 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد وضعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وعلقـت                ١٤المادة  
غير أن تنفيذ هذه الضمانات . الخاضع حالياً لعملية استعراض) إقامة العدل) (١٩٨٤(١٣رقم عليها في تعليقها العام 

وتود اللجنة، قبل ذلـك، أن      . فيما يتعلق بالأطفال ينطوي على بعض الجوانب الخاصة التي ستُعرض في هذا الفرع            
 ـ             ال يكمـن في كفـاءة      تؤكد أن أحد الشروط الأساسية لإعمال هذه الحقوق والضمانات على نحو مناسب وفع

فتدريب المهنيين، من قبيل موظفي الشرطة والمدّعين العامين        . الأشخاص المشاركين في إدارة شؤون قضاء الأحداث      
والممثلين القانونيين للأطفال وسائر ممثليهم، والقضاة، والمراقبين، والأخصائيين الاجتماعيين، وغيرهم أمر مهم للغاية             

وينبغي أن يكون هؤلاء المهنيون على دراية بالنمو الجسدي والنفسي والعقلـي            . ستمراًوينبغي أن يكون منهجياً وم    
والاجتماعي للطفل وللمراهق خصوصاً، وبالاحتياجات الخاصة لأضعف الأطفال، مثل الأطفال المعوقين، والأطفال            

  إلى أقليات إثنيـة أو دينيـة       المشردين، وأطفال الشوارع، والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، والأطفال المنتمين          
وبما أن من السهل إغفال الفتيات في نظام قضاء الأحـداث           ).  أعلاه ٩ إلى   ٦انظر الفقرات من    (أو لغوية أو غيرها     

لأنهن لا يُمثلن إلا فئة صغيرة، يجب إيلاء اهتمام خاص لاحتياجاتهن، كتلك المتصلة باعتداء تعرّضن لـه في وقـت                   
وينبغي أن يتصرف المهنيون والموظفون في جميع الظروف على نحو يتفق مع            . حية الخاصة مضى، أو الاحتياجات الص   

كرامة الطفل وقيمته، ويعزز احترامه لما لغيره من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويدعم إعـادة إدماجـه في                  
   مـن   ٢عترف بهـا في الفقـرة       وتشكل جميع الضمانات الم   ). ٤٠ من المادة    ١الفقرة  (المجتمع وقيامه فيه بدور بناء      

، التي سيجري تناولها فيما يلي، معايير دنيا، مما يعني أن الدول الأطراف يمكن، بل ينبغي، أن تحاول وضع                   ٤٠المادة  
  . واحترام معايير أعلى، في مجالات مثل المساعدة القانونية وإشراك الطفل ووالديه في العملية القضائية

  )٤٠من المادة ) أ(٢الفقرة (ة رجعية عدم تطبيق قضاء الأحداث بصف

 من اتفاقية حقوق الطفل خضوع الأطفال أيضاً لقاعدة عدم إدانة أي فرد             ٤٠من المادة   ) أ(٢تؤكد الفقرة     - ٤١
انظر (بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي 

ويعني ذلك أنه لا يمكن اتهام أي طفل أو إدانته     ). ن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       م ١٥أيضاً المادة   
طبقاً لقانون العقوبات لارتكاب أفعال أو الامتناع عن أفعال لم تكن وقت ارتكابها محظورة بموجب القانون الوطني                 

عزيز أو توسيع نطاق أحكام قانونها الجنائي بغية منع         وبما أن العديد من الدول الأطراف قامت مؤخراً بت        . أو الدولي 
معاقبـة الأطفـال     الإرهاب ومكافحته، توصي اللجنة الدولَ الأطراف بالحرص على ألا تؤدي تلك التعديلات إلى            

وتود اللجنة أيضاً تذكير الدول الأطراف بأن قاعدة عدم فرض عقوبة أشد من تلك      . بصورة رجعية أو غير مقصودة    
المدنية والسياسية، تنطبق،   من العهد الدولي الخاص بالحقوق١٥ وقت ارتكاب الجريمة، كما وردت في المادة المنطبقة

الدولي الخاص بالحقوق المدنية   من اتفاقية حقوق الطفل، على الأطفال في الدول الأطراف في العهد٤١في ضوء المادة 
لكن إذا نصّ تعديل . المنطبقة وقت انتهاكه قانون العقوباتولا يعاقب أي طفل بعقوبة أشد من العقوبة     . والسياسية

  .في القانون بعد ارتكاب الفعل على عقوبة أخف، ينبغي أن يستفيد الطفل من هذا التعديل

  )٤٠ من المادة ‘١‘)ب(٢الفقرة (افتراض البراءة 

ويعني ذلك أن عبء إثبـات      . إن افتراض البراءة أساسي لحماية حقوق الإنسان للأطفال المخالفين للقانون           - ٤٢
براءته  والطفل الذي يدّعى انتهاكه لقانون العقوبات أو يتهم بذلك تفترض. التهم الموجّهة إلى الطفل يقع على النيابة

ويحق للطفل أن يعامل وفقاً لهذا الافتراض، . ولا يدان بالتهم المنسوبة إليه حتى تثبت تلك التهم فوق أي شك معقول



HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.II) 
Page 544 

 

  

وينبغـي أن   . طات العامة أو غيرها من السلطات المعنية ألا تستبق الحكم على نتيجة المحاكمة            ومن واجب كل السل   
. أرض الواقع  تقدّم الدول الأطراف معلومات عن التطورات في مجال حقوق الطفل حتى يحترمَ افتراض البراءة هذا في               

قلة النضج أو بدافع الخوف أو بدوافع       ويمكن أن يتصرف الطفل على نحو مثير للشبهات نتيجة عدم فهم العملية أو              
  .أخرى، لكن السلطات يجب ألا تفترض أن الطفل مذنب دون أن يثبت ذلك فوق أي شك معقول

  )١٢المادة (حق الطفل في أن يستمع إليه 

 من اتفاقية حقوق الطفل على أن تتاح للطفل فرصة الاستماع إليـه في أي       ١٢ من المادة    ٢تنص الفقرة     - ٤٣
ضائية أو إدارية تخصه، إما مباشرة أو بواسطة ممثل أو هيئة ملائمة، على نحو يتفق مع القواعد الإجرائية إجراءات ق

  .للقانون الوطني

قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في          لومن البديهي أن حق الطفل الذي يدّعى انتهاكه           - ٤٤
كما أن من البديهي أن من حق الطفل أن يستمع إليـه  . لةعادالاكمة المحأن يستمع إليه شرط أساسي من شروط        

ويجب أن يحترم هذا الحق . مباشرة وليس فقط بواسطة ممثل أو هيئة ملائمة إذا كان ذلك يتفق مع مصالحه الفضلى
، علاوة علـى    يلتزم الصمت  بدءاً بمرحلة ما قبل المحاكمة حيث يحق للطفل أن           ،بالكامل في جميع مراحل الدعوى    

لكن ذلك ينطبق أيضاً على جميع مراحل المقاضاة .  أن يستمع إليه كل من الشرطة والنيابة وقاضي التحقيقحقه في
وبعبارة أخرى، يجب أن تتاح للطفل فرصة التعبير عن آرائه بحريـة وأن تـولى آراؤه                . وتنفيذ التدابير المفروضة  

  ويعني ذلك أنه   . على مدى عملية قضاء الأحداث    ) ١٢ من المادة    ١الفقرة  (الاعتبار الواجب وفقاً لسنّه ونضجه      
بل يجب إعلامه بعمليـة قـضاء       )  أدناه ٤٨ و ٤٧انظر الفقرتين   (لا يجب إخطار الطفل بالتهم الموجهة إليه فقط         

  .الأحداث في حد ذاتها وبالتدابير الممكنة أيضاً، حتى يشارك مشاركة فعلية في الإجراءات

التي يمكن أن تفرض، وينبغـي أن       ) البديلة(تعبير عن آرائه بشأن التدابير      وينبغي أن تتاح للطفل فرصة ال       - ٤٥
وادّعاء مسؤولية الطفل جنائياً . تولى رغباته أو أفضلياته المحددة التي قد تكون لـه في هذا الصدد الاعتبار الواجب

 بأنسب ردّ على ادّعـاءات  يفترض أن يكون الطفل أهلاً وقادراً على المشاركة بصورة فعلية في القرارات المتعلقة          
وغني عن الذكر أن القضاة المعنيين مـسؤولون عـن اتخـاذ            ).  أدناه ٤٦انظر الفقرة   (قانون العقوبات   لانتهاكه  
وينطبق . التعامل مع سلوكه بفعاليةلكن معاملة الطفل كمفعول به أمر فيه إنكار لحقوقه ولا يساهم في . القرارات

  وتبين البحوث أن إشراك الطفل على نحو نشط في هذا التنفيـذ غالبـاً              . لمفروضةذلك أيضاً على تنفيذ التدابير ا     
  . ما يساهم في تحقيق نتيجة إيجابية

  )٤٠ من المادة ‘٤‘)ب(٢الفقرة (حق المشاركة الفعلية في الإجراءات 

لك قادراً علـى    تقتضي المحاكمة العادلة أن يكون الطفل الذي يُدّعى انتهاكه لقانون العقوبات أو يتهم بذ               - ٤٦
المشاركة فعلياً في المحاكمة، لذلك فإنه بحاجة إلى فهم التهم وما قد يترتب عليها من نتائج وعقوبات، كي يوجّـه                    
الممثل القانوني ويواجه الشهود ويقوم بسرد الوقائع ويتخذ القرارات المناسبة بشأن الأدلة والشهادة وما سيفرض من               

بـأن   د بيجين على أن الإجراءات ينبغي أن تتم في جو من التفهم يسمح للطفـل               من قواع  ١٤وتنص المادة   . تدابير
  . وقد تقتضي أيضاً مراعاة سن الطفل ونضجه تغيير إجراءات المحاكمة وممارساتها. يشارك فيها ويعبر عن نفسه بحرية
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  )٤٠ من المادة ‘٢‘)ب(٢الفقرة (الإخطار الفوري والمباشر بالتهم الموجهة 

.  العقوبات أو يتهم بذلك أن يخطر فوراً ومباشرة بالتهم الموجهة إليهلقانونطفل يدّعى انتهاكه يحق لأي   - ٤٧
.  المدعي العام أو القاضي إجراءات ضد الطفليباشرفي أقرب وقت ممكن، أي عندما " فوراً ومباشرة"وتعني عبارة 

ات قضائية، يجب إخطار الطفل بما قد يبرر لكن عندما تقرر السلطات أيضاً البت في القضية دون اللجوء إلى إجراء
 من اتفاقية حقوق الطفل، وهو أن ٤٠من المادة ) ب(٣وهذا جزء من الشرط الوارد في الفقرة . هذا النهج من تهم

وقد يستدعي ذلـك تقـديم      . وينبغي إخطار الطفل بلغة يفهمها    . الضمانات القانونية ينبغي أن تُحترم بالكامل     
الموجهـة إلى  /لغة القانون الرسمية التي غالباً ما تُستخدم في التهم الجنائية      " ترجمة"ية فضلاً عن    المعلومات بلغة أجنب  

  .  الطفليفهمهاالأحداث إلى لغة 

وينبغي ألا تترك السلطات هذه . ولا يكفي تزويد الطفل بوثيقة رسمية وغالباً ما يتعين تقديم شرح شفوي   - ٤٨
. ونيين أو لمن يقدّم إلى الطفل مساعدة قانونية أو غير ذلك من أشكال المساعدة             المهمة للوالدين أو الأوصياء القان    

وترى . التأكد من فهم الطفل لكل تهمة موجّهة إليه) مثل الشرطة والمدعي العام والقاضي(ومن واجب السلطات 
حالة تلك المعلومات   لإ يلاًيكون بد اللجنة أن تقديم هذه المعلومات إلى الوالدين أو الأوصياء القانونيين ينبغي ألا             

  والأنسب أن يتلقى الطفل والوالدان أو الأوصياء القانونيون المعلومات بحيث يتسنى لهم فهـم التـهم         . إلى الطفل 
  .وما قد يترتب عنها من نتائج ممكنة

  )٤٠ من المادة ‘٢‘)ب(٢الفقرة (المساعدة القانونية أو غيرها من أشكال المساعدة الملائمة 

ضمان حصول الطفل على مساعدة قانونية أو غيرها من أشكال المساعدة الملائمة في إعداد وتقديم               يجب    - ٤٩
وبالفعل تشترط اتفاقية حقوق الطفل تزويد الطفل بمساعدة قد لا تكون قانونيـة بالـضرورة في جميـع                  . دفاعه

قديم هذه المساعدة غير أنه     وتترك للدول الأطراف صلاحية تحديد كيفية ت      . الظروف لكنها يجب أن تكون مناسبة     
وتوصي اللجنة بأن تتيح الدول الأطراف قدر المستطاع مساعدين قانونيين مدرّبين تدريباً            . ينبغي أن تكون مجانية   

ويمكن أيضاً تقديم أشكال أخرى من المساعدة الملائمـة     .  المهن شبه القانونية   محترفيكافياً، مثل المحامين الخبراء أو      
، شريطة أن يكون مقدم المساعدة على قدر كاف من المعرفة والفهم بخصوص شتى )الاجتماعيينمثل الأخصائيين (

 .الجوانب القانونية لعملية قضاء الأحداث، وأن يكون مدرّباً للعمل مع الأطفال المخالفين للقانون

ة والسياسية،   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني      ١٤من المادة   ) ب(٣ الفقرة   على ذلك وكما تنص     - ٥٠
وينبغي أن تجـري الاتـصالات   . يجب أن يعطى الطفل ومساعده من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه    

الخطية أو الشفوية بين الطفل ومساعده في ظروف تكفل احترام سريتها بالكامل وفقاً للضمان المنصوص عليه في                 
 مـن التـدخل في خـصوصيته    وتكفل حقه في الحماية  من اتفاقية حقوق الطفل٤٠ من المادة  ‘٧‘)ب(٢الفقرة  

وقد أبدى عدد من الدول الأطراف تحفظات على هذا الضمان          ).  من اتفاقية حقوق الطفل    ١٦المادة  (ومراسلاته  
 سوى تقديم   يقتضي حصرياً  فيما يبدو أنه لا      ة، معتبر ) من اتفاقية حقوق الطفل    ٤٠ من المادة    ‘٢‘)ب(٢الفقرة  (

  والأمر ليس كذلك، ويمكن سحب تلك التحفظـات بـل          .  عن طريق محام   وبالتالي المساعدة ية  المساعدة القانون 
  .ويجب سحبها
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  )٤٠ من المادة ‘٣‘)ب(٢الفقرة ( دون تأخير وبحضور الوالدين اتخاذ قرار

كون تن   بين ارتكاب الجريمة والتصدي لهذا الفعل نهائياً ينبغي أ         ةالفاصلالفترة   أن   دولياً على  الآراء   تتفق  - ٥١
فكلّما طالت المدة ازداد احتمال ألا يكون لهذا التـصدي          . أقصر ما يمكن فيما يخص الأطفال المخالفين للقانون       

) د(٣٧وفي هذا الصدد، تشير اللجنة أيضاً إلى المادة         . التأثير التربوي الإيجابي المنشود، وزاد تعرض الطفل للوصم       
 فوراً في طعنه في شرعية حرمانه من البتطفل المحروم من حريته في من اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على حق ال

" دون تـأخير  " من مصطلح    -  على نحو مبرر بحكم خطورة الحرمان من الحرية          - أقوى  " فوراً"ومصطلح  . حريته
دون تأخير لا مبرر    "، وهو بدوره أقوى من مصطلح       ) من اتفاقية حقوق الطفل    ٤٠ من المادة    ‘٣‘)ب(٢الفقرة  (
  .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٤من المادة ) ج(٣الوارد في الفقرة " له

قصوى فيما يتعلق بالفترة الفاصلة بين ارتكـاب        بتحديد وتطبيق آجال    وتوصي اللجنة الدول الأطراف       - ٥٢
 وفصل المحكمة   ،تهم إلى الطفل  التوجيه  و) أو هيئة مختصة أخرى   (الجريمة وانتهاء تحقيق الشرطة وقرار المدعي العام        

وينبغي أن تكون هذه الآجال أقصر بكثير       .  وإصدار حكم نهائي بشأنها    ،أو هيئة قضائية مختصة أخرى في القضية      
بيد أنه ينبغي للقرارات الصادرة دون تأخير أن تكون في الآن ذاته نتاج عملية              . من تلك المحددة في حالة البالغين     

ق الإنسان للطفل والضمانات القانونية، وينبغي أن تكون المساعدة القانونية أو غيرها من تُحترم فيها بالكامل حقو
وينبغي ألا يقتصر هذا الحضور على المثول . أشكال المساعدة المناسبة موجودة في عملية صنع هذا القرار دون تأخير

) اسـتنطاق (قضية، بدءاً باسـتجواب  أمام المحكمة أو هيئة قضائية أخرى بل أن ينطبق أيضاً على سائر مراحل ال 
  .الطفل من قبل الشرطة

وينبغي أيضاً أن يكون الوالدان أو الأوصياء القانونيون حاضرين في الإجراءات لأن بإمكانهم تزويد الطفل   - ٥٣
ولا يعني حضور الوالدين أن باستطاعتهما أن يدافعا عن الطفل أو أن يشاركا في              . بمساعدة نفسية وعاطفية عامة   

غير أن للقاضي أو السلطة المختصة أن يقررا، بطلب من الطفل أو من مساعده القـانوني أو                 . ملية صنع القرار  ع
، ) من اتفاقية حقوق الطفـل     ٣المادة  (غيره من مقدمي المساعدة الملائمة، أو إذا تعارض الأمر مع مصالح الطفل             

  .تقييد حضور الوالدين في الإجراءات أو الحد منه أو منعه

وتوصي اللجنة بأن تنص الدول الأطراف صراحة في القانون على أقصى حد ممكن لمشاركة الوالدين أو                  - ٥٤
وينبغي عموماً أن تسهم هذه المشاركة في رد فعّال علـى           . الأوصياء القانونيين في الإجراءات المتخذة ضد الطفل      

  .ارهما في أقرب وقت ممكن بإيقاف ابنهماولتشجيع مشاركة الوالدين، ينبغي إخط. انتهاك الطفل لقانون العقوبات

. وفي الآن ذاته، تأسف اللجنة لاتجاه بعض البلدان نحو معاقبة الوالدين على ما يرتكبه أبناؤهم من جرائم                  - ٥٥
ويمكن في بعض الحالات المحدودة، تحمل المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن أفعال الطفل، لا سيما في حالة                  

لكن تحميل آباء الأطفال المخالفين للقانون المسؤولية الجنائيـة         ). دون سن السادسة عشرة مثلاً    (غار  الأطفال الص 
  .سيسهم على الأرجح في إشراكهم بصورة نشطة في إعادة إدماج أبنائهم اجتماعياً
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  )٤٠ من المادة ‘٣‘)ب(٢الفقرة  (عدم الإكراه على الاعتراف بالذنب

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة        ١٤من المادة   ) ز(٣ للفقرة   ، وفقاً  اتفاقية حقوق الطفل   تقضي  - ٥٦
 -  وبطبيعة الحال - ويعني ذلك في المقام الأول . عدم إكراه الطفل على الشهادة أو الاعتراف بالذنب   بوالسياسية،  

رار أمر يشكل انتهاكاً لحقوق     أن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بغرض انتزاع اعتراف أو إق             
ولا يمكن قبول ذلك الاعتراف أو الإقرار كدليل     . وغير مقبول إجمالاً  ) من اتفاقية حقوق الطفل   ) أ(٣٧المادة  (الطفل  

  ). من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة١٥المادة (

يد من الأساليب الأخرى الأقل عنفاً لإرغام الطفل أو حمله على الاعتراف أو الشهادة ضـد         ويوجد العد   - ٥٧
بالمعنى الواسع وعدم حصره في القوة المادية أو غير ذلك من الانتـهاكات             " إكراه"وينبغي تفسير مصطلح    . نفسه

ه أو خوفه من العواقـب      وعمر الطفل أو مستوى نموه أو مدة استجوابه أو عدم فهم          . الواضحة لحقوق الإنسان  
وقد يـزداد هـذا     . المجهولة أو من التلميح بإمكانية السجن أمور يمكن أن تحمله على الاعتراف بذنب لم يقترفه              

، أو بعقوبات   "بإمكانك العودة إلى البيت حالما تخبرنا بالحقيقة      : " الطفل بمكافآت من قبيل    في حالة وعد  الاحتمال  
  .أخف أو بإطلاق سراحه

أن يتسنى للطفل المستجوب الاتصال بممثل قانوني أو ممثل ملائم آخر وطلـب حـضوره أثنـاء                 ويجب    - ٥٨
ويجب أن تخضع أساليب الاستجواب لتدقيق مستقل بغية التأكد من الحصول، بـالنظر إلى جميـع                . الاستجواب

رى، عند النظر في    ويجب على المحكمة أو هيئة قضائية أخ      . الظروف، على أدلة طوعية، لا قسرية، وجديرة بالثقة       
موثوقية اعتراف الطفل أو إقراره وفي طابعه الطوعي، أن تراعي عمر الطفل ومدة احتجازه واستجوابه وحضور                

وينبغي أن يكون ضباط الـشرطة      . محام أو مساعد آخر أو أحد الوالدين أو كليهما أو الممثلين القانونيين للطفل            
تجنب تقنيات وممارسات الاستجواب المفضية إلى اعترافات أو شهادات وغيرهم من المحققين مدربين تدريباً حسناً ل

  .منتزعة قسراً أو غير جديرة بالثقة

  )٤٠ من المادة ‘٤‘)ب(٢الفقرة (حضور الشهود واستجوابهم 

 من اتفاقية حقوق الطفـل أن مبـدأ تـساوي    ٤٠ من المادة ‘٤‘)ب(٢يؤكد الضمان الوارد في الفقرة        - ٥٩
. ينبغي أن يحترم في إدارة شؤون قضاء الأحداث) كنف المساواة أو التكافؤ بين الدفاع والادعاءأي في (الإمكانات 

إلى وجود فوارق في الأنظمة القانونية، لا سيما بـين المحاكمـات            " استجواب أو تأمين استجواب   "وتشير عبارة   
باستجواب شهود رغم أنه نادراً ما يستخدم ففي النظام الثاني، غالباً ما يُسمح للمدّعى عليه . الاتهامية والتحقيقية

 ـ. ئة ملائمة أخرىهذا الحق، تاركاً استجواب الشهود للمحامي أو، في حالة الأطفال، لهي          اً أن غير أنه يبقى مهم
يقوم المحامي أو ممثل آخر بإبلاغ الطفل بإمكانية استجواب شهود بغية تمكينه من التعبير عن رأيه في هذا الصدد،                   

  ). ١٢المادة (يولى هذا الرأي الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه وينبغي أن 

  )٤٠ من المادة ‘٥‘)ب(٢الفقرة (حق الطعن 

. يحق للطفل أن يطعن في قرار إدانته بالتهم الموجهة إليه وفي التدابير المفروضة نتيجة لقرار الإدانة هـذا                   - ٦٠
 مختصة أعلى تتسم بالاستقلال والتراهة، أي هيئـة تـستوفي        وينبغي أن تبت في هذا الطعن سلطة أو هيئة قضائية         
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ويشبه هذا الضمان ذلك الوارد . المعايير والمتطلبات ذاتها التي تستوفيها الهيئة التي تناولت القضية في الدرجة الأولى
ن هذا علـى    ولا يقتصر حق الطع   .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٤ من المادة    ٥في الفقرة   

  . أخطر الجرائم

من الدول الأطراف تحفظات بخصوص هذا الحكم قصد        قليلة  ويبدو أن هذا الأمر هو ما يفسر تقديم قلة            - ٦١
ر اللجنة الدول الأطراف في العهد وتذكّ. أو عقوبات السجن/حصر نطاق حق الطفل في الطعن في أخطر الجرائم و

ويعني ذلك  .  من العهد تتضمن حكماً مماثلاً     ١٤ من المادة    ٥ بأن الفقرة    الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    
وتوصـي  .  من اتفاقية حقوق الطفل أن هذه المادة ينبغي أن تتيح حق الطعن لكل طفل محاكم               ٤١في ضوء المادة    

  . ٤٠ من المادة ‘٥‘)ب(٢اللجنة بأن تسحب الدول الأطراف تحفظاتها على الحكم الوارد في الفقرة 

  )٤٠ من المادة ‘٦‘٢الفقرة (ستعانة مجاناً بمترجم شفوي الا

.  بها، حقَّ لـه الاستعانة مجاناً بمترجم شفويالنطق لغة نظام قضاء الأحداث أو فهمإذا تعذر على الطفل   - ٦٢
 ومن. وينبغي ألا تنحصر هذه المساعدة في إطار المحاكمة بل أن تكون متاحة في جميع مراحل عملية قضاء الأحداث

المهم أيضاً أن يكون المترجم الشفوي مدرباً للعمل مع الأطفال، لأنهم قد يختلفون عن البالغين في اسـتخدامهم                  
فنقص الدراية أو الخبرة في هذا الصدد يمكن أن يحول دون فهم الطفل للمسائل المثارة،               . لغتهم الأم ومعرفتهم لها   ل
إذا "، أي "إذا "بأداة الشرطوالجملة الشرطية المستهلة .  الفعالةيعوق الحق في محاكمة عادلة وفي المشاركةيمكن أن و

،  أجنبيحدر من أصل إثني أن الطفل الأجنبي الأصل أو المن، تعني"تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها
  .مجاناً بمساعدة مترجم شفويلمدّه  لزوم اللغة الرسمية إلى جانب لغته الأم، لا ، مثلاً،الذي يتكلم

  وتود اللجنة أيضاً توجيه انتباه الدول الأطراف إلى حالة الأطفال الذين يعـانون صـعوبات في النطـق                    - ٦٣
 ٢٣، ووفقاً لتدابير الحماية الخاصة التي تتيحها المادة ٤٠ من المادة ‘٦‘٢وتمشياً مع روح الفقرة . أو إعاقات أخرى

ل الأطراف تزويد الأطفال الذين يعانون صـعوبات في النطـق           للأطفال المعوقين، توصي اللجنة بأن تكفل الدو      
 في مجالات مثل لغة الإشارات، جيداًوإعاقات أخرى بالمساعدة الكافية والعاطفية على أيدي مهنيين مدربين تدريباً 

حقوق الأطفـال    (٩انظر في هذا الصدد أيضاً التعليق العام رقم         (في حال خضوعهم لإجراءات قضاء الأحداث       
  .  للجنة حقوق الطفل))عوقينالم

  )٤٠ من المادة ‘٧‘)ب(٢ والفقرة ١٦المادة (الاحترام التام للحياة الخاصة 

 أثناء جميع مراحل الدعوى الحق في حماية الحياة  احتراماً تاماًيعكس حق الطفل في أن تُحترم حياته الخاصة  - ٦٤
أول لقاء مع سلطات " جميع مراحل الدعوى"ل عبارة وتشم.  من اتفاقية حقوق الطفل١٦الخاصة الوارد في المادة 

إلى حين إصدار السلطة المختصة قرارها النهائي، أو الإفراج         ) مثل طلب معلومات أو تحديد الهوية     (إنفاذ القانون   
ويُراد بذلك، في هذا السياق المحدد، تفادي       . عن الطفل الذي كان تحت الرقابة أو في الحبس أو محروماً من الحرية            

ولا تُنشر أي معلومات من شأنها أن تؤدي . ي ضرر قد ينال الطفل من جراء التشهير بدون حق أو بسبب الوصمأ
إلى كشف هوية الطفل الجاني لما قد يتسبب فيه ذلك من وصم وتأثير ممكن على قدرته على الحصول على تعليم                    

بغي أن تتحاشى النشرات الصحفية المتعلقة      ويعني ذلك أن السلطات العامة ين     . وعمل وسكن أو حفاظاً على سلامته     
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تـدابير   ويجب عليها أن تتخذ   . بجرائم يُدّعى ارتكابها من قبل أطفال، وألا تقوم بذلك إلا في حالات استثنائية جداً             
وينبغي معاقبة الصحفيين الذين ينتـهكون      . تكفل عدم التعرف على هوية الطفل عن طريق تلك النشرات الصحفية          

   .بعقوبات جزائية) في حال العود(الف للقانون في الخصوصية بعقوبات تأديبية وعند الضرورة حق الطفل المخ

 مع إمكانية وجود    - وبغية حماية خصوصية الطفل، تقضي القاعدة المعمول بها في معظم الدول الأطراف               - ٦٥
ير ذلك من جلسات الاستماع     تهم بانتهاك قانون العقوبات أو غ     المطفل  ال بأن تكون محاكمة     - استثناءات أحياناً   

  وينبغـي  . وتسمح هذه القاعدة بحضور خبراء أو مهنيين آخرين بتصريح خاص مـن المحكمـة             . جلساتٍ مغلقة 
وينبغي أن تتاح   . ألا يسمح بعقد جلسات عامة في قضاء الأحداث إلا في حالات محددة وبقرار خطي من المحكمة               

  . للطفل إمكانية الطعن في هذا القرار

وصي اللجنة بأن تعتمد جميع الدول الأعضاء قاعدة تقضي بأن تكون محاكمة الأطفال المخالفين للقانون وت  - ٦٦
وينبغي أن تكون حالات عدم التقيد بهذه القاعدة محدودة جداً          . وغير ذلك من جلسات الاستماع جلسات مغلقة      

ة محاكمة بحيث لا يُكشف عن هويـة        بالحكم علناً في جلس   /وينبغي النطق بالقرار  . ومذكورة بوضوح في القانون   
  من جميع المهنيين المعنيين بتنفيذ التدابير التي فرضـتها المحكمـة           ) ١٦المادة  (ويقتضي الحق في الخصوصية     . الطفل

أو هيئة مختصة أخرى أن يحافظوا في كل اتصالاتهم الخارجية على سرية جميع المعلومات التي قد تؤدي إلى كشف                   
على ذلك، يعني الحق في الخصوصية أيضاً أن سجلات المجرمين الأحداث ينبغي أن تحفظ في               وعلاوة  . هوية الطفل 

سرية تامة وأن يحظر على الغير الاطلاع عليها، فيما عدا الأشخاص المشاركين بصفة مباشرة في التحقيق في القضية 
 المجـرمين الأحـداث في      أو الأحكام المسبقة، لا تـستخدم سـجلات       /ولتفادي الوصم و  . وتقييمها والبت فيها  

 ٢- ٢١ و ١- ٢١انظر القاعدتين   (الإجراءات المتعلقة بالبالغين في قضايا لاحقة قد يكون الطفل ذاته متورطاً فيها             
  .، أو لغرض تشديد الحكم عليه مستقبلاً)من قواعد بيجين

ائياً من الـسجلات     قواعد تجيز محو اسم الطفل الجاني تلق        باعتماد وتوصي اللجنة أيضاً الدول الأطراف      - ٦٧
الجنائية لدى بلوغ سن الثامنة عشرة، أو تسمح فيما يتعلق بجرائم خطيرة محددة بإمكانية محو الاسم بطلب مـن                   

  ).كعدم ارتكاب جريمة في غضون سنتين بعد آخر إدانة(الطفل بشروط معينة إذا لزم الأمر 

  )انظر أيضاً الفرع باء من الفصل الرابع أعلاه( التدابير -  هاء

  بدائل ما قبل المحاكمة

إن قرار اتخاذ إجراء رسمي بموجب القانون الجنائي لا يعني بالضرورة أن هذا الإجراء ينبغي أن يفضي إلى                    - ٦٨
وتمشياً مع الملاحظات المقدمة في الفرع باء أعلاه، تود اللجنـة أن تؤكـد أن   . مقاضاة الطفل رسمياً أمام المحكمة 

 ينبغي أن تبحث باستمرار إمكانات إجـراءات        - المدعي العام في معظم البلدان       أي مكتب    - السلطات المختصة   
وبعبارة أخرى، ينبغي أن تستمر الجهود الرامية إلى الفصل في القضية على نحو ملائم              . بديلة للمثول أمام المحكمة   
يحها الادعاء ومدتها أمـوراً     وقد تتطلب طبيعة التدابير التي يت     .  في الفرع باء أعلاه    وردبإتاحة تدابير من قبيل ما      

وينبغي أن تقدم هذه . أكثر ممّا يستدعي تزويد الطفل بالمساعدة القانونية أو غير ذلك من أشكال المساعدة الملائمة
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قانون الأحداث، الذي سينتهي بمجرد /التدابير للطفل كسبيل لوقف الإجراء الرسمي المتخذ بموجب القانون الجنائي 
  .نحو مرضتنفيذ التدابير على 

ولدى إتاحة بدائل على مستوى الادعاء للمثول أمام المحكمة، ينبغي أن تُحترم بالكامل حقوق الإنسان                 - ٦٩
 أعلاه، وهي توصيات ٢٧وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى التوصيات الواردة في الفقرة . للطفل وضماناته القانونية
  .تنطبق في هذا السياق أيضاً

  لأحداثقاضي ا/تدابير محكمة

انظر الفرع دال من    ( من اتفاقية حقوق الطفل      ٤٠بعد محاكمة عادلة ومنصفة تتفق تماماً وأحكام المادة           - ٧٠
، يُتخذ قرار بشأن ما يتعين فرضه من تدابير على الطفل الذي ثبتت إدانته بالجريمة المـدّعى                 )الفصل الرابع أعلاه  

، أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخـرى،           القاضي/ويجب أن تتيح القوانين للمحكمة    . اارتكابه
طائفة واسعة من البدائل الممكنة للرعاية المؤسسية والحرمان من الحرية، وقد وردت تلك البدائل في قائمة غـير                  

   من اتفاقية حقوق الطفل، بغية التأكد من عدم استخدام الحرمان من الحريـة              ٤٠ من المادة    ٤مستوفاة في الفقرة    
  ).من اتفاقية حقوق الطفل) ب(٣٧المادة (إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة 

وتود اللجنة أن تؤكد أن الرد على جريمة ينبغي دائماً ألا يكون متناسباً مع ظروف الجريمة وخطورتهـا                    - ٧١
مع المتنوعة وطويلة   فحسب، بل مع سن الطفل وتخفيف ذنبه وظروفه واحتياجاته أيضاً، فضلاً عن احتياجات المجت             

 ١ واعتماد نهج عقابي محض أمر يتعارض والمبادئ التوجيهية لقضاء الأحداث المعروضة في الفقرة. الأمد بصفة خاصة
وتذكّر اللجنة بأن العقوبة البدنيـة  ).  أعلاه١٤ إلى  ٥انظر الفقرات من    ( من اتفاقية حقوق الطفل      ٤٠من المادة   

 التي تحظر جميع أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينـة            ٣٧مادة  تشكل انتهاكاً لهذه المبادئ ولل    
حق الطفل في الحماية من العقوبة الجسدية وغير ذلك من أشكال      ) (٢٠٠٦(٨انظر أيضاً تعليق اللجنة العام رقم       (

ظر في تدابير تتناسب مع ظروف وفي حالات ارتكاب الأطفال جرائم خطيرة، يمكن الن)). العقوبة القاسية أو المهينة
وفي حالـة  . الجاني ومع خطورة الجريمة، بما يشمل مراعاة مستلزمات السلامة العامة وضرورة فـرض عقوبـات     

  . إعادة إدماجهوتشجيعالأطفال، يجب الموازنة دائماً بين هذه الاعتبارات وضرورة حماية رفاه الطفل ومصالحه 

  رتباط ترتيب جزائي بسن الطفل ووجود براهين متعارضة أو غـير قاطعـة             وتشير اللجنة إلى أنه في حال ا        - ٧٢
  ). أعلاه٣٩ و٣٥انظر أيضاً الفقرتين (أو ملتبسة بخصوص سن الطفل، فإن من حقه أن يستفيد من قاعدة قرينة الشك 

 فيها  الرعاية المؤسسية توجد طائفة واسعة من التجارب التي اتخذت        /وبخصوص بدائل الحرمان من الحرية      - ٧٣
وينبغي أن تستفيد الدول الأطراف من تلك التجارب، وأن تضع وتنفذ بدائل من هذا القبيل . فذتتلك التدابير ونُ

وغني عن الذكر أن التدابير المتمثلة في العمل القسري أو في التعذيب            . مع تكييفها وفقاً لثقافتها وتقاليدها الخاصة     
 تُحظر صراحة، وينبغي تسليم المسؤولين عن هذه الممارسات غير الشرعية           أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة يجب أن     

  .إلى العدالة

من ) أ(٣٧وبعد هذه الملاحظات العامة، تود اللجنة أن توجّه الاهتمام إلى التدابير المحظورة بموجب المادة                 - ٧٤
  .اتفاقية حقوق الطفل وإلى مسألة الحرمان من الحرية
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  حظر عقوبة الإعدام

 ٦ من المادة    ٥انظر مثلاً الفقرة    (من اتفاقية حقوق الطفل تأكيد المعيار المقبول دولياً         ) أ(٣٧يد المادة   تع  - ٧٥
المتمثل في أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تفرض فيما يتعلـق            ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      

 ورغم وضوح النص، تفترض بعض الدول الأطراف أن .بجريمة كان مرتكبها دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكابها
 والحاسـم في هـذه      المعيار الصريح غير أن   . القاعدة تقتصر على حظر إعدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة         

ويعني ذلك أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام فيما يتعلق بجريمـة            . القاعدة هو سن الشخص وقت ارتكاب الجريمة      
  .منة عشرة بصرف النظر عن سنه وقت المحاكمة أو صدور الحكم أو تنفيذ العقوبةارتكبها شخص دون الثا

وتوصي اللجنة الدول الأطراف القليلة التي لم تلغ بعد عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبـها                   - ٧٦
 عليهم ريثما ينتهي    أشخاص دون الثامنة عشرة بأن تقوم بذلك، وأن تعلّق تنفيذ جميع عقوبات الإعدام المفروضة             

وينبغي استبدال عقوبة الإعدام    . سنّ جميع التدابير التشريعية اللازمة التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام على الأطفال           
  . تماماً مع اتفاقية حقوق الطفلتتماشىالمفروضة بعقوبة 

  عدم الحكم بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج بكفالة

ي طفل لم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب جريمة بالسجن المؤبد دون إمكانية             ينبغي عدم الحكم على أ      - ٧٧
وفيما يتعلق بجميع العقوبات المفروضة على الأطفال، ينبغي أن تكون إمكانية           . إطلاق السراح أو الإفراج بكفالة    

اتفاقية حقوق الطفل التي     من   ٢٥وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى المادة        . الإفراج واقعية وأن يُنظر فيها بانتظام     
تنص على حق جميع الأطفال المودعين لأغراض الرعاية أو الحماية أو العلاج في أن تخـضع قـرارات إدانتـهم                    

وتذكّر اللجنة الدول الأطراف التي تحكم على الأطفال بالسجن المؤبد مع إمكانية إطـلاق              . للاستعراض الدوري 
 ١بة يجب أن تتوافق تماماً مع أهداف قضاء الأحداث الواردة في الفقرة             السراح أو الإفراج بكفالة بأن هذه العقو      

ويعني ذلك في جملة أمور أن الطفل المحكوم عليه         .  من اتفاقية حقوق الطفل وأن تسعى إلى تحقيقها        ٤٠من المادة   
وتعزيز قدرته على بالسجن المؤبّد ينبغي أن يتلقى تعليماً ومعاملة ورعاية تهدف إلى إطلاق سراحه وإعادة إدماجه  

اء في المجتمع ويقتضي ذلك أيضاً استعراضاً منتظماً لنمو الطفل وتقدّمه قصد اتخاذ قرار بشأن إمكانية . أداء دور بنّ
ونظراً إلى احتمال صعوبة تحقيق أهداف قضاء الأحداث بل استحالة ذلك بسبب الـسجن المؤبّـد                . الإفراج عنه 

صي اللجنة بإصرار بأن تحظر الدول الأطراف جميع أشكال السجن المؤبّد           للطفل رغم إمكانية إطلاق السراح، تو     
  . فيما يتعلق بالجرائم التي لم يبلغ مرتكبوها سن الثامنة عشرة

   الحرمان من الحرية بما في ذلك الاحتجاز رهن المحاكمة والحبس بعد المحاكمة- واو 

جيهية المتعلقة باستخدام الحرمان مـن الحريـة،         من اتفاقية حقوق الطفل المبادئ التو      ٣٧تتضمن المادة     - ٧٨
  . والحقوق الإجرائية لكل طفل محروم من الحرية، والأحكام الخاصة بمعاملة الأطفال المحرومين من الحرية وظروفهم
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  المبادئ الأساسية

  تقـال الطفـل     اع يتمأن  ) أ: ( ما يلي   الحرمان من الحرية في    باللجوء إلى تتمثل المبادئ الأساسية المتعلقة       - ٧٩
ألا يحرم أي ) ب(أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ذلك إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة؛ و

  .طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية

و وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأطفال في بلدان كثيرة يبقون في الاحتجاز قبل المحاكمة شهوراً بل سنين، وه                  - ٨٠
ويجب أن تتاح للدول الأطراف مجموعة مـن  . من اتفاقية حقوق الطفل) ب(٣٧ما يشكل انتهاكاً خطيراً للمادة  

مـن اتفاقيـة    ) ب(٣٧كي تفي بالتزامها بموجب المادة      ) انظر الفرع باء من الفصل الرابع أعلاه      (البدائل الفعالة   
ويجب تنظيم استخدام هذه البدائل .  إلا كملجأ أخير الحرمان من الحريةاللجوء إلىحقوق الطفل فيما يتعلق بعدم    

. الأطفال المعاقبين " توسيع شبكة "تنظيماً دقيقاً بهدف الحد من اللجوء إلى الاحتجاز قبل المحاكمة أيضاً، بدلاً من              
دام وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف تدابير تشريعية وغيرها من التدابير المناسبة للحد من استخ                 

وينبغي أن ينص . فاستخدام الاحتجاز قبل المحاكمة كعقوبة أمر ينتهك افتراض قرينة البراءة. الاحتجاز قبل المحاكمة
القانون صراحة على الشروط اللازمة لتحديد ما إذا كان يتعين إيداع الطفل أو إبقاؤه رهـن الاحتجـاز قبـل                    

. ذا كان يشكل خطراً مباشراً على نفسه أو علـى الغـير           المحاكمة، بغية ضمان مثوله أمام القاضي خاصة، وما إ        
  .وينبغي أن تكون مدة الاحتجاز قبل المحاكمة محددة قانوناً وأن تخضع لاستعراض منتظم

وتوصي اللجنة بأن تكفل الدول الأطراف تسريح الأطفال من الاحتجاز قبل المحاكمة في أقرب وقـت                  - ٨١
نبغي أن تتخذ القرارات المتصلة بالاحتجاز قبل المحاكمة، بما في ذلك مدة            وي. ممكن، وبشروط معينة إذا لزم الأمر     

الاحتجاز، سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة، وينبغي أن يزود الطفل بالمساعدة القانونية وغيرها من                
  .أشكال المساعدة الملائمة

  ))د(٣٧المادة (الحقوق الإجرائية 

ريته الحق في الحصول فوراً على مساعدة قانونية وغيرها مـن المـساعدة             يكون لكل طفل محروم من ح       - ٨٢
المناسبة، فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، 

  .وأن يجري البت فوراً في أي إجراء من هذا القبيل

حرمانه ) استمرار(من حريته إلى سلطة مختصة تنظر في شرعية         وينبغي أن يسلّم أي طفل موقوف ومحروم          - ٨٣
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدول الأطراف، بأحكـام قانونيـة صـارمة،             .  ساعة ٢٤من الحرية في غضون     

وإذا تعذر الإفراج عـن     . استعراضاً منتظماً لشرعية الاحتجاز قبل المحاكمة، ويُحبّذ أن يكون ذلك كل أسبوعين           
  روط، بتطبيق تدابير بديلة مثلاً، ينبغي اتهام الطفل رسمياً بالجرائم المدعى ارتكابها وإحالته إلى المحكمـة                الطفل بش 

أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى، في غضون فترة أقصاها ثلاثون يوماً بعـد بـدء نفـاذ                     
، تحث الدول   )أكثر من مرة في الغالب    (المحاكمة  واللجنة، إذ تعي ممارسة تأجيل جلسات       . احتجازه قبل المحاكمة  

قاضي الأحداث أو هيئة مختصة أخـرى       /الأطراف على اعتماد ما يلزم من أحكام قانونية لضمان إصدار المحكمة          
  . أشهر بعد تقديم التهم٦حكماً نهائياً بشأن التهم في غضون فترة أقصاها 
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الحرية حق الطعن فحسب، بل يشمل أيـضاً الحـق في      ولا يشمل الحق في الطعن في شرعية الحرمان من            - ٨٤
الوصول إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى في الحالات التي يستند فيها الحرمان                  

ويعني الحق في البت فوراً أن ). من الشرطة أو المدعي العام أو سلطة مختصة أخرى مثلاً(من الحرية إلى قرار إداري 
  .قرار يجب أن يصدر في أقصر وقت ممكن، أي في غضون أجل أقصاه أسبوعان بعد تقديم الطعنال

  ))ج(٣٧المادة (المعاملة والظروف 

ولا يودع طفل محروم من حريته في سجن أو أي مرفـق            . يُفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين         - ٨٥
فال في سجون أو مرافق حبس البالغين يضر بسلامتهم         ويوجد كم وافر من الدلائل على أن إيداع الأط        . للبالغين

وينبغي أن تُفسر حالة الاستثناء     . ورفاههم الأساسيين وقدرتهم مستقبلاً على الخلاص من الجريمة والاندماج مجدداً         
حة ما لم يُعتبر أن مصل"من اتفاقية حقوق الطفل، أي ) ج(٣٧المباحة لفصل الأطفال عن البالغين الواردة في المادة  

وينبغي أن تنـشئ  .  الدول الأطرافما يُريح، تفسيراً ضيقاً؛ فمصلحة الطفل لا تعني "الطفل تقتضي خلاف ذلك   
 المكرسين لرعاية الأطفال     وأفرادها الدول الأطراف مرافق مستقلة للأطفال المحرومين من حريتهم، تتميز بموظفيها         

  . المكرسة لهذا الغرضسياساتها وممارساتهابوبأفرادها و

ولا تعني هذه القاعدة أنه ينبغي نقل الطفل المودع في مرفق للأطفال إلى مرفق للبالغين حال بلوغه الثامنة             - ٨٦
وينبغي أن يتسنى بقاؤه في مرفق الأطفال إذا كان ذلك من مصلحته ولم يتعارض ومصالح الأطفال الأصغر  . عشرة

  .منه في المرفق

وبغيـة  . قى على اتصال بأسرته عن طريق المراسلات والزيارات       ويحق لكل طفل محروم من حريته أن يب         - ٨٧
وينبغي أن ينص القانون صراحة . تيسير الزيارات، ينبغي إيداع الطفل في أقرب مرفق ممكن من مكان إقامة أسرته         

   . للسلطات المختصةوعلى عدم ترك صلاحية تقديرهاعلى الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تحد من هذا الاتصال، 

وتوجه اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم،                 - ٨٨
وتحث اللجنة الدول   . ١٩٩٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ المؤرخ   ٤٥/١١٣التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها       

عتبارها أيضاً، عند الاقتضاء، القواعد النموذجية الـدنيا        الأطراف على تنفيذ هذه القواعد تنفيذاً تاماً، آخذة في ا         
وتوصي اللجنة في هذا الصدد بـأن تـدمج الـدول           ).  من قواعد بيجين   ٩انظر أيضاً القاعدة    (لمعاملة السجناء   

الأطراف هذه القواعد في قوانينها ولوائحها الوطنية، وأن تتيحها، باللغة الوطنية أو المحليـة، لجميـع المهنـيين                  
  .لمنظمات غير الحكومية والمتطوعين المعنيين بإقامة عدالة الأحداثوا

  وتود اللجنة أن تؤكد أموراً من بينها ضرورة احترام المبادئ والقواعد التالية في جميع حالات الحرمـان                   - ٨٩
  :من الحرية

 المؤسـسات،    للأطفال بيئةٌ مادية ومساكن تتفق مع الأهداف التأهيلية للإيداع في          ينبغي أن تهيَّأ    - 
ويجب أن تراعى على النحو الواجب حاجتهم إلى الخصوصية وتنمية مداركهم الحسية وفـرص              

  التواصل مع الأقران والمشاركة في الرياضات والتمارين البدنية وأنشطة أوقات الفراغ؛
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م لكل طفل في سن التعليم الإلزامي الحق في تلقي التعليم الملائم لاحتياجاته وقدراتـه والمـصمَّ                 - 
لتهيئة عودته إلى المجتمع؛ كما ينبغي أن يتلقى كل طفل، حيثما كان مناسباً، تدريباً مهنياً على                

  الحرف التي يمكن أن تؤهله للعمل في المستقبل؛

إصلاح، وأن يتلقى الرعايـة     /يحق لكل طفل أن يفحصه طبيب فور إيداعه في مؤسسة احتجاز            - 
  ية والخدمات المجتمعية حيثمـا أمكـن، طيلـة إقامتـه           الطبية المناسبة، عن طريق المرافق الصح     

  في المؤسسة؛

ينبغي أن يعمل موظفو المؤسسة على تيسير اتصالات الطفل المتواترة مع المجتمع برمته، بما في ذلك   - 
الاتصال بأسرته وأصدقائه وغيرهم من الأشخاص أو ممثلي منظمات خارجية حسنة الـسمعة،             

  وأسرته؛وعلى تمكينه من زيارة بيته 

  ولا يسمح باستخدام التقييد أو القوة إلا عندما يشكل الطفل خطراً وشيكاً للإضـرار بنفـسه                  - 
وينبغي أن يخضع استخدام القيود أو القوة، . أو بغيره وبعد استنفاد جميع طرائق السيطرة الأخرى

قبل مهني مختص في مجال  ومباشرة من وثيقةبما في ذلك القيود المادية والميكانيكية والطبية، لمراقبة 
وينبغي أن يتلقى . وسيلة للعقابكويجب ألا تستخدم القيود والقوة أبداً . أو علم النفس/الطب و

موظفو المؤسسة تدريباً على المعايير الواجب تطبيقها، كما ينبغي توقيع العقوبات المناسبة على             
  د والمعايير؛الموظفين الذين يستعملون القيود أو القوة بطرق تنتهك القواع

يجب أن يتفق أي تدبير تأديبي مع صون كرامة الحدث ومع الأهداف الأساسية للرعاية المؤسسية؛   - 
 من اتفاقية حقوق الطفل حظراً صارماً، بما في ٣٧ويجب حظر التدابير التأديبية التي تنتهك المادة     

الانفرادي أو أي عقوبـة     ذلك العقاب البدني والإيداع في زنزانة مظلمة أو ضيقة أو في الحبس             
  ؛ أو برفاههلطفل المعنيليمكن أن تضر بالصحة البدنية أو العقلية 

ينبغي أن يكون لكل طفل الحق في تقديم طلبات أو شكاوى، دون رقابة علـى المـضمون، إلى         - 
الإدارة المركزية أو الهيئة القضائية، أو غيرها من السلطات المختصة المستقلة، وأن يُخطر بـالرد               
  دون تأخير؛ ولا بد أن يكون الأطفال على علم بوجود هذه الآليات وقادرين علـى الوصـول             

  إليها بسهولة؛

ينبغي تفويض مفتشين مستقلين ومؤهلين للقيام بالتفتيش على أساس منتظم وإجراء عمليـات              - 
المؤسسات تفتيش مفاجئة بمبادرة منهم؛ وينبغي أن يركزوا تركيزاً خاصاً على محادثة الأطفال في 

 .في كنف السرية

   تنظيم قضاء الأحداث- خامساً 
في الفقرات السابقة تنفيذاً كاملاً يقتضي وضع تنظيم فعّال         بتفصيل  إن تنفيذ المبادئ والحقوق المعروضة        - ٩٠

 من اتفاقية حقوق ٤٠ من المادة ٣ في الفقرة جاءوكما . لإدارة شؤون قضاء الأحداث ونظام قضاء أحداث شامل
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، تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز وضع قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات تنطبق بصفة خاصة على                الطفل
  .الأطفال المخالفين لقانون العقوبات

 المزيد  وأمر إيراد . لأحكام الأساسية المنشودة لهذه القوانين والإجراءات     ل عرضفي هذا التعليق العام     ورد    - ٩١
ويمكـن  . وينطبق ذلك أيضاً على صيغة تلك القوانين والإجراءات       . طراف متروك للدول الأ   من الأحكام الأخرى  

  .عرضها في فصول خاصة من القانون الجنائي والإجرائي العام، أو جمعها في قانون مستقل بشأن قضاء الأحداث

ويقتضي وضع نظام شامل لقضاء الأحداث أيضاً إنشاء وحدات متخصصة داخـل الـشرطة والجهـاز           - ٩٢
ظام المحاكم ومكتب المدعي العام، فضلاً عن المحامين المتخصصين أو غيرهم من الممثلين الذين يقدمون               القضائي ون 

  .المساعدة القانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة إلى الطفل

محاكم أحداث، إما كوحـدات مـستقلة أو داخـل المحـاكم            بإنشاء  وتوصي اللجنة الدول الأطراف       - ٩٣
وإذا تعذر تحقيق ذلك فوراً لأسباب عملية، ينبغي أن تكفل الدول الأطراف تعيين قضاة              .  القائمة المحلية/الإقليمية

  .متخصصين للبت في قضايا الأحداث

وعلاوة على ذلك، ينبغي تقديم الخدمات الخاصة، مثل الاختبار أو المشورة أو الإشـراف، إلى جانـب                   - ٩٤
، مرافق مؤسسية لرعاية وعلاج المجرمين الأطفـال      وعاية النهارية   المؤسسات المتخصصة، بما يشمل مثلاً مراكز الر      

وفي نظام قضاء الأحداث هذا، ينبغي على نحو مستمر دعم التنسيق الفعّال بين أنشطة جميع تلك . حيثما لزم الأمر
  .الوحدات والخدمات والمرافق المتخصصة

 الحكومية يمكن أن تؤدي، وتؤدي بالفعل، ويتضح من تقارير العديد من الدول الأطراف أن المنظمات غير  - ٩٥
لـذلك  . دوراً مهماً لا في منع جنوح الأحداث في حد ذاته فحسب، بل أيضاً في إدارة شؤون قضاء الأحـداث                  

توصي اللجنة بأن تسعى الدول الأطراف إلى إشراك هذه المنظمات بنشاط في وضع سياستها الشاملة في مجال قضاء 
  .دها بالمواد اللازمة لهذه المشاركةالأحداث وتنفيذها، وتزوي

   التوعية والتدريب- سادساً 
كثيراً ما يتعرض الأطفال الجناة للتشهير في وسائط الإعلام، مما يساهم في تنميط هؤلاء الأطفال والأطفال   - ٩٦

سوء فهـم   أو  /وغالباً ما يقوم تشويه صورة الأطفال وتجريمهم على سوء تأويل و          . عموماً على نحو سلبي وتمييزي    
مثل عدم التسامح، وعـدم  ( اتباع نهج أعنف     الدعوة إلى لأسباب جنوح الأحداث، ويفضي في حالات كثيرة إلى         

إتاحة فرصة تدارك رابعة، وفرض عقوبات إلزامية، والمقاضاة في محاكم البالغين، وغير ذلك من التدابير العقابيـة                 
جنوح الأحداث والنهج القائم على الحقوق      وراء  ب الكامنة   وقصد تهيئة بيئة ملائمة لتحسين فهم الأسبا      ). أساساً

أو دعم حملات تعليمية وغير     /أو تعزيز و  /إزاء هذه المشكلة الاجتماعية، ينبغي أن تقوم الدول الأطراف بتنظيم و          
 قانون العقوبات تعاملاًلذلك من الحملات، بهدف التوعية بضرورة ووجوب التعامل مع الأطفال المدعى انتهاكهم 

وفي هذا الصدد، ينبغي أن تسعى الدول الأطراف إلى إشراك أعـضاء            . يتفق وروح اتفاقية حقوق الطفل ونصّها     
البرلمان والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام على نحو نشط وإيجابي، وأن تدعم جهود هذه الفعاليـات في                 
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ولا بد . في وقت ما منهم خالفه للقانون أو من سبيل تحسين فهم النهج القائم على الحقوق إزاء الأطفال المخالفين
  .أن يشارك الأطفال في جهود التوعية هذه، لا سيما من لديهم تجارب مع نظام قضاء الأحداث

ولتحسين إدارة شؤون قضاء الأحداث من الضروري أن يتلقى جميع المهنيين المعنيين، بمن فيهم موظفـو                  - ٩٧
ريباً مناسباً بشأن محتوى أحكام اتفاقية حقوق الطفل ومعناها بصفة عامـة،            إنفاذ القانون والجهاز القضائي، تد    

وينبغي تنظيم هذا التدريب على نحو منهجي ومستمر، . وبخاصة الأحكام التي تمتّ بصلة مباشرة إلى عملهم اليومي
أن أمور من بينها وينبغي أن يتضمن معلومات بش   .  على التعريف بالأحكام القانونية الوطنية والدولية      وعدم قصره 

الأسباب الاجتماعية وغيرها من أسباب جنوح الأحداث، والجوانب النفسية وغيرها من جوانب نمو الطفل، مـع          
خاص بالفتيات وأطفال الأقليات أو الشعوب الأصلية، وثقافة عالم الشباب واتجاهاته، وديناميات بشكل هتمام  الا

مل مع الأطفال المخالفين لقانون العقوبات، وبخاصـة التـدابير البديلـة     الأنشطة الجماعية، والتدابير المتاحة للتعا    
  ).انظر أيضاً الفرع باء من الفصل الرابع أعلاه(للإجراءات القضائية 

   جمع البيانات والتقييم والبحث- سابعاً 
ينها عدد جرائم   بشأن أمور من ب   والمصنّفة  ساسية   لمجرّد البيانات الأ   للافتقار حتى يساور اللجنة قلق بالغ       - ٩٨

الأطفال وطبيعتها، واستخدام الاحتجاز قبل المحاكمة ومتوسط مدته، وعدد الأطفال الذين اتخذت بشأنهم تدابير              
وتحـث اللجنـة الـدول      . بديلة للإجراءات القضائية، وعدد الأطفال المدانين وطبيعة العقوبات المفروضة عليهم         

ات مفصلة بشأن ممارسات إدارة شؤون قضاء الأحداث، ولازمة         الأطراف على القيام على نحو منهجي بجمع بيان       
لوضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج الرامية إلى منع جنوح الأحداث والتصدي له على نحو فعال يتفق تماماً مع 

  .مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها

مارساتها في مجال قـضاء الأحـداث،   تقييم منتظمة لمعمليات وتوصي اللجنة بأن تجري الدول الأطراف    - ٩٩
وبخاصة فعالية التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير المتصلة بالتمييز وإعادة الإدماج والعود إلى الإجرام، ويُحبذ أن               

وستظهر مواطن النجاح والقلق الرئيسية من البحـوث        .  مؤسسات أكاديمية مستقلة   بعمليات التقييم هذه  تضطلع  
بالتباينات في إدارة شؤون قضاء الأحداث التي يمكن أن تشكل تمييزاً، والتطورات في مجال جنـوح                المتعلقة مثلاً   

ومن المهم . أو الأنشطة الناشئة في مجال جنوح الأحداثالبديلة للإجراءات القضائية الأحداث، مثل البرامج الفعالة 
ل الذين احتكوا بجوانب مـن نظـام قـضاء    البحث، لا سيما الأطفافي هذا أن يشارك الأطفال في هذا التقييم و      

وفي هـذا   . وينبغي أن تحظى خصوصية هؤلاء الأطفال وسرية تعاونهم بالاحترام والحماية الكـاملين           . الأحداث
  . الصدد، تحيل اللجنة الدول الأطراف إلى المبادئ التوجيهية الدولية القائمة بشأن إشراك الأطفال في البحوث

 
 الحاشية

 أن حقوق الطفل المحروم من حريته، على نحو ما أقرت به الاتفاقية، تنطبق على الأطفال تجدر ملاحظة )١(
 مؤسسات الصحة المخالفين للقانون، والأطفال المودعين في مؤسسات لأغراض الرعاية أو الحماية أو العلاج، بما في ذلك            

 .العقلية، أو المؤسسات التعليمية، أو مؤسسات العلاج من المخدرات أو حماية الأطفال أو الهجرة

  ـ ـ ـ ـ ـ


